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مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ااا ااا 9 


/ا. ]١1-‏ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍ: أن سَعْدَ بْنَ أبي 
وَقّاص قَالَ في مَرَضِه الذي هَل فيه : الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلّيَّ اللِْنَ 
نَصْبّاء كَمَا ضُنْعَ رَسُولِ الله لل. [رَوَاُ مُسْلِمُ] ! 0 

ل هه© الشزة هومس 

-7٠0/‏ قوله: (مَلَكَ) أي: مات. (الْحَدُوا) بوصل الهمزة من لحدء 
كمنع» أو بقطع الهمزة من ألْحَدَ. (لي) أي: لأجلي. (لَحْدَا) بفتح اللام مفعول 
مطلق من بابه» أو من غيره» أو مفعول به على تجريد في الفعل» أي : اجعلوا لي 
لوا د ا القبر القبلي لوضع الميت وال 
بكسر الصاد من ضرب أي .١‏ (عَلَيَ) أي : فوقي . . (اللَينَ) بكسر الباء» في 
«القاموس»: اللبن ككتف 0 من الطين مربعًا للبناء. (كمَا ضّنْعَ بِرَسُولٍ 
اللَّه) أي : بقبره. قال النووي: فيه: استحباب اللحد ونصب اللبن؛ لأنه فعل ذلك 
برسول اللّهِ به باتفاق الصحابة» وقد نقلوا أن عدد لبناته يَيةِ تسع . انتهى 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١ص59١».‏ 17 22185 والنسائي» 
وابن ماجه» والبيهقي . وفي الباب عن جابر عند ابن حبان والبيهقي» وعن ابن عمر 
عند أحمد» وعن عائشة عند ابن حبان» وعن علي عند الحاكم» وعن بريدة عند ابن 
عدي في «الكامل»» والطبراني في «الأوسط». 


. فى كِتَّابٍ الجَتَائِرْ عَنْهُ‎ )١15055( أَحْمّد (119/1): وَمُسْلِمِ (2)455/90 وَابن مَاجَهُ‎ )17١( 


مزعاة الْممَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ا كعد :1 وسح و مح :2 وح موحد 2 عد جإلا مج مجم عسوم عوسي بإ سروم سو 11 


-1]] وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ : جعِلَ في قَبْرٍ رَسُولٍ الله يكل 


أ 


حوي» الْشَْحٌ 

1 قوله: (جِل في قَبْررَسُولِ الل يك قَطِيَةُ حَمْرَاةُ) هي كساء ل 
خملء وهو الهدّاب» وهداب الثوب الخيوط التي ت, تبقى في طر فيه من عرضيه دون 
حائيه ترخيل: :. بضم الحجيم مبني للمفعول» والجاعل لذلك هو شُفْران مولى 
رسول الله يك لووقن زد ى من سود لد قال آنا والله طرضت القطيية تيت 
رسول اللّهِ يك في القبرء وقال: حسن غريب . وروى ابن إسحاق في «المغازي», 
والحاكم ف بلطي من طريقه» والبيهقي (ج""'ص8٠5)‏ عنه من طريق ابن 
عباس قال : : كان ران حين وضع رسول الله في حُفرته أخذ قطيفة كان يلبسها 
ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعدك» فدِنت معه. 
وروى الواقدي عن علي بن حسين: أنهم أخرجوها. وبذلك جزم ابن عبد البر 
حيث قال في 9الاسنيعاب»: وطرح في قبره سمل قطيفة كان يلبسهاء فلما فرغوا من 
وضع اللبن أخرجوها وهالوا التراب على لحده. ان: 

وقال الحافظ العراقي في «ألفيته» ذ في السيرة: 

وفرشت في قبره قُطَيِفَةُ وقيل أخرجتء وهذا أَنْبَتُ 

واللخديه يدل عل بجر ف( لسرا /القري :في الث قفن الفيكة وزأنه ذفن 
التعوى وابن حزم ردهي ادهو إلى كراهندة: حابرا عن هل ا" الحديق ران 
شقران فرشها من غير علم الصحابة بذلك . قال النووي : قال العلماء: وإنما جعلها 
شقران برأيه ولم يوافقه أحد من الصحابة» ولا علموا بفعله؛ وفي رواية للترمذي 
إشارة إلى هذاء ذكره الزيلعي . وقيل : هذا من خصائصه جَِةٍ » وقيل : : ذفنت معه ثم 
استخرجت قبل أن يهال التراب. 


)17١(‏ مُسْلِم )477/91١(‏ عَنّْهُ فيه. 


كناب الْحَِائْزٍ 


د و 2 


قال النووي في «شرح مسلم» : هذه القطيفة ألقاها شقران» وقال: كرهت أن 
يلبسها أحد بعد رسول اللَّه يله وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة أو نحو ذلك تحت الميت في 
القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه «التهذيب» : لياس ايدللك 
لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث 
بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك» وإنما 
فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي يل ؛ لأن النبي كَل 
كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يتبذلها أحد بعد النبي 55 وخالفه 
غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره. 
انتهى كلام النووي. 

زززاة فتلم) ولخرجه لاتق واين حبانأبضاء فال المحافة في «التلسيصن ٠‏ 


وروى ابن أب شينة؟ وأبو داود فى «المراسيل» عن الحسن نحوه» وزاد: أن 
الديئة أرض اسبحة, انه 


[١١6 57‏ وَعَنْ سيا الَّمَارِ : أَنَهُ رَأَى قَبْرَ التي كلل مُسَنَما. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] 5 
الشَوْحّ 
48- قوله: (وَعَنْ سُفْيَانَ الثَمَارِ) بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد 
الميم» » هو سفيان بن دينار التمار أبو سعيد العصفري الكوفي» ثقة من كبار أتباع 
التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» ولم تعرف له رواية عن صحابي» ووقع في 
جامع الأصول» (ج١١‏ ص795) عبد الله , بن عباس مكان سفيان التمارء وهو خطأ 


واضح وغلط بين . 


)9 )م البّخَارِي ))34٠ ١(‏ عه فيه. قُلْتٌ: سُعْمَانُ المَذّْ كور تَابِعِيٌ صَغِيرٌ» وَمِنّ المُسْتَعْرَيَاتِ 9 


الحُمَيْدِيٌ أَوْرَدَ حَدِيتَهُ هذا ِي «الجَمْع ب بين الصَّحِيِحَيْنَ) )1١117/9(‏ فِي مُسْنَدٍ ابْنِ عَبَّاسٍ» وَلَا ذْكْرَ لان 
ا ا 


عَاةٌ الْممَاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
0 م عه العكاصيت شرح مشكاة التصابيح 
مد 


(أنَهُ رَأَى و قَبْرَ انب بكله مُسَنَما) بتشديد النون المفتوحة»ء ورواه ابن أبي شيبة 
وزاد: : وقبر أبي بكر وقبرعمر كذلك» وكذلك رواء أبو نعيم وذكر هذه الزيادة التي 
ذكرها ابن أبي شيبة. قال الطيبي : تسنيم القبر هو أن يجعل كهيئة السنام» وهو 
خلاف تسطيحه. وقال السيد جمال الدين: المسنم المحدب كهيئة السنام خلاف 
المسطح . وقال في «القاموس»: : التسنيم ضد التسطيح وقال: سطحه كمنعه: 
بسط. واستدل بهذا على أن المستحب تسنيم القبور. 

وقد اختلف العلماء ء في الأفضل من التسنيم والتسطيح أي : : التربيع بعد الاتفاق 
على جواز الكل» فذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وكثير من الشافعية منهم المزني 
إلى أن تسنيم القبر أفضل من تسطيحه. وذهب الشافعي وأكثر الشافعية إلى أن 
التسطبح أفضل» وتمسك الأولون بقول سفيان التمار المذكورء وبما في ١امصنف‏ 
ابن أبي شيبة» : : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي 00 
قبورٌ شهداء أحد جثى مسنمة» وبما قال الطبري: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن 
خالد ابن أبي عثمان قال : رأيث قبرَ ابن عمر مُسنّمَاء 0 
أخبرني من رأى قبر رسول الله وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض عليها مرمر 
أبيض . ذكره العيني. وبما قال الطبري:. إِنَّ هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل 
المسلمون يسنمون قبورهم . وبما قال المزني: إن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس 
بخلاف المسنم» فإنه ليس موضع الجلوس» وقد نهي عن الجلوس على القبور. 
وبما قال ابن قدامة: إن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنياء وهو أشبه بشعار أهل البدع 

يعني الرافضة . واستدل القائلون بأفضلية التسطيحء » بما قال الشافعي: بلغنا أن 
م لوي 0 . قال 
القسطلاني: وفعله كَيةٍ حجة لا فعل غيره» وفيه أن هذا البلاغ مرسل أو معضل» 
فلا يكون حجة» وبحديث أبي الهياج الأسدئ الآ 

قال الشوكاني في «السيل الجرار»: حديث أبي الهياج يدل على أن التربيع 
أفضل ؛ لأن في التسنيم بعض أشراف . وأجيب عنه: بأنه محمول على ما كانوا 
يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي» قاله ابن الجوزي . وقال ابن الهمام : 
هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي» وليس 


مرادنا ذلك بتسنيم القبر بل بقدر ما يبدو من الأرض ويتميز عنها. وقال الطبري 
تسوية القبور ليست بتسطيح» وبما في حديث القاسم بن محمد في آخر الفصل 
الثاني من هذا الباب: فكشفت عَائْشْة لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال ابن الملك: أي: مسواة مبسوطة على 
الأرض . قال ابن حجر : هو صريح في أن القبور الثلاثة مسطحة لا مسنمة . انتهى . 


قيل : ولا حجة في قول سفيان التمارء كما قال البيهقي» والنوويء» والبغوي. 
لاحتمال أن قبره يَكْةِ وقبري صاحبيه لم تكن مسنمة في الأزمنة الماضية بل كانت 
مسطحة, ثم لما بُنِي جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليد بن عبد الملك غيروها وصيروها مُسنمة. 

قال البيهقي: حديث القاسم يدل على التسطيح» وهو أصح وأولى أن يكون 
محفوظً. وفيه: أن هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن» بل حديث التمار أصح؛ 
لأنه مخرج في «صحيح البخاري»؛ وحديث القاسم لم يخرج في شيء من 
الصحيح . قال ابن قدامة: حديث التمار أثبت من حديث القائلين بالتسطيح وأصح 
فكان العمل به أولى . انتهى . على أن في إسناده عمرو بن عثمان ؛ بن هانيع» وهو 
مستور» كما في «التقريب»» فلا يكون حديثه هذا صحيحًا؛ فضلًا عن أن يكون 
أضخ من,تحديث التمار وإن سكت عنه أبوداود والمنذري والزيلعي والحافظ» ولو 
سلم صحّته» فليس فيه دليل على التسطيح فإن المعنى : «لا مشرقة»» أي : : مرتفعة 
غاية الارتفاع . وقيل : أي : غالبة أكثر عن شثر.. «وَلا لاطِئَةَ) : أى: مستوية على 
وجه الأرض «مبطوحة ببطحاء ء العرصة» أي : ملقاة فيها البطحاء. 


قال الطحاوي بعد ذكر حديث القاسم : ليس في هذا دليل على تريع ولا تسنيم ؛ 

وفي «التجريد» للقدوري: يحتمل أن تكون مبطوحة والتسنيم في وسطهاء فهذا 
الخبر محتمل » وحديث التمار صريح في التسنيم » فليس بينهما مخالفة حتى يحتاج 
إلى الجمع والتوفيق هذا وقد زجح الشوكاني التسطيحء والأفضل عنذي هو 
انتي والله تعن اعم : 


(رَوَاه البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن انك شيبة (ص174١)‏ والبيهقي (جة6)ص"). 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


لصحم ريا ومع حو وح جل جبوعصحيم :سمت د مد سعحح وح بع جل وح جد م حو مجن جل كيم م عو و 22/4 


حوسهدع الشرحٌ 2-2 
٠‏ 5كأ/ا١-‏ - فول (وَعَنْ أبي ي الْهبّاج) بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت 
وآخره جيم . ا 0 


التحتية وآخره نون» ابن حصين الكوفي من ثقات التابعين» وليس له في مسلم 
واتومذي وأبي داود والتساني إلا هذا الحديث الواحد. 
(ألا بعت عَلَى مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ك) أي: ألا أرسلك للأمر الذي 


سني ل رسول اله ةو ا 
(أنْ لَامَدعَ) 9 مصدرية وديم 0 محذوفء 5 لم 
وقيل : أن؛ تفسيرية ولا ناهية أي :لا ترك . (تَمْتَالَا) أي : : صورة» والمراد صورة 
ذي روح . ٠‏ (إلَاطَمَسْتَهُ) أي : : محوته وأبطلته بقطع رأسه وتغيير وجهه ونحو ذلك . 
(وََا قَبْرَا مُشْرِقَا) بكسر الراء من أشرف إذا ارتفع» والمراد هو الذي بني عليه حتى 
ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصا والحجر ليعرف فلا يوطأء ولا فائدة في 
البناء عليه فلذلك نهي عنه. (إِلَا سَوَيْتَه) قال في «المجمع»: الجمهورٌ على أن 
الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم» ولا ما يعرف به القبر كي يحترم» وإنما هو 
ارتفاع كثير تفعله الجاهلية» فإن التسنيم صفة قبره يَكِةٍ انتهى. وتقدم كلام ابن 
الهمام بنحو هذاء وفي «الأزهار» قال العلماء : يستحب أن يرئع فع القبر قدر شير » 
ويكره فوق ذلك»ء ويستحب الهدم. ففي قدره خلاف» قبل إلى الآرضن تغليطاء 
وهذا أقرب إلى اللفظ أي: لفظ الحديث من التسوية. 


)17١(‏ مُسْلِم (459/97) عَنْهُ فيه. 


كتَابْ الْحَنابزِ بَابُ دفن الْمِيتِ 


ع مووي يج موحد +2 اميد وم جحود + عمجهرعي- + جد 


مص عد 


وقال الشوكاني في «النيل» : قوله «وَلا قَبْرَا مرا إلا سَوَيَة فيه : أن السنة أن لا 
يرفع القبر رفمًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلًا ومن من كان غير فاضل » 
والظاهر: أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرمء وقد صرح بذلك 
أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك» ومن رفع القبور الداخل 
تحت الحديث دخولًا أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضًا هو من 
اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي يَكِيةٍ فاعل ذلك . وكم قد سرى عن تشييد أبنية 
القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنامء وعظم ذلكء فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء 
فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من ربهمء وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغاثواء وبالجملة 
أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

(رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١ص45و١١1و1759و1150١)‏ والترمذي. 
وأبو داودء والنسائي» والبيهقي» والحاكم. 


1-05ه] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يل أَنْ يُحَصّصَ لقي 
وَأَنْ رن عَلَيْهِ ون 7 ع1 يُقَعَدَ عليه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح ذا 


لسدههيك الشوة سحلل 


35- قوله: (تَهَى رَسُولُ اللّهِ يله أَنْ يُحَصَّص الْقَبْرُ) أي : عن تجصيص 
القبر أي: بناءه بالقصة. وفي رواية لمسلم: نهى عن تقصيص القبور. بالقاف 
والصاد المهملتين» وهو التجصيص . و«القصة» بفتح القاف وتشديد الصاد: هى 
الجص . قال في «الأزهار»: النهي عن تجصيص القبور للكراهة» وهو يتناول البناء 
بذلك. وتجصيص وجهه. 


)١ 711‏ مَسْلِم (95/ م9 وَأْيُو دَاوّد (033774)» والتَّرْمِذِي 2)٠١57(‏ وَالتَّسَائَى (4/ 855) فِيهِ عَنْه . 
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قلت: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبر؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم؛ ولا يعرف صارف عن هذا الأصل . قال العراقي : ذكر بعضهم أن الحكمة 
في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنارء وحيئئٍ فلا بأس بالتطيين» 
كما نص عليه الشافعي» وقال ابن قدامة بعد ذكر هذا الحديث: فيه: دليل على 
الرخصة في تطيين القبر لتخصيصه التجصيص بالنهي» نهى عمر بن عبد العزيز أن 
يبنى على القبر بآجر فأوصى بذلك» وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على 
قبري آجرّاء وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم . 

وقال ابن قدامة : سئل أحمد عن تطيين القبورء فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» 
ورخص في ذلك الحسن والشافعي» وروى أحمد بإسناده عن نافع عن ابن عمر : 
أنه كان يتعاهد قبر عاصم بن عمرء قال نافع : وتوفي ابن له وهو غائب» فقدم 
فسألنا عنه فدللتاه ه عليه فكان يتعاهد القبر ويأمر بإصلاحه» وروي عن الحسن عن 


ابن مسعودء قال: قال رسول الله يي «لَا يرَالُ الْمَيّتْ يسْمعْ لدان ما مَا لم يُطيّنْ 
قَبْرُهُ4. أو قال: ما لْمْ يُطو يطو قَبْرُهُ) . انتهى . 
وقال الحافظ فى له (ص1560١):‏ ذكر صاحب «مسند الفردوس» عن 
الحاكم : أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعًا : «لايزال الميت يسمع الأذان ما لم 
يطين قبره». وإسناده باطل» فإنه من رواية محمد بن القاسم الطالقاني» وقد رموه 
بالوضع» قال: وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبي يَكةِ رفع قبره من الأرض شبرًا وطين بطين أحمر من العرصة: انتهى. 
واختلفت الحنفية في ذلك فكرهه الكرخي . وقال فى «الفتاوى المنصورية 
بالمصيرات لضاني : لا بأس به :ون يبتى عَلَيه) يحتمل أن المزاة البنلة عن 
نفس القبر ليرتفع عن أن ينال بالوطءء أو المراد البناء حول القبر مثل أن يتخذ حوله 
متربة أو مسجد ونحو ذلك. قال العراقي: وعليه حمله النووي في «شرح 
المهذب». وقال التوربشتي: يحتمل وجهين : أحدهما: البناء على القبر بالحجارة 
داتعت موراماء والاسر: أن يضرب عليه خباء ونحوهء وكلاهما منهي عنه؛ 
لأنه من صنيع أهل الجاهلية ؛ ولأنه إضاعة للمال . وقال الشوكاني: فيه : دليل على 
تحريم البناء على القبرء وفصل الشافعي وأصحابهء فقالوا: إن كان البناء في ملك 
المباني فمكروه» وإن كان في مُقبرة مسبلة فحرامء ولا دليل على هذا التفصيل . 


كتَابْ الْحَنَابْزِ بَابُ دفن الْميثِ 


حو جد 2 جومم عه +2 7س حيحص 2 


:9 صصح /) 


رع مووي ممح 2 بوصية 


وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى» ويدل على الهدم 
حديث علي المتقدم» انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكاني. 

(وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيّْهِ) بالبناء للمفعول كالفعلين السابقين. قال الطيبي: المراد من 
القعود هو الجلوسء, كما هو الظاهرء وقد نهي عنه؛ لما فيه من الاستخفاف بحق 
أخيه المسلم» وحمله جماعة على قضاء الحاجة» والأول هو الصحيح» » لما أخرجه 
الطبراني والحاكم عن عمارة بن حزم قال: رآني رسولٌ الله يَلِ جالسًا على قبرٍ 
فقال: «يّا صَاحِبَ الْقَبْرِ انْزِلُ مِنْ عَلَى الْمَبْرِ ا تُوْذِي صَاحِبَ الَْبْرِوَلَا يُؤذِيك» . 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: أنه سئل عن الوطء على القبر» قال : 
كما أكره أذى المؤمن في حياته» فإني أكره أذاه بعد موتهء كذا في «المرقاة». 
وحديث عمارة هذا عزاه الهيثمي للطبراني في «الكبير»» وقال: وفيه ابن لهيعة. 
وفيه كلام » وقد وثق. وذكر أثر ابن مسعود بلفظ : لأن أطأ على جمرة أحب إلى من 
أن أطأ على قبر مسلم» وعزاه للطبراني أيضًا قال: وفيه عطاء بن سائب وفيه كلام . 
وقد اختلف العلماء في الجلوس على القبر لغير قضاء الحاجة. فقال الحسن 
البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وأحمد وإسحاق وأبوسليمان داود» 
وكثير من الشافعية منهم النووي بتحريم الجلوس مطلقا 

قال العيني: ويروى ذلك أي: كراهة الجلوس على القبر مطلمًا أيضًا عن 
عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر» وإليه ذهبت الظاهرية . وقال 
ابن حزم في «المحلى»: لا يحل لأحد أن يجلس على قبرء وهو قول أبي هريرة» 
وجماعة من السلف. واستدل لذلك بحديث جابر» وما في معناه من الأحاديث 
المرفوعة والآثار الموقوفة» وهي كثيرة. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه» وجماعة من الشافعية إلى أن القعود على القبر لغير 
قضاء الحاجة مكروه فقطء أي : يكره تنزيهًا لا تحريمّاء وكذا وطؤه والاتكاء إليه. 
قال فى الأزهار: نقَلّا عن بعض العلماء : الأولى أن يحمل من هذه الأحاديث ما فيه 
التغليظ على الجلوس للحدثء فإنه يحرم» وما لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق 
فإنه مكروه» والاتكاء والاستناد كالجلوس المطلق» نقله السيد جمال الدين. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


«جإلة سمهو عكر جد 


وقال مالك والطحاوي: لا يكره الجلوس على القبر» وحمل مالك أحاديث 
اللف ضار العوس التضاء الجاع ١‏ 

قال النووي: هو تأويل ضعيف أو باطل. وقال أحمد: : ليس هذا بشيء». ولم 

يعجبه رأي مالك» واخيج الطحاوي لذلك لوديا وري اج عور ان 

لس على القيود . وأخرج عن علي نحوه؛ وعن زيد بن ثابت : إنما نهى النبي كك 

عن الجلوس على القبر لحدث غائط أو يول» ورتجال إستاده ثقات. :قال السندي: 
ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطئه . وقال الحافظ “يوي قول 
الجمهور ما أخرجه أحمد والنسائي عن عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعًا: «لَا 
تَفْعْدُوا عَلَى الْقُبُورِ) . وفي رواية له أي : لأحمد عنه : :راق سول الله وله وأنا 
متكئ على قبر» فقال: «لا د تَؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِا إسناده صحيح» وهو دال على أن 
الخراف بالجلوس الفجوه على تيه 

ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم : «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده؛. قال : وماعهدنا أحدًا يقعد على 
ثيابه للغائط . فدلٌ على أن المراد القعود على حقيقته . وقال ابنْ بطال: التأويل 
المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره الجلوس المتداريم 
انتهى. والراجح عندي: هو قول الجمهور أنه يحرم الجلوس على القبر مطلقًا 
واللّه تعالى أعلم وي وأخرجه با أحمدوأبوداود وانساني وب ماجه 
والترمذي» وسيأتي لفظه وا 0 بن حبان والحاكم والبيهقي . 


_- 


: وَعَنَأ عَنْ أبي مَرْئَد الْمَنَويٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كل‎ 11-5 ١ 
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تَجْلِسُوا عَلَى القْبُورٍ وَلَا تُصَلُوا إِلبْهَاه. رَوَاهُ مُسْلِمُ] 0 


© الشَوْحٌ 
5 ؤ/ا١ؤا-‏ قوله: (وَعَنْ ل الراء بعدها مثلثة . 


5 00-8 


(الَْنَوِيّ) بمعجمة ونون مفتوحتين» نسبة إلى غني بن يعصرء اسمه كناز بفتح 


(1115) مُسْلِم (90/ 209177 وَأَبُو دَاوْد (579”»» وَالنّسَائي (507/5)», وَالترذِي )1٠١9١(‏ فِيه عَنْهُ. 


كتَابْ الْحَنَائْز بَابُ دفن الْمَيتْ 
حيصي وعد جد محصوجع- 


عمد جك + سيو سه عو ومو عجو إلا ووب وجو :عسوب إلا مسحو 0 


و ا 0 


الكاف وتشديد النون وآخره زاي. ابن الحصين بن يربوع صحابي بدري» مشهور 
بكنيته» حليف حمزة بن عبد المطلب» وكان تربه. قال ابن عبد البر: اخى 
النبي يليد بينه وبين عبادة بن الصامت» شهد سائر المشاهد مع رسول الله 385, 
ومات سنة (؟١)‏ من الهجرة في خلافة أبي بكر وهو ابن (17) سنة» وكان فيما قيل 
رضاد طوياة كثن: السدرة ويعد في الشاميين» روى عن النبي 35ةٍ حديث الباب» 
وروى عنه واثلة , بن الأسقع. 

(لا تَحْلِسُوا عَلَى الْمْبُورِ) هذا دليل واضح على تحريم الجلوس على القبر 
مطلمّاء وإليه ذهب الجمهورء وهو الصحيح . قال ابن الهمام : وكره الجلوس على 
القبر ووطؤه» وحيئئظٍ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق من 
وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه» ويكره النوم عند القبر» وقضاء 
الحاجة بل أولى» ويكره ه كل ما لم يعهد من السنة. والمعهوة مديا لسن إلا 
اها . والدعاء عندها قائمًا كما كان رسول الله َكْةٍ يفعل في الخروج إلى البقيع» 
انتهى . 

(وََا نُصَلُوا إِلَيْهَا) أي : مستقبلين إليها؛ لما فيه من التعظيم البالغ. قال القاري 
ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم» فالتشبه به مكروه. 
وينبغي أن تكون كراهة تحريم. 

قلتُ: الحديث يدل على تحريم الصلاة إلى القبر مطلقّاء ويدل عليه أيضًا ما 
روي عن أ, بن عباس مر فوعًا : «لااتصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر . رواه الطبراني 

فى «الكبير» . قال الهيثمي: وققية اللدم بن كيسان المروزي» ضعّفه أبو حاتم» 
ةر عا . وماروى عن واثلة ب بن الأسقع قال : نهانا رسول الله كك أن نصلي 
إلى القبور أو نجلس عليها. أخرجه الطبراني أيضاء وفيه الحجاج بن أرطاة. وما 
روي عن أنس: أن النبي تَكِْةِ نهى عن الصلاة بين القبور. أخرجه البزار. قال 
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5:ص170) وأبو داود والترمذي 
والبيهقى» وعزاه المنذري فى (مختصر السنن». والنابلسى فى «ذخائر المواريث» 
سداق دنا ْ 0 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ الاحتحعه جز تمص وو جحو ومع ا عسو ووو يتم ا د عد جا عجو صصص وو جحو جل حدصو و مجو ج27 د 
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لل-حه» الشرهٌ هجم 


اه - قوله: (لأن يَجْلِسَ) بفتح اللام مبتدأ خبره #خير من أن يجلس على 
». (عَلَى جَمْرَةِ) أي : من النار. (فتْحْرِقَ) بضم التاء وكسر الراء من الاحراق» 
وضميره للجمرة. (ِيَابَهُ) بالنصب. (تَتَخْلُْصَ) بضم اللام أي : تصل . (إِلَى جِلْدِه) 
بكسر الجيم . قال الطيبي : جعل الجلوس على القبر وسراية مضرته إلى قلبه» وهو 
لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد . (خَيْرٌ لَهُ) أي : أحسن له وأهون. 
0 لي او ا ل 
القعوة مطلقًا سواء كان للتفوظ أو لغيره ٠٠.‏ 3 

ا ا 000 
تقدم النهي عن ذلك صريحّاء وأن الجمهور ذهبوا إلى التحريم» وأن المراد القعود 
على جقيقته لا للحدث. وأما ما روى الطحاوي من طريق محمد بن كعب عن 
أبي هريرة مرفوعًا: امَنْ جَلّسَ عَلَى كبر يَبُولُ عَلَيْهِ أو يَتمَوّطْ فَكَانْمَا جَلْسَ عَلَى 
جَمْرَ» فإسناده ضعيف» وما روي عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبرء » يحمل 
على أنه لم يبلغه النهي» واللّه تعالى أعلم. 

(رَوَاه مسَْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داودء والنسائي» وابن ن ماجه والبيهقي. 


17/اا) مُسْلِم (911/95) فيه عَنْهُ . 


كتابْ الْحَنَائِزِ باب دفن الْمِيتٍ 


كا ووو دج 26 3 و 


ع 


١1-١75 5‏ عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الرُبيْرٍ قَالَ: كَانَ ِالْمَدِيَةِ رَجْكَانٍ أَحَدْ 


هه م 


د يَلْحَدُ وَأَلآخَرُ لا يَلْحَدُ . تَقَالُوا: أَيّهُمَا جَاء ولا عمل عَمَلهُ فاه النِى 
عد فُلَحَدَ لِرَسّول الله لد . لَوَوَاهُ في شرح السَّنَّة] 060 


الشوحّ 

-75١‏ قوله: (كانَ بِالْمَدِيئَةٍ رَجُلانِ) أي : حفاران للقبور. (أَحَدُهُمَا) وهو 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري . (يَلْحَدْ) بفتح الياء والحاء من لَحَدَ كمَدَعَ» وبضم 
الياء وكسر الحاء من أَلْحَدَ أن يحفر اللحد. (وَالآخَرُ) وهو أبو عبيدة بن الجراح 
أحد العشرة المبشرة. (لا يَلْحَدُ) بل يشق ويضرح أي: يفعل الضريح» وهو الشق 
في وسط القبر. 

قال الباجي : يقتضي أن الأمرين ن جائزان ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام 
عمله. ومثل هذا لا يخفى عن النبي تَلةٍ من عمله؛ لأنه من الأمور الظاهرة» لا 
سيما والذي كان لا يلحد ب انضل المي را كرح اسضاما ياي 1 
انتهى . (تَمَالُوا) أي : الصحابة يعني اتفقوا بعدما اختلفوا في الشق واللحد على 
أن. (أَيْهُمَا جَاءِ أَوَلَا) بالتنوين منصوبًا. قال القاري : وفي نسخة وا بالفتح 
والضم. قيل: الرواية في أول بالضم؛ لأنه مبني كقبل» ويجورٌ الفتح والنصب» 
انتهى . 

والحديث أخرجه مالك في «موطئه»» واختلفت النسخ المطبوعة من «الموطأ» 
في هذه اللفظة» فوقع في الهندية : «أولا» . وفي المصرية: «أول" . قال الزرقاني : 
أول» بمنع الصرف للوصف ووزن الفعل» وروي أولّا بالصرف . (عَمِلَ عَمَلَهُ) من 
اللحد أو الشق في قبر ابي 26. 


(115) وَهُوَ في اشَرْح السنّوا ١‏ 2,2 وَفِي «المُوَطا (08/151/1) عَنْ هِشَام عَنّ أيه 1 
أَحْمَدُ وَا بن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ . 
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--75---- 2 لين 222-52-3 ا ا ال 0 
1 


ع و اعز د 


(نَجَاءَ الَذِي يَلْحَدُ) أي : : قبل الآخر كما سبق في علم الله تعالى من اختياره 
لمختاره عَلِلٍ . (فَلَحَدَ) بفتح الحاء . (لِرَسُولٍ الله كه) أي : حفر له اللحد. 

(رَوَاه) أي “الخو . (في اشَرْح السّنِّا) وأخرجه أيضًا هكذا نوناك مالك في 
الموطأء قال الزرقاني : : وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة. انتهى. قلتُ: ووصله أيضًا أبو حاتم من هذا الطريق . قال الحافظٌ في 
للحت : رواه أبو حاتم في «العلل» عن أبي الوليد عن حماد عن هشام عن أبيه 
عن عائشة وقال: إنه خطأء والصواب المحفوظ مرسلء وكذا رجّح الدارقطني 
المرسل. انتهى. وله طريق أخرى عن عبيد بن طفيل المقري عن عبد الرحمن بن 
أبي مليكة القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة» رواه ابن ماجه عن عمر بن شبة 
عن عبيد بن الطفيل . قال الحافظٌ في «التلخيص»: وإسناده ضعيف . انتهى . 

قلتُ: عبيد بن الطفيل مجهول؛ وعبد الرحمن بن أبي مليكة ضعيف» ورواه 
كيد رانو تال هن ارك دوي قا" الفحافط ودرو ]بن ود عدر ورا ير 
(ج١‏ :ص50 -597) وابن ماجه أيضًا وابن سعد (ج: ص129) وابن هشام في 
«السيرة» (ج7: ص 7750) والبيهقي (ج7: ص48) من حديث ابن عباس وبين أن 
الذي كان يضرح هو أبو عبيدة» وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة. 

قال الحافظ في «التلخيص» و«الدراية» : : وفي إسناده ضعف» يعني لضعف 
عين ن كا عباس عنية اللك بن الهاشمي» تركه أحمد وابن ن المديني 
والنسائي. وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة» وقَّاه ابن عدئ: 


ا 
و2 
0 
7 
ع 
و7 


كناب الْحِنَائِر تاب دفن الْميثِ 
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١‏ ه 41-7 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «اللّحْدُ لَنَا 
وَالشَّقّ لِعَيْرِنَا . رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ والنّسَائَيٌ وابِنْ مَاجَهُ] / حسن] ١‏ 


لحهي» الشزؤة حم 

© 71- قوله: (اللّحْدُ لَنَاوَالشَقُ لِمَيْرنَ) معنى اللحد: أنه إذا بلغ أرض القبر 
حبر فيداحمائياي القلة مكانا برضم الينت نيه ويتصي عليه اللبنة. . ومعنى الشق: 
أن يحفر في وسط أرض القبر شفًا يضعٌ الميت فيه ويسقفه عليه بشيء. . قال في 
«اللمعات»: إن كان المراد بضمير الجمع في «لثاة المسلمون؛ و«لَعَيْرنَا» اليهود 
والنصارى مثلّاء فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل على كراهة غيره» وإن كان 
الثواة تغيرنا الأمم السابقة» ففيه إشعار بالأفضلية» وعلى كل تقدير ليس اللحد 
واجيًا والشق مها وإلا لما كان يفعله أبو 'قنيقةة وهو لا يكون إلا 2 
الرسول اللَّهِ يكل أو تقريره» ولم يتفقوا على أن أيهما جاء أولًا عمل عمله . انتهى 

وقال زين العرب تبعًا للتوربشتي: أي: اللحد آثر وأولى لنا والشق آثر 0 
لغيرنا» أي : هو اختيار من قبلنا 3 من أهل الإيمان» وفي ذلك بيان فضيلة اللحدء 
وليس فيه نهي عن الشق ؛ لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان 
يصنعهء ولأنه لو كان منهيًا لما قالت الصحابة : أبهما جاء أو لا عمل عمله» ؤلانه قل 
يضطر إليه لرخاوة الأرض . انتهى . وقال الطيبي : ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام 
عنى بضمير الجمع نفسه» 5 أوثر لي اللحدء وهو إخبار عن الكائن» فيكون 
معجزة. انتهى. وقيل : معناه اللحد لنا معاشر الأنبياء والشق جائز لغيرنا. 

قلت : ويؤيد ما قاله التوربشتي | حديث ل لله أغين: لحمل 
ا ) بلفظ : «اللْحْدُ لَنَا وَالشَّقّ لأَهْلٍ الْكِتَاب» . وفي سنده 
أي الإقطان فقما راي قور ] ليان و«وطو مور قوفن رو ايةاله زنع لالض 107886 


(10715) أَبُو دَاوّد (708)» والتَّرْمِذِي »)23١54(‏ والنّسَّائِي (5/ »)8١‏ وابْنُ مَاجِهُ )١905(‏ فيه عَنْهُ 


وَقَالَ النّومِذِي: غْرِيبٌ. 
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ذ جا تويب وح كو 2د 


ويد 


ظّ سححد جد 
: 


«الجثوا وََا تقو كا وات ني ست يجاب لي 
رواه عن زاذان عن جرير» واسمه يحيى بن أبي حية» وقد ضِعَمُوه لكثرة تد 

(رَوَهِ التَرْمِذِيٌ) وقال: حديث غريب . 21 داز ا 
(وَالنْسَا ِيّ وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن سعد والبيهقي كلهم عن ابن عباس . قال 
الحافظ : : وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. وصححه ابن 


السكن. وقال الشوكاني: يه الترمذي» كما وجدنا ذلك في , بعض النسخ 
الصحيحة من «جامعه)»). 


١‏ كالم/اؤ-_[. ٠‏ ورَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ. 


لسسليويههت»6 الشَوْحٌ > _ 

7- قرله: (ورَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله رواه أحمد في 
(ج4 :ص507) من طريق حجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان عن جرير وفي 
(ج: :ص759) من طريق أبي جناب عن زاذان» وفي (ج: :ص57 -757) من 
طريق أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان» وهذا معلول بأبى اليقظان» والثانى 
أبن نات الكلبي» وحديث جرير أخرجه أيضًا ابن ماجه والطيالسي (ص؟45) 
وابن أبي شيبة (ج: ص177) والبيهقتي (ج”: ص08 5) والطبراني والبزار وأبو 
نعيم في «الحلية» كلهم من طريق أبي اليقظان» وفي الباب عن جابر عند ابن 
شاهين . قال الحافظ في «الدراية) : وسنده ضعيف. وأحاديث الباب تدل على 
استحباب اللحدء وأنه أولى من الضرحء. وإلى ذلك ذهب الأكثرء كما قال 
النووي» وحكى في «شرح مسلم» إجماع العلماء على جواز اللحد والشق. قال 
الشوكاني: ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس وما في معناه تحير الصحابة عند 
موته يَْةِ هل يلحدون له أو يضرحون؟ بأن يقال: لو كان عندهم علم بذلك لم 
يتحيروا؛ لأنه يمكن أن يكون مَن سمع منه يك ذلك لم يحضر عند موته . انتهى . 


)807 رواه أحمد فى (المسند) (5/ لاهلا 9هلا‎ )١7/15( 


للد ا ا بن عَامرِ : 3 0 
«احفِرواء وَأَوْسِعُوا. وَأَعْمِقُواء اشرو وَادْفْنُوا لانن وَالتَلَامَة فى قبر 
وَاحِدٍء وَقَدّمُوا أكتَرَهُمْ قد آنا) . 

[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالعرَمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ » وَرُوَى أبْنَ مَاجَهُ إلى قَوْلِهِ: «وَأَحْسِئُوا»] (صحيحا 


53 

/1- قوله: (وَعَنْ 0 نى أهثة بق الحسحاتن تلات 
النجاوي الأنصاري صحابي ابن صحابي » قال كان اسمه شهايًاء فغّره 
06 اللّه كَكِيْوّه سكن البصرة» ومات بهاء وقد عاش إلى زمن زياد» روى عن 
النبي بَلَِدِءِ وعنه ابنه سعد وحميد بن هلال وأبو الدحلة قرفة بن بهيس العدوى 
وغيرهم» وذكر أبو حاتم أن رواية حميد بن هلال عنه مرسلة . 

(أنّ الي يكل فَالَ أي : حينما جاءته الأنصارٌ وقالوا : أصابنا قرح وجهد والحفر 
غلينا لكل ساق شديد (يَوْمَ أَحْدِ) أي : وقت انتهاء غزوته عند إرادة دفن الشهداء . 
(احْفِرُوا) أي: القبور بهمزة وصل من باب ضرب. . (وَأَوْسِعُوا) بقطع الهمزة. 
(وَأَعْمِقُوا) كذلك . قال في «القاموس»: أعمق البئر جعلها عميقة» وفيه: دليل على 
مشروعية إعماق القبر. 

وقد اختّلِف فى حد الإاعماق» فقال الشافعى : قامة. وقال عمر بن عبد العزيز : 
إل اسنرف وقال مالك > 9 نعل لاعماقة وقيل : إلى الندي وأ فلد ما يو ار اليك 
0000 وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: 

عمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة. ذكره في «النيل». وفي «المغني) 
000 قال أحمد: يعمق إلى الصدرء الرجل والمرأة في ذلك سواءء 
كان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر . وروى سعيد أن عمر 
ابن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا. 


17م بو كاده إك يف6 ” وَالتَّدْهذِي ف 60 والنّسَائي (؟/ 41١‏ وابن ٠‏ مَاجَهَ ( )١‏ فيه عَنْه 


وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِي . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ حتحه جد ومسو ووو حي سمو إل تج حك عدجا جد جد وعم يح حي بوحمرحه جا حوصويو جسيو حجو هده جل مووود يج حو ج31 


وذكر أبو الخطات أله تحن أن يعمق :قذرقاطة وسيطة وهو قول الشافعي؛ 
لأن النبي يكل قالّ: (احَفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا) رواه أبو داود: ولأن ابن عمر 
أوصى بذلك في قبره» ولأنه أحرى أن لا تناله السباع وأبعد على من ينبشه. 
والمتضوضن عن أحمد أن المستحي تعميقه إلى الضدرة 'لأن التعفيق كدان قامة 
وبسطة يشق ويخرج عن العادة» وقول النبي يل : «أَعْمِقُوا؛ وليس فيه بيان لقدر 
التعميق» ولم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك في قبره» ولو صح عند أبي 
عند اللّه يعني الإمام أحمد لم يعده إلى غيره. انتهى . وقالت الحنفية: يعمق إلى 
الصدر وإلا فالسرة. 


رعم د مع 


(وَأَحْسِنوا) أي: إلى الميت في الدفنء» قاله في «الأزهار» . وقال زين العرب تبعًا 
للمظهر : أي : اجعلوا القبر حسئًا بتسوية قعره ارتفاعًا وانخفاضًا وتنقيته من التراب 
والقذاة وغيرهما. (وَاذْفُِوا الانتيْن وَالئَلَانَة) بالنصب أي: من الأموات. (فى قَبْر 
واد اقم تعر العم ب جداءة فى قر ولد ولكن إذا وفع رلك لك 
حاجةء كما في مثل هذه الواقعة وإلا كان مكرومّاء كما ذهب إليه أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد. (وَقَدّمُوا أكُتَرَهُمْ فرْآنَا) أي : إلى جدار اللحد؛ ليكون أقرب إلى 
الكعبة» وفيه: إرشاد إلى تعظيم المعظم؛ علمًا وعملًا حيًّا ومينًا. 

وك حي (ج4:ص9١‏ - .)2١‏ (وَالتَرْمِذِيٌُ) في الجهاد وصححه. 
وا دَاوْدٌ) في الجنائز» وسكت عنهء ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 
(وَالنَسَائِنُ) في الجنائزء واحرج ايض اليبتي لع اضن "الأو 1 عي 01 ٠‏ (وَرَوَى 
ابْنَ مَاجَهُ) في الجنائز. (إلَى قَوْلِه : أحسنوا) قال الحافظٌ في «التلخيص» بعد عزو 
حديث هشام هذا إلى أحمد وأصحاب السنن الأربعة ما لفظه: واختلف فيه على 
حميد بن هلال راويه عن هشام» فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه سعد بن هشامء 
ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدّاء ورواه أحمد 
(ج ص8١‏ ) وأبو داود والبيهقي (ج"اص4١5)‏ من حديث عاصم بن كليب عن 
أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله يَكْةِ في جنازة فرأيت النبي كَل 
على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه». إسناده 
صحيح . انتهى . 


]١191-‏ وَعَنْ جَايرٍ قَالَّ: َمّاكانَ يَوْمُ د جات عَمّتي بأبِي 


لِتَدَفِنَه في مَقَابرِنَا فَنَادَى ماي رَسُولِ اللّه كلل : «رُدُوا الْمَتْلَى إلى 
مَضْاحِعِهِمِ) : رَوَاةُ أَخْمَدُ وَالعرْمِذِيُ وَأبْوْ دَاؤْدَ وَالنّسَائِيُ وَالدَّارِمِيٌ» وَلَفْظهُ لِلتَرْمِذِيٌ] (صحيحا 3 


الشَوْحٌ 
- قوله: (جَاءَت عَمَّتِي) اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية . 
قال الحافظ في «الإصابة»: ثبت ذكرها في الحديث الصحيح من رواية شعبة عن 
ابن المنكدر عن جابرٍ قال: لما تل أبي جعلتٌ أكشف التراب عن وجهوء والقوم 
ينهو ني » فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكيه . . الحديث. وهذا لفظ رواية 
الطيالسي عن شعبة. (يَأَبِي) الباء للتعدية (لَدفِهُ في مَقَابرئ) أ في المدينة 
روعي أقاربه زيارة قبره والدعاء له أو لفضل اعتقدته في الدفن بالبقيع باأركوا 
بضم الراء . (الْقَيْلَى) - جمع القتيل وهو المقتول أي : الشهداء :إلى مضابجههم) كذا 
فى جلا القيد: وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج١١ص159).‏ والذي في 
اجامع الترهدي20 إلى مضاجههاء» أي إلى مجالهم التي فقوا فيها:والمعى لا 
تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلواء وهو يحتمل أن المراد منع النقل 
إلى أرض أخرى أو الدفن في خصوص البقعة التي قتلوا فيها. واللّه تعالى أعلم . 
وفي رواية: أن النبي كَلْةِ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم» وكانوا قد 
نقلوا الى الحدينة: 
ورواة الببهتي بلمظز :لها كان زوم اجن عمل القداق ليد قنوا بالبفين ٠‏ » فنادى منادي 
رسول الله بكْةِ أن رسول الله َك يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. بعد ما 
حملت أمي أبي وخالي عديلين لتدفنهم في البقيع فردوا. انتهى. 
قال في «الأزهار) : الأمر في قوله كَل : «رُدُوا المَتْلّى) للوجوب» وذلك أن نقل 
الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام» وكان ذلك زجرًا عن القيام 


)١ 714‏ أبُو دَاوّد (8176), والترمذي (/ا١1/ا١)2‏ والنّسَائي (5/ 2014 وابن ع مَاجَهَ )١917(‏ فيه عنه . 
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بذلك والإقدام عليه» وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل وهو الصحيح. 
نقلة السيدة: 

قال القاري : والظاهرٌ أن نهي النقل مختص بالشهداء؛ لأنه نقل ابن أبي وقاص 
من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا كما تقدم. والأظهر 
الاوخبل الي على ملي يا دحي حبري و ورا اند البق م )» لعل 
حصي الحبو بلجا ول «قل لوكت فى بوتكم رو ين كيت عله 
0 ِل ماهم 8 [آل عمران: ]1٠١4‏ وفيه حكمة أخرى : وهو اجتماعهم في مكان 
واحد؛ حياة وموثًا وبعئًا وحشرّاء ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم. انتهى 
كلام القاري . 

وقيل: المنع من النقل كان في الابتداء أي : ابتداء أحدء وأما بعده فلاء لما 
يعارز جار بر عه الأداردي علا مديغه به ذهو إلى لضع ودنه يها: 
وقال الطيبي : : لعل الظاهر أنه إذاا دعت ضرورة إلى النقل نقل وإلا فلا 0 
وهذا القول هو القول؛ لأنه لا يظن بجابر أنه ينقل بعد النهي عن أن ينقل . انتهى 

قال الحافظ في «الفتح»: اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء فقيل : 
يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حر مته » وقيل : يستحب» والأولى تنزيل 
ذلك على حالتين» فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع 
الفاضلة . وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» والاستحباب حيث يكون 
ذلك بقرب مكان فاضل» كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى اللأرض 
الفاضلة كمكة وغيرها. واللَّه اعلم. انتهى 

وقال ابن قدامة: اا . قال أحمد: أما القتلى فعلى 
حديث جابر أن رسول الله يليه قال: «اذفْتوا المَدلّى في مَصَارِعِهِمْ», فأما غيرهم» 
فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح.ء وهذا مذهب الأوزاعي 
وابن المنذر. قال عبد اللّه بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشة» 
وفي رواية البيهقي (ج4: ص27) بالحبشي على رأس أميال من مكة. فحمل إلى 
مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا 
حيث متء ولو شهدتك ما زرتك» ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير» 
فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 


وقال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد آخر بأسًا. وسثل 
ال المديةة اندي 


وعند الحنفية : لا بأس بنقله قبل الدفن أو تسوية اللبن» قيل : مطلقًاء وقيل : إلى 
ما دون مدة السفرء وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين؛ لأن مقابر البلد ربما بلغت 
هذه المسافة فيكره فيما زادء وأما نقله بعد دفنه» فلا يجوز مطلمًا إلا لعذر. قال فى 
«التجنيس»: والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع . ْ 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج#ص2797 08). (والتَرْمِذِيُ) في الجهاد وصححه وأقر 
المنذري تصحيحه. (وَأَبُو دَاوْةَ في الجنائز وسكت عنه. (وَالنْسَائَيٌ) فيه. 
(وَالدَارِمِيٌُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي (ج4 ص07). (وَلَفْظَهُ) أي: لفظ 
الحديث, والمراد هذا اللفظ . (لِلتَرْمِذِيٌ) قد تقدّم أن في الترمذي: «مَضَاحِعِهًا) 
بدل قوله: «مَضَاحِعِهِمْ). وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه البزارء قال الهيثمي 
(ج*اص57) : إسناده حسن . 


48-[15] وَعَن ابن عَبّاس فَالَ: سل رَسُولَ الله يَكهِ مِنْ قبل 
[رَوَاهُ الشَافِِيُ] (ضعيف! < 


ل وهههة6» الشزح صم 
848- قوله: (سُلَّ) بتشديد اللام على صيغة المجهول. في «النهاية»: هو 
إخراج الشيء يتأن ورفق وتدريج» ى جر بلطف. (رَسُول الله يه أ في 
السندي في «حاشية ابن ماجه» : السَّلُ بتشديد اللام: الإخراج بتأن وتدريج» وهو: 
بأن يوضع السرير في مؤخر القبر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحدء وهذا هو 
المعمول به اليوم وهو الأسهل» وعن أصحابنا الحنفية: أنه يدخل الميت القبر من 


(1715) الشَافِعِي (248) عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . 
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حت عد يعو يح ود ودح عاد حوب به وبح حك جاد ل 


قبل القبلة» فيوضع في اللحدء فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذء 
والخلاف في الأفضل . ان: 

قلت: الأفضل عند الشافعي وأحمد والأكثرين هو إدخال الميت في القبر من 
قبل الرأس» بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر»ء ثم يدخل الميت القبر 
ويسل كذلك. واستدل لذلك بحديث ابن عباس هذاء وسيأتي الكلام فيه. وبما 
روى أبو بكر النجاد عن ابن عمر مثله» وبما روى أحمد كما في «المغني» وأبو داود 
والبيهقي من طريقه وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة عن أبي إسحاق أن الحارث 
الأعور أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل 
رجلي القبر وقال: هذا من السنة. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
«التلخيص) . 

وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح . وقال ابن الهمام : إسناده 
صحيح . . وقال البيهقي : إسناده صحيح ء وهو كالمسند لقوله «من السنة»). وذكر 
الزيلعي كلام البيهقي هذا وأقره. وبما سيأتي من حديث أبي رافع قال: «سَلّ 
0 الله كاه سويد ا بورك عل ده ماءاء وإسناده ضعيف كما ستعرف.» وبما 
روق ابن شاه تي «الجنائزة عن أنسن قال : قال رسول الله بك يُدْخَلُ الْمَيّت مَنْ 
قبل ر- جِلَيْهِ وَيْسَل سَّلَا» . قال الحافظ في «الدراية»: إسناده ضعيف» ورواه ابن أبي 
اناسع لماوعل اع انتهى . 

وعزا الهيثمي أثر أنس إلى أحمدء وقال: رجاله ثقات» وبما روى ابن أبي شيبة 
أيضًا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عمر أنه أدخل مينًا من قبل 
رجليهء وبما روى الطبراني في «الكبير؛ عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: 
حرجائن 1 اميا خارها العريل دل اللبلة ناا كربا حصي 
كالم التعمات زو يشير إن رسول الله كلِةٍ قال : "إن اعد 
َلَقَاءِ رِجَلَيْها . قال الهيثمي : 0 

ا 0 
الادخال منه» واستدل له بحديث ابن عباس الذي يأتي بعد هذاء وهو حديث 
ضعيف وإن حسنه الترمذي؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو مدلّس ولم 
يذ كرسماعا, 


كتاب الْحِنَائْزِ بَابُ دفن الْمَيثِ 


اال 3 


دوي جم جد ب 2 مصاع سا شك ا لو وي روسن 3 


وبما روي عن ابن عباس أيضًا قال: كان النبي مَليْةِ وأبو بكر وعمر يُدْخِلون 
الميت من قبل القبلة. رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه عبد اللّه بن خراشء ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ وضعفه غيره: البخاري وأبو زرعة وأبو 
حاتم والدارقطني والنسائي وابن عدي الساجي»ء ورماه ابن عمار بالكذب. 

وبما روى ابن أبي شيبة أن عليًا أدخل ابن المكفف من قبل القبلة» وأن ابن 
الحنفية أدخل ابن عباس من قبل القبلة . 

نيما وو ابن ماتجدعى أن سيد أن شرل" اللدكلة أذ هن قل القبلة واستل 
استلالاء وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف مدلس وقد عنعن. 

وبما روى ابن عدي في «الكامل» ومن طريقه البيهقي عن بريدة قال: أدخل 
النبي كَلِةِ من قبل القبلة . . . الحديث. وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي 
الكوفي» وهو ضعيف في الحديث . 

وبما روى أبو داود في «المراسيل» وابن ن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: أ 
النبي كَل أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا . 

قال البيهقي : والذي ذكره الشافعي من أنه أدخل النبي يَكيْةِ من قبل رجلي القبر 
ارق رفن فاده باحق لحل عن التزلف نهو ارلى بالاباي: والله اقلي: 
وقال الشافعي : ولا يتصور إدخاله من جهة القبلة؛ لأن القبر في أصل الحائطء 
ذكره الزيلعي وسكت عنه. وأجاب عنه ابن الهمام بما لا يلتفت إليه. ثم قال ابن 
الهمام: ولو ترجّح ما أسنده الشافعي» فإنما كان للضرورة» وغاية فعل غيره أنه 
فعل صحابي ظن السنة ذلك» وقد وجدنا التشريع المنقول عنه يه في الحديث 
المرفوع خلافه . 

قلتٌ: أراد به حديث ابن عباس الآتي» وهو ضعيف كما عرفت, على أنه فعل 
عارضه حديث عبد الله بن يزيد» وهو حديث صحيح مسنئد على القول الصحيح 
وحديث أبي رافع» وحديث أنس» وحديث التعمان: بن شين هذه الأحافيف 
بعضها فعل وبعضها قول» فهي مقدمة على حديث ابن عباس » وأثر علي قد عارضه 
أثر أنس وأثر ابن عمر. 
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2 عدو 


(رَوَاهُ الشَّافِعِنُ) في «الأمّ (ج١1ص555):‏ أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن 
عكر مة عن ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»: قيل : إِنَّ الثقة هنا هو مسلم بن 
خالد الزنجي, قال الشافعي: وعن ابن جريج عن عمران بن موسى مرسلا مثله. 
وعن بعض أصحابه عن أبى الزناد وربيعة وأبي النضر كذلك قال لا يختلفون في 
ذلك» وكذا ور ا ا الشافعي رواها البيهقي (ج4 ص5 20) وقال : 
هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. وقال الشافعي ذ في (الأم) : هو من الأمور 
007 


2 


َأَحَدَ مِنْ قِبَلٍ الْقِبْلَةِ وقَالَ: «رَحِمَككَ الله إِنْ كُنْتَ لَأَوَامًا َلَاء لِلْقُرْآنِ». 


رَوَاهُ التَرمِذِيٌُ, وَقَال فق «شرح السَّنَّة): إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ] أضعيت 0 


ار 
حويجهع الشرح 


م١‏ - قوله: (دَخَلَ قَبْرَا) أي : قبر ميت ليدفنه . (لَيْلَا) فيه دليل على أن دفن 
الميث ليلا لا يكرهء وقد تقدم الكلام عليه. (َأمْرِج) ماض مجهول د (له) أى: 
للميت أو للنبي عله ور سرك اقم مخام الفامل والباء رائد» . (تأحَذٌ) كذا في جميع 
النسخ الحاضرة عندنا» وفي الترمذي : «فأخذم». وكذا نقله الجزري أ أخذ 
النبي 355 الميت» ٠‏ قيل: هو عبد الله بن عبد نهم المزني ذو البجادين؛ دليل 
رسول الله عت د مات في غزوةٍ تبوك» قدفته:رسؤل الله عله ليلة: 

(من قِبَل الْقِبْلَّة قال في «الأزهار» : احتجٌ أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الميت 
يوضع في عرض القبر في جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبرء 
ورأسه إلى رأسه ثم يدخل الميت القبر. وقال الشافعي : والأكثرون يسل من قبل 
الرأس» بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر ثم يدخل الميت القبر. انتهى 
(إنْ كنتٌ) «إن» مخففة من المثقلة أي : أنك كنت . (لأوَاهًا) بتشديد الواو أي: كثير 


ا ا أن الي بك َحَلَ برا بلا قا سْرِج لَهُ بسيرَاجٍ 


)١17٠١(‏ التَّوْهِذِي )1١617(‏ فيه عَنْهُه وَقَالَ: حَسَنّ. 


كتاب الْجَنَائْزِ بَاب دفن اميت 
عل مسيم د ص معي دي 


0 


التأوه من خشية الله . قال في «النهاية»: الأواه المتأوه المتضرع . وقيل : هو الكثير 
البكاء أو الكثير الدعاء. (تلا) بتشديد اللام أي: كثير التلاوة. 

(رَوَاهُ التْهِذِيُ) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقي كلهم من حديث المنهال 
ابن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . قال 
الترمذي: حديث حسن . قال الزيلعي : وأنكر عليه - أي على الترمذي -؛ لأن 
مداره على الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولم يذكر سماعًا. قال ابن القطان: 
ومتهال بن حلمة ضحله ابن معين وال الدكاوي” فيه نظر. انتهى . (وَقَال) أي : 
البغوي. (في «شرّح السَنّهَ) : إِسنَاده ضَعِيِفٌ) يشير إلى كون الحجاج بن أرطاة 
والمنهال بن خليفة في سنده» والحجاج كثير الخطأ والتدليس» والمنهال ضعفه ابن 
معين والنسائي وابن حبان وغيرهم. 


١5‏ - [16] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ أن التي يِِ كانَ إذَا أَدْخِلَ المَيّت الْقَبْرَ 
كَالَ: (يسم الل وَياللُه وَعَلَى مِلَةٍ ة رَسُول الله . 


- وَفِي ِوَايَةِ: «وَعَلَى سن رَسُولِ اللّوها* . 


[رَوَاُ أَْمدُ وَاليََمِذِئٌ وَابْنُ مَاجَدْء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ الثَّانيََ] اصحيح ا( 


ل و» الشؤة صم 


5- قوله: (كَانَ إِذَا أدْخِلَ) روى مجهولًا ومعلومًا (الْمَيّتُ) بالرفع أو 
النصب . «الْعَبْرَ) مفعول ثان . (قَال) أي : النبي وله . (بشم اللو 6 : وضعته أو 
وضع أو أدخله . (وباللّه) أي : : بأمره وحكمه أو بعونه وقدرت و فلو سول 
الله) أي : على طريقته ودينه . (وَفِي رِوَايَةٍ ؛وَعَلَى سْنة رَسُوَل اللة) أئ : على طريقته 
وشريعته » والمرادُ بملّةِ رسول الله وسّنته واحد . قال الطيبي : قوله اأدخِلَ» روي 
معلومًا و والثاني أغلب» فعلى المجهول لفظ «كان» بمعنى الدوام. 


. فيه عَنْهُ‎ )١66٠( مَاجَهٌ‎ ٠ وَقَالَ: : حَسَن» وَابن‎ 35600 ٠ 55( التَوْمِذِي‎ )175١( 


(#) الثلاثة فِيهِ عَن ابْن عَمَرَ. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


دحتحد إلا وجوه جوو سحت ك2 + بع صوصو و امسو جد عوموسه جم صد جه جص جه جلا حجه جحو عست رورجم جل مسو و بسع 0 200 
: 


98 


وفان الوعارم اق لما روى أبو داود عن جابرٍ قال : رأى نامنٌ نارّا في المقبرة 
فأتوهاء فإذا رسول الله كه في القبر وهو 1 ١نَاولُوني‏ صَاحِبَكُمْ) فإذا هو 
بالرجل الذي يرفع صوته بالذكر. 

قال السندي : وفيه نظر؛ لأنه إذا فرض أنه يداوم عليه إذا أدخله شخص أي : 
شخص كانء. فلأن يداوم عليه إذا أدخله هو بنفسه أوفى» بل «أَدْخِلَ)» على بناء 
المفعول يشمل إدخاله أيضّاء فكيف يستقيمٌ الدوام فيه إذا فرض عدم الدوام عند 
إدخاله بنفسهء وهذا ظاهر فليتأمل . انتهى . وقال مَيْرَك: فيه أي : في كلام الطيبي 
نظر ؛ لأنه على تقدير المعلوم يحتمل الدوام أيضّاء وعلى تقدير المجهول يحتمل 
عدمه أيضًا كما لا يخفى . قال القاري : : وفيه أن إدخاله عليه الصلاة والسلام الميت 
بنفسه الأشرف لم د ا : «بسم اللّه؛ يمكن أن يكون 
دائمًا مع إدخاله وإدخال غيره تأمل . انتهى 


وءَ مرو 


(رَوَاهِ أحمّد) (ج ١5ص/1”ء 825١‏ ) . (وَالتَرْمِذِيّ) وحسنه . (وابْن 
مَاجَهُ) أي : كلهي الرواضن ٠‏ (وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ النَانِيَة أي : : الروايةٌ الثانية وصنيع 
المصنف يدل على أن الحديث عند الأربعة كلهم فِعْلِيِء وفيه نظر فإن الإمام أحمد 
رواه فجعله حدينًا قوليًّا لا فعليّاء وكذا هو عند ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن 


الجارود وابن أبي شيبة والطبراني» والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح 
الدارقطني والنسائي الوقف. ورجح غيرهما الرفع» وهو الصواب عندي» وارجع 
إلى «نصب الراية» (ج 1 ص١1١307-7)‏ و«التلخيص» (ص11١)‏ واشرح المسند» 
(جلاص788) للشيخ أحمد شاكر . 

وفي الباب عن أبي أمامة» قال: لما وضعت أ كلثوم بنت رسول الله كئة في 
القبر قال رسولٍ الل د : «هلو ينها حَلقتَكم ونيا يدم وينها جا ريم ار أُخْري © * 
رطه: هم بِسْم الل وفي سَبِيلٍ الل وَعَلَى ل سول اللَّه؛ الحلايث :. أخريجة أعويل 
١ج‏ وص 0 7) والحاكم (ج57ص48*) والبيهقي . 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص54١1١)‏ والهيثمي (ج”7اص 45 ) : سنده ضعيف . 
وقال الذهبي : لم يتكلم عليه الحاكم وهو خبر واءِ؛ لأنْ علي بن يزيد متروك» وعن 
واثلة عند الطبراني في «الكبير»» وفيه: بسطام بن عبد الوهاب» وهو مجهول. 


كتاب الْجِتَايئِز تاب دفن الْمَيثِ 


ال ا ا ا 0 علا ححوج س بجع ججويس: جإ ودود 0 


وعن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي 
(ج7اص؟ 5) : رجاله موثقونء وعن بي حازم مولى الغفاريين عن البياضي عند 


الحاكم . 


]151-١7777 5‏ وَعَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَو عَنْ أيه مُرْسَلَا: أنَّ الت يكل 
حَتَى عَلَى الْمَيّتِ نَلَاتَ حَليَاتٍ بِيَدَِْ جما ونه شّ عَلَى قَبْرِ ابيه !: برَاهيم 


وَوَضْعَّ م عَلَيْه حَصبَاءَ . رَوَاهُ في شرح السّنَّدَء وَرَوّى الشَافِعِيُ مِنْ قَوْلِهِ: تن (ضعيف! 


لحهكع الشزةٌ صسححطط 


؟ 75 -١‏ قوله: (وَعَنْ جَعْفْرٍ) أي : الصادق. (بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيهِ) أي : محمد 
الباقر. (مُرْسَلَا)؛ لأنه لم يدرك النبي يَكْةِء وحذف الصحابيء. وغالب روايته عن 
جاب (خق) كرمن آي :'قبمن التراب ورماه: (عَلَى:الْمَيّثِ)المرادديه اللجثين ٠‏ 
(ثلاتٌ حَنَيَاتِ) أي : حفنات . قال القاري ارو اح لاصيا رايع 
الأولى : «ينا ,)ا حَلقََكُم4. ومع الثانية: «وفِبًا يدكٌ» . ٠‏ ومع الثالثة : «ووتها 


00 | 


ف ترد لخر » انتهى . وقال الشوكانى: ومشحث افيقرل عد ولك - أي : 
عند الحثى على الميت : 98 8# ينها حافنكم وم دك وا 2 م تَرَةَ أخر 62 »* 
اله دم ذكره سحا الشنافعى التي :.والمندث الذي أغنان إلبهالقارئ لم أقت 
على مخرجه ولا على أنه من أين أخذ هذا الحديث» ولم أجد أحدًا ذكره ولا يطمئن 
القلب بنقل القاري» فإنه ليس من أهل هذا الشأن. 

( بِيَدَيْهِ جَمِيعًا) . قال ابن الملك: فالسنة لمن حضر الميت على رأس القبر أن 

بحثي بحثي التراب ويرميه في القبر بعد نصب اللبن» وروى البيهقي عن أبي أمامة قال : 

توفى رجل» فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه . 

وروى أبوالشيخ في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ حَنَى عَلَى 
مُسْلِم احِسَاًا؛ كت الله لَهُ كل ؛ نَرَاقٍ حَسَنَةً) قال الحافظ : إسناده ضعيف . 


(177) الشنّافعي (201/099) عَنْهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَيمَّقِي (7/ )4٠١‏ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ بْنِ رَِيعَةَ . 


مزعاة المماتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


5 جإد وو بجحتت :22 


وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند البيهقي والبزار والدارقطني قال: رأيتُ 
النبي م حين دفن عثمان بن مظعون؛ صلى عليه وكبّر عليه أربعًا وحَثى على قبره 
بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه. وزادَ البزارٌ: فأمر فرش عليه 
الماء. وعزاه الهيثمي إلى البزار» وقال: رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار ومحمد 
ابن عبد الله لم أعرفهء ا 

وعن أبي المنذر عند أبي داود في «المراسيل»» وعن أبي هريرة عند ابن ماجهء 
ويأتي في الفصل الثالث» وعن علي وابن 0 

(وَأَنَهُ) أ النبي كلة. (رَنَّ أي: | . (على قَبْرِ ابيه !: ُرَاهِيم) قال ابن 
الملك: ويسن حيث لا مطر رَدْ ا 0 
مضجعه . وقال ابن قدامة: يستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. ثم ذكر 
حديثي جابر وأبي رافع في رش القبر بماءٍء وقد ذكرهما المصنف وسيأتي الكلام 

(وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَا) بالمدء الحصى الصغارء ففى «القاموس»: الحصباء: 
الحصى. والحصى: صغار الحجارة. وفى «النهاية) : د الحصى 
الصغار. قال ابن الملك: وهو يدل على أن وضع الحصى على القبر سئة. قال 
الشافعي فيما نقله البيهقي عنه: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال ابن 
التركماني في الجوهر: له بأعلى القبر تسطيح يسير يوضع فيه الحصباء ولا 
يخرجه ذلك عن كونه مَسنَّمًا مسنّمًا باعتبار الغالب. انتهى. (رَوَاهَ) أ صاحب 
«المصابيح) . (في اشَرّح السَنَّ'.وَرَوَى الشَّافِِيُ مِنْ قَوْلِ : رَشْيَّ) أخرجٌ الشافعي في 
«الأم» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلاء في 
حديثين أحدهما إلى: ١جميعًا»؛‏ والآخر: «أنه رش على قبر ابنه. . .» إلخ. وقدم 
حديث: الرش» على حديث : «حثى». فجميع الحديث عند الشافعي» وهو خلاف 
ما قاله المصنف» وحديث الرش رواه البيهقي (ج“اص١١4)‏ من طريق الشافعي . 

قال النيموي في «آثار السنن» (ج١ص50١١)‏ بعد عزوه إلى الشافعي: إسناده 
مرسل جيد. وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص50١):‏ وروى أبو داود فى 
( الجر اميل انو دوقن :لع لان 4111 )عن طرين الكاراوردى عرو عه الله بن هلاي 


كتَاب الْجَنَائِزٍ بَابُ دفن الْمِيثِ 


5 
الَو 

ن 

2-2 00 د عورد 


2 


عمر بن على عن أبيه نحوه» وزاد: وأنه أول قبر رش عليه» وقال بعد فراغه: اسَّلام 
عَلَيكُمْ) ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيديه. رجاله ثقات مع إرساله. انتهى . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن عائشة: أن النبي كَلْةِ رش على قبر ابنه 
إبراهيم . قال الهيثمي : رجالة رجال الصحيح» خلا شيخ الطبراني. 


#الا/ا اد ي] وو ابر قال تين زول الله عله :أن تمد 


2 
3-0 


0-7 
اضر 


1 11 خيس 12ثيَا 12 2 0ه ١‏ 
القبورء وَأن يكتبَ عليها وَأن توطأا. آرَوَاهُ الرّمِذِيُ] ١صحيح)!‏ ذا 


لسوه© الشَّؤةٌ صم 

-١77‏ قوله: (أنْ يُحَصّصَ الْقُبُورُ) بالتذكير في جمع النسخ. وفي 
الترمذي: «تجصص» بالتأنيث» وفي «جامع الأصول» (ج١١اص؛574)‏ أن 
يجصص القبرء أي : بالتذكير وبإفراد القبر. (وَأَنْ يكتّبَّ عَليّهَا) قال السندي نقلا 
عن العراقي: يحتملٌ النهي عن الكتابة مطلقًا ككتابة اسم صاحب القبر» وتاريخ 
وافاتة» أو كتانة شيع هن القر آن وأسبماء الله تعاتى نيحو ذلك للشبرك + لاحتمال أن 
يوظا أوفيفظ على الأرضن فصي عدت الار جل 

وقال الحاكم في «المستدرك» (ج١:‏ ص١77)‏ بعد تخريج هذا الحديث : هذه 
الأسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. وتعقّبه الذهبي في 
مختصره» بأنه لا نعلم صحاييًا فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين ولم 
يبلغهم النهي . انتهى . وقال ابن حجر : وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء 
اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره. 

وقال الشوكاني: فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة 
اسم الميت على القبر وغيرهاء وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على 
وجه الزخرفة» قياسًا على وضعه يَلةٍ الحجر على قبر عثمان» وهو من التخصيص 


(170) التَّوْمِذِي )٠١57(‏ فيه عَنْهُ . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


| تكد جد صمح جه مو وعد جل جح جد حيس دوعت جد د جب صوصو وح عه بإلد حومحو د يدح ود :يج جلا تسوبو جه جح حو 2د 
ا 


بالقياس» وقد قال به الجمهورء لا أنه قياس فى مقابلة النص. كما قال فى ضوء 
النهار. ولكن الشان قن ضحة هذا الفياس.. التهى : ْ 

(وَأَنْ ثوطأ) أي : بالأرجل والنعال؛ ؛ لما فيه من الاستخفاف, قال في «الأزهار) : 
والوطء لحاجة كزيارة ودفن ميت لا يكره. قال القاري: في وطثه للزيارة محل 
بحث . انتهى . قال الشوكاني : فيه دليل على تحريم وطء القبر. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: حديث حسن صحيح » وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي . قال الحافظ : وصرح بعضهم بسماع أبي 
الزبير عن جابر» وهو في مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكم: الكتابة على شرط 
مسلمء وهي صحيحة غريبة . . وفي رواية لأبي داود والنسائي : ١أَوْ‏ يُرَادَ عَلَيْوا 
ريوع عل السيني ا ا 171 لا يزاد في القبر أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع 
ا . قال السندي: قوله: ل ل 
نه أو بان واه كار لل وخرها عن فلار عن الا 


ا 5 -[181] وَعَنْهُ قَالَ: رشن قَبْرْ الي بك وَكَانَ الذي رش الْمَاه 
عَلَى قَبْرِهِ بال بْنْ رَيَاح بِقِرَبَةٍ ٠‏ بَدَْمِنْ قبل رَأْسِهِ حَنَّى الْتَهَى إلى رَجْلَبه. 
١‏ لرَوَاهُ المَنِهَقِيٌ ف «دَلائِلٍ التّبْوّةق] 


حرو لجع حوه الشَوْحٌ 


-١ 777‏ قوله: (رُئْنَ) بصيغة المجهول. (تَبْرُ النَ يلي) قال الطيبى : لعل 
ذلك إشارة إلى استنزال الرحمة الإلهية والغواطف 0 القبز»: كما وزند في 
الدعاء: «اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد»» أو إلى الدعاء بالطراوة وعدم 
الدروس . قال ميرك : ولعل الحكمة فيه أن القبر إذا رش بالماء كان أكثر بقاء وأبعد 
عن التناثر والاندراس . انتهى . وقال في «اللمعات»: وذلك لمصلحة رآها أصحاب 
رسول- الله يكقه :والعلة: في وش قبر يه كله الشاول: باستزال الرحمة وعتيل 


(1765) البَيْمَقِي (7/ )4١١‏ فيه عَنْهُ . 


كتاب الْحجتَائِز ياب دفن الْمَيثِ 


كلا موي حمست جل ل سعد جو حا 2 عمس جع جم ود كب ل ود او و 14 و <عبعج ج وجوع: جلا مح حت 3 


الخطايا وتطهير الذنوب» وعلل أيضًا بأن يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنع من 
الدووس: 

( بال بْنُ ربَاح) بالرفع وقيل بالنصب . (بقِرْبَة) بكسر القاف . (بدَأ) أي : ابتداً 

في الرش . (مِنْ قبل رَأْسِهِ) من شقه الأيمن لشرفه واستمر اليه 
ظاهره أنه مرة» ويحتمل مرارًا. وفيه دليل على مشروعية الرش على القبر» وإليه 
ذهب النافي وأحقد رانو جتن وعبرهمء 

(رَوَهُ الْبَيهَقِيُ 9 «دَلائْلٍ اليوَّة)) وأخرجه اما في «السنن الكبرى") 
06 : ص١١5)‏ من طريق الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن أ عون» 
عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله والكلام في الواقدي معروف. وفي الباب عن 
عامر بن ربيعة وعائشة» وقد تقدما في شرح حديث جعفر بن محمد عن أبيه. 
وروى سعيد بن منصور والبيهقي (ج: ص١١)‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلًا: أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله عله . 


رمع هونو 


ْ 16 - [15] وَعَنِ الْمُطَلِبٍ بْنِ أبي وَدَاعَةَ قَالَ: : لما مَاتَ عَثْمَانُ بن 
مَظْعُونِ أَخْرِج بِجَنَارَتِه َذَفِنَ ؛ أمَرَ الي لله رَجْلَا أ أنْ تيه بِحَجَرٍ, فَلَمْ يَسْتطِعْ 
حَمْلهَاء فقا إلا رَسُولُ الله يكل و وح حَسَرَّ عن وِرَاعَيه . قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ 
الَذِي يُخْبرُنِي عَنْ رَسُولٍ الله يكل : كاي أنطر إلى بَيَاضٍ ذِرَاعَي رَسُولٍ الله 
كي حِنَ حَسَرٌ عنهُما نم حَمَلَهَا فوَضْعَهَا ند َأ وَقالَ: : «أعْلَم بها قَبْر 
أي . وَأَدْفِنُ إِلَيْه 4 من مات من أَهْلِي» . [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] ا 


الشوح 
©6- قوله: (وَعَنٍ الْمُطَلِبِ) بتشديد الطاء . (بْنِ أبي وَدَاعَةَ) بفتح الواو 


القرشي السهمي» واسم أبي وداعة : الحارث بن صبَيرة ة بن سعيد بن سعد بن سهم » 
وأم المطلب , ا وداعة: أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم 


(1776) أَبُو دَاوّد (7705) عَنْهُ فيه . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


24 بصو صم وو جو جد عل سيوه صمح 2 )د 


النبي يلوه صحابي. أسلم يوم فتح مكة. ثم نزل الكوفةء ثم نزل بعد ذلك 
المدينة» وله بها دارء وبقي دهرًا ومات بهاء روى عنه أهل المدينة. 

اعلم أن هذا الحديث رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي (ج7: ص7١5):‏ ولم 
ينسب المطلب راويه» وكذا في «المصابيح» وقع غير منسوب . وذكره الجزري في 
«جامع الأصول» (ج١١:‏ ص 5790) منسوبًا إلى عبد الل والمصنف جعله منسوبًا 
إلى أبي وداعة» وأخطأ في ذلك» فإن الحديث من رواية المطلب بن عبد اللّهِ بن 
المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي المدني» وهو تابعي صدوق» وليس من 
رواية المطلب , بن أي وداعة الصحابي . قال مَيْرَك: قال الشيخ الجزري في 
اتصحيح المصابيح؟. والسلمي في تخريجه. : رواه أبو داود من حديث المطلب بن 
عبد الله المدني» رقو المطلبي زد عبن الله بن حنطب المخزومي» وهو تابعي 
يروي عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وابن ن عباس». ففي الحديث إرسال» وهو 
الظاهر من السياق. حيث قال المطلب: «قال الذي يخبرني عن رسول الله 
يد . 2.٠‏ إلى آخره» والدليلُ على خطأ ما وقع في «المشكاة» ما رواه ابن سعدٍ في 
«الطبقات» قال: حدثنا محمد بن عمرء حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عند اللدين تطبه قال : : لما مات عثمان بن مظعون ذفن بالبقيع» 00000 
يكب بشيءٍ فوضع عند رأسهء وقال : هذا علامة قبره يدفن إليه يعني من مات بعده. 
انتهى . وقال الحافظ في «التلخيص» (ص155) : رواه أبوداود من حديث المطلب 
ابن عبد الله بن حنطب وليس صحابيّاء ولكنه قد بِيّن أن مخبرًا أخبره به ولم يسمه 
ولا يضر إبهام الصحابي. انتهى 

فالحديث موصولء وليس بمرسل» كما كما توهم مَيْرَك . (عُفْمَانُ) تقدم ترجمته . 
(ابْنُ مَظعُونِ) بالظاء المعجمة (أخْرج بِجَنَارَتِهِ) كأنه من باب حذف العاطف» أي : 
وأخرج جنازته وقوله : (آمَرَ الي يَن) جواب «لَمّاا كذا قيل» والأظهر أن جواب 
الما هو «أَحْرِجَ» لوقوعه في محله اوَأمرَا حذف عاطفه؛ ويدل عليه ما في بعض 

نسخ السنن دق داود «فأمر النبي 5ة). وكذا ذكره الحافظ في «التلخيص». 

0 في «جامع الأصول» (ج١١ص4550).‏ (بِحَجَر) اخ :د يد لوضع 
العلامة . وفي حديث أنس : أعلم النبي يله قبر عثمان بن مظعون بصخرة . لم 
يَسَتَطِعْ) أي: .ذلك الرجل وحده: (حَمَلَهَا) قال ابن الملك: تأنيف الضمير على 


تأويل الصخرة . وفي بعض نسخ أبي داود : «حَمْلّهُ بتذكير الضميرء وكذا نقله 
الجزري في «جامع الأصول». والحافظ في «التلخيص» . (فْقَامَ إَِيْهَا) أَئ: 
الصخرة. (وَحَسَرَ) أي: كشف الثوب . (عَنْ ذِرَاعَيّهِ) بكسر الذال أي : ساعديه. 
(نمَّ حَمَلَهَا) أي: الصخرة وحله. (َوَضَعَهَا عنْد رَأَسِِ) أي: رأس قبر عثمان. 


(أَغلَم) ضاوع كلم من الاعلام . . (بهَا) أي : أعلم الناس بهذه الصخرة. 
«جامع الأصول»: «أتعلم» أي : من العلم . (قَبْرَ أَخِي) سماه أحًَا 1 
تعظيمًا له أو لقرابة» فإنه كان قرشيّاء أو لأنه أخوه من الرضاعة» وهو الأصح. قاله 
القاري . (وَأَدْفِنُ إِلَبْه) أي : إلى قربه. 

وقال الطيبي : أي : أضم إليه في الدفن . (مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي) قيل: أول من ضم 
إليه إبراهيم د بن النبي ‏ كد وفي الحديث أن وضع العلامة على القبر»ء كنصب حجر 
او شقان ل طق وكل لات ونا وس اناري قزق سان ١‏ دوا أو 
دَاوَدٌ) وأخرجه البيهقي من طريقه. 

قال المنذري: في إسناده كثير بن زيد مولى الأسلميين» وقد تكلم فيه غير 
واحد. 

وقال الحافظ فى «التلخيص» : إسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 
المطلب وهو صدوقء وقد بين المطلب» أن مخبرًا أخبره به ولم يسمهء ولا يضر 
إبهام الصحابي» ورواه ابن ماجه وابن عدي مختصرًا من طريق كثير بن زيد أيضًا 
عن زينب بنت نبيط عن أنس . قال أبو زرعة: هذا خطأء وأشار إلى أن الصواب 
رواية من رواه عن كثير عن المطلب», ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس 
بإسناد آخر فيه ضعف» ورواه الحاكم في المستدرك (ج”اص110١)‏ في ترجمة 
عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه. انتهى . 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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١1-1‏ وَعَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَخَْلْتُ عَلَى عَائْشَةٌ 
فَقَلْتٌ: ا أمَهُ اكشيفي لي عَنْ قب اليكل وَصَاحِبَيْهفكَشَفَتْ لي عَنْ تا 


-ه 


بور لا مُشْرِقَةٍ وَلَا لاطِئَة» مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءٍ الْعَرْصَّةٍ الْحَمْرَاءِ. 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] (ضعيف! 


ا 


حوية©» لالشزة سعد 

١/5‏ - قوله: (وَعَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ) أي "ابن أبي بكر الفديق رضت الله 
تعالى عنه . (يَا أمّاهُ) بسكون الهاء وهي عمته» لكن قال : «يا أماه» لآنها بمنزلة أمهء 
أو لكونها أم المؤمنين. ٠‏ ووقع في ا"جامع الأصول» (ج١١ص‏ 94 يا أمهء أي : 
بحذف الألف وسكون الهاء "كفني لي) أ أظهري وارفعي الستارة. 
(وَصَاحِبَيْهِ) أي : ضجيعيه» وهما أنوايكن الصديق وعمر ويا . (لا مُشَْرِفَةٍ) ل 
مهد ايه الأرمح موقيل أ : عالية أكثر من شبرٍ. (وَلَا لاطِيَةِ) بالهمزة والياء 
1 لازقة ولاصقة بالأرض . وقال القاري : ل مستوية على وجه الأرض» 
يقال: لطأ بالأرض أي : : لصق بها (مَبَطُوحَةِ) صفة لقبور أي : 00 0 
الْعَوْصَّةٍ) أي: برمل العرصة وحصاها وهي موضع. وقال الطيبي : 
جمعها عرصات . . وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . والبطحاء ل يكم 
الحصى» والمراد بها هنا الحصى لإاضافتها إلى العرصة :الحا هد ليما 
أو العرصة . والحديث قد استدل به للشافعي ومن وافقه على أن تسطيح القبر أفضل 
جا بن اع لحر م او وا تقحلو راذا اميا (رَوَاهُ 
أبُو دَاوة) وأخرجه الحاكم ((ج١1‏ ص7”59) والبيهقي (ج؟ ص ”) وزاد: فرأيت 
1 الله كه مقدمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي يل وعمر رأسه عند رجلي 
النبى كد . وفي صفة القبور الثلاثة اختلاف كثير بسطها السمهودى فى الفصل 
له ورين ين اانه الر انع فى كتابه لاوفاء الراقا باخدار دان معطي » 
ل لامي » فعليك أن تراجعه. . وحديث القاسم هذا سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وصحخّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 


(05) انق 2و1 )٠‏ عله فيه . 


كتَاب الْجَنَائِرِ بَابُ ذفن الْميتِ 


"م١‏ - 1١1‏ وَعَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ 0م 
في جَتَارَةٍ جل من الْأَنْصَّارء نتيا إلى الْقَبْرِ وَلَما يُلْحَدْ حَدْ بَعْدُء فَجَلْسَ 
ال يل مُسْتَق[ القِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والنَّسَائْىُ وَابْنُ مَاجَدُء وَزَادَ ف آخره: كن عَل سن الطب ] (صحيحا< 


الشؤخ حم 

يديد - قوله: (في جَتَارََ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ) لم أقف على تسميته . (فَانْتَهَبيتَا) 

ى : فوصلنا زرلا الح ) فين لمحي . وفي النسائي: «ولم يلحد) . وكذا 
ا وليست هذه الجملة عند ابن ماجه . (بَعْدُ) أي لم يفرغ 
من حفر اللحد بعد مجيئنا. (نَجَلَسَ النَنْ يكل مُسْتَفِْلَ الْقِبْلَة) فيه : دليل على 
استخبات استقبال القبلة فى الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة- (وَجَلْسْنَا مَعَهُ) 
هذا لفظ أبي داودء وللنسائي: و«جلسنا حوله». 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة6 وسكت عنه هو والمنذري. (وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) قال 
الشوكاني: رجال إسناد هذا الحديث رجال الصحينح على كلام في فى المنهال بن 
عمرو» وشيخه زاذان . قلت : تقدّم هذا الحديث مطولا في باب : : ما يقال عند من 
حضره الموتء. فى الفصل الثالث منه» وسبق الكلام فيه هناك مفصلًا . (وَرَادَ) 
أي: ابن ماجه»ء وفي بعض النسخ: اوَرَادَا» . بلفظ التثنية» وهو الراجح» فإن 
الزيادة المذكورة عند النسائي أيضًا. (كأنَ عَلَى رُؤُوسِنًا الطَيْرِ) تقدم معناه. 


ع 
١‏ 
0 
7 
/ ل 
2 


(/7/71ا١)‏ 1 بُو دَاوْد ,)77١5(‏ وَالنّسَائي (5/ 2074 وَابن ٠‏ مَاجَهٌ )١559(‏ فيه عَنْهُ . 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ذ وتصحه وإ جججعو حوو يعو جو معد 7 3 عجو تجو يموحد + د 2 ومح بوجوو جد ج بد سيم بصت جا 
١‏ 


111 [13"]] وَعَنْ عَايْشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَّ: «كَسْد عَظم 
الْمَيّْتِ ككسْروِ حيًاا. 1 


لرَوَاهُ مَالِكُ وَأَبو دَاوْدَّ وابْنُ مَاجَهُ] [حسنا ١‏ 


لوجت الشوعٌ حم 

5-7 قوله: : (كسْرُ عَظم الْمَيّتِ) قال السبوطي في «حاشية أبي داود؛ في 
بيان سبب الحديث : عن جابر قآل: : خرجنا مع رسول الله َكِهِ في جنازةٍ» فجلس 
النبي 3ة على شفير القبر وجلسنا معهء فأخرج الحفار عظمًا ساقًا أو عضدًاء فذهب 
0 فقال النبي يَث لا َكُسِرْهَاء قإنَّ َك اها ْنَا كَكَسْرِكَ اها حا وَلكْ 
دسَّهُ في جَانِبٍ الْقَبْرا ٠‏ (ككسْرو) أي : العظم . (حًَا) يعني في الإثم» كما في رواية 
القضاعي » وكذا في حديث أم سلمة عند ابن ماجه. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا 
يهان مينًا كما لا يهان حيًّا. وقال الباجي : يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل 
ما له منها حال حياته» وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال 
حياته» قال: ولا يتساويان في القصاص وغيره» وإنما يتساويان في الإثم. قال 
الزرقاني: الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا فى القصاص 
والدية» فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماًاء انتهى . وكذا قال الطحاوي في 
«مشكله)»). 

وحاصله: أن عظم الميت له خحُرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة» فكان كاسره 
في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي لكن لا حياة فيه» فينتفى القصاص والأرش ؛ 
لأنعدام المعنى الذي يوجبه وهو الحياة» انتهى. 

ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعودٍ قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته . قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن 
الميت يتألم ب بجميع ما يتألم به الحي. ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي . 


. فيه عَنْهَا‎ )١177( أبو دَاوْدِ (75010)» وَابن مَاجَهَ‎ )١177( 


كتابْ الجنائر باب ذفن المي 


سيت وود جإ2 عسو مه جوم كه جل موصو عو مو ججم وح 2/6 7 


0 


(رَوَاه مالك ولو داود وابنٌ مَاجَه) «الحويي أخر جه مالك موقوفًا من قول 
عائشة: أنه بلغه أنها كانت تقول: كسر عظم الميت ميئًا ككسره وهو حي . قال ابن 
عبد البر: كذا الأكثر الرواة» ولبعضهم مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوقًاء 
ولا أعلم أحدًا رفعه عن مالك . انتهى . وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن 
حبان والبيهقى مرفوعًاء وسكت عنه أبو داود والمنذري» وحسّنه ابن القطان. وقال 
ابن دقيق العيد والحافظ في «بلوغ المرام»: إنه على شرط مسلم» ورواه القضاعي 
من وجه آخر عنهاء وزاد: في «الإثما» وأخرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة» 
وفيه هذه الزيادة» وف ستده عق الله بق زياد ؛ وهو مجهول. 


“ثح ماع مادج 


<> ته >< >< 


ل / 
23 كه قد 
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حعححو م حسم مح 2 وبسح حو ودج عا عأ بورج - ممت وه م حجدجه ؟إل ودعب جسم سود رصم جا حجووو وحم جح كد 2/4 2 
.: 


048ه-101] عَنْ أَنّس قَالَ: شَهِدْنًا بِنْتَ رَسُولٍ اللو كله تُذْن 


أ ا 2 كَ 2 جرئه ع م مه يه سص, :ج70 كه وه -م 
وَرَسُول الله يَدِةِ جَالِسٌ على المَبِرٍء فرَأَيْت عَيتتَيُهِ تَدْمَعَانٍ فَقَال: «هَل فِيكمٌ مِنْ 
ا كن حو 011 ناه وم كو لق مهي د 1 اوه ف وف 21م ها سيره 
أحَدٍ لم يُقَارِفٍ ١‏ لليلة؟» فقَال أبُو طلحة: أنا. قال: «قانزل فِى قَبْرهَا» قَنَوَلَ 


في قَبْرهًا. رَوَاُ الْمُخَارِي] اصحيح له 


الشَؤْهٌ حم 

١7١ 6‏ - قوله: (شَهِدْنَا) أي : حضرنا. (بِنْتَ رَسُولٍ اللَّهِ يلل) أي : جنازتهاء 
وهي أم كلثوم زوج عثمان بن عفان تَتإقة . بينه الواقدي في روايته عن فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن أنس» أخرجه ابن سعدٍ في «الطبقات» في ترجمة أم 
كلثوم» وكذا الدولابي في «الذرية الطاهرة»» وكذلك رواه الطبري والطحاوي» 
وكانت وفاتها سنة تسع» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسمّاها رُقية» 
أخرجه البخاري في «تاريخه الأوسط»ء والحاكم في «المستدرك»). وقد رده 
البخاري حيث قال: ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي كك ببدرٍ لم يشهدها. 
قال الحافظ : وهم حماد في تسميتها فقطء ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضًا في 
ترجمة أم كلثوم باحر عمد دسي لوعي فال جزل في جدرنها أبو 
طلحة. (تُدْفَنَ) أي : في حال دفنها. (وَرَسُولُ الله يكِِ جَالِنٌ) جملة حالية. (عَلَى 
لَْبْرِ) أي: على جانب القبر وشفيره وهو الظاهر. ١تَدْمَعَانِ)‏ بفتح الميم أي : 
تسيلان دمعًا. وفيه : جواز البكاء على الميت بعد موته حيث لا صياح ولا غيره مما 
ينكر شرعَاء وأما قوله: «قَإِذَا وَجَبَتْء قلا تَبْكيّنَّ يَاكِيَة؛ فهو محمول على الصياح 
ورفع الصوت. أو على الأولوية» أو أنه مخصوص بالنساء؛ لأنه قد يفضي بكاؤهن 
إلى ما يحذر من النياحة؛ لقلة صبرهن» فيكون من باب سد الذريعة. 


(9؟107) الْبَّخَارِي )١186(‏ فيه عنه. 


عودب كلا سوبو عوج جع سوه جد عد حو 8 


(هَلْ فِيكُمْ مِنْ أحَدِ) «من» زائدة. لم يُقَارِفْ) من المقارفة بالقاف والفاء. قال 

فى «النهاية»: قارف الذنب إذا أتاه ولاصقهء وقارف امرأته: إذا جامعها. 
«جامع الأصول» : لم يقارف أي : لم يذنب ذنيًا ل 
ذكره الطيبي . وبالثاني جزم ابن حزم قال : ومعاذ اللّه أن يتزكى أبو طلحة بحضرة 
النبي ‏ كل بأنه لم يقارف ذنبًا تلك الليلة ٠‏ انتهى . ويقويه أن في رواية ثابت عن أنس 
عند البخاري في «التاريخ الأوسط»: «لا يَدْخْلٍ القَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلهُ الْبَارِحَةَ. 
فتنحى عثمان . وحكيّ عن الطحاوي أنه قال : الم يقَارفُه تصحيف» والصواب: 
«لم عارك أئ: لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد 
العشاء. وَتَعْقَت : بأنه تغليط للثقة لغير مستند. . قيل : سبب قوله تَلَلةِ إن عثمان كان 
قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة؛ فتلطّف مَلِيٍ في منعه من النزول في قبرٍ 
زوجته بغير تصريح . واستبعد أن يكون عَثمان جامع في تلك الليلة التي حدث فيها 
موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. 

وأجيبّ : عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع » 
ولم يكن يظن موتها تلك الليلة؛ وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ٠‏ بل 
ولاحين احتضارها. (اللْيْلَةَ) أي : البارحة بقرينة السؤال . (قَقَالَ أو طَلحَةٌ) زيد بن 
سهل الأنصاري . (نَا) لم أقارف الليلة. (قَالَّ) عليه الصلاة والسلام: (كَانْزِلُ في 

قبرها) فيه : دليل على أنه لا ينزل في قبر الميت إلا الرجال متى وجدواء وإن كان 
الميت امرأة بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غاليًا؛ يفاره اله كان انيت 
النبي يَليةِ محارم من النساء كفاطمة وغيرها. وفيه: أنه يقدم الرجال الأجانب الذين 
بعد عهدهم بالملاذ في مواراة الميت على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك 
كالاب والزوج» وعلل بعضهم تقدم من لم يقارف بأنه حينئظٍ يأمن من أن يذكره 
الشيطان بما كان منه تلك الليلة . 

قال النووي: لا يشكل هذا الحديث على قولهم : إن المحارم والزوج أولى من 
صالح الأجانب؛ لاحتمال أنه عليه الصلاة والسلام وعثمان كان لهما عذر منعهما 
نزول القبر» نعمء يؤخذ من الخبر أنه لو كان ثمة صلحاء» وأحدهم بعيد العهد 
بالجماع قدم. (قُنَرَلَ أي: أبو طلحة. (فِي قَبْرِهَا) زاد في بعض الروايات: 
«فقبرها» أي : لحدها. (رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي والترمذي في 
«الشمائل». ّ . ا 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


0 2 2 ---- 


2000 [4؟] | وَعَنْ عَمْرِو 8 العاصن ثَالَ لابيه وَهُوَ في سِيَاقٍ 
لب شن وا حزل يي لاخر جو نفس لخنه” ٠‏ حَنَى 
أستََنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مادا أَرَاجِعٌ به رَسُّل بي . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] أصحيح 


الشَوْحٌ 

٠‏ "لا -١‏ قوله: (قَالَ لابيه) أي : عبد الله. (وَهُوَّ) أي: عمرو. (فِي سِيًا 
الْمَوْتِ) في مسلم : سياقة الموت . قال النووي: بكس السين أي ام 
الموت» انتهى . يقال : يان المريضن ليون ٠‏ داشر تيت اللريوج ٠‏ (ِذَا آنا 
مايق اكوا سو . (قلا تَصْحَبنِي) بفتح الحاء من باب سمع ء أي : لا تترلك 
أن يكون مع جنازتي . (نَائِحَةٌ) أي : صائحة بالبكاء ونادية بالنداء لان امد 
عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت» وقد هدم النبي 5 كد شعار الجاهلية وأبطله . 
وقيل : لأنه سبب للتفاؤل القبيح . وقيل: المراد به كود الذي يوضع في 
المجمر. 

(فَإِذَاَققمُونِي) أي : أردتم دفني (لَشنُوا) بضم الشين» أمر من شن الماء؛ إذا 
صبه متفرقًا . (عَلَىَّ) بتشديد الياء . (الثَرَاتٍ شَنَا) قال النووي: سنوا علي التراب 
اا ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة. وكذا قال القاضي : إنه بالمعجمة 
والمهملة» قال: وهو الصب. وقيل: بالمهملة الصب في سهولة ورفق» 
وبالمعجمة التفريق. 

(أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي) للدعاء بالتثبيت : (قدر ما ملت سد جَرُورٌ) بفتح الجيم وهي من 
الابل» قاله النووي. وقال القاري 6 بعير وهو مؤنث اللفظط. وإِنْ أريك يه 
اعد فيجوز تذكير (ينْحَرٌ) وتأنيئه . (حَتَى أَسَْاَنِسَ بَكُمْ) أي : بدعائكم 
والاكفازاك زيار نكم الننيات . (وَأَعْلَمَ) أي : : من غير وحشة ٠‏ (مَاذَا أَرَاجِعُ) أي : 
أجاوب به درل رَئّي) أي : سؤال الملكين. 


(1790) مُسّلِم )١1١1(‏ فيه عنه. 


كناب الْجَنَائُزٍ “نات دفن الْمِيتِ 
عي جص اد جود 


لي باد 


وفمى الحديث فوائد: منها: إثبات فتنة القبر وسؤال | لوسر فدهت 1 

في فو 20 ب وسو حك ت اهن 
الحقٌّ. ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد دفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر. 

(رَوَاه مَسْلِم) في كتاب الايمان في حديث طويل» وأخرجه أيضًا البيهقي 
(ج وص" 6). 


١/١‏ -51؟] وَعَنْ عب الله َهِ بْنِ عْمَرَ قَالَّ: سَمِعْتٌ الن 
«إذّا مَاتَ أحَدكُمْ ا تخيشوة وَأ سْرِعُوا به إلى قَبْرِوء وَلْبَقر عِنْدَ رَأسِهِ فَاتِحَةٌ 
الْبقَرَة ٠‏ وَعِنْدَ رِجْلَيُهِ بِحَايَمَةٍ الْمَقَرَوا . 


رَوَاهُ الْمَيْعَتِئٌ ف «شُعَب لإِيمَانِ»» وَقَال: وَالصَّحِيحٌ أنه مَؤْقُوفٌ عَلَيْهِ] (ضعيف) ١‏ 


عيك» الشزهٌ صم 
١"ا/ا١-‏ قوله: (فلا تحبسُوة) أي : لا تؤخروا دفنه من غير عذر. قال ابن 
الهمام: يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت . ٠‏ (وَأَسْرِعُوا به إلى قَبْرِو) هو 
تأكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة» وقد سبق الكلام فيه (وَلْيَْرَأ) بالتذكير 
وسكرد الام ويكسن. (عِنْدَ رَأَسِهِ) أي : بعد الدفن. (فَاتِحَةَ الْبَقَوَ) أي : إلى 
لَالْممْلحونَ © »4 [البقرة: هع . (وَعِنْدَ رِجْلَبْهِ بِحَاتِمَةٍ تِمَة) وفي بعض النسخ : خاتمة. 
(الْبَقَرَ) أي : من مَِءَامَنَ ليسول 6 [البقرة: ددم .. .إلخ قال الطيبي: لعل تخصيص 
فاتحتها لاشتمالها على مدح كتاب الله وأنه هدى للمتقين الموصوفين بالخلال 
الحميدة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وخاتمتها؛ لاحتوائها 
على الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله. وإظهار الاستكانة وطلب الغفران 

والرحمة» والتولي إلى كشه الله تعالى وتحمايتة :اتنهى: 
وفيه: دليل على جواز قراءة أول البقرة وخاتمتها عند القبر بعد الدفن. ويدل 
عليه أيضًا ما روى البيهقي (ج: ص5 5) عن عبد الرحمن بن العلاء ب بواللجلدج عن 
أبيه أنه قال لبنيه : إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحدء وقولوا: بسم الله 


(17) البَئِهَقِي (4144) في الشعب, وقال: الصحيح أنه موقوف. 
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وطلن منة رشيوال الله وسُنُوا علي التراب سَّنّاء واقرؤوا عند رأسي أول البقرة 
وخاتمتهاء فإني رأيتٌ ابن عمر يستحب ذلك . وهذا موقوف على ابن عُمر» كما 
ترى » وليس بمرفوع. وكذا الحديث الذي نحن في شرحه. كما سيأتي . 
ونقل الزيلعي حديث عبد الرحمن بن العلاء عن الطبراني بلفظ: عن 
عد رجي لاا ن اللجلاج عن أبيه قال: قال لي أبي : اللجلاج اوتعالد: 
يا يُنِي» إذا أنا مت فالحد لي» فإذا وضعتني في اللحد. فقل : باسم اللّه وعلى ملة 
رسول اللهء ثم * شن التراب على شنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
إلى تبعت رشول "الله كله رفول ذللقا. . وهذا كما ترى مرفوع؛ وقد سكت عنه 


الزيلعي . وقال الهيثمي: رجاله موثقون. 

ع امل ا ل ا وفيه نظرء فإنه 
م ا 1 ا الاين 
عقب الدفن لا مطلمقًا. 

واختلف العلماء فى وصولٍ ثواب قراءة القرآن وغيرها من العبادات البدنية 
البيث "الفيداة: و الصو وال كر بعد ما الققوا على اله يم الميتديما تنيب ليه 
في حياته. وبدعاء المسلمين» واستغفارهم له. والصدقة والحج. فذهب أحمد 
وأبو حنيفة إلى وصول ثواب القراءة وغيرها من العباداتٍ البدنية. واستدل لهما 
بأحاديث ذكرها القاري فى «المرقاة) نقلّا عن (اشرح الصدور» للسيوطي» وقد نقلها 
شيخنا في «شرح الترمذي» (ج7 ص8١5)‏ وفي كتاب «الجنائز» له (ص”١٠‏ - 
والصدقة والحج. 

وذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك لا يصل . واستدل لهما بدلائل ذكرها ابن 
القيم في كتاب «الروح» (ص95١ )١91-‏ ثم بسط في الجواب عنهاء ولبعض 
شيوخنا رسالة لطيفة في الأردوية فى هذه المسألة رتبها على مقدمة ومقصد 
وخاتمة» وسماها «إهداء ثواب» وبسط الكلام في تحقيق المقام فأجاد. فعليك أن 
لعي وقد اختار هو القول بعدم وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت» وإليه 
يميل قلبي» فإنه لم يقم على إهداء ثواب القراءة دليل شرعي لا من قرآن ولا من 


كتاب الْجَنائزِ بَابُ دفن الّميثٍ 


6# سحو د اجرج مسد 6 توت اعت تود موحي يدعوم وح المح ودج جم بك 26 دم عجو جود عوج وده 96 - 


سنة صريحة صحيحة ولا من إجماع» ولا يكفي في مثل هذه المسألة حديث 
ضعيف أو أثر صحابي فضلًا عن القياس أو أثر التابعي ومن دونه. وقد صرح ابن 
القيم الذي هو قائل بوصول ثواب القراءة إلى الميت بأنه لم يصح عن السلف شيء 
في ذلك». واعتذر عن هذا بأنهم كانوا يخفون أعمال البرء واعترض عليه بأنه لو 
كان معروفًا لكان عن اعتقاد مشروعيته» وحينئلٍ يبلغونه ولا يكتمونه» بل لتوفرت 
الدواعي على نقله عنهم بالتواتر؛ لأنه من رغائب جميع الناس . 

ود ويد اخياسي سير المرار دح اراصل /1001 016,60 علوي لبن ع القيند ةا 
حسنًا فيما طول له الكلام من إثبات إهداء الثواب إلى الأموات» فارجع إليه إن 
شئت . قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَآن لَيَسَ لان إِلَامَا سَع 69 » 
(النجم: 4+]: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ومن تبعه أن القراءة لا يصل 
إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه 
رسول اللّهِةٍ أمته» ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك 
مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهماء 

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ولم يكن من عادة السلف 
إذا صلوا تطوعًا أو صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرؤوا القرآن» يهدون ثواب 
ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول عن طريق السلف, فإنه أفضل 
وأكجل + انين 1 

(رَوَاه الْبيْهَتَي في ١شعَب‏ الِايمَانِ)) ونقله الهيثمي عن الطبراني في «الكبير»» 
وقال: وفيه يحيى بن عبد الله الباباتي . وهو ضعيف. انتهى . قلت: و ا 
عد الله ؛ بن الضحاك البابلتى أبو سعيد الحراني ضعفه أبو زرعة وغيره. وقال 
أبو حاتم : لا يعتد به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضهاء وأثر 
الضع ف على حديثه بين. وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . وقال الخليلي : 
امير كرون ررحي اطرااق بعد امه در فاك ابن معين ' لم يسمع 
واللّه من الأوزاعي شيئًا. (وَكَالَ) البيهقي. (وَالصَّحِيحٌ أنَّهُ مَوْقُوفُ عَلَيْه) أي : على 
ابن عمر. 
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5 -51!] وَعَن ابْن أبي مُلَبْكَةَ قَالَ: لما توفْيَ عَبدْالرَحْمَنِ 
أبي بكْر بالْحْبئِيَ - وَهْوَ مَوْضِع - َحُِل إِلى مكة قَدُفِنَ بها لماص 
عَايْسَهُ أَتْ قَبْرَ عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي بكر فَقَالَتْ : 
وَكنّا كَتَدْمَائَئَ جَذِهَةَ حِقبَةَ مِنَ الدّهْرٍ عَتَّى قِبِلَ لَنْ يَتَصَدَعًا 
فَلَمًا تَفَرَفنَا كأني وَمَالِكًا لول اججتماع لَمْ تبث لَه مَعا 


ل 


نَم قَالَتْ : وَاللِّ لَوْ حَضَرْتُكَ ما دُقِنْتَ إِلَّا حَيْتُ مُْتَّ وَلَوْ سَهِدْتّكَ مَا 


زُرْتَك. رَوَاهُ المَرَمِذِيُ] أصحيح] 


لسسلويهه © الشَْرّد م 

-١ 5‏ قوله: (وَعَنِ ابْنِ أبي مُلَبْكَةَ) هو عبد الله بن عبيد اللّه بن أبي مليكة 
بالتصغير تقدم ترجمته. (لَمًا توفي عَبْدلرَحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرِ) أي : الصديق» أمه أم 
زومان والدةعائفلة» فهو شقيق عائشة ماس رادي أسلمٌ قُبيل الفتح. 
وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة» أو عبد العزى. فغيّره فغيّره النبي 5 وسماه 
عه يحمت كان امرأ صالحًا لم يجرب عليه كذبةً قله وكات امع رصا 


2 


اريك وارماهم سوه وخضر البقامة مو ينا لد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم. 
وشهد الفتوح الأخرى. وشهد الجمل مع أخته عائ ئشة» وكان أخوه محمد يومئظٍ مع 
علي رضي الله عنهم أجمعين؛ وَأَبَى عبد الرحمن على معاويةً البيعةً ليزيد» وبعث 
إليه معاوية بعد ذلك بمائة ألف درهم فردّها عليه» وأبى أن يأخذهاء وقال : لا أبيع 
ديني بدنياي» فخرجٌ ع إلى مككة فمات بها قبل أن : تتم البيعة ليزيد. وقيل: مات بطريق 
فكة قاين (8ه) وقيل : بعد ذلك» وتوافيت عافقة شة بعد ذلك بيسير سنة (809). 


(بِالْحْبْشِىَ) بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف». موضع قريب بمكة على اثني عشر ميلا من مكة. 


(137) التَّوْمِذِي )1١55(‏ فيه عن ابن المنكدر. 


وقيل: على نحو عشرة أميال منها. وقال الجوهري: جبل بأسفل مكة. (وَهْوَ 
مَوْضِعٌ) تفسير من الراوي. (نَحَمِلَ) أي : نقل من الحبشى . 

(كَلَمَا قَدِمَتْ عَائِشَةٌ) ل إن مكة حاخة . «افقالث) أى: عتنندة مشسيرة إلى :أن 
طول الاجتماع في الدنيا بعد زواله يكون كأقصر زمن وأسرعه» كما هو شأن الفاني 
جميعه . (وَكُنَا كَنَدْمَاَي جَذِيمَة) قال الشمني في «اشرح المغني»: هذا البيث لتميم 
ابن نويرة يرئي أخاه مالكا الذي قتله خالد ب بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق. 
وجذيمة بفتح الجيم وكسر الذال. قال الطيبي : جديية هذ ١‏ كان ولك بالعران 
والجزيرة وضم إليه العرب وهو صاحب الزباء. انتهى. وفي «القاموس»: الزباء 
ملكة الجزيرة وتعد من ملوك الطوائف, أي: كنا كندمانى جذيمة وجليسيه؛ وهما 
مالك وعقيل» كانا منادميه» وجليسيه» وأنيسيه مدة أربعين سنة . (حِقْبَةً) بالكسر 
أي : المدة طويلة . (حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَعَا) أي : إلى أن قال الناس لن يتفرقا . (قلمًا 
تَفَمَقنَا) أي : بالموت . (كأَنّي وَمَالكَا) هو أخو الشاعر الميت (لِطُولٍ اجتمَاع) قيل : 
اللام بمعنى مع أو بعد كما في قوله تعالى م#أقَوٍ ألصَّلرةٌ ِدلُوكِ ألشَّمس #6 (الإسراءة م /ا] 
ومنه : (صوموا لرويته). أي : بعد رؤيته . (لم تبث لَيْلَةَ مَعَا) أي : : مجتمعين . 

(ثم قالت) أي : عائشة: (لَوْ حَضَّرْتَك) أي : وقت الدفن. (مَا دَفِنتَ) بصيغة 
المجهول . (إلَاحَبْتُ مُتّ) أي : منعتك أن تنقل من مكان إلى مكان» بل ذفنت 
حيث متء وقد سبق الكلام في نقل الميت فيما تقدم» وكأنها ذهبت إلى منع النقل 
مطلنًا. (ولر سهنت) أي : حتسرت :ف خا اما رو لك) قال الطيبي: الأن الي :4 
لعن زؤارات القبور. انه 

ويرد عليه : أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت موته 
زذقيه؟ ويمكن أن يات عنه يأن البو محمول على كين الؤيارة 4 لآنه ضيعة 
مبالغة» ولذا قالت: «لَوْ شَهِدْتُّكَ مَا زُرْئك؛ لأن التكرار ينيع عن الاكثار . وفيه : 
أنه ورد اللعن على مطلق الزيارة في بعض الروايات أي : بغير صيغة المبالغة . فقد 
روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن اب بن عباس مرفوعًا : «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورٍ) . 
وقد تقدم في باب المساجد مع الكلام عليه يه. وقيل: النهى محمول على زيارتهن 
لمحرم كالنوح وغيره مما اعتدنه . واختلف العلماء في زيارة القبر للنساء» فذهب 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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الأكثر إلى الجوازء ومحله ما إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث أنس الآتي في 
باب البكاء قال: مَرَّ النبي كد بامرأة تبكي عند قبرهاء فقال: «اتَقَى الله 
اتويب لم انان نل ل كت عاق لمر اوها دا ري ا 
قال البيهقي: ليس في خبرٍ أنس أنه نهاها إلى الخروج إلى المقبرة» ويؤيد 
الجواز أيضًا ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كيف أقولٌ يا رسول الله 
تعني : إذا زرت القبور. قال: ١‏ قُولي : السَّلامُ على أَهْلٍ الدّيَّارٍ مِنْ الْمُؤْمِئِينَ 
وَالمَسُلوِين: ..» الحديث. سيأتي في باب زيارة القبور» ومن تحدل: الواذن. في 
زيارة القبور على عمومه للرجال والنساء عائشة» كما يدل عليه حديث الباب 
وأصرح منه ما روى الحاكم (ج١:‏ ص7076) والبيهقي (ج4 : ص0708» والأثرم في 
«سئنه' كلهم من طريق ابن أبي مليكة أنها أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها : 
0 أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت 
لها "اليس كان وستول الله نه نهى ف ريارنة لقيو ؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر 
بزيارتهاء وسيأتي مزيد الكلام عليه في باب زيارة القبور. 
(روَ1ة التَوهَدَيُ) 'ولم يحكم غليه بشي .من الصتحة والضعفك» قال فييفناء 
ورجاله ثقات إلا أن ابن جريح مدلس» ورواه عن عبد اللّهِ بن أبي مليكة بالعنعنة . 


3771-[00] وَعَنْ أببي رَافِع قَالَّ: سَلَّ رَسُولُ الله يل سَعْدًا وَرَشْىَّ 


عَلَى َيِه ماع . لرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه] (ضعيف! 2 


الشوخ 
١717‏ - قوله: (سَلَّ رَسُولُ الله يل سَعْدَا) أي: ابن معاذ بأن وضع السرير 
في مؤخر القبر ثم حمل سعدًا من قبل رأسه وأدخله في القبر» وهو الأفضل عند 
الشافعي وأحمدء وقد سبق الكلام فيه مفصلًا . (وَرَسْنَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءَ) فيه مشروعية 
رش القبر بالماء ولا خلاف فيها. 


. فيه عنه‎ )١901( ابن مَاجَهٌ‎ )١1777( 


كتّاب الْجَنَايُز تاب دهن الميثِ 


ورد ا اا 0 مسيم عمد بوي 2 جح جور ب جع وه 10 ل معو 38 


(رواه ابن مَاجَه) بإسناد ضعيف . قال في «الزوائد» في إسناده مندل بن علي 
فسان تجياتيه عنين المي أبي رافع متفق على ضعفه» انتهى . قلت : محمد 
ابن عبيد الله هذا. قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث منكر الحديث جدًا ذاهب. وقال الدارقطنى: متروك» وله معضلات. 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وذكره ابن حيان في «الثقات». كذا في «تهذيب 
الحافظ». وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (ج” : ص )3٠ ٠‏ بعد ذكر الحديث: 
ومندل بن على ضعيف . انتهى . فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج بانفراده. 
لكن قد تقدم في الرش والسل أحاديث أخرى» وهي تؤيد حديث أبي رافع هذا. 


١ 7/1 5‏ - [18] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ اللّهِ يَكِةِ صَلَّى عَلَى جَتَارَة 
م أتى الْمَبْرَ فحنا عَلَيْهِ مِنْ قبل رَأَسِه تََانًا. رون عا 


2 


الشْرْحٌ حم 

١ 777*‏ - قوله: (مَحَتَى عَلَيْه) أي : رمى على قبره بالتراب . (تَلَانَا) أي : ثلاث 
حثيات. (رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ) قال الحافظ في «التلخيص» (ص0١1١)‏ بعد نقل هذا 
الحديث عن ابن ماجه : وقال أبو حاتم في «العلل» : هذا حديث باطل» قلت قائله 
الحافظ : إسناده ظاهره الصحة . قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي 
ثنا يحيى بن صالح ثنا سلمة بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يله صلّى على جنازة. . إلخ» :لسن السلمةا بن 
كلثوم في (سنن ابن ماجه» وغيرها إلا هذا الحديث الواحد. . ورجاله ثقات» وقد 
رواه ابن أبي داود في كتاب «التفرد) له من هذا الوجه؛ وزاد في المتن : «(أنه كبر 
عليه أربعًا»)» وقال بعده : ليس يروى في حديث صحيح أنه يَكْةِ كبر على جنازة أربعًا 
إلا هذاء فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث», لكن أبو حاتم إمام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين لهء وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخهء 
وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري - انتهى كلام 


. عنة‎ )١19765( ابن مَاجَةُ‎ )١1775( 
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الحافظ. وقد نقل الشوكاني كلام الحافظ هذا في «النيل» وسكت عليه. 


١/0‏ - [14! وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ قَالَ: رَآنِي لبي عل مُتَكنَا عَلَى 
َب ققَالَ : دلا تَؤْذِ ذ صَاحِبَ هذا الْقَبر أو ل نَؤّذوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ] !د 5 


3->© الشرح 

-١ 7".‏ قوله: (وَعَنْ ع كه الحاء وسكون الزاي. (نَؤْذِ 
صَاحِبَ الْمَبْرِ) أي : لا تهنه فإن روح الميته لا يرضى بالاتكاء على قبره لتضمنه 
الإهانة . (أَوْ لاتؤذِه) أي : بالضمير موضع لفظ صاحب القبر وهو شك من الراوي» 
ورواه النسائي , بلفظ : «لا تَفْعْدُوا عَلَى الْقَبُورِاء وكذا وقع في رواية لأحمد» كما 
ادا جارك يللد اولي اتيك ااا نتفي لد الاجتوون من أن المراد 
بالجلوس القعود حقيقته لا الحدث» وفيه: لوعن مع من الجلوس وهو 
اافى زرواة حي روخاج أيضًا النسائي. قال الحافظٌ في «الفتح»: إسناده 
صحيح» وفي الباب عن عمارة بن حزم أخي عمرو بن حزم قال: رآني رسول اللَّه 
جالسًا على قبر فقال: «انزل من القبر لا تؤذ صاحب القبر» . أخرجه أحمد من طريق 
نعيم بن زياد الحضرمي عن عمارة» ذكره الحافظ في «الإصابة» (ج7: ص4١0)‏ 
وعزاه الهيثمي للطبراني» وقال: وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام» وقد وثق. 
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5050 إ5إ 
)١176(‏ أَحْمد عَنْةُ: 


١‏ - بَاب البكاء على المَيَّتٍ 


(بَابُ البَكَاءِ) بالمد على الأفصح أي : جوازه. (عَلَى المَيِّتِ) أي : بدون نياحة . 


١1-١75‏ عَنْ أَنّسِ قَالَ : دحَْنَامََوَسُولٍ الله يك علَى أبي سف 
الْمَعْنِء وَكَانَ ظِيْرًا لا: رَاهِيمَ فَأحَدَ َسُولُ الله طللِ !: رَاهِيمَ عَقَيلَهُ وَشَمّه ثم 
َحَلْنَا عليه بَعْدَ ذَلِك وَإِْرَاهِيمْ يَجُوة َه فَجَعَذَثْ عبتا رَسُولٍ الله عن 
تَذْرِفَانِ . قَقَالَ له عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَوفٍ : وَأَنْتَ َا رَسُولَ اللِّ؟ فقَالَ : ١يَا‏ ابن 


عوف ِنَهَ رَحْمَةًا نم أنبَعَهَا بأَخْرَى كَقَالَ : «إِنَّ العينَ تدمع وَالقَلبَ يحزن» 
َلَا تَقُولُ إلا َايضِي رين ون براك يا إبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ 
0 


ل ههه الشَؤحٌ حم 

١ 75‏ قوله: (عَلَى أبي سَيْف) بفتح السين» قال عياضٌ: اسمه البراء بن 
أوس الأنصاري» وأم سيف زوجته هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر 
الأنصارية. قال الحافظ في «الفتح»: جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث 
الضحيح وين قول الو اقدي:فبها رواء أبرج سعد في 9المبناتا عه عن يعكوب بن 
ان صعضيبة عن عد الله يعيب ارسيو ول بي صعضعة قال: لما ولد إبراهيم 
تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» تققد وسول الله كه إلى أم بردة بنت 
المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن 


(177) مُتَقَقْ عَلَيّه : البُخَارِي (1707)» ومُسْلِم (31710/757) عَنْه البْخَارِي ولو 3ن 
الجَتَايْ ومُسْلِم في المَضَائِلٍ. 
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سححوي اد لمعيه سح ا 0 
1 


الجعد من بني عدي بن النجارء فكانف ركه وكاة نيول :الله 2 كد يأتيه في بني 
النجار. انتهى. وما جمع به غير مستبعد. إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس» 
وقال في «الاصابة» في ترجمة أبي سيف بعد ذكر رواية الواقدي ما لفظه: فإن كان 
ثابنًا احتمل أن تكون أم بردة أرضعته ثم تحول إلى أم سيف وإلا فالذي في الصحيح 
هو المعتمد. اند 

وقال في ترجمة أم بردة : اسمها خولة. قاله ابن سعدٍِء وهى التي ارقي 
إبراهيم ابن النبي 85 دفعه إليها لما وضعته مارية» فلم تزل ترضعه حتى مات 
عنها. وقال أبو موسى : : المشهورٌ أن التي أرضعته أم سيف» ولعلهما جميعًا 
أرضعتاه . انتهى . (القَِنِ) بفتح القاف وسكون الياء آخره نون صفة لأبي سيف أي : 
الحداد» ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء ء إذا أصلحه. 

(وَكَانَ) أي: أبو سيف. (ظِيْرَا) بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمزة أي 
مرضعًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظئر من ظأرت 
الناقة؛ إذا عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع ولد غيرهاء وأطلق ذلك 
على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالبًا. قال ابن الجوزي: الظئر: المرضعة 
ولما كان زوجها تكفله؛ سمي ظئرّاء وأصله عطف الناقة على غير ولدها ترضعه» 
ولي ١المجكم'‏ الطين: العاطفة على ولد غيرها المرضعة من الناس والابل الذكر 
والأنثى في ذلك سواء 2 أي “ابن رضول اللمعنة, . وفي رواية لمسلم : 
قال رسول الله ولد بي اللَيْةَ عَم َسَمَيُْ اسم أبِي إِْرَاِيماء ثم ذفَعه إلى أمّ 
سفت أمرأة قيرغ بالمدينة يقال له ا ل و 
إلى أبي سيف» وهو ينفخ بكيره وقد امتلا البيت دخانّاء فأسرعت المشى بين 
سول الله 15 ي-فقلت :يا أنااسفب! اميداك ماه وسول الله لف 


(مَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ) أي : : وضع أنفه ووجهه على وجهه كمن يشم رائحة “فيه أن ميخدة 
الأطفال والترحم بهم سنة . (نُمَ مَخَلْنَا عَلَيْ) أي على أب سيق . (بَعْدَ دَلِك) أي : 
بأيام ٠‏ (وَإِبْرَامِيم يَجُودُ ينفسِهِ) أي : يخرجها ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ماله يجود 
به لَذَرِفَانِ) بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء أي : يجرى دمعها . في «النهاية» : 
ذرفت العين؛ إذا جرى دمعها. (وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ يلل) فيه فيه : معنى التعجب» 


كتاب الْجنايز بَابُ الْبْكاءٍ على الميث 
جد د 


جل وو ب ا 2 


والواو تستدعى معطوقًا عليه» أي: الناس لا يصبرون على المصائب ويتفجعون 
ويبكون» وأنت تفعل كفعلهم. أي: لا ينبغي لك أن تتفجع» كأنه استغرب ذلك 
منه؛ لأنه يدل على ضعف النفس والعجز عن مقاومه المصيبة بالصبر» ويخالف ما 
عهده منه من الحث على الصبر والنهي عن الجزع. فأجاب بقوله : «إنهَا رَحْمَة) 
أي : الحالة التى تشاهدها مني يا بن عوف هي رقة ورحمة وشفقة على المقبوض» 
أذ الولن: ل1ما ترسمت م البدرع قله الطيره ووقع في حديث جابر عند 
الترمذي والبيهقي» وفي حديث عبد الرحمن نفسه عند ابن سعد والطبراني 

فقلت: يا رسول الله! تبكي. أو لم ننه عن البكاء؟ وواأذ ف*: عا لت عد 


- 
م 


صَوْنَيينِ أَحْمَقَْنٍ فَاجِرَينِ : صَوْتٍ عِنْدَ نَعَمَةِلَهُوِ وَلَعِبٍ وَمَرَامِيرٍ الشيْطانٍ. وَصَوْتٍ 


0 2 


عِنْد مُصِبَةٍ حَمْشٍ وُجُوهِ وَشَقَّ جُيُوب وَرَنَّة شيْطَانا قال : نما هَذَارَحْمَةٌ وَمَنْ لا 


س مومع 


مهم سنو 


يَرْحَمْ لَا يْرْحَمْ) . وفي رواية محمود بن لبيد عند ابن سعدٍ فقال : «إِنّمَا أنَا بَسَر) : 
وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول: نما أنَّْى النَّاسَ عَنِ التيَاحٍَ أَنْ يندت 
الرَّجُلَ بِمَا لَيْسَ فِيه . 

(ِنّهَا) أي : هذه الدمعة التي تراها في العين أو الحالة. التي ادها (رحمة) 
أي أت وحم اها الله قن فلرن م غيادة . (مَ أنبَعَهَا بأُحْرَى) أي : أتبع الدمعة 
بدمعة أخرى» وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة» وهي قوله: «إِنْهَا 
رَحْمَةٌا بكلمة أخرى مفصلة» وهي قوله : (إنَّالْعَيْنَ تَدْمَ وَالْقَلَبَ يَحْرَن..." إلخ. 
ل للكلمة الأولى. قال الحافظ : ويؤيد هذا 
التأويل ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول. (وَالْقَلْتَ) بالنصب 
ويرفع. . (يَخْرَّنْ) بفتح الزاي . (وَلَا نَقُولٌ) أي : مع ذلك (إِلَّامَا يَرْضَى رَبْا) قال 
القاري ارو سح يض الوص لاه واتعيي ره . (وَإِنَا بفرَاتِك) أي : سبب 
مفارقتك إيانا. (لَمَحْرُونُونَ) وفي حديث عبد الرحمن ومحمود بن لبيد: «ولا نقول 
ما يسخط الرب»»؛ وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه أمر حق؛ ووعد 
صدق وسبيل تأيه وآن آخرنا متيلحق باولنا لحرا عليك دزا هى اشندمن هذا 
ونحوه فى حديث أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ومرسل مكحول» وفي آخر 
حديث محمود بن لبيد وقال : «إن له مرضعًا في الجنة») . ومات وهوابن ثمانية عشر 
لكا 
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عاد ومني حوس جوج جد :ا 
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قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائزء وهو ما 
كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله. وهو أبين شيء وقع في هذا 
المعنى . وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. ومشروعية الرضاعء وعيادة الصغير» 
والحضور عند المحتضر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان 
الكثمان أولى: 

وق ارت الكبلات لخر وإرادة حرم ب لانة وكل متهها ماخرة يدن مجافدة 
النبي 5 كَةٍ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: 
أحدهما: صغره. والثاني: نزعه» وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين» إشارة 
إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق. وفيه : جواز الاعتراض على من خالف فعله 
ظاهر ا ذكره الحافظ في «الفتح». 

(متَفقٌ مُتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أبو داود والبيهقي من وجه آخر بنحوه» وكذا مسلم» و 
ذكرنا أوله. 


١١30‏ -11] وَعَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِقَالَ: أَرْسَلَتِ ابه الي بك ليه : أن 
ابن لي فيضن ء كَأرْسَلَ يقري السام وَيقُول: (إِنَّ لِلِّمَا أَحَذَء وَلَهُمَا ا خط 
وَكُل عِنْدَهُ أجل مُسَمّى مَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ) . فَأَرْسَلتُ الددشي يله 
َيه قم عه سعد ب وا ب جيل امن بن حلب وود بن نَابتٍ 
وَرِجَال فَرْفِعَ إلى رَسُولٍ الله يَثِ الصَبِئٌ وَنَفْسَهُ نه تَتََْع فقَاضتْ عَيمَا . فَقَالَ 
سَعْد: 1 يَا رَسُولَ اللَهِ ما هَذَا؟ قَقَالَ : «هَذِهِ رَحْمَةُ جَعَلَهَا الله في قُلُوب عِبَادِِ, 
نما يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ). [مْتَمَقْ عَلَيْهِ] 


تومه © الشَوْح وصن0 ب 
010 قوك: سكج ا ِنَهَ التِيَ يكِِ ) هي زينب كما عند ابن أبي شيبة وابن 
بشكوال. (أَنَّ ابنّا لي قبضَ) أي : قرب قبضه وموته. وقال القسطلاني: أي: في 


ويب ف م 


(170) مُتَمَقٌ عَلَيّْه : البُْخَارِي 2)١1786(‏ ومَسْلِم )417/1١(‏ عَنْه في الجَنَائْز» والنّسَائي (6/ 2١‏ 
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م 


حالٍ القبض ومعالجة الروح» فأطلق القبض مجارًا باعتبار أنه في حالة كحالة 
النزع. وفي «النهاية» : فض المريض إذا توفي ذا اعنرف على العرظ: .قا 
الابن المذكور هو علي بن أبي العاص بن الربيع . واستشكل بأنه عاش حتى ناهز 
الحلم » وأن النبي يك أردفه على راحلته يوم الفتح فلا يقال فيه صبي عرقًاء وإن جاز 
من حيث اللغة. 

وقيل: هو عبد الله بن عثمان بن عفان من رُقية بنت النبي كلل ؛ لما روى 
البلاذري في «الأنساب» أنه لما توفي وضعه النبي يك في حجرة وقال: «إِلَّمَا 
يَرْحَم اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ) . 

وقيل: هو محسن؛ لما روى البزار في مُسنده» عن أبي هريرة قال: ثقل ابن 
لفاطمة فبعنّتَ إلى النبي 335 فذكر نحو حديث الباب ولا ريب أنه مات صغيرًا . 

وقيل: هي أمامة بنت زينب 5 العاص بن الربيع» كمناثبت في (مسندٍ 
امد 8 وريه الحافظ. وأجاب عما استشكل من قوله: «فيضّ» مع كون أمامة 
عاشت بعد النبي 5 َك حتى تزوَّجها علي بن أبي طالب وقُيل عنهاء » بأن الظاهر أن الله 
أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم الأمر ربه وصبر ابنته» ولم يملك مع ذلك 
عينيه من الرحمة والشفقة» بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت» فخلصت من 
تللق القيدة وعافت تلك المدة ْ 

وقال العيني : الصواب قول من قال: «ابني» أي : بالتذكير لا «ابنتي» بالتأنيث» 
كما نص عليه في حديث الباب» وحم ادن لاق ابحتها ك0 لاقي 
في بنت واحد أو بنتين» أرسلت زينب في علي أو أمامة, أو رقية في عبد اللّه بن 
عثمان» أو فاطمة في ابنها محسن بن علي . كذا ذكر القسطلاني. 

(فأَرَسَل) كله اي. (يُقَرِىقُ) بضم الياء أي : عليها . السام وَيَقُولُ) أي : تسلية لها. 
لذ لها جد وناها خض )ار : فلا حيلة إلا الصبر» لدم ذكرالا حل علوي ال عطاء 
وإتدكان متاحزًا ف الؤاقع لما يعتصية المقام »و المعتي: : أن الذي أراد اللّه أن يأخذه 
هو الذي كان أعطاهء فإن أخذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع ؛ لأن مستودع 
الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» وكلمة «مَاه في الموضعين موصولة» 
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ومفعول أخذ وأعطى محذوف؛ لأن الموصول لا بد له من صلة وعائد» ونكتة 
حذف المفعول فيهما الدلالة على العموم. فيدخل فيه أخذ الولد وإعطاؤه 
وغيرهماء ويجوز أن تكون (مَا) ذ في الموضعين مصدر» : والقدير: إن لله الأخذ 
والاعطاءء وهو أيضًا أعم من إعطاء الولد وأخذم “(وكل) أى: وكل واحد من 
الأخذ والإعطاء . (عِنْدَ الله) أي: في علمه. (بأَجَلِ مَسَّمَى) أي: مقدر بأجل 
معلوم . (وَلْتَحْبَسِبْ) أي اتتوى عينهااطاني النوانن مورزيها الحم نيا ةلمن 
عملها الصالح . 

(تأَرْسَلَّتْ) أي : ابنته. (إلَيْه) كله . . (نْْسِمْ) بضم التاء من الاقسامء وهي جملة 
حاليةم ووقع في بحديث عبد الرحمن بن عو عدا الطبراني أنها راجعته مرتين» 
وأنه إنما قام ذ فى ثالث مرة. أما ترك إجابته علا كلد أولًا. فيحتملٌ أنه كان في شغل في 
ذلك الوقت» أ وكات إمعاضه مبالغة في إظهار التسليم لريّه» أو كان لبيان الجواز فى 
أن مَن دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة مثلًا . وأما إجابته ككل 
بعد إلحاحها عليه» فكانت دفعًا لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة المكان عنده» أو 
الود اماي بجعا اتيم ؛ حَنّ عليها بإجابته . ١لَيَأَتَِنَهَا)‏ بالنون المؤكدة. 


فَْام ذه 


(فْقَامَ وَمَعَه) بإثبات واو الحال . (وَرجَالَ) أي : آخرون ذكر منهم في غير هذه 
الرواية عبادة بن الصامت وأسامة راوي الحديث وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ (فَرْفِعَ) 
بضمٌ الراء من الرفع . يعني : : فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتهاء فاستأذنوا فأذن لهم 
فرفع. . (إِلَى رَسُولٍ الله يلْةِ الصّيّ) أو الصبية» أي : : وضع في حجره عليه الصلاة 
والسلام. (وَنَفْسُهُ) أي : روحه. (تتَقَعَْعُ) أي : تضطرب وتتحرك ولا تثبت على 
حالة واحدة؛ كذا في «النهاية»» والجملة اسمية حالية. (فَفَاضَتْ) أي: سالت. 
(عَيتَاهُ) أي : عينا النبى يك بالبكاء . (قَقَالَ سَعْدٌ: ) هوا بن عبادة المذ كور . (مَاهَذَا؟) 
أي : 'البكاء منك. (ثَقَالَ: هَلِو) أي : الدمعة التى تراها. (َرَحْمَةٌ) أى: أثر ردمة 
لي أذ الذي يفيض عن الوفع من حون القت نير تعم دجمو اندي ول استلعاءه 
لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. 
قال النووي: ظن سعد أن جميع أنواع البكاء حرام» وأنه - عليه الصلاة والسلام 
- نسي فأعلمه عليه الصلاة والسلام أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا 
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نه 
5# و د جح عي حو جد سوبو بوجوو ريسعو يم جل سوبو وحم جعي جح مجحو جا نع ود 8 


مكروه» بل هو رحمة وفضيلة» واه المحرم انح واب وابكاء امقر يه 


أو بأحدهما . 
(فَإِنَمَا) وفي بعض النسخ: 'وَإِنَّمَاه أي : بالواو. 


7 و دن 1-0 الك 0 
(يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرَحَمَاء) جمع رحيم بمعنى الراحم» أي: وإنما يرحم الله 
من عباده من اتصف بأخلاقه ويرحم عباده» و«مِنْ» في «عباده» بيانية حال من 
المفعول وهو «الرحماء». وقيل : الأظهر أن ١مِنْ»‏ تبعيضية أي : إنما يرحم من جملة 
عباده الرحماء» فمن لا يرحم لا يُرحم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز استحضار ذوى ي الفضل للمحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم». وجواز القسم عليهم لذلك. 

وفيه : استحباب إبرار المقسم. وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت 


وفيه : تقديم السلام على الكلام» وعيادة المريض ولو كان مشيلا أو نينا 
000 


وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة» 
واستفهام التابع عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره . 

وفيه: الترغيب في الشفقة على خلق اللَّهِ تعالى والرحمة لهم» والترهيب من 
قساوة القلب وجمود العين» وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الجنائز والطب والنذور والتوحيد» ومسلم في 
الجنائز» وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. 


2 
7 
0 
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0 
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جد جا ومع عوج تح حو وص عاد سجوو و رصحت اد ذ* 


11-8" وَعَنْ عَبْدِ اللّو بْن عُْمَرَ قَالَّ: اشْتكى سَعْدُ بْنَ عُبَادةَ 
شَكوَى لَه ال ل يود م م امن بن عو وس ني أب 
وَقّاصٍ وَعَبْد الله بْنِ مَسْعُووٍ فَلَما دَحَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ في عَاشَِةٍ ققَالَ: «قَلُ 
قْضِيَ) فَالّوا: لا يا رَسُولَ اللّهِء فَبَكَى التي كا فَلمّا رَأَى القَوْمُ يكاء 
لبي بك بَكوَا ققَالَ : 'ألَاتَسْمعُون؟ إن الهلا يذب يدع الْعينٍ وَلَا بحُن 
الْقَلَبء وَلَكنْ عدت ِهَذَا - وَأَشَارَ إلى لِسَانه - أو يَرْحَم وَإِنَ الميك 
رت ِبْكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْه) . [مُتَفَقْ عَلَيْهِ] 


3 


الشَْحٌ 

37ح قرلة: رافك )ذاى :-مزهن:: (شكوق) تعين تتوين 6 مضدى أل 
مفعول به أي : مرضًا. (لَهُ) أ حاصلا له. (يَعُودهُ) جملة حالية 1 يقصد 
عيادته. (في غَاشِبَةِ) بمعجمتين. قال الخطابي: هذا يحتملٌ وجهين: أن يراد به 
القوم الحضور عنده الذين هم غاة شيقة 6 أ : : يغشونه للخدمة» وأن يراد ما يتغشاه 
من كرب الوجع الذي به. ويؤيده ما وقع في رواية مسلم: (فِي غشيّوَا . وورد في 
بعض روايات البخاري: «في غاشية أهله». وهذا يأبى المعنى الثاني» ولا يتأتى 
دلل د على روا" العامة بإسقاط أهله. وقال التوربشتي في شرح «المصابيح) : 
الغاشية : الداهية من شر أو مرض أو مكروهء والمراد به هاهنا : : ما كان يتغشاه من 
كرب الوجع الذي فيه لا حال العوت؟ لأنه برىئّ من ذلك المرض وعاش بعده 
1-0 

(قَقَالَ :) عله يك . (قَدْ قْضِي) على بناء المفعول بحذف همزةٍ الأمقياة: 5-5 قل 
رع نن الدنياء: طن أنه فك امات قتنآ عن ذلك ٠‏ «تبكى النَينْ يكلة) أي : : رحمة 
عليه (قَلَمَا َأَى الْمَومْ بكَا الي )في نسبة البكاء إلى الرؤية إشارة إلى أنه لم 
يكنْ إلا الدمعة. (بَكَوَا) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم بن 
النبي يَكِيةٍ ؛ لآن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه. ولم يعترضه بمثل ما 


(17) مُتَمَقْ عَلَيْه : البُحَارِي ».)١7195(‏ ومُسْلِم (175/ )٠١*‏ عَنْهُ فيه. 


اعترضَ به هناك فدلٌ على أنه تقرّر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير 
زيادة على ذلك لا يضر. 
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(آلا تَسْمَعُونَ إنَّ اللّهِ) بكسر الهمزة استئنافًا؛ لأن قوله: «تَسْمَعُونَ) لا يقتضى 
و 4 لأنه جعل كاللازم» فلا يقتضي مفعولاء أي : ألا توجدون السماعء كذا 
قرّره البرماوي والحافظ» كالكر ماني وقد تعمّبه العيني» فقال: ما المانع أن يكون 
بالفتح في محل المفعول ل«تسمعون»», وهو الملائم لمعنى الكلام. انتهى. قال 
القسطلاني : لكن الذي في روايتنا بالكسر . قال الحافظ : وفيه إشارة إلى أنه فهم 
من بعضهم الانكار» د . (وَلكِن يَعَذْبُ بهذا) ا إن 
قال سوءًا من الجزع والنوح. (أ وَيَرْحَم) أي: بهذا إن قال خيرًا واستسلم 
لقضاء ال ل م0 : «أَوْيَرْحَمُ) أي : إن لم ينفذ الوعيد إن 
الْمَيّتَ لَيْعَدَبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه) يأتي الكلام فيه في الفصل الثالث من هذا الباب. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل 
للمفضولء والإمام لأتباعه مع أصحابه. وفيه: النهي عن المنكرء وبيان الوعيد 
عليه» وجواز البكاء عند المريض» وجواز اتباع القوم للباكي . 

(مُتَمَنْ عَلَيْه) إلا أن قوله : «إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهه فى هذا الحديث من 
زيادات البخاري» والحديث أخرجه البيهقي أيضًا. 


١04 0‏ - [4] وَعَنْ عب الل ْنِم مَسْعُودٍ قَالَ.: قَالَ رَسُول اللّهِ عل 3 
١لَيْسَ‏ من مَنْ ضَرّبَ الْخُدوة وشق و الشتوف 3 عَا بدَعوّى الْجَامِلية . 


الشوخ 
48- قوله: (لَيِْسَ مِنَا) أي: من أهل سُنتنا وطريقتناء وليس المراد به 
ع ا سم ل و وو ا 


والشّمَائني (5/. 0-3 
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اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته : لست منك ولست مني» أي: ما أنت على طريقتي . وقيل: المعنى ليس 
على ديننا الكامل» أي : الداترح من ترم ما قزق القيق ون كان بان اما . قال 
الحافظً في «الفتح» : ويظهرٌ لي أن هذا النفي يه بسر البرئ المذكور في حديك ابي 
موسى الآتي حيتُ قال : «أنَا بَرِيءٌ مِمّنْ حَلَقَ . إلخ . وأصل البراءة : الانفصال 

من الشيء. وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته. وهذا يدل على تحريم ما ذكر 
فق تقبق البحيت وغيزة» وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا 
بالقضاء. فإن وقع التصريح باستحلاله مع العلم بتحريم السخط مثلًا بما وقع فلا 
مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قال: وحكي عن سفيان الثوري: أنه 
كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر. انتهى . 

(مَنْ ضَربَ الْخُدُوه) خص الخد بذلك؛ لكونه الغالب في ذلكء» وإلا فضرب 
بقية الوجه داخل في ذلك» وإنما جمع وإن كان ليس للانسان إلا خدان فقط باعتبار 
يت إن «مَن) مفرد اللفظ مجموع المعنى» فيكون من مقابلة الجمع 
بالجمع. وأما على قوله تعالى ال لنبَارٍ» رم: ٠١‏ وقول العرب: شابت 
مفارقه. وليس إلا مفرق واحد. (و5 د شََّ الْجْيُوبَ) بضم الجيم جمع جيب بفتح 
م وهو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوهء من جابه 
أئ:: قطعه . 

(وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية وهي زمان الفترة 
قبل الاسلام» أي : دعا بدعائهم بأن قال عند البكاء ما لا يجوز شرعًا مما يقول به 
أهل الجاهلية» كالدعاء بالويل والثبور وكواكهفاه واجبلاه» وعمومه يشمل الذكر 
والآنثى» وتخصيص الإناث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» فإن هذه 
ا ا ل م ا ل 
وكاتاضس ؛ لأن كلا منهما دال على عدم الرضاء والتسليم للقضا 

(مُتَعَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الجنائزء وفي مناقب قريش» ومسلم في 
الإيمان. وأخرجه أيضًا أحمد ((ج١‏ :ص785 550.5575644704775) 


والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي . 


عو عي سه 


0 00 


سهجي» الشَوحٌ 
١5 ٠‏ قوله: (أعْمِي عَلَى أبي مُوسَى) الأشعري. وفي رواية: وجع أبو 


موسى وجا فغشي عليه . (َأَْبَلَتِ) أي: شرعت وجعلت وصارت. 0 
عَْدٍ اللّه) أي : بنت أبي دومة» كما في رواية النسائي» ويستفادٌ من تاريخ البصرة» 
لعمر بن شية أن اسمها صفية بنث دمونء» وأنها والدة أبي بردة بن أبي موسى» وأن 
لاحر كيك كاد اع موسي امب عليز صر ة من قبل عمر بن الخطاب كتلقة ؛ 
وهي صحابية هاجرت مع أ بي موسى» ذكرها الحافظ وابن عبد البر في الكنى من 
الصحابيات . (نَصِبحٌ برَنة) بفتح الراء وتشديد النونء صوت مع البكاء فيه ترجيع . 
َ أَكَاقّ) أي : أبو موسى . لم تَعْلِيي) أي: ما حدثتك . (وَكَانَ يُحَدثَُّا) قال 
الطيبي : «وكان يحدثها» حال» والعامل «قالي :ومفعول ألم تَعْلَمي؟» مقول 
القول». أي : ألم تعلمي أن رسول اللّهِ يي قال : «أَنّا بَرِي2». فتنازعا فيه . 

(أَنَا بَرِي) قال عياض : أي : من فعلهن أو مما يستوجبن من العقوبة أو من عهدة 
نا لرمي من ناته نوصل البولدة :« الانفطنال» وليسن" المواد الري. من التدين 
والخروج منه. قال النووي: ويحتملٌ أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه 
الأمور. (مِمَّنْ حَلَّقّ) أي : شعره عند المصيبة لأجلهاء كما هو عادة الهنادك في 
اليد باو صَلح) بالصاد المهملة والقاقه» فى #«الكصابيه؟ بالنديق دل العباد ونع 
لغة» ومنه قوله تعالى : «سَلفُوم كم بِأَلسِنَةٍ حِدَادِيُه رالأحررب:05 أي ابرفع صو بالباحاء 
عند المصيبة . وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها وتخدشه. (وَخَرَقَ) بالتخفيف 


(170) مُتَقَن عَلَبْهِ: البُخَارِي (1795)» ومُسْلِم (1790/ )1١5‏ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَى . 
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أي : شق ثوبه عند المصيبة» والحديث يدل على تحريم هذه الأفعال؛ لأنها مشعرة 
يعدم الرضا بالقضا؛ وكان الجميع من صنيع الجاهلية» وكان ذلك في أبلغ 
الأحوال من صنيع النساء . 

(متَقَقْ عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في الجنائز معلقًا. وقيل: موصولاء ومسلم في 
الآينان» وأخرجه احمد أيضا (ج 4 ص29 -- 04 د ومع 4115 -401) 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان. (وَلفظه لِمَسْلِم) ولفظ 
البخاري: قال - أي : أبو بردة - وجع أبو موسى وجعًاء فغشي عليه» ورأسه في 
حرام اتن ا اعم ل له : أنا برئ ممن 


: وَعَنْ أبي مَالِكِ د َال رَسُولُ الله يكل‎ 1-١ 
«أَرْبَعٌ في متي مِنْ أمْرِ الْجَاهِلِيَةِ لا بَتْرْكُونَهُنَ المَخْرُ في الأَحْمَابِ‎ 
0 وَاليّاحَة . [رََاهُ مُسْلِهُ]‎ ٠ وَالطَمْنُ في الأنْسَابِء وَالْاسْتسْقَاء بالنججوم‎ 

- وَقَالَ: «النَائْحَةٌ إِذَا لم َه تتب كاقل مزيها. نام يوم الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالُ 
مِنْ فَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جرَبٍ»”* . 


حهوج©» الشَوْحٌ 
05- قوله: (أَرْبَعٌ) أي : أربع خصال كائنة في أ مّتِي) حال كونهن . (مِنْ 
ار الجاوله أي سس 10 تدك ول يعي أناهده 
انين إناتركيق طاشة داتع ويساك ني أخرون لم 
المباهاة والتمدح بالخصال والمناقب والمكارم . إما فيه أو في أهله. قال في 
«الفائ تق ) : الفخر تعداد الرجل من مآثره وماثر آبائه . (في الأحْسّاب) أي : في شأنها 
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كتَابْ الْحَنَائِزِ تاب الْبْكاءٍ على الْمِيب 


عاد ووو عو حو جد د عو جه جد ع يحم جا موده ج سو رود 2/5 حو ع 


دا 
وسببهاء والحسب: ما يعده الرجل من الخصال التى تكون فيه»؛ كالشجاعة 
والفصاحة وغير ذلك . وقيل: الحسبٌ : ما يعده الأشيان هن مقاخر از و معنى 
الفخر في الأحساب: هو التكبر والتعظم بِعَدّ مناقبه ومآثر آبائه» وهذا يستلزم 
تفضيل الرجل نفسه على غيره ليحقره» وهو لا يجوز. وفي الحديث: «كرم الرجل 
دينه وحسبه خلقه». وفى ذلك نفى ما كان عليه أهل الجاهلية . وفيه : تنبيه على أن 
لعي ند شين لالم حامسلى ايو حصان التعيرتنى زنقيةا لا باتيعدة 
من مفاخره وماثر آبائه. ْ 

(وَالطّمْنُ في الْأنْسَابِ) أي: إدخال العيب في أنساب الناس» وذلك يستلزم 
تحقير الرجل آباء غيرهء وتفضيل آبائه على آباء غيره» وهو ممنوع. قال 
التوربشتي: الظاهر أن المراد منه الطعن فيمن ينتسب إليه حجيج الطاعن» فينسب 
آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض 
والانحطاط؛ لأنه ذكر في مقابلة الفخر بالأحساب. 

(وَالَاسْيِسْقَاء) أىتمظلي الضقيا: (بِالنجُوم) أي : بسببها يعني توقع الأمطار عن 
وقوع النجوم في الأنواع» كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء قاله الطيبي : وقيل : 
المعنى سؤال المطر من الأنواءء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في 
نزول المطر حقيقة» فهو كفر. 

(وَالنْيَاحَةٌ) بالرفع وهو الرابعة» وهو البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع. 
والندبة: عد شمائل الميت ومحاسنه مثل: وا شجاعاه؛ وا أسداه. وا جبلاه. 

(وَالنَائِحَةٌ إِذَا لَمْ تَشّبْ قَبْلَ مَوْتِهَا) أي: قبل حضور موتها. قال التوربشتي: وإنما 
قيد به ليعلم أن من شرط التوبة أن يتوب التائب وهو يؤمل البقاء» ويمكن أن يتأتى 
منه :العمل الذى يتوب: منه» :ومضذاق ذلك :فى كتات الله: + لست الوب 
لدت يَعْمَلْوتَ ألتحيتاتٍ حَيَّه دا حَصَرَ أحَدَهُمْ المَوَتُ قَالَ إنِ ينث القن سد 
(نَقَامُ) مجهول من الإقامة وهي الإيقاف . 

( يوم الْقِيَامَةِ) بين أهل الموقف للفضيحة. قال الطيبي : «تقام» أي: تحشرء 
ويحتمل أنها تقام على تلك الحالة بين أهل النار وأهل الموقف جزاء على قيامها في 
المباحة “وهو أمكل وأضبه: (وَعَلَيِهَا سِؤتال) بكس السين أي > فميضن + 
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(مِنْ قَطِرَانِ) بفتح القاف وكسر الطاء. قال ابن عباس: هو النحاس المذاب. 
وقيل : ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل» فيطبخ فيطلى به الإبل الجربى» فيحرق 
الجرب بحدته وحرارته الجلد» وقد تبلغ حرارته الجوف. (وَدِرْعُ» عطف على 
سربال والدرع بكسر الدال: قميص النساءء والسربال: القميص مطلقًا. (مِنْ 
جَرَبِ) أي: من أجل جرب كائن بها. 

قال الطيبى: أي: يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى جلدها 
تعقلنة القرع ويلترق .يها الزاقة “فقطلى 'مو اقح بالقطر إن لنذاوى + فيكون لدوم 
أدوى من الداء؛ لاشتماله على لذع القطران وحدته وحرارته» وإسراع النار في 
الجلود واشتعالها ونتن الرائحة وسواد اللون الذي تشمئز عنه النفوس . 

قال التوربشتي: خصت بدرع من جرب؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة 
قلوب ذوات المصيبات وتحك بها بواطنهن» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله 

في الصورة» وخصت أيضًا بسرابيل من قطران؛ لأنها كانت تلبس الثياب السود في 
العاقه» ايحي الله قمطا مو وان لوق نوناك رز التق 

فإن قلتّ: ذكر الخلال الأربع في الحديث» ولم يرتب عليها الوعيد سوى 
النياحة فما الحكمة فيه؟ قلث: النياحة مختصة بالنساء وهن لا ينزجرن انزجار 
الرجال فاحتجن إلى مزيد الوعيد» كذا في «المرقاة». 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في الجنائز وأخرجه أيضًا أحمد (ج0: ص7:75 - 41" - 8114) 
والجاكم لعا 1 والبيهقي (ج5:ص”17) وابن ماجهء ولفظه: قال 
رسول الله َك : «النياحة على الميت من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا ماتت ولم 
تتب ؛ ؛ قطع الله لها ثيابًا من قطران ودرعًا من لهب النار» . 


7 
3 
ا 
7 
0 
01 


كتاب الْحَنَايْر ياب البْكاء 5 الْميثِ 


اللو ا 2 20100 - جيم كي سوبو وح حيو ج تويبو جإ مع حود 3 


: ا : مر الي ل باه مْرَأةِ بكي عِنْدَ قَبْر فَقَالَ‎ ١7": 
الله وَاصَيرِي» قَالَتْ: لَيْك عَني فَإِنَ ل تصنت ع 1ل‎ يّيَتا١‎ 
تَعْرفَهُ» فقيل لَهَا ا لأ باب اين قل يذ مه ياي‎ 
َقَالَْ: لَمْ أغرفك. قََالَ: «إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى». 1 متمق ليوج‎ 


للحهيك الشرهٌ حم 


؟ -١5‏ قوله: (مَرَ النَييْ كك امرَأَةٍ تبي عِنْدَ قَبْرِ) لم يوقف على اسم المرأة 
اكيم صاوي امنا لكن في رواية مسلم ما يشعر بأنه ولدهاء ولفظه #دكني 
عَلَى صب لَهَااء وصرح به في مرسل يحبى بن أبي كثير عند عبد الرزاق» ولفظه : 
الع 

(كقَالَ : انَتّي اللَّه) قال القرطبي : الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو 
غيره ؛ 0 أمرها بالتقوى. قلت: ويؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير 
المذكور: «فسمع منها ما يكرهء فوقف عليها». وقال الطيبي : قوله : «اتقي الله». 
توطتئه لقوله: (وَاصْبرِي) كأنه قيل لها: خافي غضب الله إن لم تصبري» ولا 
تجزعي ليحصل لك الثواب . (قَالْتْ : ) أي : جاهلة بمن يخاطبها وظانة أنه من آحاد 
الناس . (إلَيّْكَ عَنّي) اسم فعل أي : أبتعد وتنح. (لَمْ نَصَّبْ) على بناء المجهول. 
(بِمُصِبَتِيء وَلَّمْ تَعْرِفهُ) الواو فيه للحال أي : خاطبته بذلك, والحال أنها لم تعرف 
أنه رسول الله كد ل ل 

(قَقِيلَ لَهَا 1 للمرأة بعد ما ذهب النبي وه تلنه. (إِنَهُ النبينْ يكله) وفي رواية 
للبخاري : «فمر بها رجل فقال لها: إنه رن رلته فقالت: ما عرفته». وفي رواية 
أبي يعلى من حديث أبي هريرة قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا. وللطبراني في 
الأوسط من طريق عطية عن أنس : أن الذي سألها هو الفضل بن عباس . وزاد مسلم 
في رواية له: فأخذها مثل الموت» أي: من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت 


(1755) البّخَارِي ».)1١١87(‏ ومُسْلِم 2)951/1١(‏ وأَبُو دَاوُد (488.175).؛ والتَّسَائى (5/؟5؟) عَنْهُ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 صوصو كه ا 7 


ذا 2-2-2-2 00 


أنه رسول اللَّه عله كلل ؛ شجلا منه ومهابة: . وإنما اشتبه عليها يَِةِ ؛ لأنه من تواضعه لم 
كن تشع البامن وراب انس : كعادة الملوك والكبراءء مع ما كانت فيه من 
شاغل الوجد والبكاء. 

(قَلَمْ جد عِنْدَم) أي : عند بابه. (بَوَّابِينَ يمنعون الناس من الدخول عليه. وفي 
رواية للبخاري : «بوابًا» بالإفراد. قال الطيبى : فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها : 
إنه النبي يَلِةٍ استشعرت خونًا وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك» له 
حاجب أو بواب يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته . 
(فَقَالَت؟)-معتذرة إليه. .مما 'سبئ :متها ييف قالت : «إليك عني». لم أَعْرِفك) 
فاعذرني من تلك الردة وخشونتها : (إنَا المتواعنة الصدمة الأول )بوني رواة 
للبخاري : «عند أول صدمة»؛ وهي مرة من الصدم» وهو ضرب الشيء الصلب 
بمثله» ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة . والمعنى: الصبر الذي يحمد عليه 
صاحبه ويصاب عليه فاعله بجزيل الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة» بخلاف 
ما بعد ذلك. فإنه على مدى الأيام يسلو أو ينسى . وقال الحافظ : المعنى إذا وقع 
الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع. فذلك هو الصبر الكامل 
الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثلهء فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلب. 

قال الطيبي : صدر هذا الجواب منه كَل من قولها: 1 أعْرِفك» على أسلوب 
الحكيم» كانه قال لها دعي الاعتذارء فإن من ” تنس ألا أعفييه إلا للهى 
وانظري إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب ار وعدم الصبر أول فجأة 
المصيبة» فاغتفر لها 8ه تلك الجفوة لصدورها منها في حال مصيبتها وعدم 
معرفتها بهء وبين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب 
عليه الثواب. بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على طول الأيام يسلوء كما يقع لكثير من 
أهل المصائب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز زيارة القبور للنساء؛ لأنه لم ينه المرأة 
المذكورة عن زيارة قبر ميتهاء وإنما أمرها بالصبر والتقوى لما رأى من جزعها؛ 
فدل على جوازها. 


كتاب الْجنَائِزَ بَابُ البكاء على الميث 
وح 3 اج : 


وفيه : : ما كان فيه عليه الصلاة والسلام 5000008 ظ5ظ 
المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيه: أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس . وأن من أمر 
بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. 

وفيه: أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونًا بالصبرء وفيه الترغيب 
في احتمال الأذى عند بذل النصبحة ونشر الموعظة. 


متف عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا هيا والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


5 /ا١-‏ [8] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تيه قَا َال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 
يَمُوتُ لِمُسْلِم ثلاث من الْوَلَّدِ قيِجَ الَارَ إلا َحِلَّ الْقَسَم). امتكة عاندا 1 


لحهك الشزهٌ حجل 


-١1/ 5 '*‏ قوله: (لَا يَمْوتُ لِمْسْلِم) رجل أو امرأة» ففي هذه اللفظةِ عموم 
تشمل الذكر والأنثى» بخلاف الرواية الآتية فإنها مقيدة بالنساء» وليس لها مفهوم 
لما في بقية الروايات من التعميم» وقيد الإسلام شرط؛ لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولادى فقيّده به ليخرجٌ الكافرء نهو مختصوصن المسل» وهل يدل في دلك من 
مات له ولد فأكثر في حالة الكفر ثم أسلم بعد ذلك أو لا بد أن يكون موتهم في حالة 
إسلامه» قد يدل للأول حديث: «أَسْلَمْتَ عَلَى ما أسْلَفْتَ مِنْ حَيْرِاء لكن جاءت 
أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام» فالرجوع إليها اولى: 

فمنها: حديث أبي ثعلبة الأشجعي المروي في ١مسند‏ أحمد» و المعجم الكبير» 
للطبراني» قلتُ: يا رسول الله مات لي ولدان في الإسلام» فقال : ١مَنْ‏ مَاتَ لَه 
وَلَدَانِ في الِإسْلَام ؛ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَها . 


(174) مُتَقَقّ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)١15١(‏ ومُسْلِم )57737/16١(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيه. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جح حيدم لي ل ل لسكزر د عو بحيي م حوبو يج  -‏ حو وح كو معاو سب ب جوم عي د 2 2 ده يوحي لمحي جه جه 
: 0 


وحديث عمرو بن عبسة عند أحمد وغيره مرفوعًا : مَنْ وَلِدَ لَه تَكَانَةَ أَوْلَادٍ في 
لِاسْلَام فَمَانُوا قَبْلَ أن يبلْعُوا الْحِنْتَ أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ بِفَضْلِ رَحْمَته ِيّاهُمْ) . 

لاسا ا الام سس 0 
الْوَّلَدِ) بفتحتين يشمل الذكر والأنثى» والظاهر أن المراد من ولد الرجل حقيقة 
أي : الأولاد الصلبية» يدل عليه حديث أنس عند النسائي رفعه : ١مَنِ‏ احِتسّبَ متسب تَلَانَةٌ 
ِنْ لبه دَخَلَ الْجنَّا وكذا حديث عقبة بن عامر عند أحمد والطبراني رفعه : ' (مَنْ 
نَكَلَ ثَلانَةَ مِنْ صُلْبه كَاحْتَسَبَهُم عَلَى اللَّهِ. ..») الحديث» وحديث عمرو بن عبسة عند 
الطبراى وححديت عثمان بق أبى العاصن عند أى يعلى ازا والطيراق ايض 
واقه هد الرحمن بن عاق أب قسيية وو ععقا وان ارلا الأرلافه ففي 
دخولهم بحث. ْ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن أولاد الأولاد الصلب يدخلون» ولا سيما عند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب. والتقييد بكونهم, من الصلب يدل على 0 أولاد 
البنات» وزاد في الرواية الآتية : لم يَبْلُْوا الْحِنْتَ2. وسيأتي الكلام فيه 

(َيَلِحَ النَارَ) أي: فيدخلها من الولوج وهو الدخول. وهو منصوب بأن 
المقدرة» تقديره فإن يلج النار؛ لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بأن المقدرة 
بعد الفاء» لكن حكى الطيبي منعه عن بعضهم معللًا بأن شرط ذلك أن يكون ما قبل 
الفاء سببًا لما بعدهاء ولا سببية هنا؛ لأنه ليس موت الأولادء ولاعدمه سببًا لولوج 
أبيهم النار بل سببًا للنجاة منها وعدم الدخول فيهاء وبيان ذلك أنك تعمد إلى الفعل 
الذي هو غير موجب فتجعله موجبّاء وتدخل عليه إن الشرطية وتجعل الفاء وما 
بعدها من الفعل جوابًاء كما تقول في قوله تعالى: «إولا مَظعَا فيه ميَحِلَّ عم 
عَصََ رط:1م] أن تطغوا فيه فحلول الغضب حاصل » وفى قوله: ما تأتينا فتحدثنا 
أن تأتناء فالحديث واقعء وهنا إذا قلت: إن يمت لمسلم ثلاثة من الولد فولوج 
النار حاصل لم يستقم 

قال الطيبي : فالفاء هنا بمعنى الواو التي للجمعء وهي تنصب المضارع بعد 
النفي كالفاءء والمعنى لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار إلا 
تحلة القسم لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب. وإن كانت الرواية بالرفع 


على أن الفاء عاطفة للتعقيب فمعناه: لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا 
تحلة القسم أي: مقدارًا يسيرّاء ومعنى فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله 
تعالى : ##وكادئ أَصَصَبُ 2 صمب ألَارٍ 6 [الأعراف: ؛؛] في أن ما سيكون بمنزلة الكائن 
زاناما جرع العيتادق عن المستقبل كالواقع . وقال الحافظ : أن السببية - أي : : في 
صورة النصب - حاصلة بالنظر إلى الاستثناء ؟ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان 
المعنى : أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد وهو ظاهر؛ لأن الولوج عام 
تخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه. انتهى. وتعقبه السندي في «حاشية 
البخاري» بما فيه تأمل. وأجاب ابن الحاجب والدماميني عن الإاشكال المذكور 
بوجه آاخر» ذكره القسطلاني. 

(إلّا تَحِلَةَ الْقَسّم) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام» والقسم 
بفتح القاف والسين أي : ما تنحل به اليمين» وهو مصدر حلل اليمين أي : كفرها. 
قال أهل اللغة: يقال: فعلته تحلة القسمء أي: لم أفعله إلا بقدر ما حللت به يميني 
ولم أبالغ. وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتها. وقال الجزري في 
«النهاية»: تقول العرب: ضربه تحليلا ضربه تعزيرًا إذا لم يبالغ في ضربهء وهذا 
مثل في القليل المفرط في القلة» وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار 
الذي يبر به قسمهء مثل أن يحلف على النزول بمكان» فلو وقع به وقعة خفيفة 
أجزأته» فتلك تحلة قسمه» فالمعنى لا يدخل النار إلا دخولا يسيرًا مثل تحلة قسم 
الحالف» ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بهاء والتاء في التحلة زائدة. 
انتهى . قال القرطبي : اختلف في المراد بهذا القسم» فقيل: هو معين» وقيل: غير 
معين» فالجمهور على الأول» والمراد قسم الله تعالى على ورود - جميع الخلق 
النارء فيردها بقدر ما يبر الله تعالى قسمه ثم ينجوء وقيل : ا 
وإنما معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء تقول: لا ينام هذا 
إلا لتحليل الإلية» وتقول: ما ضربته إلا تحليلاء إذا لم تبالغ في الضرب» أي: 
قدرًا يصيبه منه مكروه» وقيل : الاستثناء بمعنى الواو. أي : لا تمسه النار قليلا ولا 
كثيرًا ولا تحلة القسمء وقد جوز الفراء والأخفش مجيء (إلا» بمعنى «الواو». 
والأول قول الجمهورء وبه جزم أبو عبيد وغيره قالوا: المراد به قوله تعالى : ##وَإِن 
يَْ إل ادها [مرم: 1لا . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


دعجيم جإل وسو ود جح سوم بد جلا سوبو م يحت :31 


قال الخطابى: معناه لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازَاء ولا 
يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه» ويدل على ذلك ما وقع عند 
عبد الرزاق فى في آخر هذا الحديث: إلا تحلة القسم» ب يعنى الورود» وذكر الحافظ 

في «الفتح» روايات أخرى تدل على هذاء أي لى'كون الحراد بلقتي فول الله 
تعالى المذكورء وبالورود الجواز والعبورء فعليك أن ترجع إلى الفتح . واختلف 
في موضع القسم من الآية» فقيل : : هو مقدر أي : واللّه إن منكمء وقيل : معطوف 
على القسم الماضي في قوله: فريك لَحشرئهُم4 درء:هم» أي : وربك إن منكم ‏ 
وقيل : هو مستفاد من قوله تعالى #إحتما مه مُقضيا 4 أي : قسمّا واجيًا . وقال الطيبي : 
يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فإن قوله: 
كان عَلَ رَيِك4 تذييل وتقرير لقوله: وَإِنَّ مك24 فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ 
لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات. واختلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو 
الكر ل رواه عبد الرزاق عن ابن عباس وروى أحمد والنسائي والحاكم من 
حديث جابر مرفوعًا : «الْوَرُودُ الدخولٌ ؛ لا يَبْقَى بر وَلَا فَاجِرٌ إلا دَحَلَهَا ٠‏ ننَكُونُ عَلَّى 
الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلامًا2 وقيل: المراد بالورود الممر عليها . رواه الطبري عن أبى 
هريرة وابن مسعود. وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك» ولا تنافي 000 
من عبر بالدخول تجوز به عن المرورء ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء ٠‏ لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم» ويؤيد صحة هذا 
التأويل ما رواه مسلم من طريق أم مبشر أن حفصة قالت للنبي مَْةِ لما قال : ١لا‏ 
يَدْخُلُ أَحَدٌ سَهِدَ الْحُديْبِيَة الثَّارَ) . أليس الله يقول : «وَإن مَك إلا وَارمعاك؟ فقال: 
أليس اللَّه تعالى يقول: «إمم كج الَدنَ أتَقَوأمه الآية رمرع: 3 . 

وفي هذا بيان ضعف من قال: إن الورود مختص بالكفارء ومن قال: الورود 
الذنو منهاء ومن.قال: مغناه الاشراف غليها» .ومن قال : معتى ورؤدها :ما يضصيت 
المؤمن في الدنيا من الحمى. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن أولاد 
الماح او للج الال ووه 11ل لكاي دواد افطل علولا 
يرحم “الأنداء د كو ني في الجنة مذهب الجمهور» ووقف طائفة قليلة» وتقدم 
0 . (مَتَّمَقٌ عَلَيْه). وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي والنسائي 

بن ماجه والبيهقي . 


911-١5‏ ] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يكن لنسْوَةٍ مِنَّ الأنْصَارٍ : لا 
يَمُوتَ لِاحْدَاكنَّ تَلَانَةَ من نَّ الْوَلَد فََحتّسِبه إل دَخَلْتٍِ الْجَنَهَا . فَقَالَتِ امْرَأة 
منهنّ : : أو انْنَانِ ا سول اللَّه؟ قَالَ: «) و انْنَان». (صحيح] 


ساك س 


- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: 5 َم ل 


اس وهت6 الشَوْحٌ 2-0 


-١1/ 5 5‏ قوله: (قَالَ لِِسْوَ) اسم جمع . (مِنَ الأَنْصَارِ) أي : من نسائهم . قال 
القاري: وفائدة ذكره كمال استحضار القضية لا أن هناك خصوصية . (مِنَ الوَّلدِ) 
يففحتين :وهو يثتمل. الذكن والآنق والمفرد والجمع. (فَتَحَنَّسِيه) وفي رواية 
البيهقي : «قْتَحْتَيِبِهُمْ ». قال القاري : بالرفع لاغير» أي : تطلب بموته ثوابًا عند الل 
بالصبر عليه . قال الطيبى : أي : فتصبر راجية لرحمة الله وغفرانه . وليس هذه الفاء 
ا وات نح لست يدرب ركه الس بسب على السب 
والمسبب معّاء انتهى . قال الباجى : بيان لصفة من يؤجر بمصابه في ولده» وهو أن 
صنعيب اناس ل عقيف رلك وودن ادر للمديةة باقر ولخ را هذا 
الوجه» انتهى . 

والاحتساب عند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم 
والصبرء وذكر المصنف هذا الحديث لقوله : «فتحتسبه)» فجعله تفسيرًا للحديث 
قبله. وقد ورد التقيبيد بذلك في أحاديث أخرى, ذكرها الحافظ في «الفتح». ثم 
قال: وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلابد من 
قيد الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة» انتهى . 

(إلَّا مَحََتِ الْجَنَّه) أي: دخولًا أوليّاء وهو لا ينافي الولوج تحلة القسم. 
والاستثناء من أعمٌ الأحوال. (قَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنَ الظاهر أنها أم سليم الأنصارية 


1 عن أي خررة ف 
(:) م متَمْقّ عَلَيْه : البْخَارِي ١7(‏ 0 ومُسْلِم (*15075/16) عَنْهُ فيه. 


مِزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ة المضابيح 


ل 


3 صححه بإ مج صمو عو جه 2 سيد 


والدة أنس بن مالك» كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها أو أم مبشر الأنصارية . 
رواه الطبراني أيضًا من حديث جابر» ويحتمل أن يكون كل منهما سأل عن ذلك فى 
ذلك الججليس »يعمل العدده و انتما لى اعلتون وعدت رواياك حر نري 
فيها السؤال إلى غيرهما كأم أيمن وعائشة وأم هانئ وجابر وعمر ون . (أَوْ انْنَانِ) 
عطف تلقين» أي: هل يمكن أن تقول: أو اثنان. وفى رواية: «واثنان». قال 
العيني : عطف على ثلاثة» ومثله يسمى بالعطف التلقيني» أي : قل يا رسول الله : 
واقا ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #وون دَرَيَقْ» (ابترة::05 وقال 
الحافظ : أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان». أي: وإذا مات اثنان 
فالحكم كذلك. 

(قَالَ: أو إِننَان) قال العينى: أي: أو إن وجد اثنان فكالثلاثة» وفيه التسوية بين 
حكم القلاثة والاثنين .قال ابن بطال:«وكانه أوحني إلبه يدذلك في الحال» بولا يبحد 
أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده 
حاصلا لكنه أ* شفق عليهم أن يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة» 
ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب. وهل يدخل في الحكم المذكور الولد 
الواحد؟ فالظاهر أنه نعم؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة كحديث ابن 
عابي فى ب الفصل لقاع عن بدا الات وحليه ا عير عاك كرتو 
١صَِارُهُمْ‏ دَعَامِيصُ الْجَنَق بَلْقَى أَحَدْهُمْ أَاه فبَأخد بنَاحِيَةِ تَوْبو» قَلَا يَُارِفَهُ حَنَّى 
يُدْخِلَهُ الْجَنَهَا . 

وتخلايث ذزة المزق غعد احدة وحديث على عند ابن ماجه» وحديث معاذ بن 
جبل عند أحمد» يي ابن مسعوة عي الترمذي» وابن ماجه وستأتي هذه 
الأحاديث في الفصل الثالث» وكحديث جابر بن سمرة عند الطبراني» وفيه ناصح 
ابن عبد الله وهو ضَّعِيف جذدَاء قاله الحافظ في «الفتح». وقال الهيثمي: هو 
متروك؛ وقد سرد العيني في باب فضل من مات له ولد. فاحتسب أحاديث أخرى» 
وكذا الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» في باب من مات له واحد» ويدل على ذلك أيضًا 
حديث أبي هريرة الذي بعد هذاء فإن قوله «صَفِيّهُ) يدخل فيه الواحد فما فوقه. 
وهو أصحٌّ ما ورد في ذلك. 


كتابث الْجِنَائِرِ تاب البكاءٍ على ا( الميث 


111111111ذك1غض2 


روا ملل فى انر العا روا خريجة ما البيهقي . (وفي رواب لهم أي : 
للشيخين . (َلانة لم يَبْلْعُوا الْحِنْتَ) يعني في اللفظ المتقدمة «ثلاثة» مطلق» وفي 
رواية لهما (ثلاثة) مقيدة بهذا الوصف»ء والحنث بكسر المهملة وسكون النون 
آخره مثلثة: الاثم والذنب» قال تعالى: 8وَافا يرون عل لذت العلم © * 
[الواقعة:*4] © يعني . : لم يبلغوا 0-5 التكليف الذي يكتب فيه الاثم والذنب» وقيل : 
المعنى لم يبلغوا مبلغ الرجال حتى يجري عليهم القلم» فيكتب عليهم الحنث 
والإثم. 

قال الخليل: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلمء والحنث: الإثم» وقيل : 
المراد بلغ إلى زمان يُوَاحْدْ بيمينه؛ إذا حنث. وقال الراغب: عبر بالحنث عن 
البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما ارتكبه فيه بخلاف ما قبله» وخص الاثم بالذكر؛ 
لآنه الذي يحصل بالبلوغ ؛ لأن الصبي قد يثاب» وخص الصغير بذلك ؟ لأن الشفقة 
عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفرء وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل 
لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة» وبهذا 
صرح كثير من العلماء. وفرقوا , بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي 
لعدم الرحمة» بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك ؛ إذ ليس بمخاطب. لكن قال 
الزين بن المنير والعراقي في شرح «تقريب الأسانيد» : بل يدخل البالغون في ذلك 
بطريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه» فكيف لا 
يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي! ولا ريب أن التفجع على فقد الكبير أشد 
والمصيبة أعظم. لا سيما إذا كان نجيبًا يقوم عن أبيه بأموره ويساعده في معيشته. 


قال الحافظ : ويقوي الأول قوله في آخر حديث أنس : ١بفضل‏ رحمته إياهم» ؛ 


4 4ج ماح 
23 ل قات 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وسيين جإ ا سمو ومو ب سيو إلا ب سوس حو وو م د د اا اال 0 


]٠ 0‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : : 'يقُولُ اللّه: ما 


ي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءً ذا تبت صَفِيّهُ بن أفل الدّنيَا ثُمّ احْتَسَبَهُ | إل 
الْحَنَده. [رَوَاهُ الْمُخَارِيُ] (صحيح! 


وبع الشرخ حم 

© > قوله: (مَا لِعَبْدِي) أي : ليس لعبدي (جَرَّاء) أي : ثواب. (إِذَا قَبَضْتُ 
صَفِيّهُ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية» وهو الحبيب المصافي» 
كالولد والأخ. وكل من يحبه الإنسان. قال فى «النهاية» : صفى الرجل الذي 
يصافيه الود ويخلصه لهء فعيل بمعنى فاعل أو مفعول» والمراد بالقبيض قبض 
روه وهو الموت . (مِنْ أَهْلٍ الدّنيَا) قال الطيبي : إنما قيّده بذلك ليؤذن بأن الصفي 
العام ا كا ازعو الاك وخؤر مياد ايها ضير اير 
للواقع 

ثم احْتَسبَةُ). أي : صبرٌ على فق صفيه وقبض روحه راجيا الأجر من الله تعالى 
على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر الأجرء والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى 
بالصار (إِلا لحا سا ترد «مَا 00 ا قال ا بالنصب 
ا ا رد 

قال الحافظ : استدل به ابن بطال على أن مَن مات له ولد واحد يلتحق بمن مات 
له كلتف +وكذا اننان» .وأن قول الصحابي في بعض الروايات: ولم شألة .عق 
الواخين» لا يمع تمن خصول الفصيل لمق مات لوخد فلعلة سكل يعلة:دلك 
عن الواحد فأخبر بذلكء أو أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه. 

قال الحافظ : وجه الدلالة من الحديث أن الصفي أعم من أن يكون ولدًا أم 
غيره. وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه» ويدخل في هذا ما 


(1745) البُخَارِي (1475) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فبه. 


كتابْ الْجَتَايْزٍ باب الْبْكاءٍ على الْميثِ 
وح ولد 59 حو يجيد + سبي د لت 


ع عإلا سبي مي ع2 


احرج جمدو سات من حلت ترةين إياس ال اه 
ابن لهء فقال: «أَتحِيّهُ؟» قال: عم ففقَدَمء فقال: اما قَعَلَ فُلان؟» قالوا: 
رسول اللهء مات ابنّهء فقال : «آلا ئحِبٌ أَنْ لا تأت بَابَا مِنْ أ واب الجلة لاوج 
يَنْتَظِدْكَ ؟) فقال رجل: يا رسول اللهء أله خاصة أم لكلنا؟ قال: جل ِكُلْكُم . 
وسنده على شرط الصحيح» وقد صححه ابن حبان والحاكم . انتهى . وسيآتي هذا 
الحديث فى الفصل الثالث. 

(رَوَاُ البُخَارِيُ) في باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّهِ تعالى من أوائل الرقاق» 
والحديث من أفراده. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


٠‏ سمححي بإ +جسصحيومه جم سح كزلا عو لوحيو يوه ويه كوه جأل وين حم معو ومو عو معيم جإلا جيه ود ميحج وعد بويج جا ح جومم وه مصص تر 2/4 :د 
4 


١١11-5‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يلل 
التائحة والمستمعة, 


لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ] [ضعيف! ا 


الشوْح 
١75 5‏ - قوله: (لَعَنَ رَسُولُ الل يك النَائْحَة) النوح: هو رفع الصوت بتعديد 


عليه . 


قال القاري: يقال: ناحت المرأة على الميت؛ إذا ندبته» أي: بكت عليه 
وعندت فتداتة: وقيل : العوم كاد متسر لمر اد يها الى شرع طن الت 
أو على ما فاتها من متاع الدنياء فإنه ممنوع منه في الحديث . وأما التي تنوح على 
متصكي و الند ين العاد . وخص النائحة ؛ لآن النوح يكون من النساء غالبا . 
(وَالْمْسْتمِعَة) أي اج افد المسمج يعي كما أن المستمع والمغتاب شريكان 

في الوزرء والمستمع والقارئ مشتر كان في الأجر. 

(رَوَُ أَبُو دَاوُه) وأخرجه أحمدٌ والبيهقي (ج: : ص 717) قال المنذري: في إسناده 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده. وثلاثتهم ضعفاء . انتهى . 
وقال الحافظٌ في «التلخيص» بعد عزوه لأحمد ما لفظه: واستنكره أبو حاتم في 
«العلل». ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمرء ورواه ابن عدي 
من حديث الحسن عن أبي هريرة» وكلها ضعيفة. 


095 تو ةاره ا عنة 4ه 


كتاب الْجَتَايْز بَابُ الْنْكاءٍ على الميثِ 


>25 


<جإ3 وسو عو وس مص 26 وو و ع سه 3/6 عمد أ 


/اع / ١‏ - [12] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللو كلقة: 
«عَجَبٌ لِلْمْؤْمِنِ إن أصاية حار خيد الله ركز وإ أصان لعييا' 
حَمِدَ الله وَصبْرفَالْمُؤُْ يُؤْجَرُ في كُلَّ أمْرِه حَتَى في اللَفْمَةِ يَرقعَا إِلَى في 
امْرَأَته) . رَوَاهُ الْبَيْهَقَنُ في «شعَبِ لإِيمَانِ»] اضوما 


6 الشَوْحٌ 

/17- قوله: (َجبٌ) أي: أمر غريب وشأن عجيب. (لِلْمُؤْيِنِ) أي : 
الكامل» وقال الطيبي : أصله أعجب عجبّاء فعدل من النصب إلى الرفع للثبات؛ 
كقولك ملام هيك قبل :ومن كم كان لاه داهو ف 'قوالة :9لا ذا كلما كان 
ع4 [هود: 19 أبلغ من سلام الملائكة. كذا في «المرقاة». وذكر السيوطي هذا 
العريت و لماي الصغير» بلفظ : ١عَجِيْتُ‏ للْمْْلِم». وعزاه للطيالسي والبيهقي 

فى «الشعب»» ثم بين وجه العجب بقوله : (إنْ أصَابَهُ خَيْر) كصحة وسلامة ومال 
ا . (حَمِدَ الله وَشَكرٌ) على نعمة الخير ودفع الشر . (وَإِنْ أَصَابَئْهُ مُصِيبَةٌ) 
أي : بلية ومحنة. (حَهِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ) على حكم ربه واحتسب. 

ل ل ل قال تعالى + 
«#إت فى ذدَلِلََ لآ نت لُكل صكبَارٍ كور © [إراهيم يم:ه] وقال ابنْ الملك: قوله (إِنْ 
00 أي: حمده عندها؛ لعلمه بما يثاب عليه من الثواب 
العظيم» والثواب نعمة» فيجنة الله لتاراك ريال عل أذ لحي مجه ون عتد النعية 
وعند المصيبة. انتهى. وقد يقال: معناه حمده على سائر نعمه؛ ولذلك ذكره في 
الجالية لقوله الى ره متدرا بعرت اللا مره ا ف رانجونم ار دنه طن أ 
المصيبة ليست في دينه» أو على أنه ما دفع أكبر أو أكثر منها. قال المظهر : وتحقق 
الحمد عند المصيبة؛؟ لأنه يحصل بسببها ثواب عظيم» وهو نعمة تستوجب الشكر 
عليها. قال الطيبي: وتوضيحه قول القائل : 

فَِنْ مس بالئَغماءِ عَم سُرُورْهُ وَإِنْ مُسٌ بالصّرَاءِ أَعْقبَهُ الأخر 


(1740) التّسّائي في «الكبرى» )٠١407(‏ عَنْ سَعْدٍ في اليَوْم وَاللَيْلةِ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وتكمل ايناد بالحمدٍ الثناة على اللَّه بقوله: م« إن ينع وان له ب راجعون 46 [البقرة :5ه(] 


(كَالْمَوَمِنٌ يُؤْع) بالهمزة وييدل فيؤماء أى: المومن الكاما يثات ؛ (في كُلّ 
مْرِوِ) أي : شأنه قن لعي وله كر عير قا حت في امود المباح. قيل: المراد 
بالأمر هنا الخيرء فالمباحٌُ ينقلب خيرًا بالنية والقصد. (حَنَّى فِي اللَقْمَةِ يَرْفَعُهَا إلى 
فِيَ امْرَأَتِهِ) أي : فمها. فى الحديث دليل على أن المباحات وإن كان يرى كل واحد 
منها في الظاهر من قبيل حظ النفس» لكنها باشتمالها على نية التقرب إلى اللَّه تصير 
عافات وو كرو هيا على عمف ف ربانم فال لطن :الفا خواء شر 
مقدرة رفن :1<( ]نيا بطل اتعينة فهمة ١‏ حر ادو ]ذا مما ع معي: #قريي 4 اه قور 
مأجور في كل أموره حتى في الشهوانية ببركة إيمانه» وإذا قصد بالنوم زوال التعب 
للقيام إلى العبادة عن نشاط كان النوم طاعة» وعلى هذا الأكل وجميع المباحات . 

(رَوَاه الَيهقِيُ في 'شَعَبٍ الْايمَانِ») وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»؛ وفيه 
عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو صدوق. لكنه مقته الناس ؛ لكونه كان أميرًا على 
الجيثل: الذى قتلوا الحنين بن على 

قال القاري : قد يقال: إنه لم يباشر قتله» ولعل حضوره مع العسكر كان بإكراه. 
أو ربما حسن حاله وطاب مآله. والحديث ظاهر صحته مبنى ومعنى» ولا يتعلق به 
حكم من الأحكام ديئا ودنيًا . قلت: وللحديث شواهد: منها مارواه أحمد ومسلم 
من حديث صهيب الرومي مرفوعًا لعا ل ا غير وَليِمنَ 
ذَلِكَ لِأَحَدٍ إَِّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَئَهُ سَرَّاءُ ٠‏ رَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنّْ أَصَابئهُ باء 
صَبْرَء فكانَ خَيْرًا لَهُ) قي لاوواء ال و0 لطعي عا حرط داري 
عن لي الرد ا مرقوعاء : «إنَّ الله كِنِقَ كَالَ: َا عِيسَى إني بَاعِتٌ مِنْ بَعْدِك آم إن 
أَصَابَهُمْ ما يحون ؛ ؛ حَمَدُوا الله» وَإِنْ َصَابَهُمْ ما / ما يكْرَهُونَ؛ احْتَسَبُوا وَصَبَرُواء وَلَا 


حِلمْ وَلَاعِلَم. » قَقَالَ : ار : أَعْطِيهمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِيا . 


كتَابْ الْحَنَايْزِ بَابُ البْكاء على الميثِ 


ع عاد وو د 2 د 2 عد ممعم جب ع بود ج21 سم د ندج 2/7 حصيو وا د 27 وسكت ١‏ 


راطنق 6ف ٠‏ 2 ب عافن 0 وا راشا به اق 
]1١-١-‏ وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِه : «مَا مِنْ مَؤْمِن ! 
كه رم 5 2500 مو ل رعق ل ره ير 3 2 01 و ار 
وَلَهُ اَان: بَاتٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عمَله, وَيَابٌ يَنْزل منه رزقه. فَإِذا مَاتَ بَكيًا 
َذَلِك قَوْلهُ تَعالّى: «إكما بَكَ عَلَهمْ ألسَمَآءُ وَالأرض 4 الدعان: 35 . 


[رَوَاهُ العَرْمِذِيُ] ١ضعيف)‏ 2 


حووت6 الشَرْحٌ 

3- قوله: (وَلَهُ) أي: مختص به. (بَابَانْ) أي: من السماء. (يَصْعَدَ) 
بفتح الياء وتضم أي : يطلع ويرفع . (عَمَلَهُ) أي : الصالح إلى مستقر الأعمال. وهو 
محل كتابتها في السماء بعد كتابتها في الأرض . وفي إطلاقه العمل إشعار بأن عمله 
كله صالح . (يَنِْلُ) بصيغة الفاعل أو المفعول. (رِزْقهُ) أي: الحسي أو المعنوي 
إلى مستقر الأرزاق من الأرض . (بَكَيًا) أي : البابان. (عَلَيْه) أي : على فراقِهِ؛ لأنه 
انقطع خيره منهماء بخلاف الكافر» فإنهما يتأذيان بشره» فلا يبكيان عليه» قاله ابن 
الملك. 

وهو ظاهر موافق لمذهب أهل السنة على ما نقلّه البغوي أن للأشياء كلها علمًا 
بالله» ولها تسبيح ولها خشية وغيرها. وقيل: أي : كل عليه احليها بن لم12 
والناس». فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الطيبي: الكشاف هذا 
تمثيل وتخييل مبالغة في فقدان من درج وانقطع خيره؛ وكذلك ما روي عن ابن 
عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله ومهابط رزقه في 
السماء تمثيل» ونفي ذلك في قوله تعالى : كما بك عَلَيِم أَلسَمَآءُ وَالْأرَضٌ 46 [الدعان::؟] 
تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده» فيقال فيه: بكت عليه السماء 
والأرض. انتهى. وهو مخالف لظاهر الاية والحديث؛» ولا وجه للعدول لمجرد 
مخالفته لظاهر العقول. كذا في «المرقاة». 


(174) النَّوْمِذِي (7700) عن أنس في تفسير سُّورة الدخان» وقال: «(غريب)» وفيه موسى بن عَبَيْدَة 
ويزيد بن أبان» وهما ضعيفان . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


جد ع3 بجوي مح حك 2 


(قَذَيِكَ) أي : مفهوم الحديث أو مصداقه. 010 ما 
بك عَلَيِّمْ ألسَمآءُ وَالْأَرَضُ بقية الآية: «إوما كنأ مَظَرنَ4 ندحاد:ه قال ابن كثير : 
أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء » فتبكي على فقدهم. ولا 
لهم في الأرض بقاع عبدوا اللّه تعالى فيها فقدتهم ؟ فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا 
يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

(رَوَاهُ الترَموي) فى تنسين شووة الوتخان + وقال + درك رين وأحرحة أبو: 
يعلى واب بن أبي حاتم وغيرهماء وفي سنده عندهم موسى بن عبيدة الربذي ويزيد بن 
أبان الرقاشي» قال الترمذي: يضعفان في الحديث. انتهى . وفي الباب عن شريح 
ابن عبيد الحضر مي مرسلا مرفوعًا عند ابن جرير» وعن علي عند ابن أبي حاتم» 
وعن أبن عباس عند ابن جرير موقوفا من قولهماء ذكر ذلك ابن كثير في ١تفسيره»‏ 


١151 - ١/6‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يك من 
رطان مِنْ أمِّي ؛ دحلم الله بِهِمَا الجن . فَقَالَتْ عَايِسَة : : فَمَنْ كانَ 


ِنْ أَمّك؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فرَطَ يا يَا مُوَفَقَةُ) . فَقَالَتْ : ار 
وذ اتيك قال «قأنا فَرَطُ متي لَنْ يُصَائِ بُوا بمثلي». 


رَوهُ الَرْمِذِيُ وقَال: هَذَا حَدِيتٌ غَريب] (ضعيف! 


35 


حوي» الشَوْحٌ 
١1 5 1‏ - قوله: (مَنْ كان لَهُ َرَطَانِ) بفتحتين أي : ولدان لم يبلغا أوان الحلم 
بل ماتا قبله. يُقال: فرط إذا تقدم وسبق؛ فهو فارط . والفرط هنا: الولد الذي مات 
قبله» فإنه يتقدم ويهيئ لوالديه نزلًا ومنزلًا في الجنة» كما يتقدم فراط القافلة إلى 
المنازل» فيعدون لهم ما يحتاجون إليه من الماء والمرعى وغيرهما. قال الطيبي : 
المَرَط - بالتحريك - مَن يتقدّم القافلة» فيطلب الماء والمرعى» ويهيئ لهم ما 
يحتاجون إليه في المنزل» فعل بمعنى فاعل» يستوي فيه الواحد والجميع مثل تبع 


)١3754(‏ التَّوْمِذِي )1١57(‏ في الجنائزء وقال: «غريب». 


كناب الْجِائْز ياب النكاء اء على الْمَيثِ 


عه 
يي اك د 11 جيه لصوم جيم ب و0 3/4 صصح جه أ 


كما يتقدم فراط القافلة: سر لو 1 وود ريو 5-0 ويهيئون لهم 
المنازل: 


0 


(مِنْ أُمِّي) بيان ل«من». (فَمَنْ كان لَهُ كَرَطَ مِنْ أَمّك) أي : فما حكمه أو فهل له 
هذا الثواب؟ (ثَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ) أي : فكذلك . (يَا مُوَفْقَةُ) أي : في الخيرات 
وللأسئلة الواقعة موقعها شفقة على الذأقة: وقيل : ع : الحريصة على تعلم 
الشرائع . وقال الطيبي: يعني وفقك اللّه تعالى للسؤال» حتى تفضل على العباد» 
حول عانية عضر للك المي حر و ارو اعد عي فال ابر و 
ييه . (فَمَنْ لَمْيَكُنْ لَهُ َرَطَ مِنْ أَميِك) أي : فما حاله . (فََنَا فَرَطْ 

متي) أي : سابقهم» وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم ٠»‏ بل أنا أعظم من كل فرطء فإن 
م المشقة. (لَنْ يُصَابُوا) أي: أمتي. (بوِثْلي) أي : بمثل مصيبتي 
لهمء فإن مصيبتي أشد عليهم من سائر المصائب» فأكون أنا فرطهم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أحمد (ج١‏ :ص 7*5 780) والبيهقي . (وَقَالَ: هَذَا 
حَدِيثٌ غَرِيبٌ) في نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. انتهى . 
قلتُ: عبد ربه هذا قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : قال أحمد: ما به بأس. 
وأثنى عليه عمرو بن علي الفلاس خيرّاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال ذ فى «التقريب»: إنه 
دوق يتل + عوك نر بعرو موي اعد لله عات علي 


مِزعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


' -----2----2 2 ا ا 6 دده مح مص وح إ حومجعو د هد صو دح جلا وسوس حو حك 2د 


٠ة/ا١‏ - 1161 وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيّ َال : قَالَ رَسُولُ الله كل : 
ذا مَاتَ وَلَدُ الْعبدِ َل الله تعَالَى لمَكائكيه: الور لَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : 
عَم فبَقُول : : قبَضْنُمْ َمَرَة فوَاو؟ قَيَفُولُونَ: ١‏ انَعَمء و مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ 
تفُولوة: حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَ ؛ َيَقُولٌ الله : ابنُوا لِعَبْدِي بَبْنَا في الْجَنَةِ وَسَمُوهُ 
بيت الْحَمْدِ). رَوَاهُ أَحمَدُ وَالمرْمِذِيُ] 1ضعيف! 


2 


0-0 الْشَوْحٌ 

٠‏ - قوله: (إِذَامَاتَ وَلَدُ الْعَبْ) أي : المؤمن ٠‏ (قَالَ الله تعالى ِمَلاكَيو) 
أي : ملك الموت وأعوانه . (قَبَضَتَم) بتقدير الاستفهام . (وَلَدَ عَبْدِي) أي : : روحه» 
فيقول. ٠‏ (قبِضْنُمْ َمَرََ فوا أي : : يقول ثانيًا؛ إظهارًا لكمال الرحمة كما أن الوالد 
العطوف يسأل الفصادء هل فصدت ولدي؟ مع أنه بأمره ورضاه. قيل: سمي الولد 
ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة . (وَاسْتَرْججعَ) أي : قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. (وَسَمُومُ بَيْتَ الْحَمْدِ) قال القاري: أضاف البيت إلى الحمد الذي 
قاله عند المصيبة ؛ لأنه جزاء ذلك الحمد. قال الطيبي : مرجع السؤال إلى تنبيه 
الملائكة على ما أراد الله تعالى من التفضل على عبده الحاضر لأجل تصبره على 
المصائب» أو عدم تشكيه» بل إعداده إياها من جملة النعماء التي تستوجب الشكر 
عليهاء ثم استرجاعه وأن نفسه ملك الله وإليه المصير في العاقبة. قال أولا: «وَلَدَ 
عَبْدِي) أي: فرع شجرته» ثم ترقى إلى ١تَمَرَةَ‏ فوَّادِوا أي: نقاوة خلاصته» فإن 
خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنما يعتد به لما هو مكان اللطيفة التى خلق لها وبها 
شرفت كرا مع ستقيق لحن اقل مد “تللق النعمة اللغطيرة .وتلقاها رمكل ذلك 
الحمد. أن تكون محمودًا حتى المكان الذي يسكن فيه؛ ولذلك سمي بيت 


الحمد. واللّه أعلم. انتهى 
(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج؛ :ص5١‏ 4). (والتَرْمِذِيُ) واللفظ له. ولفظ أحمد: قَالَ الله 


تَعَالَى : يَامَلَكَ الْمَوْتِء قَبَضْتٌ وَلَدَ عَبْدِيء قَبَضْتَ قُرَةَ عَيِْهِ وََمَرَة قوَاد و؟ قَالَ ١‏ نَعَم 


. في الجنائز عن أبي موسى‎ )9١1١( التَّرْمِذِي‎ )17١( 


كتاب الْجَنَايْرزٍ بَابُ الْبْكاءٍ على الْميبٌ 
ع يج وي عه ع عه 25 عب 


ممعم كلا سوسس سس وو مه 35 


قَالَ: كَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمِدك وَاسْتَرْجَعَ . قَالّ: ابنوا آ هُ ينا في الْجَنَةِ وَسَمُومُ بَيْتَ 
الكو والحزيتف أخر جه أيضًا ابن حبان فى ((اصحيحه) والبيهقى وه 
الترمذي . 


: وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلل‎ 151-6١ 


(مَنْ عَرَّى مُضَايَاء فَلَهُ 013 أَجْرِوا . 


َرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وابِنُ مَاجَهء وقال الَرَمِذِيٌ: : هَذَا حَدِيتثٌ غَرِيبٌ لا َعرفهُ مَرْقُوتا عا إلا مِنْ حديث علي بْنِ 
غاميم الرّاوي» وَقَال: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ ُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة هذا الإسْنَاد د مَؤْقُوفًا] [ضعيف1 


ل ويج الشْؤٌ صم 


-١‏ قوله: (مَنْ عَرََّى) من التعزية أي: سلى . (مُضَايًا) أي: بأي شيء 
كان أعم من فقد الولد وغيره. قال القاري: مَن عزى مصابًا - أي : ولو بغير موت 
- بالمأتى لديه أو بالكتابة إليه بما يهون المصيبة عليه» ويحمله على الصبر بوعد 
الأجر أو بالدعاء له بنحو: أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقك الشكر. 
(قَلَهُ) أي : للمعزي . (مِكْلُ أَجْر) أي: نحو المصاب على صبره؛ لأن الدال على 
الخير كفاعله. وقيل: إن 03100507 بالمد وهو الصبر فله لأجل هذه 
التعزية ثواب مثل ثواب المصاب لأجل صبره في المصيبة. 

(رَوَاهُ الْمَرْم مِذِيٌ وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه البيهقي في «السئن» (ج : ص209) كلهم من 
طريق علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله 
وأخرجه أيضًا الحاكم والخطيب وغيرهما من طرق عن ابن سوقة. (وقَالَ 
التَرْمِذِيٌّ : : هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لا نَعْرِفهُ مَرهُوعً إلَامِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بن عَاضِم) . وقال 
البيهقي: تفرد به علي بن عاصم. وهو أحد ما أنكر عليه واعترض عليه بأنهَ قد تابعه 
عن ابن سوقة عبد الحكيم بن منصور وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية 
وعبد الرحمن بن مالك بن مغول». والحارث بن عمران وغيرهم. لكن قال 


)030726١(‏ التَّوْمِذِي »2٠١1/"(‏ وابن مَاجَهُ (؟١17١)‏ عن أبن مسعود فيه. 
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الرافعى : وهذه المتابعات لا ترد على البيهقى لضعف أسانيدها. (الرَّاوى) بسكون 
الياء . 


وعلي بن عاصم هذا هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي, أبوالحسن التيمي 
مولاهم. صدوق يخطىئ ويصرء مات سنة )3١1١(‏ وقد جاوز التسعين» كذا في 
«التقريب»» وسيأتي ذكر شيء من الكلام عليه في شرح كلام الترمذي الآتي. 

(وَقَالَ) أي الترسدى: (رَوَاهُ بَعْضَهُمْ عَنْ محمد بْنِ سُوقَة» بضم المهملة. 
الغتوي الكردي) ثقه شرفي ايد . (بهَذَا الِاسْنَادٍ مَوْفُونا) أي : على ابن مسعود. 
وتمام كلام الترمذي وال "اكرماابتي به على بن عاصم بهذا الحديث نقموا 
عليه. وقال الخطيبٌ: هذا الحديث مما أنكر الناس على علي بن عاصمء وكان 
أكثر كلامهم فيه بسببه» وقال يعقوب بن شيبة : هذا حديث كوفي منكرء يرون أنه 
لا أصل لهء لا نعلم أحدًا أسنده ولا أوقفه غير علي بن عاصمء وقد رواه أبو بكر 
النهشلي» وهو صدوق ضعيف الحديث». عن محمد بن سوقة.» فلم يجاوز به 
محمدّاء وقال: يرفع الحديث» قال يعقوب: وهذا الحديث من أعظم ما أنكره 
الناس على علي بن عاصم» وتكلموا فيه مع ما أنكر عليه سواه. انتهى . 

ويُحكى عن أبي داود قال : عاتب يحيى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل 
هذا الحديث . وإنّما هو عندهم منقطع . وقال: إن أصحابك الذين سمعوه معك لا 
يسندونه» فأبى أن يرجع . 

والحديث أوردّة ابن الجوزي في «الموضوعات»» وقال: تفرد به علي بن عاصم 
عن محمد بن سوقة» وقد كذبه شعبة ويحيى بن معين ويزيد بن هارون. قال 
السيوطى فى «تعقباته» (ص5 7 - 76): أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريقه . 
وقال الترمذي: أكثر ما ابتلي به على بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. وقال 
الذهبي : أبلغ ما شنع به عليه هذا الحديث» وهو مع ضعفه صدوق في نفسهء وله 
صورة كبيرة في زمانه. وقد تابعه على هذا الحديث ضعفاء» وقد وثقه جماعة» 
فقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع» وكان شديد 
التوقي» أنكر عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه 


كتاب الْجَنَايْرُ بَابُ البكاء على الْميثِ 
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بالخير» فخذوا الصحاح من حديثه. ودعوا الغلط . وقال أحمد بن حنبل : أما أنا 


فأحدث عنهء كان فيه لجاج ولم يكن متهمًا. وقال الفلاس: صدوق. 

وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب» من طريق معمر عن ابن سوقة» 
وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الحكيم بن منصور الخزاعي عن ابن سوقة» 
وعبد الحكيم من رجال الترمذي» وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
العزاء من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن ابن سوقة» وعبد الرحمن 
متروك. وقال الخطيب: تابع علي بن عاصم على هذا الحديث جماعة» منهم 
الحارث بن عمران الجعفري. وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الرافعي»: كل 
المتابعين له أضعف منه بكثير»ء وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق 
إسرائيل» فقد ذكره صاحب «الكمال» من طريق وكيع عنه. ولم أقف على إسنادها 
بعد. انتهى . وقال الصلاح العلائي : علي بن عاصم أحد الحفاظ المكثرين» ولكن 
له أوهام كثيرة تكلموا فيه بسببهاء ومن جملتها هذا الحديث» وقد تابعه عليه عن 
ابن سوقة: عبد الحكيم بن منصورء لكنه ليس بشيء . قال فيه ابن معين والنسائي : 
متروك . وقد رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع عن قيس بن الربيع عن 
محمد بن سوقة» وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في «الثقات», ولم يتكلم 
فيه أحد» وقيس بن الربيع صدوق متكلم فيهء لكن حديثه يؤيد رواية علي بن 
عاصمء ويخرج به عن أن يكون ضعيمًا واهيّا فضلًا عن أن يكون موضوعًا . انتهى . 
وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي» بعد ذكر المتابعات المذكورة: وهذا 
كله يرد على ابن الجوزي حيث ذكر الحديث في «الموضوعات». انتهى . 

وللحديث شواهد منها: حديث جابر بهذا اللفظ. وهو أضعف منهء رواه ابن 
عدي وابن أبي الدنيا من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن 
جابر» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وأعله بالعرزمي. 

وده لعريك ترد لخر عردوما : مَامِنْ مُؤْمِنِ يُعرّي أَحَاهُ ِمُصِبَِه إلا كسا 
الله سبحائه َهُ مِنْ حُلَلٍ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَة؛ أخرجه ابن ماجهء وحسنه النووي . 

وها جا ا واي يا ار ال ااي 0 
مسعود في «اللآلئ المصنوعة» (ج7: ص7750 )73١17-‏ من أحبٍّ الاطلاع عليه 
رجع إليه . 
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مب“ ]171-١‏ وَعَنْ أبِي بَزْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله ينه : «مَنْ عَرََّى 
تَكلَى ؛ كي يردا دا في الْجَنّا . رَوَاُ الترَمِذِئُ وقَالَ: هَذَا حَدِيتُ عَرِيبْ] ١ضعيفا ١‏ 


؟ ١/6‏ - قوله: ل : المرأة التي فقدت 
ولدها. (كسِي) بصيغة المجهول. (يُرْدًا) بضم الباء أي : ثوبًا عظيمًا مكافاً ة له على 
تعزيتها. قال المناوي في اشرح الجامع الصغير» : لا يعزي المرأة الشابة إلا زوجها 
أو محرمها. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وال : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ) وليس إسناده بالقوي؛ لأن فيه مُثيةَ ابنة 
عبيد بن أبي برزة» وهي مجهولة» قال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف حالها. 


*181-78] وَعَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ جَعْمَر قال : لَمّا جَاء نَعْيْ جَعْمَرٍ قَالَ 
النَينّ يلل : «اضْتَعُوا لآل جَعْفَرٍ طَعَامَاء فَقَدْ أنَاهُمْ مَا يَشْعَلَهُم). 


لرَوَاهُ المَرمِذِيٌ وَأَيُو دَاَوْدُ وَابْنُ مَاجَهُ | اصحيخ ١‏ 


لسهه© الشرهٌ هل 


سس واس 


١/8‏ قورله: (وَعَنْ عبد الل بْنِ جَغْمِّ) أي : ابن أبي طالب . (لَمَا جَاءَ نَعَيْ 
جَعْفْرِ) بفتح النون وسكون العين» أي : : خبر موته بمؤتة» وهي موضع عند تبوك. 
سنة ثمان. (اصْتَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا) فيه : : أنه ينبغي للأقرباء أن يرسلوا إلى أهل 
الميت طعامًا لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة . قال الترمذي: وقد 
كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة» 


اا و1 ا 00 
0 فيه . 


وهو قول الشافعي. (مَا يَْعَلهُمْ) بفتح الياء والغين. وقيل: بضم الأول وكسر 
الثالث. قال في «القاموس» : شغله كمنعه شغلًا ويضمء وأشغله لغة جيدة أو قليمة 
أو رديئة. والمعنى: جاءهم ما يمنعهم من الحزن تهيئة الطعام لأنفسهم» فيحصل 
لهم الضرر وهم لا يشعرون. قال الطيبي: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران 
تهيئة طعام لأهل الميت. ان 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: والحديثُ أصل في المشاركات عند 
الحاجة» وصحّحه الترمذي. والسنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه؛ 
لقوله يَِْ «قَقَدْجَاءَهُمْ مَ يَشْكَلهُمُ عَنْ حَالِهمْ؛ حزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف 
لهم عيشهم. وقد كانت للعرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف 
أسباب وفي حالاتٍ جماعها. ان: 

قال القاري : والمرادٌ طعام يشبعهم يومهم وليلتهم» فإن الغالب أن الحزن 
الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم» ثم إذا صنع لهم ماذكر سن أن يلح 
عليهم في الأكل لثلا يضعفوا بتركه استحياء ء أو لفرط جزع . انتهى. وقال ابن 
الهمام: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم يومهم 
وليلتهم ؛ لقوله كك : ١اصْتَعُوا‏ لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا وقال: يكره اتخاذ الضيافة من 
أكل:الميت » لان فرع .لفن السرون لا في الغرون وهي بدعة مستقبحة . انتهى . 

وقال القاري: واصطناع أهل الميت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة 
مكروهء بل صح عن جرير كقة » كنا نعده من النياحة» وهو ظاهر في التحريم . 
انتهى . 

قلتُّ: حديث جرير بن عبد اللَّهِ البجلي هذا أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظٍ : كنا 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة ة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال السندي 
قوله «كُنَ تَعْدُ...» إلخ . هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة أو تقرير النبي يِه وعلى 
الثاني : فحُكمه الرفع على التقديرين فهو حجة, ثم نقل عن البوصيري أنه قال في 
«الزوائد» : إسناده صحيح . انتهى. فإن قيل: حديث جرير هذا مخالف لما سيأتي 
في آخر باب المعجزاتٍ من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار 
قال : خرجنا مع رسول الله 5 كك في جنازةٍء فرأيتٌ رسول الله يك وهو على القبرٍ 
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يوصي الحافر: : "أوْسِعْ مِنْ قبل رِجْلَيِه ؛ أَوْسِعْ مِنْ قبل رَأَسِواء فلما رجع؛ استقبله 
داعي امرأته فأجات» ونحن معهء فجيء م فوضع يذهء ثم وضع القوم. 
فأكلوا :ب _الحليةنرواة أبؤ ذاو والبيهقي في «دلائل النبوة». 

فقوله: «فلما رَجع استقبلَهُ ؛ داعي امرأته...) إلخ. صريح في أن رسول اللَّهِ كة 
أجاب دعوة ة أهل بيت الميت» واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه. وأكلوا مما صنعه 
أهل الميت له ولأصحابه» إن الضمير المجرور في امرأته راجع إلى ذلك الميت 
الذي خرج رسول الله يَليِ في جنازتهء فما وجه التوفيق بين هذين الحديثين؟ 

قلتٌ: منشأ المخالفة بين الحديثين هو قوله : داعى امرأته. أي : بإضافة لفظ 
امرأة» إلى الضمير المجرور» وهو غلط . والصواب داعي امرأةٍ منونًا أي: بغير 
الإضافة وإسقاط الضمير المجرور. والدليل عليه أنه وفع في (سنن َس داود) : 
ا(ذَاعى 0 بغير الإضافة. أي بإسقاط الضميرء وهكذا ذكره الجزري فى 
اجامع الأصول» (ج؟١‏ :ص 50) نقل عن (سنن ف داوداء» وروى هذا الحديث 
مد في ١مسنده»‏ (ج0:ص 00597 وقد وقع فيه أيضًا: ١ذَاعِي‏ امْرَأَقاء بغير 
الإضافة» بل زاد فيه بعد: «داعي امرأة»» لَمْظ : من قريش»2» وهكذا وفع في 
«(السئة» للدارقطني (ص055) ولفظه: خرجنا مع النبي كه في جنازةء فلما 
انصرف تلقاه داعي امرأة من قريش . ا 00 
رجل من مُزينة قال: صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله كاله طعامًا 
فدعته وأصحابه. . إلخ . 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى» (ج5 : ص97) بلفظ : صنعت امرأة من قريش 
لرسول الله عله طعامه+ قدعته وأضشابه. 

ورواه الطحاوي في «شرح الآثار» (ج7: ص )"7١‏ بلفظ : إن رجلا من الأنصار 
كان مع النبي مث في جنازة» فلقيهُ رسول امرأة من قريش يدعوه إلى الطعام؛ وهذا 
كله يدل على أن الصحيح في حديث عاصم بن كليب هذا لفظ : ١ذَاعِي‏ امْرَأْقا 
منوناك أي بغير إضافة امرأة إلن الضمين المحروره بل بإمقاط الضم» وعلن 
هذاء فلا مخالفة بين الحديثين» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التفكر والتأمل . 


(رَوَهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه . (وَأَبُو دَاوْةَ) وسكت عنة )2 ونقل المنذري عن الترمذي 


كتَابُ الْجتائِز بَاب الْبْكاءٍ على الْميبٌ 
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أنه قال: هذا حديث حسن صحيح» وأقر تصحيحه. (وايْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا 
الشافعي وأحمد (ج١‏ : ص6 )3١‏ والدارقطني (ص55١)‏ والحاكم (ج١‏ : ص7775) 
وصححه ابن السكن والحاكم وأقره الذهبي» وأخرجه أحمد (ج5:ص١70”)‏ 
والطبرانى وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس» وهي والدة عبد الله بن 
جعفرء وف عه ار انان مجهولتان. ْ 
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و 


5 6- [191] عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: سيعت رَسُول اللّه كلل 
ل ل ل الْقيَامَةه. [مُتَفْقْ عَلَئْه] 


م © الشرهٌ سعط 


-١1/6 5‏ قوله: (مَنْ نح عَلَيْه) بكسر النون وسكون التحتية وفتح الحاء مبنيا 
للمفعول من الماضي . . (بِمَانِحَ عَلَيْ) الباء سببية واامّا؛ مصدرية أي : بسيب النياحة 
فارع جد روات الطراتي ايم : «إذَا نيح عَلَى الْمَيّتِ؛ عُذَبَ بِالْيَاحَةِ عَلَيْوا 
ورواه احمد (ج4 :ص )١515‏ عن علي بن ربيعة الأسدئ. قال : مات رجل من 
الأنصار يقال: له قرظة بن كعب فنيح عليه - وهو أول من نيح عليه بالكوفة - 
لس ا سس سو و 
كِب علي ب أ وَمَنْ 20 مَتَعَمدَا ليوأ مَفْعَدهُ ون التَنِ ألا ناك 


ومو موه 


سمعتٌ رسول اللّه كل يقول: : من يتح عليه ؛ يُعَذّبُ بِمَا يُنَاحُ به به عَلَيها . 


وفي الحديث : دليل على أن المراد مر من البكاء في حديث ابن عمر هو النوح 
والندب لا مطلق البكاء . وفيه: دليل على تحريم النياحة. قيل: ويحتمل أن يكون 
الجار والمجرور عا لاخ «وَمَا4 موصولة أ يعذب متلبسًا بما يندب عليه من 
الألفاظ كياجبلاه» ويا كهفاه ونحوهما على سبيل التهكمء كما في حديث النعمان 
الآني اوبحر اد لد لك سا1 موسرل رابتعال وجول الوا 
عيث: تذكز لهاتوييحا وتقريقًا عليه 

(يَومَ القِيَامَةِ) فيه رد على مخ ذهنت إلى ارق بين حال البرزخ وحال يوم 


011 7 فد 2 


القيامة. فحمل قوله تعالى: ##ولا نْرْرَ وازرة وند 4 [الإسراء: ©1] على يوم القيامة . 


(1755) مُتَمَقْ عَلَيِْ : البْخَارِي .)١1١91١(‏ ومُسْلِم (97) في الجنائز عنه. 


وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ خاصة . وظاهر حديث المغيرة وحديث عمر 
وابنه المذكور بعده أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه . واختلف العلماء فى ذلك 
أحدها : أنه على ظاهره مطلقاء ذهبّ إليه جماعة من السلف» منهم عمر» وهو 


بين من قصته مع صهيب» كما سيأتي في حديث عبد الله بن أبي مليكة» ومنهم 
عبد الله بن عمرء: كماارؤاةعيف الرزاق.. 

الثاني : لا مطلقّاء فردَّ أهلٌ هذا القول حديث المغيرة وما أشبهه. وعارضوه 
بتو لتعالن : «ولا ود وَاَُِ ودْرَ م4 وممن روي عنه الإنكار مطلقًا أبو هريرة» 

كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد اللّهِ المزني قال: قال أبو هريرة: والله لئن 
انطلقٌ مجاهد في سبيل الله فاستشهدء بلك مر ااا رع أ لكف 
ليعذب هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة . 

الثالث : أن الباء للحال» أي: إنه يعذب حال بكائهم عليه» والتعذيب عليه منْ 
ذنبه لا بسب البكاء» يعني : أن مبدأ عذاب الميت يقعٌ عند بكاء أهله عليه» وذلك أن 
شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» 
فكان معنى الحديث: أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه. قال العيني: حكى الخطابي عن بعض أهل العلم أنه 
ذهب إلى أنه مخصوص ببعض الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب 
اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم . 
ومعنى قوله: (يُعَلْبُ بكَاءِ أَمْلِهِ» أ عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنيه» 
وكرنة لفسال افيا 

قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه من التكلف. ولعل قائله إنما أخذه من قول 
عائشة: إنما قال رسول اللَّهِ يك (إَِهُ لَيُعَذّبُ بِمَعْصِيَتِهِ أَوْ يدنه وَإِنَّه لَيكُونَ عَلَْه 
الآنّ أخرجه مسلم» وعلى هذا يكون خاصًا ببعض الموتى. 

الرابع : أنه خاص بالكافر» وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاء وهو بين 
من رواية ابن عباس عن عائشة حيث قالت: يرحمٌ الله عمر؛ والله ما حدث 
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رسول اللّه ِ كه أن الميت ليعذت ببكاء أهله غليهء ولكن «إن اللّه يزيد الكافر عذايًا 
ببكاء أهله ا 


على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. وأن اللام في الميت لمعهود 
معين» كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره. وحجتهم ما سيأتي في رواية 
عمرة عن عائشة. 

قال الحافظٌ بعد ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة ما لفظه : وهذه التأويلات عن 
عائشة متخالفة» وفيه إشعار بأنها لم ترد حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
بحديث آخرء بل بما استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي: رواية ابن 
عباس عن عائشة بلفظ : هإِنَّ الله يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَّايًا بِبكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِك» بينت ما نفته 
عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر؛ لذنيا انك أن الميف جنذاد عفان كا 
أهلهء فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء. وقال القرطبى: ! 
عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضًا ولم 
يسمع بعضًا بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمونء 
بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع» كما ستعرف. 

السادس : امخض يبن كاز و يلو ستسزيار اتتد رادا لخديو جره اجو 
وعليه البخاري حيث قال في صحيحه : باب قول النبي وه يعَذ يُعَذّبُ الْمَيّت ببَعْضٍ 
بكاء أَهْلِه عليه إِذَا كان الوح ِنْ سْنه ؛ لقول الله تعالى : فوأ شك وأَمْبي ارا 
اتسرع:د وقال النبي يل ١كلكم‏ راع وَكُلَكمْ مَسْقُولُ عَنْرَ عيتداء فإذا لم يكن من سنته 


0 رك لم 


فهو كما قالت عائشة: #ولا نرْر وازرة وَزْدَ حر . ٠‏ إلخ. 


السابع : أنه فيمخ أوضى به أهله وهو أخص من الذي قبلهء» وهذا قول 
الجمهورء كما قال النووي» قالوا: كان ذلك معروفا للقدماء من العرب» فإنهم 
كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم» وهو موجود في أشعارهم. كقول 
طرفة بن العبد: 

ذا مُث فَائكيبي با أنا وَشْفَّي عَلَيّ الْجَيِبَ يا اه مَغبد 


ومثل هذا كثير في أشعارهم» وإذا كان كذلك. فالميت إنما تلزمه العقوبة بما 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياته» واعترض بأن ذنب الميت الأمر 
بذلك» فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه. 

وأجيب: بأن الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب؛ شاهده حديث : امن 
سَنَّ سْنَةٌ سَيَّةَ فَعَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها . 


الثامن: أنه فيمن لم يوص بتركه» فتكون الوصية بذلك واجبة إذا علم أن من 
شأن أهله أن يفعلوا ذلك» وهو قول داود وطائفة. قال ابن المرابط : إذا علم المرء 
ما جاء في النهي عن النوح» وعرف أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك» ولم يعلمهم 
بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك» عذب بفعل نفسه لا بفعل 
غيره بمجرده. 

التاسع : أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه أهله به كما روى أحمد 
ون حلايثة أي موسى مرفوتًا: «المَيِّتَ يُعَذْبُ بيكاء الْحَيّء إِذَا قَالَتِ النَائحَة: 
وَاعَضُدَاهوَانَاصِرَاوَاكَاسِياه جبدَ الْمَيْتُ وقِبلَ لَه : أَنْتَ عَضَدْمَاء أَنْتَ تَاصِدْمَاء 
أنْتَ كَاسِيّهَاة . ورواه ابن ماجه بلفظ : ايََْعُ وَيُقَالُ : أنتَ كَدَّيِك». ورواه الترمذي 
بلفظ آخر كما سيأتي. وشاهده حديث النعمان بن بشير» وسيأتي أيضًا. 

العاشر: معنى التعذيب تألم الميت مما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبري وابن المرابط وعياض ومن تبعه. ونصره ابن تيمية 
وجماعة من المتأخرين» واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن أبي خيثمة وابن 27 
والطراتي وعره من عدينك كلل وفيه أن رسول الله يي قال : «قوَاَِي تفْسيِي 
بد إنَّ أَحَدَكُمْ ليبكي فَيَسْتَغيرُ إِلَْه صُوَيْحِبَهُ قَيَايِبَادَ الله؛ لَا ُعَذَبُوا مَوْنَاكُمْ) . . قال 
الحافظ : هو حسن الإسناد. قال الطبراني: ويؤيله ما قال أبو هريرة: إن أعمال 
العباد تُعرض على أقربائهم من موتاهم . . . ثم ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده 
حديث النعمان بن بشير مرفوعًاء أخرجه البخاري في «تاريخه»)؛ وصححه 
الحاكم. قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه» واعترضه 
ابن رشيد بأنه ليس نضّاء وإنماهو محتملء فإن قوله : «قَيَسْتَعبرُ إِلَبْهِ صُوَيْحَبَه ليس 
نضا فى أن المراد به الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي», وأن الميت يعذب 
عدر كك السواعا فل 
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الحادي عشر : أن المراد التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة 
شرعًاء كما كان أهل الجاهلية يقولون: يا مُرَمل النسوان, يا مُيَنّم الأولادء يا 
مخرّب الدور. 

قال الحافظ: ومن وجوه الجمع أن معنى قوله: «يعذب ببكاء أهله عليه» أن 
بنظير ما يبكيه أهله به؛ وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تكون من 
الأمور المنهية» فهم يمدحونه بها.ء وهو كدت بصنيعه ذلك» وهو عين ما 
يمدحونه» وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. 


وات ل للامحتوة اب عير - يعني الذي تقدم في الفصل الأول من هذا الباب - 
في قصّة شكوى سعد بن عبادة» وفيه «وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَاا وَأَشَارَإِلَى لِسَانهِ . قال ابن 
حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان؟ إذ يندبونه 
برياسته التي جاء فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله» وجوده الذي لم 
يضعه في الحق» فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرة وهو يعذب بذلك. وقال 
الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال: كل مجتهد على حسب ما 
قدر له؛ ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه؛ وهو أنهم كانوا في الجاهلية 
يغيرون ويسبون ويقتلونء وكان أحدهم إذا مات بكته باكية بتلك الأفعال 
المحرمة. 

فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكى عليه أهله به؛ لأن الميت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر. وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق 
العذاب عليها . . قال الحافظ بعد ذكر هذه الوجوه الستة الأخيرة للجمع بين الحديثين 
ما لفظه : : ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات؛ فينزل على اختلاف الأشخاص 
بأن يقال مثلًا: من كانت طريقته النوح ؛ فمشى أهله على طريقته» أو بالغ فأوصاهم 
بذلك؛ عذب بصنعه» ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله الجائرة؛ عذب بما ندب به 
ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضيًا بذلك إلتحق 
بالأول» وإن كان غير راض ؛ عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك 
كله واحتاط» فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه وفعلوا ذلك» كان تعذيبه تألمه 
بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


الثاني عشر : التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة؛ ل 
وو 7 ار وزد د »4 [الإسراء:5١]‏ على يوم القيامة» وحديث التعذيب باليكاء على 
البرزخ ١‏ ذكره الكرماني وحسنه. قال : الور اا حل داتع فى الدواء 
والإشارة إليه بقوله تعالى: «وَأتّهُوا دِدْنَدٌ لا ضِيين الْذينَ ظَلَموا عِنَكُم حَاصََد» 
[الأفال:50» فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» 
فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة . انتهى . 

وفي هذا الجمع نظرء فإنه ينافيه لفظ يوم القيامة في حديث المغيرة بن شعبة 
فتفكرء وأرجح الأقوال وأحسن المذاهب في ذلك عندي هو قول من قال: إن 
الحديث المذكور في حق من له في بكاء غيره تسبب» بأن يكون البكاء من طريقته» 
أو أوصى به في حياته» أو عرف أن أهله يفعلون ذلك وأهمل النهي عن ذلك» وترك 
الرتعرعدةء اي ل فهو كما قالت عائشة : ولا در 
وَازِرةٌ وِدْرَ أ واللّه تعالى أعلم . (مَتَمَقْ عَليْهِ) واللفظ لمسلم مو اخرحه يجيد 
(ج :ص 5 4 7) والترمذي والطبراني والبيهقي (ص1/7) وفي الباب عن عمر وابن 
عورة وسسانات» وعَنْ أ موس الأشعري يد أحمدء وقد ذكرنا لفظه وعن 
عوزان ين خصو عند ابن عبد البر» وعق سمو عدن عمد والبزان: 


عَايْشَةٌ كأ له رول َ مدت بيحاء اله 
عله تقول؟ يفُِْ اللَّهُ لبي عَبْدٍ الَّحْمَنِ آمَا أنه َم كِب وَلكِنهُ ني أذ 


و 
#[ 
3 


أخطا إِنَّمَا مر َسُولُ الله يك عَلَى يَهُودِية يُْكى عَلَيْهَا َقَالَ : نهم ليكو 
عَلَيْهَاء وَإِنَهَا َُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا. م مُتَّقَقّ عَلَيْهِ] 


دوهع الشهٌ حجم 


©06- قوله: (وَعَنْ عَمْرَة) بفتح العين المهملة وسكون الميم. (بِنْتِ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» ثقة من أوساط التابعين» كانت 


(1755) مُتَّقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (1789)» ومُسْلِم (977) فيه عنها. 
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صححد جد بمسحجوم بيعو زا ديد 
١‏ 


فى حجر عائشة. أكثرت عنها. قال ابن المدينى: عمرة أحد الثقات العلماء 
بعائشة» الأثبات فبها. .وقال ابن.حبآن: كانت من اعلم الناس يحديك عائشة: 
وقالسنان: ا ع ا اس 
وقيل بعدها د لود سنن المجيزل ٠‏ (لَهَا) أي : لعائشة 

(إِنَّ الْعَيك ليُعدت ببكَاءِ ءِ الْحَيّ عَلَيّه) أي : سواء كان الباكي من أهل الميت أم 
لاء فليس دانين التدك تتم املو ركاه ١ِبْكَاءِ‏ أَهْلِهِ عَلَيْها في الرواية الآتية خرج 
نخرج الغال ؛ لأن المعروف أنه إنما يبكي على الميت أهله . ووقع في بعض طرق 
حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١مَنْ‏ نِبحَ عَلَيْه» قَإنَّهُ يُعَذّبُ بِمَا نيح عَلَيّهه فرواية 
اليباب عامة في البكاء» وهذه الرواية خاصة في النياحة» فيحمل المطلق على 
المقيدء وتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح. ويؤيد 
ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح . 

ومما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء قوله كَل في حديث عمر :إن الْمَيتَ 


ان 


لَيُعَذْبُ ببَعْضٍ بكاءِ هله عَلَيْه) . فقيده ببعض اليكاءء فحمل على ما فيه نياحة؛ 
جمعًا بين الأحاديث . قال الشوكاني: وحكى النووي إجماع العلماء على اختللاف 
مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة لا 
بمجرد دمع العين . 

وتقول)"ضال ون قاتفاة: ‏ وقبر انعو اكات تسكن موناء تنما سا1 
نفترضة تق الله لأى عتن 1ل حم ) كقة غيل" الله وم سمر نه فلامة هتمه أو ذقنا 
لعن ارق نر تنيعة ل الجوانة ا قال الله تعالى : عَمَا أمَهُ عَنلك لِمَ 
نت لهم زننسبة:+4]» فمن استغرب من غيره شيئًا ينبغي أن يوطئ ويمهد له بالدعاء 
إقامة لعذره فيما وقع منهء وإنه لم يتعمدء ومن ثم زادت على ذلك بيانًا واعتذارًا 
بقولها: (أمَا) بالتخفيف للتنبيه أو للافتتا ؛ يؤتى بها لمجرد التأكيد . (أنَهُ) أي 0 
عدر (وَلكِنْهُ نبيق) أي: مورده الخاص . (أَوْ أَخْطَأْ) أي : في إرادته العام. (يُبكى 
عَلَيْهَا) بصيغة المجهول وفي رواية: «يبكي عليها أهلها». (إِنّهُمْ) أي: اليهود. 
(وَإِنْهَا) أي : اليهودية . (لَتُعَذْبُ فى قَبْرِهَا) أي : لكفرها فى حال بكاء أهلها عليها لا 
سعدا نا 0 ْ 
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قال القاري: ولا يخفى أن هذا الاعتراض وارد لو لم يسمع الحديث إلا في هذا 
الموردء وقد ثبت بألفاظ مختلفة وبروايات متعددة عنه وعن غيره غير مقيدة بل 
مطلقة. دخل هذا الخصوص تحت ذلك العموم» فلا منافاة ولا معارضة» فيكون 
اعتراضها بحسب اجتهادها. انتهى. وتقدم قول القرطبي: إن إنكار عائشة ذلك 
وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان» أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا 
بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى ل فلا وجه للنفي 
مع إمكان حمله على محمل صحيح . انتهى 

(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلمء 0 مالك والترمذي والنسائي وأبو عوانة 
والبيهقي. 


و 
0 


0 
3 
0 
3 

3 
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011-65 وَعَنْ عَبْدِ الله : بن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ : توقيثْ بِنْتّ لِعْنْمَانَ 
ابْنِ عَفَانَ بِمَكَة َجِثْنَا لِتَشْهَدَهَاء وَحَضَرَهَا ابْنْ عَمَرَ وَابْنُ عباس فَإني 
لَجَالِسنٌ بَيَهُمَا قال عَبْدُ ال بن ُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ وَهوَ مُوَاحِههُ : ألا تَنْهَى 
عَنِ الْبكَاءِ ؟ قَإنَ وول الله قَالَ : «إِنَّ المَبَكَ تعد بِبْكَاءٍ أَمْلِه عَلَيْها . 
َقَالَ ابن عباس : د كان عُمَرُيَقُولُ بَْضَ ذَلِك نم حَدثَ فَقَالَ مدع 
عُمَرَمِنْ مَكةَ حَنَى إِذَا كُنَا الْبَيْدَاء َِذَا هو بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِل سَمُرَ فَقَال: 
اذْعَت: قانظ" مَنْ مَؤُلَاءٍ الركبٌ؟ قَنَظَرْتُ فَإِذَا هو يك ل لي 
َقَالَ : ادْعْه فَرَجَعْتُ إلى صُهَيِبٍ قَقُلْتُ : انَل فَالَْقْ مير الْمُؤْنِينَ . فَلَما 
أن أْصِيبَ عُمَرُ َخَلَ هي صُهَيْبٌ يبي يَقُولُ :وا أحَاة و صَاحَاةُ . فَقَالَ عَمَدُ 1 
ب صُهَيْبُ» أي عَليَ وَكَدْ َالَ وَسُولُ الله كله 55700 ل 
يكَاءِ أَمْلهِ عَلَيْه؟» فْقَالَ ابن عَبّاٍ : َلَمّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَّلِك لِعَائْسَة 
فَقَالَتْ: يَرْحَم الله عُمَرََ لا وَاللّهِ مَا حَدَتَ رَسُولُ الله كله إِنَّ الْمَيّتَ 
يمدب ببْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِا» وَلَكِنَّ: «إِنَّ الله يَزِيدٌ الْكَافرَ عَذَائٍَ ببكَاءِ أَمْلِه 
». وَقَالَتْ عَابْشَةٌ : حَسْبكُمْ الْقرْآن: كلا زد دازيد وِْدَ 4 قال ابن 
يس من لك . وَاللهُ أضحَك وَأَبْكى, قَالَ ابْنُ أبي مُلَبْكةَ : قَمَا قَالَ ابن 


و 


كال [مْتَمَقْ عَلَيْها ها 


9. 


سح وهت6 شرح 

765- قوله: (وَعَنْ عَبْدِ اللّه : بْن أبي مُلَيْكَةَ) بالتصغير. (بِنْتٌ لِعُثْمَانَ 
عَغَانَ هي أم أبان» كما صرح به في امسند أحمد) واصحيح مسلم» و«النسائي». 
(لِتَسْهَدَهَا) أي: لنحضر صلاتها ودفنها. (وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمّرَ) بن الخطاب . (وَابنٌ 
عَبّاسٍ) 0 وقد حضراها أيضاء وفي رواية لمسلم: فحضرها 0 
عباس . (َإنّي لَجَالِسنْ بيتهُمَا) أي : : بين ابن عمر وابن عباس . قال الطيبي: | 
أن يقال: "وإ نى لَجَالِسنٌ» كو ل والعامل حضرء والفاء تستدعي 0 
بقوله: «فُجِثنًا لِتَشْهَدَهَا) نقله السيد جمال الدين. 


(1757) مُتَّفْقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (1187) (17481) (4)17188 ومُسْلِم (9717) (4719) فيه عنه . 


كناب الْحِنَائْزٍَ 


جد سرد سد معت ب 


قلت : قوله : «قَإنِي لَجَالِسٌ)» كذا في - جميع النسخ الموجودة الحاضرة عندناء 
وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» ( ج١١‏ : ص794). ووقع في ١الصحيحين»‏ 
(«وَإِني لَجَالِمنٌ» بالواو. وقال ابن حجر : قوله: ١«قَإِني‏ لَجَالِِنٌ» عطف على «فَجِنْنَا) . 
وقال القاري: الأظهر أن الفاء دخلت على مقدرء تقديره: فبعد حضورها إني 
لجالس بينهما؛ إشعارًا بكمال الاطّلاع على ما نقل عنهما. 1 

(لِعَمْرِو بْنِ عَنْمَانَ أخيهاء وهو عمرو بن عثمان بن عفان الأموي يكنى أبا 
عثمان» مدني ثقة من كبار التابعين. قال الزبير بن بكار : كان أكبر ولد عثمان الذين 
أعقبواء وإن معاوية زوّجه لما ولي الخلافة ابنته رملة (وَهوَ) ابر عدر 
(مَوَاجِهَةُ) أي مقابل ابن عثمان ٠‏ (آلا تَنقَى) النساء ٠‏ (عنٍ الْبكَاءِ) أ بالصياح 
والنياح . وفي رواية لمسلم وأحمد عن ابن مليكة قال: كنت جالسًا إلى جنب ابن 
عمر» ونحن نتتظر جنازة أم أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاءً ابن 
عباس يقوده قائد» فأراه أخبره بمكان ابن عمرء فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت 
بينهماء فإذا صوت من الدار. وفي رواية النسائي والحميدي: فبكى النساءء فظهر 
السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال. والظاهر: أن المكان الذي جلس 
فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن عمرهء أو اختار أن لا يقيم ابن أبي 
ملكة مل مكانه وبجلش :فيه 'للنين عن ذلك 

(إِنَ الْميْتَ لَيُعَذَبُ ببْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْه زاد في رواية لمسلم وأحمد وقال كارسلها 
عبد اللّه مرسلة. قال النووي: معناه أن ابنَ عمر أطلق في روايته تعذيب الميت 
ال ا را 
قال: «ببعض بكاء أهله» كما رواه أبوه عمر . (فَقَالَ ابْنُ عَنّاس) أي : معترضًا على 
ابن عمر بأن عائشة خالفته كأبيه . (قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَْضَ ذَلِكَ) أي : للعموم. وهو 
أن يكون بصوت أو ندبة أو يروى أي : بعض ذلك الكلام؛ لآن في روايته : ١بِبَعْضٍ‏ 
كاد أَهْله), كمااسياتي. ٠‏ (نمّ حَدتَ) أي : روى ل ا 
(صدَرْت) أي رجعت. (مَعَ حُْمَرَ هِنْ مَكَةَ) قافلّا من حجه. (بِالبَيّدَاءِ) بفتح 
الموحدة وسكون التحتية» مفازة بين مكة والمدينة» قاله العيني. وقال القاري: 
موضع قريب من ذي الحليفة اذاهو ااي : عمر (وَإِذَا» للمفاجأة . (بركب) بفتح 
فسكون أي : جماعة راكبين ٠‏ (تخت ظِلّ ب سَمْرَةِ) بفتح السين المهملة وضم الميم» 
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شجرة عظيمة من شجر الغضاة. (فَقَالَ) أي: عمر. (اذْمَبْ فَانْظَنُ) أي: تحقق 
(صهبت) أي : : ومن معهء بضم الصاد اتسين ولط وكان من السابقين 
الأولين المعذبين في الله. (قَالَ) أي ابن عباس . (فَأَخْبَرْنهُ) أئ: شرت غهد 
بذلك . (اذْعُهُ) بضم الهاء أي : اطلب صهيبًا لي . (قَقُلْتُ) أي : لصهيب . (ارْتَحَلْ) 
أي: من مكانك. (فَالْحَقْ) بفتح الحاء. أمر من اللحوق. (أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذا 
توطئة للمصاحبة والخصوصية الخالصة والمؤاخاة السالفة بين عمر وصهيب. 
لما أن) زاقدة (أصِبيث ب عمَرٌ) أي : بالجراحة التي مات بهاء وكان ذلك عقب 
حجه المذكور» ففي رواية مسلم المذكورة: «فلما قدمنا المدينة لم يلبث عمر أن 
أضعيت: . وفي رواية الحميدي: «لم يلبث أن ل . (يبكي) حال ٠‏ (يَقُولٌ) بدل 
اشتمال من «يبكي», قاله القاري. وقال العيني : «يبكي) جملة وقعت ال 
صهيب» وكذلك «يقول» حَالَء ويجوز أن يكون من الأحوال المترادفة» وأن يكون 
من المتذاخلة : وا أَحَاهُ وَصَاخِبَاةُ) كلمة و|اللندبة “والألف فى آخره ليين أممنا 
يلحق الانتواة المقة لبيان اللاعر اندم ذل مهيا واوافي اجن المندوب لتطويرن اميد 
الصوتء. والهاء ليست بضميرء بل هو هاء السكت؛ وشرط المندوب أن يكون 
معروقًاء فلا بدّ من القول بأن الأخوة والصاحبية له كانا معلومين معروفين حتى 
يصح وقوعهما للندبة. (أَتَبِكَي) بهمزة الاستفهام الإنكاري . (عَلَىَّ) أي : بالصوت 
والندبة» وفي رواية النسائي: «فقال عمر: يا صهيبء لا تبك». 

قال السندي: خاف أن يفضي بكاؤه إلى البكاء بعد الموت» وإلا فالحديث في 
البكاء بعد الموت. (بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْ) قيده ببعض البكاء. فحمل على ما فيه 
نوح 0 بي الأحاديك: وقيل: المراد بالبعض ما يكون من وصيته. 
(فَقَالتَ : يَرْحَم الله عَمْرَ) قال الطيبي: هذا من الآداب الحسنة على منوال قوله 
تعالى: عَنَا أسَّهُ عنبلت ِمَ لت لمز» [اتوبة:+4]» فاستغربت من عمر ذلك القول 
فجعلت قولها : ايَرْحَمُ الله تمهيدًا ودفمًا لما يوحش من نسبته إلى الخطأً 4 
أي : ليس كذلك . . (إِنَّ المَيْتّ بكسر الهمزة وتفتح . (لبُعَذْبُ يِبْكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه) في 
البخاري : «إِنَّ الله لَيَعَذْبُ الْمُؤْمِنَ ببكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْه» . وفي مسلم : إن لله يُعَذّبُ 
الْمُؤْمِنَ ببكاءِ أحَدِ؛ء وفي أخرى له : ما قاله رسول اللّه بكلةٍ قط قط : «إِن الْمَيْتَ يُعَذْتَ 
ببْكَاءِ أحَدِ)ء قال القاري : ع وطالنا ول مقا .كلدي اندر كن بالسسيم لمعي 


بناء على ظنها وزعمهاء أو مقيد بسماعهاء وإلا فمن حفظ حجة على من لم يحفظء 
والمثبت مقدم على النافي. وكيف والحديث روي من طرق صحيحة بألفاظ 
صريحة؛ مع أنه بعمومه لا ينافي ما قالت بخصوصه. (وَلَكِنْ) بإسكان النون أي : 
الذي حدث به جملة (إن الله...» الخ. قال القاري: وفي نسخة «وَلكِنْ» قال: وفي 
البخاري : وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يِفَل وفي رواية لمسلم : وَلَكِتهُ َالَ. «إنَّ اللَّهيزِيدُ 
الْكَافِرَ عَدَّابًا بِبكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهه فحملت الميت على الكافر وأنكرت الإطلاق» وقد 
جاء فيه الزيادة كقوله تعالى: © رِدْنَهُمَ عَذَبًا قوق ألْعَدَابِ» (تحل:هم وقوله: فلن 
يدَكُمَ إلا عَدَاب» «ه:. لكن قد يقال: زيادة العذاب بعمل الغير أيضًا مشكلة 
معارضة بقوله تعالى: «إولا نَرِرَ ...»* إلخ» فينبغي أن تحمل الباء في قوله: 
«ببَعْض بُكَاءِ أَهْلِو على المصاحبة لا السببية» وتخصيص الكافر حينئظٍ لأنه محل 
الزيادة» قاله السندي في «حاشية النسائي». 

وقال في «حاشية البخاري»: كأنها فهمت أن معنى هذا الحديث هو أن اللّهِ يزيد 
الكافر عذابا جزاء لكفره» كما قال تعالى : وفوا هلّن تَرِيدَكُم 1 عذايا 09 4 رالباب.سى 
إلا أن الله أجرى عادته بإظهار الزيادة عند البكاء» فصار كأن البكاء سبب للزيادة؛ 
لآن الزيادة جزاء للبكاء» ولا يتصور مثل ذلك في تعذيب المؤمن بسبب البكاء» 
فصار هذا الحديث بفهمها غير مخالف لقوله تعالى : ##ولا ير رَ» بل هو موافق لقوله 
تعالى : فلن رَّيدَكُ إِلَّا عدب بخلاف حديث تعذيب المؤمنء» فلا يرد أن هذا 
الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى : «إولا نر . . . * إلخ . فما بالها تثبته وتبطل 
الحديث الآخر بالمخالفة فافهم» انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

وقال القاري: فيه : أن النفي منها ونا هنا مناقض لما قالت سابقًا من أن الحديث 
ورد في يهودية كانوا يبكون عليهاء وهي تعذب في قبرهاء انتهى . وقال الحافظ : 
عثةطالنارإلالت يعن عائقة القت وها :[شعان بأنهاء لم0 اللحديك ديك 
آخرء بل بما استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي: رواية ابن عباس عن 
عائشة بينت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن 
الميت يزداد عذابًا ببكاء أهلهء فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء. 
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(وَكَالَثتْ عَايْشَةُ) أي: تأكيدًا لقولها أولًا: (حَسْبُكُمْ القَرْآنُ بسكون السين 
المهملة». أي : كافيكم أيها المؤمنون القرآن» أي : في تأبيد ما ذهيتك إلية من :رد 
اكير “لول زر واررة ود لق © لحمل ندل كل أو يعدى فن القزاة أن حي هيدا 
محذوف هو: هو. قال الطيبي : الوزن والوقن أحوانة وزر الشيء إذا حمله. 
والوازرة صفة النفس . والمعنى أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي 
اقترفته . لا تؤخذ نفس بذنب نفسء كما تأخذ جبارة الدنيا الوليّ بالولي والجار 
بالجارء انتهى . 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس عِنْدَ ذَّلِك) أي : عند انتهاء حديثه عن عائشة مؤيدًا لها ومصدقًا 
لكلامها: (وَاللَه) بالرفع مع الواوء وهو حاصل معنى الآية في سورة النجم بلفظ : 
#وَأَنَمٌ هْرٌ أَضْحَكَ وأَبَك * قال مَيْرَكُ : أي : إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له 
فيهاء فكيف يعاقب عليها فضا عن الميت» انتهى . وحاصله جواز عموم البكاء. 
وهو خلاف الإجماع . وقال الداودي: معناه أن اللّهِ تعالى أذن في الجميل من البكاء 
فلا يعذب على ما أذن فيهء انتهى. وهو خارج عن البحث كما لا يخفى. وقال 
الطيبى: غرضه تقرير قول عائشة أي: أن بكاء الانسان وضحكه وحزنه وسروره 
من الله يظهرها فيه فلا أثر له في ذلك» الهو 

وفيه : أن الكل من عند الله خلا ومن العبد كسبّا كما هو مقررء والشرع قد اعتبر 
ما يترتب عليه من الأثر كسائر أفعال البشرء ألا ترى أن التبسم والضحك في وجه 
الخومع شخ الحينات»«وعلى) المؤهن فلن وجه السخرية من السعات وركذا 
الحزن والسرور تارة يكونان من الأحوال السيئة» يئاب الشخص بهماء وتارة من 
الأفعال الدنية» يعاقب عليهماء كما هو مقرر في محله . ثم قال الطيبي : فإن قلت : 
كيف لم يؤثر ذلك في حق المؤمن وقد أثر في حق الكافر؟ قلت: لآن: المَؤمن 
الكامل لا يرضى بالمعصية مطلقّاء » سواء صدرت منه أو من غيره بخلاف الكافرء 
ومن ثم قالت الصديقة وَكْينَا: حسبكم القرآن أي : كافيكم أيها المؤمنون من القرآن 
هذه الآية «#ولا ير . . . * > إلخء إنها في شأنكم. وما ذكر رسول الله يَكةِ «إن الله 
يزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه» في شأن الكفارء انتهى . قال القاري: لا دلالة 
لقولها على هذه المدعى مع أن العبرة بعموم ألفاظ الآيات والأحاديث في المعنى لا 
لخصوص الأسباب في المبنى» انتهى . 


كتاب الْحَنَائْزٍ تاب البكاء على الميث 


داعيم ص ده 


0 


وقال الكرماني : لعل غرض ابن عباس من هذا الكلام في هذا المقام أن 1 
يكلق اللسراو اذتيج فالأولى فيه أن يقال بظاهر الحديث» وأن له أن يعذبه بلا ذنب» 


ويكون البكاء عليه علامة لذلك أو يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع 
الغير فيه» ولا يُسَأل عما يفعل» وتخصص آية الوزر بيوم القيامة. 

(قَمَا قَالَ ابْنُ عْمَرَ شَيْعًا) أي : من القول أو شيئًا آخر . قال الطيبي : أي : فعند ذلك 
سكت ابن عمر وأذعن . وقال الزين بن المنير : لا يدل سكوته على الإذعان» فلعله 
كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي : لين سكواتة الشلكة طر ا حدما 
صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلًا للتأويل» ولم 
يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم يتعين 
الحاجة إلى ذلك حينئذٍ. وقال الخطابي : الرواية إذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل 
بالظن» وقد رواه عمر وابنه» ليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما لجواز أن 
يكون الخبران صحيحين معَّاء ولا منافاة بينهماء فالميت إنما تلزم العقوبة بما تقدم 
من وصيته إليهم به وقت حياته» وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم» وهو موجود في 
00 

(مُتَمَقّ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:ص١5»‏ 57) والنسائي والبيهقي 
رع هن 
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5 /ا هلا ١‏ -1؟!] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: َمّا جا النِّيِ يل قَْلُ ابن حَاركة 
وَجَعْمَرٍ وَا: بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُغْرَفُ فِيهِ الْحُرْنُ وَأَنا َنْظرُ مِنْ صَايْرٍ الْبّآب - 


تغني : شَقَّ الْبَاب - كَأناهُرَجْل فَقَالَ: إن نسّاء جَعْفَرِ وَدَكَرَبكَاءهنَ» قمر 
أنْ يَنْهَامُنَ ٠‏ قَدَمَتَ 2 هَبَ نَم ناه النَانَِة َِةَ َم يُطِعْنَهُ. ٠‏ قَقَالَ: الّْههْنَّ كن النَالِئَهَ قَالَ: 
الل عبن يا رَسُولَ اللو, قَرَعَمَتْ أنه قَالَّ : «قَاحْتُ بي أَقْوَامِهِنَ الثْرَاتَ). 


َقْلْتْ: أَرْعَمَ اللّهُ أَنقَك لَمْ تَفْعَلَ ما مرك رَسُول الله يك وََمْ يرك يَسُوْلَ الله 
نه مِنَ الْعَنَاءِ . [مْتَقَقْ عَلَيِهِ اج 


© الشَوح 
/اة/ا١-‏ - قوله: (لَمَا جَاءَ النِّيّ) بالنصب على المفعولية والفاعل . (قَثْلْ ابْن 


حَارِنَة) أي : : زيد وقد تقدم ترجمته . . (وَجَعَْرِ) هو ابن أبى :طالي :بن عبد المطلب بق 
هاشم الطيار» ذو الجناحين» ابن عم النبي كَل وأحد السابقين إلى الإسلام وأخو 
علي شقيقه» وكان أكبر من علي بعشر سنين» ل ل 
ومن تبعه على يديه» وأقام جعفر عندهء تم فاجو إل المدينة فقدم والنبي 5 

بخيبر» فقبل بين عينيه وقال : اما أكري أنا قوم قر أ أذ بقح خير؟ وكان 
أشبه النائن حَلمًا وحَلنًا' برسول الله ولوء وكان. أبو هزيرة يقول حَيد النافل 
للمساكين جعفر» ؛ يتقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى أن كان ليخرج إلينا العكة 
ليس فيها شيء فيشقها ٠‏ وفي روايةٍ : كان يعت الممنا كن تسن إليهم ويخدمهم 
ويخدمونهء فكان رسولٌ الله يله يكنيه أبا المساكين . وقال أبو هريرة: ما احتذى 
النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله يي أفضل من جعفر بن 
أب :ظالية استعمله رسول الله يٍ على غزوة مؤتة» واستشهد بها سئة ثمان من 
الهجرة. قاتل فيها حتى قطعت يداه جميعًا ٠‏ فقال رسول اللّهِ يك «إنَّ الله َه َذَلْهُ بِيَدَيهَ 
جَنَاحَ حَينٍ يَطِيرُ بهِمَا في الْجَنَةِ حَيْتُ شَاء؛ فمن هناك قيل له جعفر الطيار وجعفر 
ذوالجناحين» وهو أول من عرقب فرسًا في سبيل الله» نزل يوم مؤتة إذ رأى 


ين 


)١1700(‏ مُتَمْقّ عَلَيْه : البْخَارِي (49؟١),2‏ ومَسْلِم (975) فيه عنها. 
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8 و ل جا عم حص وسح بجي جه دحو 


الغلبة» فعرقب فرسه. وقاتل حتى قتل» قال ابن عمر: كنت معهم في تلك 
الغزوة» فالتمسنا جعفرًا فوجدنا فيما أقبل من جسمه بضعًا وتسعين بين طعنة 
ورمية» وكان سنه يوم قتل (41) سنة . 

(وَابْنٍ رَوَاحَةٌ) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي 
الأنصاري الشاعر» أحد السابقين الأولين من الأنصار» وأحد التقياء ليلة العقبة» 
وثالث الأمراء بغزوة مؤتة» شهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة . قال ابن 
سعد: كان يكتب للنبي 335 وهو الذي جاء ببشارة بدر إلى المدينة . قال ابن 
عبد البر : هو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله يك 
وفيه وفي صاحبيه حسان وكعب بن مالك نزلت :ا« إلا أن ءا َامَنوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ 
و 201 كيرا الآية الشعراء: 6770 ومناقبه كثيرة» وقصة غزوة مؤتة مروية في 
سكا . (جَلَسنَ) هو جواب «لَمَّا) أي : لما جاء النبي يك خبر شهادتهم على 
لسان جبريل جلس أي: في المسجدء كما في رواية أبي داود. 

وفيه : دليل على جواز الجلوس للعزاء في المسجد . (يَعْرَفَ) بصيغة المجهول . 
(فيه) أي : في وجهه. (الْحُرْنُ) أي : أثره وهو بضم الحاء وسكون الزاي» والجملة 
حال أي: جلس حزيئًاء وعدل إلى قوله : اايعرف»» ليدل على أنه كٍَ كظم الحزن 
كظماء وكان ذلك القدر الذي ظهر فيه من جبلة البشرية :اونا أئظ6 تحيننة حال 
أيضًا. وقائلها عائشة يبنا . (مِنَ صَائر الْبّآب) بالصاد المهملة المفتوحة والهمزة 
عدا الألفآىالقق النى كان بالباب »قال البازري: كذ اتوم ني «المسيون؛ 
«صَائِر البّاب»» والصواب: صير الباب بكسر الصاد وسكون التحتية» وهو الشق. 
قال القسطلاني : وهو المحفوظ كما في «المجمل) و«(الصحاح) و«القاموس». 
وقال ابن الجوزي: صائر وصير بمعنى واحد. وفي كلام الخطابي نحوه. (تَعْنِي) 
أي : تريد عائشة بصائر الباب. (شَقَّ الْبّاب) بفتح الشين المعجمة أي: الموضع 
الذي ينظر منه» وهذا لفظ البخاري في المغازي . قال العيني : رد البو نا 
وقع في رواية العاسي» فيكون من الراوي. وفي رواية لهما 'وَأَنَا أَنْظْرُ مِنْ صَائِر 
لباب - شَقَّ الْبَاب) أي : بدون لفظ تعني . 

(فَأناهُ رَجُلٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» وكأنه أبهم عمدًا لما وقع في حقَّه 
من غض عائشة منه. (إِنَّ نسّاءَ جَغْفَرِ) أي : امرأته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية 
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ومن حضر عندها من النساء من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر 
أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. (وَذَكَر) أي: الرجل . (بْكَاءَهُنَ) 
الجملة في محل النصب على الحالية سادة مسد الخبر . قال الطيبي وي 
المستتر في قوله : «فَقَالَ) وحذفت نا خبر (أَنْ) من القول المحكي عن نساء جعفر 
لدلالة الحال عليه» يعني أن ذلك الرجل قال: إن نساء جعفر فعلن كذا وكذا مما 
حظره الشرع من البكاء المشتمل على رفع الصوت والنياحة» انتهى . وقد وقع عند 
النسائي ١يَبْكينَ).‏ وعند أبي عوانة «قَذَ كَثْرَ يُكَاؤّهْنَ)؛ وعند ابن حبان «قد أكثرن 
بكاءهن) . 

(فَأمَرَهُ) عليه الصلاة والسلام. (أَنْ يَْهَاهُنَّ) عن فعلهن. (قَدَهَبَ) أي : فنهاهن 
فلم يطعنه. (ثُمَ أَاهُ) أي : أتى الرجل النبي مَلِِ. (الثَانيَة) أي : المرة الثانية فقال: 
إنهن . اَم يُطِعنّه ) 6 في ترك البكاء. قال الطيبي: كوله:: «لم يطعنه») حكاية 
لمعنى قول الرجل» أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي ككةِ وقال: نهيتهن فلم 
يطعنني ١‏ مدل عل قوله ني] القند الال دولل لتنا رق الى ونه الى برا 
فذكر أنهن لم يطعنه. (انْهَهُنَ) بهمزة وصل مكسورة وفتح الهاء أمر من النهي. 
(كََنَاهْ الثَّالِئَةَ) أي: فذهب إليهن ونهاهن ولم يطعنه أيضّاء فأتاه المرة الثالثة. 
(عَلَبتَنَا) بلفظ جمع المؤنث الغائبة» أي : : في عدم الامتثال لقوله؛ لكونه لم يصرح 
لهن بنهي الشارع», أو حملن الأمر على التنزيه» أو لشدة الحزن لم يستطعن ترك 
ذلك. وليس النهي عن البكاء فقطء. بل الظاهر أنه على نحو النوح . 

(فَرَعَمْتَ) بالغيبة أي: عائشة وهو مقول عمرة» والزعم قد يطلق على القول 
00 اوهو المراد هناء قاله الحافظ . أي : قالت عمرة: فزعمت أي: قالت 

٠‏ (أنهُ) يك . يي . (قَالَ) للرجل لما لم ينتهين : (فاخت) بضم المثلثة أمر من حنا 

ال ارم . (في أَفْوَاهِهِنَ الثَرَاتِ) بالنصب أي : 
ليسد محل النوح فلا يتمكن منه. أو المراد به المبالغة في الزجر . قال القرطبي : 
هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء؛ فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن 
بذلك. وخص الأفواه بذلك؛ لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلًا. وقيل: لم 
يرد بالأمر حقيقته . قال عياض: هو بمعنى التعجيزء أي: أنهن لا يسكتن إلا بسد 
أفواههن, ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإن أمكنك فافعل. 


وقال القرطبي : يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي كَل 
نهاهن» فحملن ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه» أو علمن ذلك لكن 
غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة» ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على 
القدر المباح» فيكون النهي للتحريم» بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم 
يسكتن» ويحتمل أن يكون بكاء مجردّاء والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لأرسل 
غير الرجل المذكور لمنعهن ؛ لأنه لم يقر على باطل » ويبعد تمادي الصحابيات بعد 
تكرار النهي على فعل الأمر المحرم. وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن 
يسترسلن فيه» فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهنء فيستفاد منه جواز 
النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرمء كذا في «الفتح». 

(َقْلْتْ) لكل (أَرْعَمَ اللّهُ نقّك) بالراء والغين المعجمةء أي: ألصق الله 
أنفك بالرغام بفتح الراء وهو التراب إهانة وإذلالا. قال الحافظ: دعت عليه من 
اه الحال أنه أحرج النبي هَل بكثرة 
تردده إليه في ذلك . وقال الطيبي: أي : أذلك الله فإنك آذيت رسول الله َك وما 
كففتهن عن البكاءء وهذا معنى قولها ‏ : (لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله ِ) أي : 
على درجة الكمال في الزجرء وإلا فقد قام بالأمر حيث نهاهن عن الضجرء قاله 
القاري . وقال الكرماني: أي: لم تبلغ النهي» ونفته وإن كان قد نهاهن لأنه لم 
درت عاك بيدالا سا دجاه ل معامار ستول أذ تكون ارازدك لم تتبن أي* 
الحثو بالتراب . (وَكَمْ ترك رَسُولَ الل كل مِنَّ الْعنَاءِ) بفتح العين المهملة والنون 
والمد أي : المشقة والتعب» ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا 
يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعل الرجل لم 
يفهم من الأمر المحتم. وقال النووي: معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من 
الإنكار لنقصك وتقصيرك» ولا تخبر النبي 285 بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك 
ويستريح من العناء. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا: جواز الجلوس للعزاء 
بسكينة ووقارء وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب» وتأديب من 
نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته» قاله الحافظ. وقد ترجم البخاري في 
«صحيحه) على هذا الحديث باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2216 سحي جد لصحيه بعس حد كلا بو بو صر جوم جص حم 3/6 جود مع حو ود ود ونيم جإا سيوم عو جع وو و +2 - جو وده موص صر‎ ١ 
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قال الزين بن المنير ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقة أن الاعتدال في 
الأحوال هو المسلك الأقوم؛ فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يُفْرِطَ في الحزن حتى 
يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلد حتى 
يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدي به كَل في تلك الحالة» بأن 
يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخائل الحزن» ويؤذن بأن 
المصيبة عظيمة» كذا في «الفتح». 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخر جه البخاري في الجنائز وفي المغازي» ومسلم في الجنائز» 
وأخرجه: أيضًا أحمد .وأبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي 


(ج؟ ص09). 


-151] وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: عُريبٌ 
وَفِي أَرْض عُرْبَةٍ لأبكي بكاء يُتَحَدَتُ عَنْهُ َكلت قَذ تَهِبَاتُ للبكاءِ عليه إذ 
َقْبَلَتِ امه ُرِيدُ أَنّْ ُسْعِدَني » فَاسْتَفْبلَهَا رَ سُولُ اللَّه يي قَقَالَ : «أتَرِيدِينَ أَنْ 


ساب اي 0 


تُدْخِلِيٍ السَّبِطَانَ بَيْنَا أَحْرَجَهُ الله مِنّْهُ؟) مَرََينِء وَكَمَفْتُ عَنِ الْبْكَاء فَلَمْ أَنِك. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح ا 


- قوله: (وَعَنْ أَمّ سَلَمَة) أم المؤمنين. (لَما مَاتَ أَبُو سَلَّمَة) أي : 
زوجها الأول . (غْرِيبٌ وَفِي أَرْض غَرْبَةِ) بالإضافة أي أنه من أهل مكة ومات 
بالمدينة . (لأبكيَئهُ) ديد النوةأئ اه لأبكين عليه (بكاء) أي : شديدًا. 
التعدت :قه) رعنيظة المكيولة أ يتحدث الناس به ويتعجبون منه لكمال 
ا والظاهر أن هذا منها كان قبل علمها بتحريم النياحة. (فَكُنْتُ قد تَهَيَأْتُ 
للكاء عَلَيْه) أ بالقصد اي وتهيئة أسباب 0 ص الثياب دوه 


)١1754(‏ مُسْلِمِ (؟91) عنها فيه. 


للبكاء» ولا يجوز أن يتصل بالقول إلا مع الواو ليكون حالاء انتهى. وقال ابن 
حجر: هو عطف على «قلت»», أي: عقب قولي ذلك وقع مني تمام التهيؤ. 

(إذْ أَكَبَلَتِ امْرَأَة) ظرف ل«تهيأت»» وقيل: ظرف ل«قلت». وفى رواية للبيهقى: 
فلما تهيأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتينى» وفى أخرى له: فبينا أنا كذلك قد 
تهيأت للبكاء عليه إذ أتت امرأة. (تُريدٌ أَنْ تَسْعِدَنى) من الإسعاد وهو الإعانة» أي : 
تساعدني في البكاء والنوح . (فَاسْتَقبَلَهَا) أي: تلك المرأة. (فَقَالَ) أي : بعد علمه 
بما هي قاصدة له. (أَترِيدِينَ أيتها المرأة بإعانتك على المعصية. (أَنْ تُدُخِلِي 
الشَيْطَانَ) أي : أن تكوني سببًا لدخول الشيطان . (بََِا أَحْرَجَهُ اللّهُ) أي : الشيطان. 
(منه) أي: : من ذلك البيت وأبعذه من إغواء أهله 8 (مَرَنَينِ) الظاهر أنه متعلق ب«قَال» 
أي : أعاد هذا الكلام لكمال الاهتمام مرتين . (وَكَمَفْتٌ) عطف على مقدر» أئ: 
فأنزجرت ومنعت نفسي . (عَنٍ الْبْكَاءِ تلم أنْك) أي : البكاء المذموم . قال البيهقي : 
هذا فى بكاء يكون معه ندب أو نياحة» انتهى . 


(رَوَاهِ مَسْلِم) وأخرجه البيهقي أنضا (ج: :ص؟17). 


]'41-١848‏ وَعَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِرٍ قَالَ: أعْمِيَ عَلَى عَبْدٍ اللِّ بن 
رَوَاحَةَ َجَعَلْت أَخْنهُ هر ة تبي : وَا جَبََاه وا كذَاء وَا كَذَّاء تُعَدَهُ َيه َقَالَ 
حِينَ أَقَاقَ : مَا قلت شَيْنًا إلا قِيلَ لي : أنْتَ كَدَّيِك؟ - رَادَ في رِوَابَةِ : كَلَمَا 


مَاتَ لَمْ تَئِكِ عَلَيْهِ. واه الْبُخَارِي] اصحيح) ا 


الشَؤحٌ 
48- قوله: (عَنٍ النُمْمَانِ) بضم النون. (أَعْمِي عَلَى عَبْدِ الله) بصيغة 
المجهول يعني مرض» رعاو اه لاقي اي ارات حاير وام 
الخالة: يكت ويديك . “(أخئة عمرة) نيت وواحة الأنصارية روت بشي يرن انعد 
لساري عور الله الما ين شين رارق 4ل الديقه ومنلل عالت يقن 


(1759) البّخَارِي (5771) عنه فيه. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 جا حو صصح و سوه جإ ووو حك 2 


أن يخص ابنها منه بعطية دون إخوته. فردًّ النبى يَيةِ ذلك». والحديث فى 
«الصحيحين». قال ابن عبد البر: لما ولدت النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله 
0 ا فدعا بتمرة» فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بهاء » فقالت :ايا رسول الله كه 
د اللّه أن يكثر ماله وولدهء فقال “إن ترفيين أن طن كما عاك عالهُ حميداء 
وَقْيِلَ شَهِيدَاء وََخَلَ الْجَنّهَا . 

(تبكي) عليه وتقول. (وَا جَبَلَاه) بالجيم والموحدة واللام» والواو فيه للندبة 
وهو حرف نداءء ولكنه يختص بالندبة. والهاء فيه للسكت. قال الطيبى: حال 
والقول محذوف أي : قاكلة ةن ساكو أي أله كان ليا كاتي ل اناري اعد 
طروق الحوادث فتعتصم به» ومستندًا تستند إليه في أمورها. (وَ1 كَذَا وَا كذَا) 
مرتين كنايتان عن نحو سيداه وسنداه. (تَعَدَّدُ عَلَيّه) بضم التاء من التعديد»ء وهوذكر 
أوصاف الميت ومحاسنه في أثناء البكاء» يعني : تذكر محاسنه. وذلك غير جائز» 
وعند أبي نعيم في ١المستخرج»:‏ وا عضداه» وفي مرسل الحسن عند ابن سعد: 
وا جبلاه وا عزاه. وفي مرسل أبي عمران الجوني عنده: وا ظهراه» وزاد فيه أن 
رسول اللّهِ يك كان عادهء فأغمي عليه فقال : «اللَّهُم إنْ كَانَ أَجَلَهُ حَضَرَ قََسّرْ عليه 
وَإِلَّا فَاسْفِهه قال: فوجد خفةء فقال : كأن مَلِك قد رفع مرزبة من حديد يقول : 
أنت كذاء فلو قلت: نعمء لقمعني بها. (قَقَالَ) عبد الله. (حِينَ أَقَاقَّ) من الاغماء 
لأخته عمرة. (مَا قلْتِ شَيْنَا) مما سبق. (إِلَا قِبِلَ لي) استثناء مفرغ . (أَنْتَ كَذَِ؟) 
استفهام على سبيل الإنكارء أي: قيل لي: أنت لها جبل؟ أي كهف تلجى إليك» 
على سبيل الإيذاء والإهانة والتهكم والوعيد الشديد» وزاد أبو نعيم في آخرها: 
فنهاها عن البكاء عليه. قال الطيبي: هذا الحديث ينصر مذهب عمر طَيَة في 
حديف اين ابي ملتكاه. وقال ابن سحو ةوزن وذك نا وبده تريح وذ اهم أنه لم 
يرض به ولا أمر؟ قلت: إخباره بذلك حتى ينزجر الناس عن فعل شيء من ذلك . 
(قَلَمَا مَاتَ) عبد اللَّه بن رواحة في غزوة مؤتة وبلغها خبره. (لَمْ تَِكِ عَلَيْه) أي : 
أخته لنهيه إياها عن ذلك في مرضه الذي أغمي عليه فيه ولم يمت منهء وقيل: لم 
تبك عليه مخافة أن يقال له بعد الموت أيضّاء كما قيل في حالة الإغماء. 


(رَوَاهُ البْخَارِيُّ) في المغازي وأخرجه ابن سعد والبيهقي أيضًا (ج4 :ص54). 


01-06] وَعَن أب فورش قال “مقت رول الله كله بثو لّ: 
١«مَا‏ مِنْ مَتِ مَبْتِ يموت فقو م بَاكِيهمْ فر َيُقول: وَا جَبلَاُ؛ وَا سَبداهُ وَنَحْو ذَلِك 
إلا وَكَلَ الل ب مَلكين يلها وَيَقُولَانِ : أَمَكَذًَا كَنْتَ؟). 
رَوَهُ الَرْمِذِيّء وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبَ حَسَنّ] ١‏ حسنا 2 


0ت الشوحٌ 

٠‏ - قوله: (مَا مِنْ مَييْتِ) أي : حقيقى أو مشرف على الموت. (يَمُوتَ) 
قال الطيبي : هو كقول ابن عباس : يمرض المريض وتضل الضالة فَسّمّيَ المشارف 
للموت والمرض والضلال: مين ومريضًا وضالةٌ» وهذه الحالة هي الحالة التي 
الوا عق عد اللعتون رؤاتحة . (قَيَقُومُ) أي : فيشرع . . (يَلْهَرَانهِ) بفتح الهاء أي : 
يضربانه ويدفعانه. وفى «النهاية»: اللهز: الضرب بجمع اليد في الصدرء يقال : 
لهزه بالرمح ع لد بي العا (أهمكذا كنيكا أ تونييتا وتقريعًا وتهكمًا 
به» كما في قوله: ذف إِنَلَك أت الْمَزِيرُ لكريم ©)*. وفيه وفي حديث 
النعمان دليل على تحريم الندبة والنياحة على الميت الحقيقي وعلى المشرف على 
الموت. 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ) وأخرجه أحمد (ج: ص ؛ )5١‏ بلفظ ل 
عَلَيه إذًا قَالَتِ النَائِحَة : وَا عَضُدَاُ وَانَاصِرَاُ وَا كَاسَِاهُ جبدَ الْمَيتُ وَقِلَ لَه 
عَضِّدُمًا؟ أَنْتَ نَاصِرُمًا؟ أَنْتَ كَاسِيهًا؟» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : تفع به وال 
انَتَ كَذَلِك؟). وقوله: «يُتَعْتَع» على بناء المفعول من تعتعت الرجل إذا عنفته 
وأقلقته» كذا في «الصحاح». د بمجامع الشيء وجره بقهر. 

وأخرجه الحاكم بنحوه وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ في «الفتح» 
و«التلخيص» بعد ذكر حديث أبى موسى من رواية أحمد والترمذي والحاكم: 
وشاهده ما روى البخاري في المغازي من «صحيحه) من حديث النعمان بن بشيرء 
فذكر لفظهء وفي الباب عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير؟. وعن 


(17) التَّوْهِذِي )٠٠١*(‏ فيه عنه وقال: غريب. 


مزعاة المقاتيح شوخ مِشْكاة ة المصابيح 


2 ودع < عأ عصوهجمسصحتتر دا 


معاذ بن جبل أخرجه الطبراني أيضّاء ذكرهما الهيثمي في الزوائد (ج"اص5١‏ - 
6 والمنذري في «الترغيب» وقالا في الأول: الأعمشُ لم يدرك ابن عمرء وفي 
الثاني: الحسن لم يدرك معادًا. 


51-١‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَ رَةَ قَالَ : مَاتَ مد مَيْت مِنْ آل رَسُولٍ الله كه 
فَاجْتَمَعَ النْسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيّْهِ فَقَامَ عُمَرُ ينْهَاهْنَ 00 َقَالَ رَسُولُ اللّه 
يد : «دَعْهُنَ ؛ فَإنَّ الْعَينَ القت مُصَاتٌء وَالْعَهْدَ قَرِيبُ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ والنَّسَائِمُ] (ضعيف! ا 


2623© الشرح 

65أ- قوله: (مَاتَ ميت مَيْتّ مِنْ آل رَسُولٍ الله يلِه) هي زينب بنث رسول الله 
واس اق اللعديه الذي ري علنيا أن على الم را عق 
(دَعْهَنَّ) أي: كي (فَإِنَ ليرا ذافكة) أي: بالطبع والجبلة البشرية. قال 
السندي : فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لا بالصياح» فلذلك رخص في ذلك» وبه 
يحصل التوفيق بين أحاديث الباب. (وَالْقَلْبَ) بالنصب والرفع . (مُصَابٌ) أي : 
أصابته المصيبة فلا بد له من أن يحزن» فهو السبب في بكاء العين. (وَالْعَهْدَ) أي : 
زمان المصيبة. (قَرِيبٌ) أي: منهن فالصبر صعب عليهن. قال الطيبي: كان من 
الظاهر أن يعكس الترتيب ؛ لآن قرب العهد مؤثر في القلب بالحزن» والحزن مؤثر 
في البكاء» ولكن قدم ما يشاهد. ويستدل به على الحزن الصادر من قرب» وفيه 
أنهن لم يكن يزدن على البكاء النياحة والجزع. انتهى . 

وقال القاري: الظاهر أن بكاءهن كان بصوت لكن لا برفعه» فنهاهن عمر سدًا 
لباب الذريعة حتى لا ينجر إلى النياحة المذمومة» فأمره عليه الصلاة والسلام 
بتركهن» وأظهر عذرًا لهن في أفعالهن» انتهى . والظاهر عندي هو ما قاله الطيبى 
والسندي. ْ ْ 


(03077) التَّسَائَى )١9/5(‏ فيه عنه . 


كتابْ الْجَتَايْرٍ بَابُ الْبْكاء على الْميبٌ 


:6 مسو جه موحد جز جه جص و ره جدود 3/5 معدي عجوم 2 سيوم وب عسو صو مجهي لومم ع سمو وسج بو جل جد ود 8 
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(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِنٌُ) وأخرجه ابن ماجه وابن ن حبان والبيهقي (ج4 ص١٠7)‏ 
أيضّاء ولفظ ابن ماجه : أن النبي ‏ يك كان في جنازة فرأى عمر امرآة - أي : باكية - 
فصاح بها لهي عَنْه عَنْهُ فقال النبي كد «دَعَهَا يَا عُمَرُ؛ٍ فَإنّ الْعَينَ دَامِعَةٌ وَالنَفْسَ مُصَابَةٌ 
وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ», ذكره الحافظ في «التلخيص»» وسكت عنه». ونقل السندي في 
حاشيته ابن ماجه عن الحافظ أنه قال في «الفتح»: رجاله ثقات. 


؟ك/ا١‏ - 1171 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قال : مانت ونب بنْتُ رَسُولٍ الوك 
كت النّاغء فجَعَل عُمَرُ عم 2 عض 26 يَسَوْطِه , فَأَحَرَةُ سول 000 بيده 
وََالَ: «مَهْلَايَا 26 5 وَنْعِيقَ نّ الشبْطَانِ) ثُمّ َالَ «إِنَه نه مَهِمَا 


كَانَ من الْعينِ وَصنَ لقي َمِنَ ال مَك وَمِنَ اللعتودونا عاذي التلوكق 
اللْسَانِ قَمِنَّ الشّيّطَانِ) . رَوَاهُ أَخمد] م 
3 


الشَرْحٌ 

3-75 قوله: (مَانَتْ رنب بنْتُ رَسُولٍ الله يكلِ) وقع في رواية عند أحمد 
والبيهقي وابن سعد: رُقية بنت رسول الله بدل زينب» وهو خطأء والصواب 
زينب» وهي أكبر بناته كلوه وأول مَن تزوج منهن» ولدت قبل البعثه بمدّة. قيل: 
إنها عشر سنين» وتزوجها ابن خالتها أبوالعاص بن الربيع العبشمي» وأمه هالة بنت 
خويلد» أسلمت زينب وهاجرت حين أبى زوجها أبوالعاص أن يسلم. وولدت من 
أبي العاص غلامًا اسمه علي مات وقد ناهز الاحتلام ومات في حياته» وجارية 
اسمها أمامة عاشت حتى تزوجها علي بعد فاطمة» وتوفيت زينب في أول سنة ثمان 

من الهجرة»ء وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله يكِ عدا 
عليها هبار بن الأسود ورجل آخرء فدفعها أحدهما فيما ذكرواء فسقطت على 
صخرةء فأسقطت واهراقت الدماءء فلم يزل بها مرضها حتى ماتت سنة (4) من 
الهجرة» وكان زوجها محبا فيهاء وكانت وفاته بعدها بقليل. 


(19753) أسَين ازمعم) عن ابن عباس 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+إ حجم سج سبح وسح جا وو جوص حك 0 


(تأَخَرَهُ رَسُولُ الله يكل بيَدِو). في «المسند» (ج١٠ص778):‏ «فأخذ رسول الله 
يب بيده . (مَهْهَا) بسكون الهاء. أي: أمهلهن مهلا أو أعطهن مهلًا. قال السيد: 
امَهُلّاه مصدر عامله محذوفء» وقيل: المَهْل والمَهّل: الرفق والتؤدة والتباطق 
ويقال: مَهْلّا وعلى مَهْل أي: امهل». وهو مصدر نائب مناب فعله يستوي فيه 
المذكر والمؤنث مفردًا ومثنى وجمعًا. (يَا عمَّرُ) والمعنى لا تبادر حتى يتبين لهن 
الحكم . وفي رواية لأحمد (ج١ص‏ 75 : «دَعْهُنَ يَبْكينَ» . (وَنَعِيقَ المنَيْطَانِ) أي : 
صياحه بالنياحة» وأضيف إليه لحمله عليهء يمن نعق الراعي بغنمه : دعاها لتعود 
إليه» ومنه قوله تعالى : « كْمَئَلٍ الى ينْعنُ» [البقرة: 111] . (نُمَ قَالَّ) أي : النبي علد مبيئًا 
له أتمّ البيان. (إنَهُ) أي: الشأن. (مَهُمَا كانَ) في «القاموس»): «مهما) بسيط لا 
مركب من مه وما لا من ١ما‏ ما» خلافا لزاعميهماء انتهى. واختلف في أنها اسم 
10 أو حرف شرطء وهو في هذا المقام ظرف لفعل الشرط. أي : مهما كان 
ء. (مِنَ الْعَين) أي : من الدمع. (ومن القلب) أي : من الحزن. (فَمِنَ اللّه 
05 أ محمود ومرضي من جهته وصادر من خلقته. وقال الطيبي : «مَهِمَا) 
حرف الشرط تقول : مهما تفعل افعل. قيل : إن أصلها «مَامَا» فقلبت الألف الأولى 
هاء» ومحله رفع بمعنى أيما شيء كان من العين فمن الله. 
(وَمِنَ الرَّحْمَةِ) أي : وناشع من رحمة صاحبه . (وَمَا كانَ) امَاا شرطية أيضًا . (منَ 
الْيّدِ) كالضرب على الخد وقطع الثوب ونتف الشعر. (وَمِنَ اللّمَانِ) أي : بطريق 
الصياح وعلى وجه النياح» أو يقول ما لا يرضى به الرب . (فَِنَ الشْنّيْطَانِ) أي: من 
إغوائه أو برضاه. 
قال الطيبي : وجه اختصاص البكاء باللّهِ أن الغالب في البكاء أن يكون محمودًاء 
فالأدت أن يسند إلى الله تغالى» .بخلاف قول الخنا والضرت ,الي عند المصبيات 
فإن ذلك مذموم. وقال مَيْرَكَ: ولعل إسناد البكاء إلى الله تعالى لأجل أن اللّه تعالى 
راض به ولا يؤاخذ به.» بخلاف ما صدر من اللسان واليد عند المصيبة؛ فإن 
الشيطان راض بهما والرحمن يؤاخذ بهما. وقال القاري: بعضها مباح أو محمود. 
فينسب إلى اللّه لاباحته أو لرضاه فيترتب عليه الثواب» وبعضها معصية فينسب إلى 
الشيطان؛ حيث تسبب بالإغواء وحصل له به الرضاء فيستوجب عليه العذاب. 


ككتاب الْجنايْز بَابُ البْكاء على الْميبِ 
مجم جمد 26 مجه 


45-5 ا ا 


وءَ مهمو 


ززواء احجدار عرو 11001757 وأخرجه البيهقي (ج4؛ ص )3١‏ وابن 
معد ايفان والحديث فى إسناده على بن زيد» وفيه كلام وهو موثق » وَأشْنَان إلية 
الحافظ فى «التلخيص») وسكت عنه. 


281-١67” ]1‏ وَعَنِ الْبُخَارِيٌ تَعْلِيقَا قَالَ: لَمّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ 


رع عر 


لشن إن عر عزيت انرأ اللا غلى قرو سنة ل ركلت» فنيدث 


صَايِحًا يَقُولُ : ألا هَلْ وَجَدُوا مَا قَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخرٌ: بل يَِسُوا فَائفْلُوا. 


الشؤحٌ 
"لا ١‏ - قوله: (وَعَنِ الْبْخَارٍ ي تَعْلِيَا) أي : بلا إسنادٍ. قال القاري: كان من 
32 البسيات: ا من ورف لاوم ع ا زه وينسب الحديث إليه معنعنّاء 
ثم يقول بعد تمام الحديث : رواه البخاري تعليقّاء انتهى . قلت: أورد البخاري هذا 
الأثر معلا بحذف كل السند» يعني ذكره غير معزو إلى من رواه حيث قال: باب ما 
1 م ولمااعاك الحيق إن الحسو ديه عن 
ري عا ري اا وتان اي برك الي ات 01 
0 الله الْيَهُودَ وَالنَضَارَى انَخَذُوا قَبُورَ رَ أَنبِيَاِهِمْ مَسَاجِدَ). وعلى هذا فلا وجه 
لاعتو في عل سيت 5خ ومن هذا !لاد السرم ان نجاف تن مد له 
المحاملي في «أماليه» من طريق جرير عن المغيرة بن مقسم» ووصله أيضًا ابن أبي 
الدنيا في كتاب «القبور) من طريق المغيرة. 
(لَمَا مَاتَ الْحَسَنُ بد بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشمي». بفتح الحاء 
والسين في الاسمين» وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة سبع 
ل وعرين كات هينه رالود يسنى المحدين 
أيضًا فهم ثلاثة في نسق واحد. (ضرَ بتِ امْرَأَنَهُ) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أ 9 


(17) عَلَّقَهُ البْخَارِي «التعليق» (؟/ 0١‏ -487). قلتٌ: ووصلَه المحاملى فى «أماليه» هو فى الجزء 
السادس عشر منهء رواية الأصبهانيين» كما في «الفتح» (9/ .)4٠0‏ 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد ولا مم وح جع صصح علا -مصيو حيو بوجو مص :د بر 
: 


حم جحت جلا وجو مجعو ومو ويد جل سومج وحمو د 24 2 


طالب الهاشمية» وهي ابنة عمه تقدم ترجمتها. (الْقُبَّهَ) بضم القاف. وتشديد 
الموحدة أي: الخيمة» كما جاء في رواية المحاملي وابن أبي الدنيا بلفظ 
الفسطاط . (عَلَى قَبْرِهِ سَنَةُ) قال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع 
بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخْييلًا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة 
للحس». كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخاليةء 
فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا. (نُمَّ رَفَعَتْ) بالبناء للفاعل 
أي: أمرت المرأة برفعها أو للمفعول أي: رفعت الخيمة. 

(فْسَمِعَتْ) أي: المرأة» ويروى: فسمعوا أي: المرأة ومن معها. (صَايِحًا) 
أي : هاتقًا من مؤمني الجن أو الملائكة. (آا) بالتخفيف للتنبيه. (مَا فَقَدُوا) بفتح 
القاف. ويروى: ما طلبوا. (قَأَجَابَهُ آخَرُ) أي: صائح آخر. (بَلْ يَيِسُوا فَانَْلبُوا) 
أي : رجعواء وفي هذا الأثر دليل على كراهة ضرب القبة على القبر» وإليه ذهب 
اعكدويق انعدو . قال بق قرافية ١‏ كرد | حمد ف وعدت قا الدب بلطا ملهو اوطيتن 
أبو هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضربوا عليه فسطاطاء انتهى . وذكر البخاري 
ذلك الأثر في الباب المذكور؛ كيدل حال كراقة متت الفتة سان القبر: 

قال القسطلاني : مطابقته للترجمة ومناسبته لحديث الباب من جهة أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو من الصلاة فيهء فيستلزم اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون 
القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» وإذا أنكر الصائح بناءً زائلا فالبناء الثابت 
أجدرء لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم؛ لأنّ مسالك الأحكام الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ولا وحي بعده عليه الصلاة والسلام» وإنما هذا وأمثاله تنبيه 
على انتزاع الأدلة من مواضعها واستنباطها من مظانهاء انتهى . وقال الحافظ : إنما 
ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه . 


ا 
ك7 
7 
3 
قا 
و7 


واد 0٠0041-68‏ ] وَعَنْ ران بن حصينٍ وبي ب 


ٍ 
يه 
بذك بي 0 2 
5 


يَمْشُونَ في قُمْصٍ » قل وَسُولُ الله «أبفغل الْحَاهِليةَأخْذُوَ؟ أو ِصَنيع 
الْجَاهِلِيَةٍ تَسَبَهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعْوَ عَلَيكمْ دَعْوَةَ تَرْجِعُونَ في غَيْرِ 


صُوّرِكُمْ) كَالّ: فَأحَذُوا أَرْدِيتَهُمْ وَل يَعْودُوا لِدَلِك. 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضَعِيف جدًاا 9 


ل ههي» الْشَوْحٌ 

48:؛»؛ ١7562‏ - قوله: (تَرَأَى قَوْمَا) أي: من متبعي الجنازة. (قَدُ 
طَرَحُوا أَرْدِيتَهُمُ) قال السندي: أي: غيروا لباسهم للحزن على الميت» وهذا من 
عن الكادك: لكن أهل الجاهلية ولحو جا ااال اسع اجا 11 ريو 
انتهى . (يَمْشُونَ) حال من فاعل (طرحوا»» أو صفة بعد صفة ل(قومًا») . (في فُمُصٍ) 
بضمتين جمع قميص . . قال القاري : : يؤخذ منه أن الشعار المعروف في ذلك الزمن 
هو الرداء فوق القميص . قال الطيبي : حال متداخلة؛ لأن «يمشون» حال من الواو 

في لطرحوا»؛ أو هو من الواو في #ايمشون؛ . (أبفِعْلٍ الْجَامِلِبّة أي : من تغير الزي 
المالروك عقن جوتت «(تَأحَدون) البعدة ة للإنكارء ومحله الفعل» وقدم الجار لبيان 
محط الإنكار. (أَوْ بصَنِيع الْجَاهِلِيّة) أو للتنويع أو للشك. (تَشَبَهُونَ) أي : تتشبهون 
فحذف إحدى التائين. ١لَقَدْ‏ هَمَمْتّ) أي: قصدت. (َعْوَةَ مفعول مطلق. 
(تَرْجِعُونَ) على بناته للفاعل أو للمفعول» أي: تصيرون أو تردون بتلك الدعوة. 
(في غَيْرٍ صُوَرِكُمْ) أي : بالمسخ. قال الطيبي: هو محمول على تضمين الرجوع 
معنى صارء كما في قوله تعالى: «أو لْتَعُودْةَ في مِلَدَِا؟ لأعاف: +مء أو تحمل 
الصورة على الصفة والحالة» أي : ترجعون إلى غير الفطرة كما كنتم عليه» انتهى . 
قال مَيْرَكُ: ويحتمل أن يكون المراد ترجعون إلى بيوتكم في غير صوركم» و«في 
غير صوركم» حال فلا حاجة إلى الوجهين» انتهى . 


)١1750(621١1/55(‏ ابن مَاجَهَ )١586(‏ عنهما فيه. 
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5-.3ذ 2 د جومم و حبتوصحح كح + 33 


+ موود 


(قَالَ) أي : الراوي» وفيه إبهام فإن الراوي اثنان» فيحتملٌ أن يكون المراد: قال 
كل منهماء ويحتمل قال الراوي الشامل لهما أو لأحدهما. (وَلَمْ يَعْودُوا) أي : لم 
يرجعوا بعد ذلك. (لِذَلِكَ) أي: إلى ذلك الفعل» أو لم يرجعوا في ذلك الفعل 
لأجل ذلك القول الصادر منه يَثِِةٍ. قال الطيبى: فإذا ورد فى مثل أدنى تغيير من 
وضع الزذاءغن:المتكت هذا الوغيد البليغ فكيف ما يشاهد من الأمزر الشتيعة: 


(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) بإسناد ضعيف. فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى تركه غير 


واحدء ونسبه ابن معين وغيره للوضع» وفيه أيضًا علي , بن الحزور كذلك متروك 
الحديث» وقال البخارى : منكر الحديث عنذه عجائب » وقال مرة: فيه نظر. 


"١1-5‏ وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : 000 الله يله أن َع جِنَارَة 


مَعَهَا رَانَّة. لرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنٌ مَاجَهُ] (ضعيف 


اك/ا ١ل‏ قوله: ل المجهول. أي: تشيع 
(جَِارَة مَعَهارَانَّة) بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة بصيغة اسم الفاعل؛ أي : 
نائحة صائحة . في «القاموس» : : رن يَرِنَ رَنيئَا صاح» وفي رواية أحمد: : وَنَةه وهي 
الصوت يريد به نواح النساء خلف الجنازة. وفيه: دليل على تحريم اتباع الجنازة 
التي معها النائحة. قال القاري : وفي معناها إذا كان معها أمر آخر من المنكرات» 
وهذا أصل أصيل في عدم الحضور عند مجلس فيه المحظور. ظ 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج7“ص41). (وابْنُ مَاجَهُ) في سنده عند ابن ماجه أبويحيى القتات 
رواه عنه إسرائيل . قال أحمد : روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًا. وقال 
ابن معين: في حديثه ضعف . وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به. وقال 
الحافظ : لين الحديث . قلتٌ: قد تابعه على روايته هذا الحديث عن مجاهد ليث 
ابن أبي سليم عند أحمد» فصار الحديث حسئًا بل صحيحًا لاعتضاده بالأحاديث 
التي تدل على تحريم النياحة. 


.)1587( روَاهٌ أحمدء ورَوَاهٌ ابنُ ماجَهُ فى سُئنه‎ )١177( 


5 


5١‏ لاكلا ١‏ (بمي)] وََنْ أبى هُْرَيْرَةَ أَنَّ رَجْلَُا قَالَ لَهُ: مَاتَ ابْنْ لى 
َوَجَدْتُ عَلَيِْ. هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ شَيْنًايَطِيبٌ بِأنْفْسِا 


0-4 


م 


عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتْهُ له قَالَ: «صِعَارُهُمْ دَعَامِيصُ الجَنْةٍ يَلْقَى 


وعم 


ربو رع وم 7 له هّه 20 رو ره وه كو 22 
احدهم أَيَاهُ فَيَأَخْذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الحنة» . 
لرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللفظ لَهُ] (صحيح ةا 


لم وه الشزة ضه ب 

١17‏ - قوله: (أَنَّ رَجْلَا) هو أبو حسان القيسي» ففي مسلم: عن أبي حسان 
قال: قلت لأبي هريرة: أنه قد مات لي ابنان . . . إلخ . واسم أبي حسان هذا خالد 
ابن غلاق القيسى. (مَاتَ ابْنْ لى) أي : صغير. (فَوَجَدْتٌ عَلَيْه) أي : حزنت عليه 
حُرْنًا شديدًا. (يَطِيبٌ بِأَنْفْسِنَا) بالتخفيف مع فتح أوله فالباء للتعدية» وبالتشديد 
5 ءِ يه دب بجوم 2 سيفر ‏ , م وررحة 5-0 
فالباء للتأكيد» كما فى قوله تعالى : «ؤولا تُلُوأ يأإريكر إِلَ للك #6 البقرة: 01110 #6 وَهرّىَ 
إِلَيْكِ يذ الَّخَةِ» [مرع: 8؟] وهذه الزيادة - أعني : زيادة الباء - أمر مطرد عند أرباب 
العربية على ما ذكره «المغني»» قاله القاري. أي: يسليها. وفي مسلم: «فما أنت 

(عَنْ مَوْتَانَا) أي: من الصغار. (صِعَارُهُمْ) أي: صغار المسلمين. (دَعَامِيصُ 
الجَنَّة) بالدال والعين والصاد المهملاات جمع دعموص بضم الدال أي : صغار 
أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون فى الماء لا تفارقه» أي : أن هذا الصغير في 
الجنة لا يفارقها. وفي «النهاية»: جمع دعموص وهي دويبة تغوص في الماءء 

3 عااءع 00 3 3 03 
وتكون في مستنقع الماء» والدعموص أيضا: الدخال ف الأمور. أي : أنهم 
سياحون في الجَنَّة دخالون في.منازلها لا يمنعون من موضعء كما أن الصبيان في 
(يلْقَي أَحَدُهُمْ) أي: أحد الصغار. (أَبَاهُ) أي: فكيف بأمه. وفي «(صحي 
مسلم»: «يتلقى أحدهم أباه أو قال : أبويه» . (بِتَاحِيَةِ نَوْبهِ) أي : بطرفه . (قَلا يُقَارِقَهُ 


(10770) مُسْلِم (0780) فهو لكين 1/9 ي1ة) واللفظ لواعنه: 


مِزْعاة المقاتيج شوخ مشكاة ة المصابيح 


ج جد ع2 جود يدج 3+ جحوو دوجت 23/6 


ص 


عبنلا لوكلا رسي : فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بضفة ثوبك 
هذاء فلا ينتهي حتى يدخله الله وآناء الجنة. وفيه دليل أن أطفال المؤمنين في 
الجنةء» وكذا آباء هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في الجنة إذا احتسبوهم . 


(رَوَاهُ مَسْلِم) في الأدت.والبر والصلة.- (وَأحمذ) وأخرجه أيضًا البيهقي 
(ج: ص572). (وَاللّفْظ لَه( أي: لأحمد. ولعل المصنف لهذا ذكر أحمد؛ لأنه 
ملتزم أنه لا يذكر بعد الشيخين أحدًا من المخرجين ؛ لظهور صحة الحديث إذا كان 
في «الصحيحين» أو في أحدهما. 


١0‏ - [01] وَعَنْ أبي سَعِبدٍ قَالَ : جَاءَتٍ ١‏ ره إِلَى رَسُولٍ الله كله 
فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللّو ذَمَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكء فَاجعَلُ لَنَا مِنْ تفسِك يَوْما 
َأَتِكَ فيه تُعَلَّمنَا مِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَقَالَ : اجتَمِعْنَ في يَوْمَ كا وَكَذَا في مَكَانَ 
ذا كذا فَاجْتمََ اهن وسو الل يك معَلَّمَهُنَ ما َلَمَهُ لله كم قال : 
دما من آَم بن بدا وما اه ا كال لا حبابَا ناذا 
َقَالَتِ امرَأة مهن : يَا رَسُولٌ اللو أو اننَين؟ فَأَعَادَْهَا مر ين . ثم قَالَ : "ونين 
وَانَْين وَاثْنين). رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح اذ 


عد ا اعد دس 


- قوله: (جَاءَتٍ امْرَأَةٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها. ويحتمل أن 
ع ل . (فَمَبَ الرّجَالُ بحَدِبئِك) قال الطيبي: اع 
أخذوا نصيبًا وافرًا من مواعظك. وقال القاري: أي: فازوا وظفروا به. ونحن 
محرومات من اغتنامه واكتسابه» انتهى . وفي روايةٍ: «غلبنا عليك الرجال». أي : 
بملازمتهم لك كل الأيام يتعلمون الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على 
مزاحمتهم . (فَاجْعَل) أي : انظر لنا فَعَيّنْ . (لَنَا مِنْ نَفْسِكَ) أي : من اختيارك لا من 


14) البْخَارِي (59؟١‏ و١٠#81/ا)‏ وهو عنده في الجنائز مختصراء ورواه بهذا التمام ف الاعتصام 
)/7١(‏ عنه فيه. 


كتاب الجتائِز بَابْ الْبْكاءٍ على الْمَيتِ 
مجح جد مع هد 


جا مسومو و جع جد عي مدعو موود جد وو هد حدم ك2 صصويوج :جك ججح جد دح 1 


اختيارنا. (يَوْمَا) من الأيام ومن ابتدائية تتعلق ب١اجِعل)»‏ و«(يَوْمَا) مفعول به» 
يعنى هذا الجعل منشؤه اختيارك لا اختيارنا. قال الكرمانى: ويحتمل أن يكون 
الس فين أرقات: السك ] متها ال فكو الظ رف ضيف لاز مالم وهو طرفك متشت 
على هذا الاحتمال» انتهى. يعنى : اجعل لنا وقنًّا ما من الأوقات المختصة بذاتك 
الأشرف. (اختيق) تك المي (في يَوْم كَذَا) أي : في نهار كذا. (وَكَذَا) أي : 
في وقت كذا. (فى مَكَان كَذَا) أي: من المسجد أو البيت. (وَكَذَا) أي : من وصفه 
بمقدمه أو 55-5 (فَاجْتَمَعْنَ) بفتح الميم. 

(مَ مِْكُنَّ امْرَأةنقَدمُ) من التقديم . (بِينَ يَدَيْهَا) أي : إلى يوم القيامة. (إِلَّا كَانَ 
أي : التقديم أو تقدمهم وموتهم. (حِجَابًا) أي : سترًا. (فَقَالَتِ امْرَآةٌمِنهُنَّ) هي أم 
سليم أو أم مبشر أو أم أيمن. (أَوٍ انْنَينِ) عطف على انَلَانَّةء ويقال لمثل هذا: 
عطف تلقين» كأنه يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبله. وفي رواية: 


اثنين. (مَرَئينِ) وفي رواية مسلم: «فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين». (نُمَ فَالَّ) 
أي : النبي يكلة. (وَاتيْنِ وَانْنيْنِ وَائنِيْنِ) اذك هرات للتركيد» والواى يمعي أو 

وفي الحديث : ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. 
وفيه: أن أطفال المسلمين في الجنة» وأن من مات له ولدان حجباه من النارء ولا 
اختصاص لذلك بالنساء كما تقدم. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في العلم وفي الجنائز وفي الاعتصام. وأخرجه أيضًا مسلم في 
الأدب والبر والصلة» واللفظ للبخاري فى الاعتصامء فكان من حق المصنف أن 
يقول: متفق عليه» واللفظ للبخاري» وأخرجه أحمد (ج “اص 075 77) والبيهقي 
أيضًا. 


ا 
3 
0 
7 
لل 
2 
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ا اعمصعحيه ياد سو بجوو عدو حح د :د + 4 غ2 دير وص جم مه عد جد عومج وحمي كوج > 


بن جَبلٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّه ل : «مَا من 
20 اللّهُ الجَنَدَ بِفْضلٍ رَحَمَتِه إِيَّاهُمَا) . 
000 الل أ اَْانِ؟ قَالّ: «آ انان . قَالَوا: أَوّ وَاحِدُ؟ قَالّ: «أَؤ 
وَاحِدٌ). نم قَالَ : «وَالَّذِي ؟ نفْسِي بيَدِهِ إنّ السّقْطَ ع أن بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَةِ إِذَا 


دع 


ك 


وس باروعر 
احتسبته) . رَوَاةُ أَحْمَدُء وَرَوَى أبْنْ مَاجَهُ مِنْ قَوْلَه : «وَالنِي تَفْسى بِيَدِه»] اضعيف! 


شوح 
١ 4‏ - قوله: (مَا مِنْ مُسْلِمَئْنِ) على صيغة التثنية أي: من الوالدين. (َكَانًَ) 
أئ :مق الولك من الستيخ والبنات (إلَا أَدْحَلَهُمَاُ أي : الوالدين المسلمين. (بِمْضلٍ 
رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا) أي فيل وبكية اللقعالى للو النديت . وهذا صريح في أن المراد 
بقوله: «إِيّاهُما) الأبوان لا الأولاد. 


وورة عفن الأساد نف ونا يدل بعلن أن المرتاة : بفضل رحمة الله للأولادء ففي 
حديث أنس عند ابن ماجه : مَا مِنْ مُسْلِمَنٍ يُعَوَنَى لَهُما نان من الْوَلَدِء لم ُو 


6 سكعو 


الْحِنْتَ إل َدْخَلَهُمْ الله - أي : الأبوين والأولاد - بِفْضلٍ وحمَة الله 4 إِيّاهم) . 


ورواه 5 (ج07ص7732) والطبرانى فئن «الكبير) من حديث أم سليم ء 
(ج7ص745) والطبراني في «الكبير» برجال ثتقات : «من مات له ولدان في الاسلام 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما» . 

وفي حديث عمرو بن عبسة عند أحمد (ج 4 ص 87) : ١مَنْ‏ وَلِدَ لَه َلانَة أوْلَادٍ في 


الام كَمَانُوا َل أ يبْلعُوا الْجنْتَ أدْحَلَهُ اللَّهُ الْجَنه برَحْمَيهِإِيَاهُمْ . وللطبراني : 


000 


دإلا أَدْخَلَه الله بِرَحَمتِهِ هو وَ وَإِيّاهمْ . (أو اثْنَانِ) عطف على ثلاثة عطف التماس . 


(قَالَ: أَوْوَاحِدٌ) هذا صريح في أنَّ للواحد حكم الاثنين والثلاثة . (نمَّ َالَّ) أي : 
تتميمًا ومبالغة في ثواب الولد. (إِنَّ السّقْطَ) بكسر السين أكثر وأشهر من الضم 


(1759) أَحْمّد )١11/0(‏ عنه؛ وبعضه فى ابن مَاجَهُ (1509). 


كتَابْ الْجَنَائِر بَابُ الْبْكاء على الْمِيثِ 
اا ا ا 


ل 


الع وذو لكل ون بقلل انه لكا ابيع لس سبع 
(ِسَرَرِِ) بفتحتين وتكسر السين» هو ما تقطعه القابلة» وهو السُّر بالضم أيضًا. وأما 
السرة فهي ما يبقى بعد القطع. وقال الجزري في «النهاية» : السرر ما يبقى بعد 
القطع مما تقطعه القابلة. (إِلَى الْجَنَةِ) قال الطيبي: هذا تتميم ومبالغة للكلام 
السابق» ومن ثم صدره َك بالقسم. أي: إذا كان السقط الذي لا يؤبه به يجر الأم 
بما قد قطع من العلاقة بينهماء ٠‏ فكيف الولد المألوف الذي هو فلذة الكبد. (إِذا 


وم رقع 


احتسَبته) أي ؟ صبرت عليه لكا لاجر دمن الله قغالن+ 


و أْحْمَمُ) أئ: نن أول الحديث (ج هد ص 2271١‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في 
«الكبير». (وَرَوَى ابنْ مَاجَهْ مِنْ قَوْلِهِ : وَالْذِي نَفْسِي بِيّدِه) أي: إلى آخر الحديث» 
وق تناه عضر شقن رح عون الله اسمن بأقال الوسمى :ل أجل شن ولقة زر 
جرحه. انتهى . ونقل السندي عن البوصيري أنه قال ذ في «الزوائد) : في إسناده يحيى 
ا اي واللّه أعلم» انتهى . 

قلتُ: يحبى بن عبيد اللّه بن موهب التيمي» قال فيه يعقوب بن سفيان: لا بأس 
به إذا روى عن ثقة . وقال الساجي : فيجوز في الزهد وفي الرقائق» وليس هو بحجة 
في الأحكام . وقال الجوزجاني: أحاديثه متقاربة من حديث أهل الصدق» وضعفه 
غيرهم . وقال الحافظ في «التقريب»: إنه متروك» انتهى. وفي كونه هو المراد في 
سند هذا الحديث عندي نظر. والظاهر: أن الراوي فيه رجل آخر لا يعرف» أو هو 
يحيى بن عبد الله الجاير» وهو لين الحديث . ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
ترجمة يحبى بن عبيد اللّه بن عبد الله بن موهب التيمي برقم الترمذي وار بن ماجه ثم 
قال تحت رقم ابن ماجه: يحبى بن عبيد الله عن عبيد الله ين مسلم الحضرمي» 
وعنه عبيدة بن حميد. وقيل : عن عبيدة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن عبيد الله 
ابن مسلمء وهو الصوابء انتهى . 

وقال الذهبي في «الميزان»: يحيى بن عبيد اللَّه عن عبيد الله بن مسلم عن معاذ لا 
يعرف» روى عنه عبيدة بن حميد» وكأنه يحيى بن عبد اللّه الجابر» انتهى. وذكر 
الذهبي أيضًا هذا الحديث في ترجمة يحيى الجابر» فقال عبيدة بن حميد: حدثنا 
يحيى الجابر عن عبد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «ما من 
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و 11 ..» الحديث . وفيه : «أن السقط ليجر أمه بسرره 
إلى الجنة إذا احتسبت». انتهى . وقال الحافظ في «اللسان» تح دن همد اللدعق 
عبيد الله بن مسلم وعنه عبيدة بن حميد؛ وقال إسرائيل وخالد الطحان : : عن يحيى 

ابن عبد الله الجابري» انتهى. وقد ظهر بهذا كله أن حديث د 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وفي ثواب السقط أحاديث لا يصلح واحد منها 
للاستدلال. منها: حديث علي الآتي» ومنها: حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 
أيضًا قال: قال رسول الله يك : «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من فارس أخلفه 
خلفى». قال فى «الزوائد»: قال المزي فى «التهذيب» و«الآطراف»: يزيد بن 
زهان لم يدرك آنا شريرة: يريك بن غيد الملك النر فلي وإن وثقه ابن سعد فقد 
ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. ومنها: حديث سهل بن حنيف 0 
اترَوجُواء فَإِنّي مُكَائرٌ بكم لمم وَإِنَّ السّقْط لَيْرَى مُحْبَْطِنًابَبَابِ الْجَنَةِ يقَالُ لَه 

أذخل, يَقولُ : حَتّى أَدْخِلَ أَبَوَي). رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 000 
عبيدة ع وهو ضعيف. كذا في (مجمع الزوائد) (ج": ص١١).‏ ومنها: حديث 
معاوية بن حيدة عند ابن حبان في «الضعفاء» بنحو حديث سهل بن حنيف» ذكره 


العل: 


3 


: وَعَنْ َب ابن ُو َال : قَالَ رَسُولُ الله كلل‎ "43-6 ١ 
امَنْ قم كان من الْوَلَدِلمْ يْهُوا الْحنْتَ. ٠كانُوا لَه حِضْنًا حَصِيئا مِنَ النَارِ‎ 


قَالَ أبُو دَرَ: قَدَمْتُ انين . قَالَ : "وَائْتيئنِ) '. قال أ َي بن كَعْب أَبُو المُنْذِرِ سَيّد 4 
الْقَّدَاءِ : قَدَمْتُ وَاحِدًَا. قَالَّ: «وَوَاحِدٌ). 


[رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ التَرْمِذِئُ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيب] (ضعيف) ا 


«ل/ال/ا ١-قوله:‏ 000 : من قدمهم بالصبر على موتهم . 
قال القاري : معناه من قدم صبر ثلاثة من الولد عند فقدهم واحتسب ثوابهم عند 


كتابْ الجنائز بَابُ الْبِكاءٍ على الميث 


جع و م 2 د ع جمدم 


ربهم» أو المراد بالتقديم لازمه وهو التأخرء, أي من تأخر أي : : موته عن موت 
ثلاثة من أولاده المقدمين عليه . («لمْ يَبلْفُوا الْحِنْتَ) أي : الذنب. والمراد: أنهم 
لم يحتلموا . قال القاري : والظاهرٌ أن هذا قيد للكمال؛ ؟؛ لأن الغالب أن يكون القلب 
عليهم أرق» والصبرٌ عنهم أشق» وشفاعتهم أرجى وأسبق . وقال السنديٍ : يأبى عنه 
أ اعد او اناري عر د بر عد اموي كنك يق عر : 'إلَا تَلْقَوْهُ مِنْ 
أَبْوَاب الجنة لمات هن أيه شَاء دَخَلَ). إذ لا يلزم في الكبير الإسلام ودخول 
الجنة فضلًا عن تلقيه إياه من الأبواب الثمانية» وكذا ما يأتى عنه فى قوله : «بقضل 
الله إِيَّاهُمُ». أي : بفضل رحمة اللّه تعالى للأولادء إذ لا يلزم في الكبير أن يكون 
مرحومًا فضلًا عن أن يُرحم أبوه بفضل رحمته. نعم قد جاء دخول الجنة سيب 
الصبر مطلقًا كما في بعض الأحاديثء» انتهى . (حِصْنًا حَصِينا) أي : سترًا قويًا. 
وقال القاري : أي : حصارًا محكمًا وحاجرًا مانعًا . (قَدَمتَ الْنَِنِ) أي : فما حكمه؟ 
(قَالَ : وَانننِ) أي : وكذا من قدم اثنين ب“وقال الطببي : فقال أبو ذرٌ: : زد يا رسول 
الله في البشارة» حاتي قلست النين» قال : «وَانِْعنِ 4» أي وفن فلم دين . (أبو 
المَنذِر) عطف بيان . (سَيدُ القرَاءِ) إنما قيل له : سيد القراء؛ لقوله : اأفْرَأَكُمْ 
أبن" . (قَالَ: وَوَاحِدٌ) زاد الترمذئٌ : «وَلَكِنْ إِنَّمَا ذلك عِنْدَ الصَّدْمَةٍ مَةِ الأولى» 0 
التَرْمِذِي وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ :ص 277/6 )501١6579‏ وابن 
شيبة» وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أنه يد 00 بن 
مسعود» وفيه أيضًا اختلاف على راويه العوام بن حوشبء ذكره الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على «مسنئد الإمام أحمد» (ج5 :ص188). (وَقَالَ التّوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ 
غريبٌ). وقال أيضًا: أبو عبيدة لم يسمعٌ من أبيه. 


2 
نيك 
و 
١‏ 
7 
73 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+2 دس سح جد :د ووه سسحت د 


ال - [0"] وَعَنْ ره الْمُرَنِيَ : أن َجْلًا كان يأنِي النِيّ يك ومَعَهُ 
ابْنْ لَه َم َه الي كله : : «أنَحِبّهُ؟) كَقَالَ: يا رَسُولَ الله يك أَحَيّك الله 
عات 25 مَيَقَدِ فده ال كله قَتَالّ : اما عل ابُْ فلَان؟» قَالُوا : َا رَسُولَ الله 
مَاتَ قَالَ سول" الله كه : «أمَا د حك آلا تأني يَائَا من َبوَاب الْجَنَِ إل 
وَجَذْنَهُ جَدتَهُ ينتَظِرْكَ ؟» كَقَالَ رَجُلٌ : يا رَسُولَ الله لَهُ خَاصَّةَ أ صَّدَ آم ِكلَنَا؟ قَالَ: «بل 
يكف رَوَاهُ أَحْمَدُ ] (صحيح 


لسلهييههه» الشوحٌ وص 

أ/ا/ا١‏ - قوله: (وَعَنْ وه بضم القاف وتشديد المهملة ابن إياس (المْرَنِيْ) 

بغنم اليم ونج الراي . (أنَحِبّهُ ؟) أي جنا الكاحيت سيق راتما . (أحَبّك الله 
كما أَحِنّهُ) دعاء لسيواة ةي الله لمعلوم روه السيسي ولخو اق ناك تلات 
لك مثله من الله تعالى . (فَفَقَدَه أي : الابن أو الأب» وهو الأليق بما وقع في رواية 
للنسائي من قوله: فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه» ففقده 
النبي يد فقال: «مَالِي لا أَرَى فُلَانَا؟...» الحديث م 0 
َعَلّ) بصيغة الفاعل . (ابْنُ َكَان) أي : ما جرى له من الفعل . (مَاتَ) أي : 
(قَمَالَ رَسُولُ اللَِّ يِةِ) أي : فقال له حين لقيه في الطريق . (إلَا وَجَدْتَهُ) أي : له 
(يَنْنَظِرُكُ) ليشفعك وليدخلها معك . وقال الطيبي: ننظرك أي : مفتحًا لك مهيئًا 
لدخولك. كما قال تعالى : ظإكت عَذْن مُه كم الوب © 4 رس:.ه فاستعير للفتح 
الانتظار مبالغة» انتهى . وفي رواية للنسائي : إلا جهن يَعى يَف لكه. 
وفي أخرى له : «ِلَاوَجَتَهُ قَدْ سبَقَكَ إِلَيْهِبَفْتَحْهُ لك) . لَه خَاصَّة) أي : هذا الحكم . 
(أَمْ لكلَنا) أي : أم هو عامة لجميعنا معشر المسلمين ٠‏ (بل لِكُلَكُمْ) أي : كافة . (رواه 
أحمد) . ( ج7: ص47 ) قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيحء. وأخرجه أيضًا 
النسائي . قال الحافظ : بإسناد صحيح» والحاكم (ج١‏ : ص84”) وصححه ووافقه 


الذهبي» والبيهقي (ج6 : ص204 19) وار بن أبي شيبة (ج4 : ص56١).‏ 


. أَحْمّد (ه/ ه") عنه‎ )١09( 


كتاب الجتائز بَابُ الْبْكاءٍ على الْميثِ 


سي بلاس وي 24 جيم ع و0 +أد وعححد ١‏ 


ل 0 قَالَ رَ سُولُ اللو يكلة: «إنَّ السّقْطَ 


يرام رَبَهُ إِذَا أَدْحَلَ أَبوَيْه النَارَ فَيقَالَ: أَيّهَا السّقْط الْمُرَاغِمُ رَبَه 0 
أَبوَيَكَ الْجَنَّةَ؛ فَيَجْرُّهُمَا بِسَرَّرِهِ حَنَى 00 الَجَنَّهَ) .1 روا ائْنَ مَاجذ] (ضعيف) ا 


؟/ا/ا -١‏ - قوله: (وَعَنْ عَلِيَ) أي : ابن أبي طالب . (لَيْرَاغِمُ رَبَهُ) أي : يحاجه 
ا ا ل را ا 
أَدْخَلَ أَبَوَيْه) أي : إذا أراد أن يدخلهما. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) من طريق مندل بن على 
العنزي عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن 
على» ومندل ضعيف» وأسماء بنت عابس مجهولة لا يعرف حالها. قال فى 
«الزوائد» : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف مندل بن علي, انتهى. والحديث 
نسبه العيني في «شرح البخاري» إلى ابن أبي شيبة» وقال:: ورؤاة أبويغلى أيضًا: 


١/3‏ -01"] وَعَنْ بي أَمَامَةَ عن النِيَ يل كَالَ : «يَقُولُ اللَهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَاَى : ان آم إِنْ صَبَرْتَ وَاْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّْمَة الأولَى لَمْ أَرْضَ لَك 
توَايًا دون الحَنَّدَا . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ | [حسن) 1 


الشوح 

١ 1/3‏ - قوله: (ابْنِ آدَم) منادى بتقدير حرف النداء . (إِنْ صَبَرْتَ) أي : على 
البلاء . 

(وَاحْتَسَبْتَ) أي : طلبت به الأجر والثواب من اللَّه تعالى. (دُونَ الْجَنّة) أي : 
دخولها ابتداة» وإلا فأصل الدخول يكفى فيه الإيمان» قاله السندي. (رَوَاهُ ابْن 
مَاجَهُ) قال في «الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
(؟/ا7ا١)‏ ابن مَاجَهُ )١17(‏ عنه فيه. 
(”/ا/7١)‏ ابن مَاجَهُ )١091/(‏ فيه عنه. 


مِزعاةٌ الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


وج : +2 بعصو سو و كز وحم جو حيو بو جوج 323 7 حي ج كأ حج م جص ع حو ودج +3 سوبو جح 2/6 اد 
8 


: /ا/ا -١‏ رمرم وَعَنٍ الْحْسَيِنٍ بْنِ عَلِي عَنِ اللي كله قَالَ : «مَا مِنْ 


مُسْلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بنيز كرا ون طال مولع . شيط الراك 
اسْيرجَاعًا إِلا جَدَدَ الله ارك وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَّلِكء فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجرمًا يوم 


أْصِيبَ يها . [رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيٌ في ثُ شعب الإِيمَانِ] (ضعيف) 2 


ويك الشوحٌ حم 

5 -- قوله: (وَعَنِ الْحُْسَيِنِ) بضم الحاء مصغرًا. (بْنِ عَلِيّ) بن أبي 
طالب . (وَإنْ طَالَ عَهْدُهَا) أي : بَعَدَ زمانها و(إِنْ) وصلية . (فَيُحْدِتْ) أي : يجدد. 
(لِذَلِك) أي : عند تذكر تلك المصيبة» ٠‏ فاللام للتوقيت. (اسُيَرْجَاعَا) بالقول أي : 
يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون قولا جديدًا وقت التذكر . (إلَاجَدَدَ اللَهتََارَكَ وَتَعَالَى 
َهُ عند دَلِك) أي : أثبت الله له عند الاسترجاع ثوابًا جديدًاء بينه قوله : «فأعطاه مثل 
أجرها» أي: مثل ثواب تلك المصيبة. (يوْمَ أْصِيبَ بِهَا) أي: وقت ابتلائه بتلك 
المصيبة ابتداء وصبره وتسليمه بقضائه تعالى. وفيه: دليل على أن استرجاع 
المصاب عند ذكر المصيبة يكون سبيًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبه الله له في 
الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة» وإن تقادم عهدها ومضت عليها أيام طويلة» 
وهذا فضل من الله تعالى ورحمة. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١:ص١١20).‏ (وَالْبَيْمَتِمُ) وأخرجه أيضًا الطبراني في 
«اللأوسط» وابن ماجه ولفظه : ١مَنْ‏ أْصِيب بِمْصِِبَةِ فَذَكَر مُصِبته فَأَحْدَتَ اسَتِر جَاعَا 
وَِنْتقَامعَهُدْمَاء كنب الله لَهُِنَ الأَجْرٍ مله يَوْم أضِيتَ» . والحديث إسناده ضَعِيف 
جدًا فيه هشام بن زياد وهو هشام بن أبي هشام أبوالمقدام البصري» متروك. رواه 
عن أمه» ولا يعرف من هي . ونقل السندي عن «الزوائد» قال: قد اختلف الشيخ 
هل هو - أي : هشام - روى عن أبيه أو أمه. وذكره ابن كثيرٍ في «التفسيراء وأشان 
إلى رواية ابن ماجه» ثم قال: وقد رواه إسماعيل ابن علية ويزيد بن هارون عن 
هشام ابن زياد عن أبيه. 


(10075) أَحْمَّد (1/ 227301 والبَيَهقَى (4544) فى «الشّعب) عنه. 


كتابْ الجنائز يَابُ الْبْكاء عَلَى الْميث 


ال ا ااا 0 بوه وص كإل سحو وتم سج دم 1 جز صححد ١‏ 


5 له 2 رمر مجه مت رو ع 0ت د 1 اشر 
١68‏ وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكَهِ : «إِذا انْقَطعَ شِسَعٌ 
5 عر شه 14 هيه 0006 اه 
روا الْمَعتَئْ في شب الإيمان] ١ضعيف)‏ 2 
0-5 ا ا 


لبوك الشرهُ سب 


©6- قوله: (إِذَا الْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ) أي: شسع نعله بكسر الشين 
المعجمة وسكوق المهملة» زمام للنعل بين الاصبع الوسطن والتي ثليه :.وقال في 
«النهاية» ١‏ التشع احلدسيور النعل» وو ما يدخل: بين الاصبعين. الوسطى والتي 
تليها ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام 
السير الذي يعقد فيه الشسع ٠‏ (فَلْيَسْتة جِع) أي : يقل : إنا لله وإنا إليه راجعون» وهو 
أمر ندب ٠‏ (قَإِنه) أي : انقطاع الشسع. وفي ل ا 
نقلا عن البزار «َإِنهَاا أي بضمير المؤنث» وكذا وقع في «الميزان». 
المناوي: أي : هذه الحادثة التي هي انقطاع شسع النعل 3 المكاتن) أي : :اهن 
جملتها قن لقي وزو عد ا امنا سراج لهُء ولعل المراد من 
انقطاع الشسع أقل أفراد المصيبة. وقال ابن حجر : َه بالشسع على ما فوقه 
بالأولى» وعلى ما دونه بطريق التساوي» فيسن ذكر الاسترجاع في الجميع . 


00 
7 
2 
1 
2 
20-3 


(17170) البَيمَّقِي (4197) في الشّعب عنه. 


مِزعاة الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


4 صصح جد وحوح و ب ب بسع وو و 2 ج جمد وإ يدم و ووس ةج ووو كه 2 2 


لاما ١‏ - [0:] وَعَنْ أَمّ الدَرْدَاءِ قَالَْ: سَمِعْتٌ أَبَا الدَرْدَاءِ يَقُولُ : 
ميلت 1 القَاِم كله 0 «إِنَّ اللَّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يا عِيسَى إِنّي 
اك مِنْ بَعْدِكَ أُمّةَ إِذَا صَابَهُمْ ما حون حي الله دوإن : 
يَكْرَهُوقَ احتسيوا وَصَبَرُو ا وَلَاحِلمَ ولا عَفْلَ تلقال يارت كنف يكون هذا 
لَهُمْ وَلَا حِلمَ وَلَا عَْلَ؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعْلِمِي». 


[رَوَاهُما الْبَيَْقَيُ في شُعَب الإيمان] (ضعيف! 2 


الشوحٌ 

كلال/ا -١‏ قوله: عالق هي أ درا الصغرى » هسجيمة الأوصاية 
الدمشقية الفقيهة التابعية» لا أم الدرذاء الكبرى الصجانية . (إنّي بَاعِثْ) أي #ابخالق 
و مظهر ك6 أي : جماعة عظيمة . والمراد بهم صلحاء ء أمة محمد يل . (حَمِدُوا 
الله أي : على إصابتهم ما يحبون. (احْتَسَبُوا) أي: طلبوا الثواب من الله. (وَلَا 
حِلم) أي : الحال أنهم لا حلم لهم . (وَلا عَفْل) أي : : كُسْبِيِّانِ أو كاملان قبل ذلك 
يحملهم على ما سبق منهمء. قاله القاري. وفي «مسند الإ مام أحمد») 
(ج5: ص )55١‏ و«المستدرك» 1 قة دولا عِلْمَ بدل دولا عَفَلَ) في 
الموضعين» وكذا في «مجمع الزوائد» و«الترغيب». 

(مَقَالَ) أي عسين: (كَيْق ايكون هَذَا) أى + مااذكن من المد حال السراء 
والصبر حال الضراء. (وَلَا حِلْمَ وَلَا عَفْلَ)؛ لأن الحلم هي الصفة المعتدلة تمنع 
الإنسان عن العجلة وتبعثه على التأمل في القضايا والأحكام حتى يقوم بمقتضى 
المقام» فيشكر عند الإنعام ولا يبطرء ويصبر على المحنةء ولا يجزع عند 
المصيبة . والعقلّ يمنعه ويعقله عما لا ينبغي» فيكون مانعًا له من الكفران وحامل 
وباعثًا له على حمد الله تعالى وبه يعلم الإنسان أن الأمر كله بيد الله» والخير فيما 
اختاره الله فيصبر على ما قدر وقضاه» وأما إذا لم يكن لهم حلم ولا عقل فأمرهم 
غريب وحالهم عجيب. 


(1095) البَتَهّقَى (4467) فى الشعب عنه. 


كتّاب الْحَنَائْزٍ بَابُ الْبِكاء عَلَى المي 


جد عمسمو وار : عو عد د 


(أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلّْمِي وَعِلْمِي) أي: اللدنيين عند المنحة والمحنة ليشكروا حال 
السراء ويصبروا حال الضراء على وجه الكمال» قاله القاري. وقال الطببي: قوله 
١لَا‏ حِلْمَ وَلَا عَْلَ) قيل : هو مؤكد لمفهوم احتسبوا وصبروا؛ لأن الاحتساب أن 
يحمله على العمل والاخلاص وابتغاء مرضاة الله لا الحلم والعقل» وحيتئلٍ يتوجه 
السؤال» أي: كيف يصبر ويحتسب من لا حلم ولا عقل له؟ فأجابٌ بأنه إن فني 
حلمه وعقله يتحلم ويتعقل بحلم الله وعلمه. وفي وضع «علمي» موضع العقل 
إشارة إلى عدم جواز نسبة العقل إليه» تعالى عن صفات المخلوقين عَلرًّا كبيرّاء 
وهو القوّة المتهيئة لقبول العلم» انتهى. والحديث يدل على الترغيب في الصبرء 
سيما لمن ابتلى في نفسه وماله» وعلى فضل الأمة المحمدية. 

(رَوَاهُمَا) أي: هذا الحديث والذي قبله. (الْبَيْهَقِنُ) الحديث الأول أخرجه 
البزار وابن عدي أيضًاء كما في «الجامع الصغير»» ونسبه الهيشمي (ج7: ص )”7١‏ 
للبزار. وقال: فيه بكر بن خنيس» وهو ضعيف» وروى البزار أيضًا عن شداد بن 
أوس مثلهء وفيه خارجة بن مصعب» وهو متروك. وفى الباب أيضًا عن أبى أمامة 
قل الطر اتن لكي مواق اللا يو كر وهو مواقم وله جو | حل علا 
اللروانن | را بن 1 والحديث الثانى أخرجه أيضًا أحمد (ص٠١5:)‏ 
والحاكم (ج١:ص18”)‏ والبزار والطبراني في «الكبير» و(الأوسط». قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

وقال الهيئمي (ج١٠‏ :ص58) بعد عزوه لأحمد والبزار والطبراني: ورجال 
أحمد رجال الصحيح, غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة» وهما 
ثقتان» انتهى. 
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- بَاب زتَارَة القبور 


زريَات زِيَارَةٍ القَبُورٍ) أي : جوازها وفضلها وآدابها. 


0 : عَنْ بُريَْةَ َال : قَالَ وَسُولُ الله يل‎ 11-١117 
الْقبُور َرُورُومَاء وَتَهبَْكُمْ عَنْ لْحُوم الْضَاحِيَ قَوْقَ تَلاثِء فكوا مَا‎ 

لَكُمْ وَتَهَيْنَكُمْ عَنِ التَِيذٍ إِلّا في سِقَاءٍ فَاشْرَبُو ري 
مسكرًا). لَرَوَاةُ مُسْلِمُ] اصحيح)< 


/ال/ا/ا -١‏ قوله: (وَعَنْ يُرَيْدَه بضم الباء أي : ابن الحصيب الأسلمي. 
(َهَينكُمْ) أ قبل هذاء وفي (صحيح مسلم) : «كنْتُ هنكم وكذا وقع في 
حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار والحاكم» وفي حديث ثوبان عند الطبراني» 
وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجهء وسيأتي . (عَنْ زِيَارَةٍ الْقَبُورِ فَرُورُوِمَا) قال 
القاري: الأمر للرخصة أو للاستحباب» وعليه الجمهورء بل ادعى بعضهم 
الإجماعء بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبهاء انتهى. وقال الحافظ في 
«الفتح»: في الحديث تصريح بجواز زيارة القبور. وفيه نسخ النهي عن ذلك . قال 
النووي تبعًا للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال 
جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين 


وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقّاء حتى قال الشعبي : لو لا نهي النبي كَل 


)1١70(‏ مُسْلِم (/91) في الجنائز عن بريدة. 


كتاب الْحَنَائْزِ بَاب زيارة الْمَبُورٍ 
توه صمح +إل يمسج بسح سو ب نود 6إل بصعي ود 


كا وو عع 6 0 سو + جم وجو جو يوووا :2 د عد ١‏ 


لزرثٌ قبرَ ابنتي» فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكان 
هؤلاء لم يبلغهم النسخ» واللّه أعلم . ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور 
واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر بو. 

قال الشوكاني : وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب 
أو مجرد الأناعة فقط؟ والكلام في ذلك مستوفى في الأصولء انتهى. واختلف 
في النساءء فقيل: دخلن في عموم الاذن. وقيل: هو مخصوص بالرجال» كما هو 
الظاهر من الخطاب» لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم 
الحكمء إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء لتمكن غفلتهن» وسيأتي تفصيل 
الكلام عليه في الفصل الثالث. قيل: سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر 
أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية وقريب عهد بعبادة الأوثان ودعاء الأصنام» فنهوا 
عن زيارة القبور خشية أن يقولوا أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه في الجاهلية» 
وخوقًا من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور ودعائهم لكشف الشدائد وقضاء 
الحوائج» ولما استحكموا ف في التوحيد أذن لهم في ذلك . 

قال العيني في «شرح البخاري» (ج8 : ص 013١‏ : معنى النهي عن زيارة القبور إنما 
كان في أول الإسلام عندهم قربهم بعبادة الآوثان واتخاذ القبور مساجدء فلما 
استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها» نسخ 
النهي عنها؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنياء انتهى. وقال الطيبي: الفاء في 
قوله: «قَرُورُوهًا» متعلق بمحذوفء. أي: كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فإن 
المباهاة بتكثير الأموات فعل الجاهلية. وأما الآن فقد دار رحى الإسلام وهدم 
قواعد الشرك فزوروها؛ فإنها تورث رقة القلب وتذكر الموت واليلَى وغير ذلك من 
الفوائد» انتهى . 

ويؤيده ما في رواية الترمذي من زيادة افَإِنّهَا تذَّكُرُ الآخِرَة». وفي حديث أبي 
سعيد عند أحمد وحديث أم سلمة عند الطبراني : ١فَِنَ‏ بها َه ؛ وف خددبت ابن 
مسعود الآتي : اَن ترَهُُ في الدَّنياا وفي حديث أبي هريرة الآتي ل 
الْمَوْتَ وفي حديث أنس عند الحاكم : ١ثَرِق‏ الْقَلْبَ وَتَدْمِعْ الْعَينَ قلا تقو 
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هجرًا» أ كلا ما فاحثًا أو ما لا ينبغي من الكلام» وهو بضم الهاء وسكون 
ال 

(وَنَهَيْنُكُمْ عَنْ لْحُوم الأَضَاحِيٌ) بتشديد الياء أي : عن ادخارها وإمساكهاء وكان 
النهي لأجل الفقراء المحتاجين من أهل البادية الذين دخلوا المدينة. (قَوْقَ ثَلاْ) 
أي : ليال . وفي رواية للنسائي : «فوق ثلاثة ة أيام) . (تَأَمْسِكوا) أي : لحومها مطلقًاء 
فالأمر للرخصةء وهو الظاهر من إطلاق الحديث. (مَا دا بالآألف أي : ظهر. 
(لكُمْ) أي مدة بدو الا مساك. 

قال الطيبي: نهاهم أن يأكلوا ما بقي من لحوم أضاحيهم فوق ثلاث ليال» 
وأوجب عليهم التصدّق به. فرخص لهم الإمساك ما شاء» انتهى . 

وق انه لضا الَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَخِرُوا مَا يَدَا لَكُمْ) . 

(وَنَهَيْنَكُمْ عَنِ النَِيِ) أي : عن إلقاء التمر والزبيب ونحوهما في الماء. (إلَّا في 
سِفَاءِ) بكسر السين أي : قربة» وذلك أن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد 
ما فى الظروف والأوانى» فيصير خمرًاء قاله الطيبى. 

وقال القاري: فإن السقاء جلد رقيق لا يجعل الماء حارّاء فلا يصير مسكرًا عن 
قريب» بخلاف سائر الظروفء فإنها تجعل الماء حارّاء فيصير النبيذ مسكرّاء 
ل ل ار ل وا فقال : (قاث شْرَبُوا في 

لأسْقِيَةِ) أي : الظروف والأواني وإلا لا يصح المقابلة» وفيه تغليب لما عرف من 
تعريف السقاء. 


(وَلَا به َشْرَبُوا مُسْكِرًا) قال الطيبي: حاصله أن المنهي هو المسكر لا الظروف 
بعينهاء كما قال: «نهاهم عن أربع : الحنتم والدباء والنقير والمزفت»» انتهى. 

وسيأتي بسط الكلام في ذلك في الأشربة إن شاء اللّه تعالى. 

(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي وغيرهم . 
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“اما ١‏ - 111 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَ : زَارَ النبييْ يل قبْرَ 3 مُه فبَكَى وَأَبكَى 


من حو حَوَلِهِ قَقَالَ : اسْتَأَوَنتُ رَبّي فِي أَنّْ أسْتَْفِرَ لها َم يُؤذَنْ بي لي . وَاسْتَأَدنُهُ في 
أن أزور قَيْرَهَا أن لي » فَرُورُوا الْقبُورَ كنا 0 العرت» 


٠‏ ومه 


<قهد6 الشوْحٌ 

/ا/ا ١‏ - قوله: (رَارَ ال يكل كَبرَ أَمو) أي : بالأبواء بين مكة والمدينة» 
وذلك كان عام الفتح . قال القاضي عياض: سبب زيارته يلد قبرها أنه قصد قوة 
الموعظة والذكرى بمشاهدة ترما . ويؤيده قوله عَكةٍ فى اح «فْرُورُوا 
المُُورَ قَإِنّهَاتذَّكَوُ الْمَوْتَ؛. وقيل: زيارته يك قبرها مع أنها كافرة تعليم منه للأمة 
حقوق الوالدين والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها. (تبَكى) قال 
القاضى : بكاؤه بَِْةِ على ما فاتها من إدراكه والإيمان به. وقيل: على عذابها. 
وفيه: دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر. (فَلَمْ يُْدَنْ ِي) قال ابن الملك : 
لأنها كافرة» والاستغفار للكافرين لا يجورٌ؛ لأنْ الله لا يغفرٌ لهم أبدًا. 

وقال الشوكاني: فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير مل 
الاسلام. وقال النووي: فيه النهي عن الاستغفار للكفار. (كادة لي) بصيغة 
المجهول مراعاة لقوله: «قَلم يُؤُدَنْ لي2. ويجوز أن يكون بصيغة الفاعل. قال 
النووي : فيه جواز زيارة المشركين في الحياة ورم بعد الوفاة؛ ؛ لآنه إذا جارت 
زيارتهم بعد الوفاة» ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى : #وصَاحِبهُمَا في لدي 
مَعْرُوض * [لقمان:0١]‏ انتهى . 

قلتث: الحديث بظاهره يدل على أن أمه يَثِةٍ ماتت على غير الإسلام» وهو 
مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه يِه وقد ترجم النسائي وابن ماجه لهذا 
البعويف اياي نراقن المتقرلت: 


(17/8) مَسْلِم (91/5), ا والنّسَائِي (1/ 0 واب بن مَاجَهُ )١1559(‏ في الجنائز عن 


أبي هريرة. 
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قال السندي في «حاشية النسائي»: كأنه أخذ ما ذكر في الترجمة من المنع عن 
الاستغفارء أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت الجاهلية» لا من 
قوله: بكى وأبكى. إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو 
الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة والاسلام أيضاء لكن مَن يقول بنجاة الوالدين 
لهم ثلاث مسالك في ذلك : 

مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة. ولا عذاب على مَنْ لم تبلغه الدعوة؛ لقوله 
تعالى : هوم كا معَزيين4 [الإسراءنه م . ..إلخ. فلعلٌ من سلك هذا المسلك يقولُ في 
تأويل الخورق: إن الامجفنار فرع تصور الذنب لهمء وذلك في أوان التكليف» 
ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى الاستغفار لهم» فيمكن أنه ما 
شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم» وإن كانوا ناجين. 

وأما من يقول بأنهما أحييا له َِةٍ فآمنا به» فيحمل هذا الحديث على أنه كأنه قبل 
الاحياء . 

وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهو يقول 
بمنع الاستغفار لهما قطعّاء فلا حاجة له إلى تأويل» فاتضح وجه الحديث على 
جميع المسالك» انتهى كلام السندي . 

ولا يخفى ما فى الوجوه الثلاثة من الضعف ؛ لأن حديث إحياء أبويه يَلِةِ ضَعِيف 
عدا حت كم عليه يتصق الاقمة بالوضيم كالدار قطي :والتجر رفاني وا الجرع 
وابن دحية» وصرّح بضعفه فقط غير واحد كابن شاهين والخطيب وابن عساكر 
والسهلي والمحب الطبري وابن سيد الناس» وقد اعترف بضعفه السيوطي أيضًا 
حيث قال: وروى ابن شاهين حديئًا مسندًا في ذلك لكن الحديث مضعف . وأما 
الآية الكريحة - ووها كا مين حَنّ تعلق شرل لا فهي مكيةء وزيارته يَْةِ لقبر أمه 
كانت عام الفتح . وقيل : عام الحديبية سنة ست من الهجرة. وقيل : الآية في حق 
الأمم السالفة السابقة خاصة. وقيل: المنفي فيها عذاب الاستئصال في الدنيا لا 
عذاب الآخرة. وقيل: المراد وما كنا معذبين فى الأعمال التى لا سبيل إلى معر فتها 
إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع من أنواع العرا كاك والحدر: 


كتاب الْجَنَايئْر باب ز' يَارَةٍ ةّ الْمَبور 
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وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان في يوم القيامة» فهي دعوى 
مجردة من غير برهان» فلا يلتفت إليه . قال النووي في شرح حديث أنس : رك 
قال : يا رسول الله أينَ أ؛ بى؟ قال : : «في الَّاراء قال : فلما قفى دعاه. فقال هإِنَّ 
أبي وَأَبَاكَ في النَارِ) . فيه قد إن و ماف عن الشزة على ما كانت عليه العرب من 
عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» انتهى . 

وهذا يدل على أن النووي يكتفي في وجوب الايمان على كُلّ أحد ببلوغه دعوة 
فق قبلة هو الرضل 6 نوزة لم يكن عرسلة الكمجوالى ذلك اس الايد »كنا ضح 
به في ١منهاجه»‏ . وقال القاري : الجمهورٌ على أن والديه كَل ماتا كافرين» وهذا 
الحديث أصح ما ورد في حَمّهما . وأما قول ابن حجر : وحديث إحيائهما حتى آمنا 
به ثم توفيا حديث صحيح» وممن صححه الإمام القرطبي والحافظ ابن ناصر 
الدين» فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضًا لحديث مسلمء مع أن 
الحفاظ طعنوا فيه ومنعوا جوازه أيضًا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعًاء كما يدل 
عليه الكتاب والسنةء 0 المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبى» 
وقد قال تعالى: «#وَلْوْ رُدُوأْ لَعَادُوأْ لِمَا موأ عن [لأعام:+2 وهذا الحديث المحم 
ا ا 0 
مع اختلاف في المسألة. 

واعلم : أن هذه المسألة كثيرة النزاع والخلاف بين العلماء ٠‏ فمنهم : 0 
على عدم نجاة الوالدين كما رأيت في كلام القاري والنوويء وقد بسط الكلامً في 
ذلك القاريُ في اشرح الفقه الأكبر»؛ وفي رسالة مستقلة له. ومنهم: مَن شهد لهما 
بالنجاة كالسيوطي» وقد ألّف في هذه المسألة سبع رسائل بسط الكلام فيها وذكر 
الأدلة من الجانبين» من شاء رجع إليها. 

والأسلم والأحوط عندي هو التوقف والسكوت. 

(فَرُورُوا الْقبُورَ َإِنَهَا) أي: القبور رظان ند كر الكرية) في مسلم : 
الذَكُرْكُمُ الْمَوْتَ) يعني : وذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في العقبى . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


د ا وي سح حر +21 


(ج١:‏ ص 77290) والبيهقي (ج: : ص76) وعزاه المجد ابن تيمية في «المنتقى» إلى 
الجماعة بدون استثناء» وهو وَهْمٌ منه. فإِن هذا الحديث من أفراد مسلم» ولم 
أجده في الترمذي أيضّاء ولا عزاه إليهما غيره كالجزري في (جامع الأصول» 
(ج١١:ص5”9)‏ والمنذري في «مختصر السئن»» والنابلسى فى «الذخائر) 
(ج: : ص١4)‏ والنووي في شرح ٠‏ لم). 

قال مَيْرَكُ: حديث أبي هريرة في زيارة النبي كي قبر أمه ذكره الحافظ الكبير 
بو الحجاج المري فى «الأطراف»)» وهو لم يوجد في نسخ رواياتنا بالصحيح 
المشرقية. قال النووي فى «شرحه»: هذا الحديث وجد فى رواية أبى العلاء بن 
ماهان لأهل المغرب» ولا يوجد في نسخة بلادنا من طريق عبد الغافر بن محمد 
الفارسي» انتهى . ل ا ا 
فلعله يوجد في , بعض النسخ » ولولا ذلك لم يذكره المزي في «الأطراف»» انتهى . 


8- ["] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَّ: كَانَ رَسُولُ اللّد كلل علَمهُمْ إِذَا 
حَرَجُوا إلى الْمَقَابرِ: السلا يكم أل الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلبِيك 
وَإِنَا إِنْ شاء الله كم لَلاحِقّونَ تَسأل الله لا نَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةً) . 
[رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! 


الشَوْحٌ 
١/8‏ ا : الصحابة . (إِذَا خَرَجُوا إِلَى 
الكارااي مدو اح سف برا التي للح إن لصوي 


عَلَيِكَ 0 الله قَيِسَ بْنَ اص وَرَحْمَبّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَمَا 


(1119) مُسْلِم (91/5) عن أبي هريرة فيه. 


ع 


كتابْ الجنائز بَابْ زيارة الْقَبُور 
ا جد ا مجو متوصيدهد جلا ووم جد 


موص كل سصويسر يب سو حوجو ب + سحو ١‏ 


الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم أي : في ابتداء السلام؛ ولا يقدم الاسم على 
الدعاء كما يفعله العامة» وكذلك في كل دعاء بخير. قال الله تعالى: «رَحَمَتُ اله 
وَرَكنْم ع أَهْلَ لييْتِ 44 زهرد:/] وقال وَيِلِ : ملم عل إل يَاسَيْن (© * [صافات: ٠٠١‏ ولا 
يحاوض هذا عديت جاب بو سايم عند اسمازوا بي اوددر الترمدي واللساتى قال* 
أتيث النبي كَلِةٍ فقلت: عليك السلام» فقال: ١لا‏ تَقُلَ: عَلَيَكَ السَّلَام؛ فَإنَّ علي 
السَّلام ب تحن الفذق)ا؟ لد فيه إشازة إلى مارت يه العادة ندهه فى تسحية الأامرات 
وإخبارًا عن الواقع لا المشروع. ل أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه 
اللفظة» فكره النبي َك أن يَحَيّا بتحية الأموات» والسنة لا تختلف في تحية الأحياء 
والأموات. وسيأتي بسط الكلام عليه في شرح حديث جابر بن سليم في باب فضل 
الصدقة. والذي في مسلم: «كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم 
0 : السلام عليكم. 0 إلخ توفي ابن ماج : «كان قائلهم يقول'. أي : بغير 
ء. قال السندي: قوله : ١كَانَ‏ قَائِلْهُمْ يَقُولُ) بدل من قوله : كَانَ رَسُولُ الله يلل 

ةلجد بل ال كار سرد با مهم رتل ال والراة أنه 
كان يعلمهم هذا الذكرء وكانوا يأتون بهء انتهى. وذكره الجزري 
(ج١١:ص415)‏ نقلّا عن مسلم والنسائي بلفظ: كان يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم . 

(أَهْلَ الدّيّارِ) بالنصب بتقدير حرف النداء. ويؤيده ما في الرواية الآتية بياء 
النداء. وقيل: نصبه على الاختصاص أفصح. وبالجر على البدل من الضمير. 

قال الطيبي : سمى كَ3ةٌ موضع القبور دارًا تشبيهًا له بدار الأحياء لاجتماع الموتى 
فيها. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) بيان لأهل الديار. 

(وَالْمْسْلِمِينَ) قال التووي: فيه أن المسلم ل رج كن 
وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظء وهو بمعنى قوله تعالى : 8# حر نوين 
6 ماين التزبيق © 6:16 ينامر بت بن اليو 409 «تسهم ولا يجوز آن 
يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقًا لا 
يجوز السلام عليه والترحوة انتهى . 


(وَنَا ِنْ شَاء اللَّهُ بكُمْ لَلَاحِقُونَ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك والتفويض 


2 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ْ وتصحد لإ يدح وه هج سمحت 38 جد بسحو صوجت رجه جوهد ؟إ عومج ممعت ود بو يمد +إل توج جد ججح ووم جه +إل تومي نجه وح و 26د 
:أ 


وامتثال قوله تعالى: ولا نَفُولّنَ لِمَأَىَْءٍ إِنْ فَاعِلُ ذَلِلَ عدا «الكيف:+5 وقيل : 
المشيئة عائدة إلى الكون معهم في تلك التربة ع حي أ التعليق باعتبار 
اللحوق بخصوص أهل المقبرة. 

وقيل : أتى به لأن الموت على الايمان والإسلام مشكوك فيه فعلى هذا يكون 
خاصًا بالأمة» وأتى به وك تعليمًا لهمء أو (أنْ فيه بمعنى (إِذا كما في : 6 وَحَاُوَنٍ إن 
كم مُوَمينَ» (ادعراد:٠00‏ (تَسأَلُ الله لا وَلَكُمْ الْعَافِيَة) أي : الخلاص من المكاره. 
في الحديث: دليل على استحباب التسليم على أهل القبر والدعاء لهم بالعافية. 

(رَوَاُ مْلم) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج: : ص174) 
وزاد في رواية النسائي : ١أنُْمْلََافرَط‏ وَنَحْنْ لَكمْ َع وفي حديث عائشة عند ابن 
ماجه : «اللَّهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُمْ وَكا تَفْينا بَعْدَهُمْا . 


ٍ بإ سس سم ود الا مسو ممه سوبو باد وسور 8 


5 ومبا١‏ - [14 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قال : مر الي ول به بُبُورِ بالمَدِيَةِ قبل 


عَلَيهمْ بوَجههِ فَقَالَ: «السَلَامُ عَلَيْكُمَْ َا أَهْلَ الْقَبُور انال تن تن 
سَلَفْنَا وَنَحْنٌّ بالأئر». آروَاُ التَرْمِذِيُ وقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ] اضعيف 9 


الشَؤحٌ حم 

- قوله: (تَأتبَلَ عَلَبْهُمْ بِوَجْههِ) أي : على أهل القبور . قال القاري: فيه 
دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» 
وأن يستمبَ كذلك فى الدعاء أيضّاء وعليه عمل عامة المسلمين» خلافًا لما قاله ابن 
حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة» كما علم من أحاديث في 
مطلق الدعاء» انتهى. وفيه: أن كثيرًا من مواضع الدعاء ما وقع استقباله عليه 
الصلاة والسلام للقبلة . منها ما نحن فيه» ومنها: حالة الطواف والسعي» ودخول 
المسجد وخروجه» وحال الأكل والشرب» وعيادة المريض وأمثال ذلك» فيتعين 
أن يقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس ما استقبل 
كما ورد به الخبر» انتهى كلام القاري . 

(أَنْنُمْ سَلَفنَا) بفتحتين في «النهاية» هو من سلف المال» كآنه أسلفة وخيله نما 
للأجر على الصبر عليه. وقيل: سلف الإنسان مَنْ تَقَدّمَهُ بالموت من الآباء وذوي 
القرابة» ولذا سمي صدر الأول من التابعين بالسلف الصالح.» انتهى. (وَنَحَنْ 
الأنِّ) بفتحتين يعني تابعون لكم من ورائكم»ء لاحقون بكم. 

(رَوَاةُ التَّرْهِذِيُ) لم أجد من رواه غيره» ونسبه العيني في «شرح البخاري' 
(ج/+ص19) إلى أحمد. (وَكَالَ) أي: الترمذي. (هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ غَرِيبٌ) في 
سنده قابوس بن أبي ظبيان» وهو مختلف فيه. 


)178١(‏ التَّوْهِذِي )1١67(‏ فيه عنهء وقال: حسنٌ غريبٌ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ةالمصابيح 


جوج سمح ووو جز ووو سمحت 22/4 


5أ,١‏ - [0] وَعَنْ عَايْشَة كنا قَالْتْ : : كَل وَُولُ الله يك كُلَّمَا كَانَ 
ًا ِنْرَسُولٍ الل يك يَخْرْجُ من آخر اليل إلى البق فَيَقُولُ : الخارم 
عَلَيكُمْ دار قوم مُؤْنِسَ وَأَناكُمْ م تُوعَدُونَ عدا موكاون : وإ إِنْ شاء الله 
بكم لَاحِمُونَ اللَهُمَ اغْفِرٌ لهل ب بقِيع الْعَرْقَو. رَوَاُ مُسْلِمٌ] (صحيح) ١‏ 


حيي» الشزةٌ حمل 

015- قوله: (كُلّمَا كَانَ َبلَتْهَا)ُ أي : في آخر عمره بعد حجة الوداع ‏ قاله 
السندي . (مِنْ رَسُولٍ الله كَلِيِ) «مِنْ» متعاد بالليله معنن التصنيييهة أو المحذوف 
3 التي تخصها منه. قال الطيبي: «كُلّمَا) ظرف فيه معنى الشرط والعموم 
وجوابه. (يَخْرُْحُ) وهو العامل فيه. وهذا حكاية معنى قولها لا لفظهاء أي : كان 
من عادته أنه إذا بات عندها أن يخرج . (مِنْ آخِر اللَيْل) أي : في آخره. (إِلَى البَقِيع) 
أي: بقيع الغرقدء وهو موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها. في النهاية: هو 
المكان المتسع. ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر أو أصولهاء والغرقد شجرء والآن 
بقيت الإضافة دون الشجرة. وقال النووي: البقيع مدفن أهل المدينة» سمي بقيع 
. لغرقدٍ كان فيه» وهو ما عظم من العَوْسّح. وفي الحديث فضيلة الدعاء آخر الليل 
وفضيلة زيارة قبور البقيع . 

(دَارَ قَوَم) دار منصوب على النداء . والتقدير: يا أهل دار قوم»ء فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل: الدار مقحم . (وَأَنَاكُمٌ) بالقصر أي : جاءكم . قال 
ابن الملك: وإنما قال أتاكم؛ لأن ما هو آت كالحاضرهء انتهى. أو لتحققه كأنه 
وقع . (مَا تُوعَدُونَ) أي : ما كنتم توعدون به من الثواب أو أعم منه ومن العذاب 
(غَدَا) هو متعلق بما قبله» ويحتمل تعلقه بما بعده وهو قوله: (مُوَجَلُونَ) أي : أنتم 
مؤخرون وممهلون إلى غد باعتبار أجوركم استيفاة واستقصاء» فالجملة مستأنفة 


)١1781(‏ مَسّلِم (917/5) عنها فيه. 


كتابْ الْحَنَائِزِ بَابْ زيارة الْمَبُور 
صمصد ع موود مجع ا رده 0 


د 


د 


مبينة أن ما جاءهم من الموعود أمور إجمالية لا أمور تفصيلية . قال الطيبي : إعرابه 
مشكل إن حمل على الحال المؤكدة من واو «توعدون» على حذف الواو والمبتداً 
كان فيه شذوذان. قال ابن حجر: وهو سائغ إذا دل عليه السياق» كما هنا. قال 
الطيبي : ويجوز حمله على الإبدال من «مَا تُوعَدُونَ» أي: أتاكم ما تؤجلونه أنتم» 
والأجل الوقت المضروب والمحدود في المستقبل؛ لأن ما هو آت بمنزلة 
الحاضرء انتهى . قال القارى : وهو كما قال ابن حجر بعيد تكلف جدّاء بل السياق 

ورواه النسائى بلفظ : «وَإنَ وَإِيَاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدَا وَمُتواكلونَ» . قال السندي : 
متواعدون أي: كان كل منا ومنكم وعد صاحبه حضور غدء أي : : يوم القِيَامَة 
ومتواكلوم ع متكل بعضهم علي بعضص في الشفاعة والشهادة» واللّه تعالى 
أعلم . (اللْهُمَ اغْفِرٌ أل بة 1 بتفيع الْمَرْقَدِ) 6 مقبرة المدينة» وفيه أن الدعوة 
الإجمالية على وجه العموم 0 . (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه النسائي والبيهقي أيضًا. 


11-65 وَعَنْهَا قلت : َيف أَقُولُ يا وَسُولَ اللّه؟ - تَغْني : في 
ِيَارَ القَبُورٍ - قَالَ: «قولي : السام عَلَى أَهُلٍ الدَيَارٍ من الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ: وَيَرَحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ من وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنا إِنْ شاء الله 
بكم لَلَاحِقَونَ) 1 [َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


الشوْح 
للا -١‏ قوله: (تعْنى) أي : تريد عائشة وِوْينَا بالسؤال كيفية المقال» وهذا 
اقيعر ين لطس زيف التن ا الشكلية )دده فريس لحان على لساك 
(الْمُسْتَقدِمِينَ أي: الذين تقدموا علينا بالموت. (مِنَا) أي: معشر المؤمنين. 
(وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أي: المتأخرين فى الموت» والسين فيها لمجرد التأكيد لا 
للطلاية أى؛ :الأ مراك كان والاجاب .وني اللعقيت: درل النويجود لانطاء رياذة 


(1785) رَوَاهُ مُسْلِم 


مِرَعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مِشكاة ة المصابيح 


3 صححه جب بجع تح حوري بج سوج 0 > - ج 7 يه تج جص حت جب عو د متو جو حونج و هج ساح وجو و حي جوج جد وس 
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القبور عند وجود الشروط المعتبرة في حقهن. (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه النسائي 
والبيهقي أيضًا. 


*ىلما ١‏ - زع وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ النمْمَاز نِ يَرْفَعُ الْحَدِيتَ إِلَى الى يكل 


قَالّ: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أو أَحَدِهِمًا في كُلّ جم غَفِرَ لَّهُ وَكْيِبَ بدا 
رَوَاُ الَْيْهَقِيُ في شُعَبٍ الْإيمَانٍ مُرْسَلّا] |موضوع 5 


حود مع الشوح 

00 00 لشت لضن 00 الواحم ار 
0 بإسقاط الصحابي ا د 7 ' أو قبر 
أحدهما . (ني كُلَّ جُمْعَةِ) أي : : في كل يوم جمعة أو في كل أسبوع. ويؤيد الأول 
رواية ابن عدي من حديث أبي بكر بلفظ : : «من زار قبر والديه أو أحدهما يوم 
الجمعة» ٠‏ لغْفْرَ لَّهُ) ذنوبه:الصغائر . (وَكْبَ برا بفتح الباء أي + كان بار اايهعنا غير 
عاق بتضييع حقهماء فعدل منه إلى قوله «كَتَبَ» لمزيد الإثبات» وأنه من الراسخين 
ثبت ف ديوان الأبرار» ومنه قوله تعالى : «نكينَا مع التهررت» [آل عمران: 57] 
وفيه : استحباب زيارة قبر الوالدين في يوم الجمعة» لكن الحديث مرسل» وكل ما 

(رَوَاهُ البَيْهَقِينُ في شعَبٍ الْايِمَانٍ مُرْسَلَا) تقدّم معنى المرسل» ولم أقف على 
إسناد هذا الحديث, فلا أدري كيف حاله. وفي الباب عن أبي بكر عند ابن عدي 
بإسناد ضعيف» وعن أبي هريرة عند الحكيم الترمذي وإسناده أيضًا ضعيف» قاله 
العزيزي في «شرح الجامع الصغير). 

وحديث أبي هريرة عزاه | لهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (ج؛ ص29) إلى الطبراني 
في «الأوسط» و«الصغيراء وقال: وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. انتهى . 


(01787) البَبهقِي (7401) في الشّعَبٍ عنهء وهو مرسل . 


كَتَابْ الجِتَائِز تاب زيارة الْمَبُور 


مي ل مي 1 اع ومو مو ل سرد جع حوور بره إل ودس جع جوو برس ل جد ووه نمع و 110 موحت ود ١‏ 


وروى الحاكم (ج١‏ ص717) والبيهقي (ج اص 178) منْ حديث الحسين : أن فاطمة 
كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة. قال الحاكم : رواته ثقات». وتعقبه الذهبى 
فقال: هلا متكر دا وسلمان بناداود ميا 


أنَّ رَسُوَلَ اللّه يكل قَالَ: 
نَهيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَة ا 00 * في الدثياء وُدكُر 36 
: 6 


[رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف! 


الشرْحٌ 

645- قرله: (كُنْتُ نَهَيْنَكُمْ عَنْ زَِيَارَةِ الْقُبُورِ) خوفًا عليكم من فعل 
الجاهلية من الجزع والنوح وذكر ما لا ينبغي في ابتداء إسلامكم» والآن استحكم 
فيكم الاسلام وصرتم أهل التقوى. (فَرُورُوهَا) ندبّاء ففيه جمع بين الناسخ 
والمنسوخ . (فَِنّهَا) أي : زيارة القبور أو القبور أي : رؤيتها (رَمدُ في الدُنْا) أي : 
ترغب عنها وتحمل على التقليل منها د (وَتُدَكَد الاتيرة) وتعين على الاستعداة لهاء 

(رواه ابن مَاجَهُ) قال المنذري في «الترغيب» : بإسناد صحيح» وقال الحافظ في 
«التلخيص»: في إسناده أيوب بن هانئ» وهو مختلف فيهء وقال في «الزوائد» : 
إسناده حسن» وأيوب بن هانى قال ابن معين: ضعيف, وقال أبو خاتم : صالحء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى. وأخرجه الحاكم (ج١ص‏ 76) والبيهقي 
(ج:ص/,) وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: أيوب ضعفه ابن معين» انتهى . 
والظاهر: أن الحديث حسن الإسنادء كما قال البوصيري. 


0 
3 
0 
73 
0 
و7 


)١1785(‏ ابن مَاجَهُ (1/ا6١)‏ عنه فيه. 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: حس إن وسح وو وجوج ع وس ووو امس بز بوبه سي وو و د د 2-2-9-7 0 


41-06 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله لَعَنَ رَوَّارَاتِ 
القُبُورٍ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُوْمذِيُ وابنٌ مَاجَهُ . وقَّالَ التَرْهْذِيُ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
وقَالَ : َدْرَأَى بَعْضُ أَمْلٍ الِْلّم : أنْ هَذَا كَانَ قبل أَنْ يُرَحخَصَ 1 
الْقبُورٍ ؟ َلَمّا رخص دَحَلَ ني رحْصَّيهِ الرّجَالُ وَالتَمَاءُ وَكَالَ بَْظُهُمْ : إِنَمَا 
كَرِةَ زِيَارَةَ القْبُورٍ ر لِلنْمَاءِ لقِلَِّ صَبْرجِنَ وَكَثْرَةِ جَرَعِهِنّ. ثَمّ كَلَامُهُ. اصحيح ا 


حومهدع الشوحٌ وو ب ني 


06- قوله: (رَوَّرَاتِ الْقْبُورِ) قال القاري: لعنَّ المراد كثيرات الزيارة: 
وقال القرطبي: حمل بعضهم حديث الترمذي في اللعن على من يكثر الزيارة 
منهن؛ لأن زوّارات للمبالغة» ويمكنٌ أن يقال: أن النساء إنما يمنعن من إكثار 
الزيارة لما يؤدي إليه الاكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة» والتشبه 
بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسدء 
وعلى هذا يفرق بين الزائرات والرّوارات» ذكروا العين: 

وقال السيوطي: زوّارات جمع زوارة بمعنى زائرة. قلتٌ: ويؤيده حديث ابن 
عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي بلفظ : «زَائْرَاتِ الْقُبُورٍاء فإنه يدل على أنه لا 
فرق بين الزائرات والزوارات» وأن الزوارات بمعنى الزائرات» وعلى هذا يمكن 
أن يقال: إن اللعن محمول على زيارتهم بما لا يجوز؛ كالتبرج والجزع والصياح 
وغير ذلك مما لا ينبغي» وأما إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن 
الزيارة عللت بتذكر الموت». ويحتاج إليه الرجال والنساء جميعًا 

قال القاري بعد ذكر الأحاديث التى وردت فى الرخصة فى زيارة القبور: وقد 
عللت الزيارة فيها بأنها ترقق القلب 5 العيين وتذاكن الاخرة والمركة بويان 
فيها عبرة ما لفظه: هذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم 


: وابن مَاجَهُ (5/ا151١) عنه فيه» وقال الَّرْمِذِي‎ »)٠ أَحْمّد ("/ 2)1173547 وَالتَّوْمِذِي (7ه‎ )١785( 


حسنٌ صحيح . 


مد ا و 


كتابْ الْحَنَائِزٍ تِابُ زيَارَةٍ الْقَبُورٍ 
جم ل عدج مسو سيوع محمد جا وعد د 


الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن» وأما خبر: لعن الله زوّارات القبور» 
فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره مما اعتدنه» انتهى . 

وقال القرطبي : وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك - أي : تضييع حق الزوج والتبرج 
وفنا فيا من الصياح ونحو ذلك - فلا مانع من الإذن لهن؛ لآن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساءء انتهى . قال الشوكاني: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده 

في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهرء انتهى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه ابن حبان والبيهقي (ج1)ص78) 
أيضّاء وفي الباب عن ابن عباس» وقد تقدم في باب المساجد. وعن حسان بن 
ثابت» أخرجه أحمد واب بن اماجة والبهاكم والبيهتي . (وَقَالٌ) أ : الترمذي . (قَد 
رَأَى) أي : اعتقد . (بَعْضرُ بَْض أَهْلٍ العلم أنَّ هذا أي : اللعن . (كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخخْصَ 
التي في زِيَارَةٍ القَبُورِء دآ َلَمَا رخص دَخَلَ فِي رُخْصَّيِهِ الرّجَالُ وَالنسَاء)» » قال الحافظ 
في «الفتح»: وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة» وممن حملهن الاذن على 
عمومه للرجال والنساء عائشة عنه كما تقدم في آخر باب ذَفْن الميت. 

قال الشوكاني: استدلٌ القائلون بالجواز بأدِلّة منها: دخولهن تحت الإذن العام 
بالزيارة» ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص المستفاد من 
اللعن» إما على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدم العام وتأخره ومقارنته وهو 
الحق» وإما على مذهب البعض القائلين بأن العام المتأخر ناسخ فلا يتم الاستدلال 
به إلا بعد معرفة تأخره منهاء انتهى . 

وقال شيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (ج١"ص158):‏ النهي ورد 
خاصًا بالنساء. والاباحة لفظها عام» والعام لا ينسخ الخاصء بل الخاص حاكم 
عليه ومقيد له. قال الشوكاني : ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت : كيف أقول يا 
وصوان للف إذا ورك القتور قال : "قلي : السَلَام عَلَى أَمْلٍ اليا إلخ - وهو 
ثاني أحاديث الفصل الثالث من هذا الباب - ومنها ما أخرجه البخاري: أن 
النبي كَكِةٍ مرّ بامرأةٍ تبكي عند قبر» فقال : "انمي الله وَاضْبِرِي»» قالتث : إليك عني 
...الحديث. وقد تقدم في باب البكاءء ومنها ما رواه الحاكم أن فاطمة 
بنت محمد كي : كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة . . . إلخ. قلت: هذا حديث 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
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ضعيف منكر كما تقدم عن الذهبي. (وَقَالَ بَعْضَهُمْ : ِنَمَا كرة) أي : النبي كلة. 
وروي بصيغة المجهول. قاله القاري. (زِيَارَة الْقَبُورٍ لِلنْسَاءٍ لقِلَةٍ صَبْرِهِن وَكَثْرَةٍ 
جَرَعِهِنَ يعنيى: بقيت النساء تحت النهى؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» قال 
المدي :وهو الأدرث إلى تخصيصين بالد كز قن انخاديك المع بو لجاب القافارة 
بالجواز عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره»؛ كما 
تقدم عن القرطبي والشوكاني والقاري. وبهذا تجمع الأحاديث المتخالفة في 
الظاهرء وهو الراجح عندي . واللّه تعالى أعلم . (تَمَّ كَلَامُة) أي: قال المصنف: تم 
كلام الترمذي. 


00 


]٠١(-65‏ وَعَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: كُنْتُ أَدْخْلُ بَنْتى الَّذِي فيه 


21 


ا و الى ف يي كم 6 . اس( دعس 2ه 2 اس 
رَسول الله يَْةٍ وإني وَاضع ثوبي وأقول: إنمَا هوّ زوجي وأبيء فلمًا دَفِنَ 


4 


لج و ري ل ار دلوو م هو سخا 1 نه لور بوك اما 
عمَرٌ مَعَهُمِ فوَاللهِ ما دخلته إلا وَأَنَا مَشْدُودَة على ثِيَابِي ؛ حَيَاءَ من عمر. 


ارَوَاُ أنمَدُ] !صحيح) ذا 


الشَوْحٌ 

5- قرله: (بيتى الَذِي فيه رول الله ك) أي: قبرهء أو دفن فيه 
رسول الله يِه وفي «مسند الامام أحمد» (ج*ص7١3):‏ بيتي الذي دفن فيه 
رسول الله لد وأبي . (وَإِني وَاضِعٌ) بالتنوين» والظاهرُ واضعة» فكأنه نزل منزلة 
الحائتض» أو التذكير باعتبار الشخص» ويجوز إضافته إلى قولها: (تَوْبى) أي : 
بعض ثيابي» ولذا أفرد هنا وجمع فيما سيأتي » وفي ١‏ المسند) : اناما ري 
بلفظ المتكلم من المضارع. (وَأقول) وفي «المسند): «فَأْقُول), أي في نفس 
لبيان عدر الوضع . وقال الطيبي : القول بمعنى الاعتقاد.» وهو كالتعليل لوضع 
الثوب. (إِنّمَا هوّ) أي : الكاتره هنا (رَوْجِي وَأبي) أ إنما هو زوجي والآخر 
أبي + والضمير للشأن؛: أي: إنما الشأن زوجي وأبي مدفونان فيه» أو الضمير 
للبيت» أي : إنما هو مدفن زوجي وأبي على تقدير مضاف . (فَلَمَادْفِنَ عْمَرُ مَعَهُمْ) 


. وز‎ )5١7 /5( رَوَاءٌ أَحْمّد‎ )١17285( 


كتاب الْجِنَائِزْ بات زِيَارَة القبور 
وم وص يد ع ا عد 


ع م ا حجن جد جا جعصم وحم جص < وجو عو بي 34 . 


فيه اختيار أن أقل الجمع اثنان. 

(قَوَاللَّهِ مَادَخَلْتهُ إلا وَأَنا مَشْدُودَةٌعَلَىَ ثيَابى ؛ حَيّاءً مِنْ عُمَرٌ) فيه : أنه ينبغي احترام 
المي عنة زيارة قرم كاجدر امه حا 

قال الطيبي : في الحديث دليل بَيّنٌ على أنه يجبٌ احترام أهل القبور» وتنزيل كل 
منزلته ما هو عليه في حياته من مراعاة الأدب معهم على قدر مراتبهم, واللّه أعلم» 
النهن :. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «القبورا عن سليم بن غفر: أنه مر على مقبرة 
وهو حاقن قد غلبه البول» فقيل له : لو نزلت فبلت» قال: سبحان الله! والله إنى 
لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء» ذكره القاري . 

(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج7ص" ٠‏ قال: ثنا حماد بن أسامة» قال: أنا هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت: كنت أدخل. . . إلخ. 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج418ص355): وتطاله رجال الصحيح . 

هذا آخر كتاب الجنائزء وقد بقيت أحكام ومسائل كثيرة تتعلق بالميت 
والمحتضر محل ذكرها وبسطها كتب الفقه والفتاوى» من شاء الوقوف عليها رجع 
إلى «المغنى») لتق قدامة وغيره من الكتب المؤلفة فى الجنائز والمحتضر خاصة. 
ولشيخنا الأجل المباركفوري تأليف متوسط في هذا الموضوع في الأردوية سماه 
«كتاب الجنائز)ء وقد ريّبه على مقدمة وعشرة أبواب» قد استوعب فيها أحكام 
الجنائز ومساتلهاء وهو مفيد جدّاء لم يصنف مثله في اللغة الأردوية» وقد طبع 


مرتين. 
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11 7+ جك رادت ]م ححجج77بببوزن0 


0 للحتت حب تت 0 ري 
7 - كَِابُ اللركاة 


(كتات الرَّكَاةِ) قال الحافظ : هي الركن الثالث من الأركان التي د بني الإسلام 
عليهاء كما تقدّم في كتاب الإيمان» وهو أمر مقطوع به في الشرع» يستغنى عن 
تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها. وأما أصل فرضية 
الزكاة: «فَمَنْ جَحَدَمًا كفَرَ, انتهى. وهي في اللغة: النماءء أي: الزيادة 
والتطهير. والزكاة موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته» ونماء أجر صاحبه وطهارته 
من الذنوب. وتطلق على المال المؤدى» وعلى أدائه على الوجه المخصوص 
المعتبر في الشرع. والأصل في شرعية الزكاة والصدقة: مراعاة الفقراء 
ومواساتهم. 

قال ابن دقيق العيد: الزكاة في اللغة لمعنيين: أحدهما: النماءء والثاني : 
الطهارة» فمن الأول: قولهم: زكى الزرع» ومن الثاني قوله تعالى: «#وتركهم 
يجا (اتوبة:٠٠]‏ وسمي هذا الحق زكاة بالأعبارين ن: أما الأول فبمعنى أن يكون 
إخراجها سبيًا للنماء في المال كما صم : «مَا نه نَقَصَ مَالْ مِنْ صَدَقَةِ؛ وجه الدليل منه 
أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجبء» فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه 
إلى ما كان عليه على المعنيين جميعًاء أعنى المعنوي والحسى فى الزيادة أو بمعنى 
أذ متعلقها الأمو]ك ذاك م لتمادء > كالقيداز : والز ةك | وبي تطيع قارفا 
كناتجاء الله اللديوى العتد لامش كوه “الس دما بالس العاق كلتما 
طهرة للنفس ار ل البخل» أو لأنها تطهر من الذنوب» وهذا الح أنه الشارع 
لمصلحة الدافع والآخذ معًا. أما في حق الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره. وأما 
في حق الآخذ فلسدٌ خلته» انتهى . 

وقال الشامى: ولها معان أخر : البركة. يقال: زكت البقعة إذا بورك فيهاء 
والمدح: يقال: زكى نفسه إذا مدحهاء والثناء الجميل» يقال: زكى الشاهد إذا أثنى 
عليه» وكلها توجد في المعنى الشرعي ؛ لأنها تُطَهّرُ مؤديها من الذنوب ومن صفة 
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البخل» والمال بإنفاق بعضه؛ ولذا كان المدفوع مستقذرًا فحرم على آل البيت 
وحْذ ين ويم صَدَمَة تَطْهُرَهُمٌ وركيم يبا وتنميه بالخلفء «#ومآ أَنتَقثْر مّن َىْء 
فَهُوَ حلفم يْلِسْهَ » زسباً: 9"] يَمْحَقُ َس 5 وَصِرقِ لصَدَ قت # [البقرة: 5173] 6 وبهاأ يحول 
ابركة» الا بنقص مال من صدقة»» ويمدح بها الداع ويثى عليه بالجميل َي 
هم ركوو مون )4 ««دسرد: ٠:‏ قد لم من يق )4 ربأعى: ٠:‏ وهي شرعًا على 
عب للق ٠‏ :اجو ال نا لد فى بفسلك فين ع هاشم ولالوزلاه 
مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى» كذا في «الدر المختار) . 


وقال ابنٌ العربى : تطلق الزكاة على الصدقة - الواجبة والمندوبة - وعلى الحقٌّ 
والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعًا: إيتاه جزء من التضاب الحولي إلى فقير 
ونحوه غير هاشمي . 

ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم حكمة» فركنها جعلها لِلّهِ تعالى بالإخلاص» 
وسببها المال. وشرطها نوعان: شرط السبب» وشرط من تجب عليه» فالأول: 
ملك النصاب الحولي» والثاني: العقل والبلوغ والحرية. وحكمها سقوط 
الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الآخرة. وحكمتها كثيرة: 

منها: التطهير من أدناس الذنوب والبخل. ومنها: ارتفاع الدرجة والقربة. 
ومنها: الإاحسان إلى المحتاجين» ومنها: استرقاق الأحرارء فإن الإنسان عبيد 
الإحسانء انتهى . قال الحافظ : هو جيد» لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف» 
0 _ٍ 

وإن شئت الوقوف على مصالح فرضية الزكاة والحكم المرعية في وجوبها في 
الأصناف الأربعة دون غيرها من المال» واختلاف مقاديرها وتعيين النصاب في 
أنواع المال» فعليك أن ترجع إلى كتب أسرار الشريعة مثل ١حجة‏ الله البالكة» 
(ج7:ص55ء2 )٠٠‏ للشاه ولي الله الدهلوي». و«الهدي» (ج١:صاواء‏ )2 
و«الإعلام» (ج١:‏ ص187» 187) للإمام ابن القيم . و«أسرار الشريعة الإسلامية» 
للشيخ إبراهيم أفندي . 

واعلم : أنه اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد 
الهجرة. وقال ابن خزيمة في «صحيحة»: إن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بما 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن أبي 
طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبر به عن النبي يي : «وَيَأمُرنا بالصّلاة والبَّكَاة 
والصّيّام». ' 

قال الحافظٌ: في استدلاله بذلك نظر؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت 
بعد ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قَدِمَ على 
لحار تر ا وار ااا در مر لصو عاق اليا 
وبلغ ذلك جعفرًاء فقال : «يأمرنا» بمعنى وأقزنية أمقه اهن يكيان جد . وأولى ما 
حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده: أن المراد بقوله: 
ايأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي : في الجملة» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس». » ولا بالصيام صيام رمضان» ولا بالزكاة هذه 
الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول, انتهى. واختلف الأولون فقيل: كان 
فرضها في السنة الثانية قبل فرض رمضان, أشار إليه النووي في «الروضة». وجزم 
ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في التاسعة. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنها 
ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة» وفيى حديث وفد عبد القيس» وفي عدة 
أحاديث» وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة. وقال 
فيها: يأمرنا بالزكاة» ووقع في "تاريخ الإسلام» في السنة الأولى فرضت الزكاة. 

قلتث: قال الحافظ ابن كثير في تفسير المزمل تحت قوله تعالى: وَأَقِيبُوا 
صل وََانوأْ ركو رلرمل: ٠‏ وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن 
مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة» الله أعلم . 

وقال القاري : المعتمدٌ أن الزكاة فرضت بمكة إجمالاء وبينت بالمدينة تفصيلًا ؛ 
جبناين لباه الى ند على فرهيهها يكة وضرها قن الاباك و لادلا ادير : 

قلثُ: وهذا هو الراجح» بل هو المتعين عندي» واللَّه تعالى أعلم . قال الشيخ 
محمد الخضري في «تاريخ الأمم الاسلامية» : مما فرض بمكة الزكاة» فإنا قلما 
نجد من الأوامر المكية ذكر الصلاة إلا وبجانبه إيتاء الزكاة» وطلبت زكاة ما يخرج 
من الأرض في سورة الأنعام #إوءَاثُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصكاديء» (الأمام:وم إلا أن هذه 
الحقوق الواجبة لم تفصل بمكة» فقد كان ذلك موكولا لما في النفوس من الجود 


كتّاب الرّكاة 
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وعية حاحة الناس: 

وقال صاحب «تفسير المنار»: فرضت الزكاة المطلقة بمكة في أول الإسلام» 
وترك أمر مقدارها ودفعها إلى شعور المؤمنين وأريحتهم» ثم فرض مقدارها من 
كل من أنواع الأموال في السنة الثانية من الهجرة على المشهور. وقيل: في 
ادلي كز دفي ف التاريع الأشلاء ا+وكالت تقرق القترا» كما قال تعالى 
في سورة البقرة : إن تُنْدُوا ألصَّدَقَتِ فْنِعِمًا هى وَإن مُحَهُوما وَنُوْفوَمَا ها المقراة فير ف 
د تسم » : ار وقد نزلت في السنة الثانية» وكما قال النبي َك لمعاذ: 
«مُؤْخَذٌ مِنْ أ اَم عرد علَى ُقَرَائهم»» ثم نزلت هذه المصارف السبع أو الثمان في 
سنة تسعء فتوهم بعض العلماء ء أن فرض الزكاة كانت في هذه السنة. قال: 
والحكمة فيما ذكر : أن تعيين المقادير» وقيام أولي الأمر بتحصيلها وتوزيعها على 
من فرضت لهم» وتعدد أصنافهم» كل ذلك إنما وجد بوجود حكومة إسلامية تناط 
بها مصالح الآمة في دينها ودنياها في دار تسمى دار الإسلام ؛ لأن أحكامه تنفذ فيها 
بسلطانهء وكانت أول دار الإسلام دار الهجرة» إذ كانت مكة دار كفر وحرب لا 
ينفذ فيها للاسلام حكمء ع ا ل 
بحماية قريب أو جار من المشر كين . انتهى 


21011 اا سسيو و ست 2 


َقَالَ : «إِنّك تأ نى فزن أخل يتاب عي ل ل 
مُحَمدَا رَسُولُ اللو إن هُمْ هوا لِذَِك» فأعلِهُمْ: : أنَّ الله قَدْ مَرَضَ عَلَيْهمْ 
حَمْسَ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ وَالَلَ قن هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِك َأعْلِمَهُمْ : أَنَّ الله 


د ََض عَلَهمْ صََكةٌَوْحَذ من عام رد َلَى فََُائِِمْ َِنْ هم أََاعُوا 
لِذَلِكَ فَإيّاككَ وَكَرَايمَ يم أَمْوَالِهِمْ » وَاتقِ دَعوَة الْمَظْلُوم ؛ قَإِنَهُ لَيِسَ بَيْنهَا وَبَيْنَ 
الله حِجَابٌ). متَمَقَ عَلَيِه 


١ ا‎ 


حوكت6 الشرح 
١ 1/‏ قوله: (بَعَتَ مُعَادَا) بضم الميم. (إِلَى الْيَمَن) كان بعثه إليها سنة 
عشر قبل حجة الوداع» كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل: كان ذلك 
في أواخر سنة تسع عند انصرافه جَلِْةِ من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن 
للق واخرعه ابح مدل لي الطبهات» عداء :قم تعكى ابن سعد أله كاذ في ايع 
الآخر سنة عشر. وقيل: بعّهُ عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا على أنه لم يزل على 
اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان 

معاذ واليّا أو قاضيًا؟ فجزم الغساني بالأول» وابن عبد البر بالثانى . 
قال في «الاستيعاب»: بعثه رسول اللَّهِ يَثْةِ قاضيًا إلى الجند باليمن يعلم الناس 
القرآن وشعائر الاسلام ويقضي بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الذين باليمن» وكان رسول الله َك قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن 
سعيد على صنعاءء والمهاجر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على 


(01780) عَيْهُ البْخَارِي (1497). ومُسْلِم (19/19)» وأَبُو دَاوُد (1584).» والترمذي (556). 
والنّسَائي (0/ 56 وابنٌ ماجه (078) فم في الرَّكَاةٍ. 


كتابْ الرّكاة 
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حضرموت» ومعاذ بن جبل على الجند» وأبي موسى الأشعري على زبيد وزمعة 
وعدن والساحل» انتهى. قال الحافظ : ولمعاذ بالجند مسجد مشهور إلى اليوم . 

نك تاد تى قوم أَهْلَ كتَاب) بنصب «أَهْلَ» بدلا من «قَوْمّاه لااصفة» وووف أ عمد 
(ج0 :ص 719) عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله يل إلى اليمن» خرج معه 
رمن الله كله مواصية رمعاة راكت: .: ..إلخ. فقوله : «إنّك تأي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب» 
كالتوطئة والتمهيد للوصية لتستجمع وتقوى همته في الدعاء لهم؛ لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من 
عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن 
يكون فيهم من غيرهم» وإنما خَضّهم بالذكر تفضيلا لهم أو تغلبًا على غيرهم. 

(فَادْعَهُمْ إلى شهَادة أن لا إِلَه إل للك وار مسيدا سول اللَّ) وقعت البداءة في 
المطالبة بالشهادتين؛ لأعما أصل الدين الذي لا بصع شري من شروعة إلا بهجماء 
فمن كان منهم غير موحد على التحقيق» فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من 
الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التويعيك وبية الاقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الاشراك أو يستلزمه؛ 
كمن يقول بنبوة عزير أو يعتقد التشبيه» فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من 

لا واستدل بذلك على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا 
إله إلا اللّهِ حتى يضيف الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور. 

(فَإِنْ هم أَطَاعُوا) أي : انقادوا. (لِدَلِك) أي : للإتيان بالشهادتين. ولابن 
خزيمة: «قإنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَّيك» . واستدلٌ به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» 
حيث أمر بالدعاء أولا إلى الإيمان فقط. وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى 
الإيمان. وتعقب : بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب ؛ ألا ترى 
أن الصلاة والزكا ة لا ترتيب بينهما في الوجوب وقد قدمت الصلاة 000 
هذا الحديث» وَأْخرَ الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع أنهما مستو 
في الخطاب للوجوب. 

وقال السندي: قوله: «قَادْعَهُمْ إِلَى شَهَادَةِ...» إلخ. أي: فادعهم بالتدريج إلى 
ديننا شيئًا فشيئّاء ولا تدعهم إلى كله دفعة ؛ لئلا يمنعهم من دخولهم فيه ما يجدون 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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فيه من كثرة مخالفته لدينهم» فإن مثله قد يمنعٌ من الدخول ويورث التنفر لمن أخذ 
قبل على دين آخر بخلاف من لم يأخذ على آخرء فلا دلالة في الحديث على أن 
الكافر غير مكلف بالفروع» كيف ولو كان ذاك مطلوبًا للزم أن التكليف بالزكاة بعد 
الصلاة. وهذا باطل بالاتفاق» انتهى . 


قال التووي: اعلم أنَّ المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به 
والمنهي عنه. هذا قول المحققين والأكثرين. وقيل: ليسوا مخاطبين. وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دون المأمور. وقال العيني : قال شمسسُ الأئمة في كتابه في فصل 
بيان موجب الأآمر في حقٌّ الكفار: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان» ولا خلاف 
أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات 
يتناولهم أيضّاء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة. فأمّا في وجوب الأداء في أحكام الدنياء فمذهب العراقيين من أصحابنا : 
أن الخطاب يتناولهم أيضّاء والأداء واجب عليهم» ومشائخ ديارنا يقولون: إنهم لا 
يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات» انتهى . 

وقال ابن عابدين في «ردٌ المختار» في بحث الجزية نقلّا عن شرح «المنار» 
لصاحب «البحر»: إِنْ الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب 
ولمعا ماوت وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين أداء واعتقادًا . 
وقال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بهما أداء فقط. وقال العراقيون: إنهم 
مخاطبون بهما فيعاقبون عليهماء وهو المعتمد.ء انتهى . 

قال صاحبٌ «فتح الملهم» بعد ذكر هذا كله: ويؤيد هذا الأخير قوله تعالى: 
وول لمتكي © ان لا ينون كر وَهم بالْآحْرَو هُمْ كَيْرُوَ 0 4 : رصت 
و الوا تك يت الْمَصَنَينَ 46 : اسدث:مى الآيتين» فتحصل من هذا كله أن الكفار 
يعاقبون على ترك اعتقاد الصلاة مثلًا وترك أدائها كليهما عند من قال بتعلق الخطاب 
بهم في الدنيا اعتقادًا وأداة» وإن لم يجب عليهم قضاء الصلوات بعد الإسلام عند 
أحدء ويعاقبون على ترك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعتقادًا لا أداك 
ولا يعاقبون على ترك واحد منهما عند الشرذمة القائلة بعدم تعلق الخطاب بهم 
أصلًا إلا بسبب ترك الايمان بالتوحيد والرسالة» فالنزاعٌ تحققه بحسب تعلق 


كتاب ال كاة 
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الخطاب في الدنيا وتبينه وظهور آثاره في الآخرة. انتهى . 

(تَأَعْلِمُهُمْ) بفتح الهمزة من الإعلام بمعنى الإخبارٍ . (أنَّ الله بفتح الهمزة؛ 
لأنها في محل نصب » مفعول ثان لإإعلام » والضمير مفعول أو لع (خمسَ 
صَلوَاتِ) قال السندي» هذا يدل على عدم وجوب الوتر» كما عليه الجمهور 
والصاحبان من علمائنا الحتفية. 

قلتت : وهذا ظاهر؛ لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاته م َك بقليل . والقول 
بأنه يحتمل أنه ثبت وجوب الوتر بعد ذلك مما لا يلتفت إليه؛ لأنه احتمال ناشئ من 
و (قإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّيِك) بأن أقروا بوجوب الخمس عليهم أو فعلوها. 

قال ابن دقيق العيد: طاعتهم في الصلاة يحتمل وجهين: : أحدهما: أن يكون 
المراد إقرارهم بوجوبها عليهم وإلتزامهم لهاء والثاني : أن يكون المراد الطاعة 
بالفعل وأداء الصلاة. وقد يرجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار 
بالفرضية» فتعود الإشارة إليها. ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
إلى الأمتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط التلفظ بالإاقرار بخلاف الشهادتين» 
فالشرط عدم الإنكار» والاذعان للوجوب» انتهى . 


قال الحافظٌ : والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل 
بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى» وقد وقع في رواية الفضل , بن العلاء بعد ذكر 
الصلاة: : «قَإِذًا صَلَُوااء وبعد ذكر الزكاة : «قَِذًا أَكَرُوا بدَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ) . 


(َأَعلِمَهُم) أي: فأخبرهم. (أَنَّ اللّهَ قَدْ كُرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة) أي: زكاة في 
أموالهم. قيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة: أنهم إذا أجابوا إلى 
الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام» ولم يطيعوا لوجوب الصلاة بل جحدوهاء 
كان ذلك كفرًا وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه» فصار ما لهم فيئّاء فلا يؤ مرو 
بالزكاة» بل يقتلون. وقال الخطابي : أَخَرَ ذكر الصدقة عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما 
بحم ل لو 0 وإنما لا تكرر تكرر الصلاة . قال الحافظ : هذا حسن . 
واتمامة أن يقال : يدأ بالأهم فالأهم, وذلك من التلطف في الخطاب» لأنه لو 


طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 


مِزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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هم َه 


(نؤْحَذَ مِنْ أَعْنَِاتهِمٌ) قال الحافظ : : استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا. وقال ابن 
دقيق العيد: قد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة لإامام. لأنه وصف الزكاة 
بكونها مأخوذة من الأغنياء» فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث يتفيف 
انتهى . وقيل: حديث معاذ في صدقة السوائم وفي العشر ونحوهما. وأما الذهب 
والوّرٍق فإن أدى زكاتهما خفية يجزئه . قال الحافظ : قد أطبقٌ الفقهاء بعد ذلك على 
أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج. وشذ من قال بوجوب الدفع إلى 
الإمام» انتهى . 

قلت : يحتاج إلى الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في ذلك إلى دليل قوي 
يعتمد عليه . والظاهر عندي: أن ولاية أخذ الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة» فإن لم 
الى ل ل د 

قر ىراه خصهم بالذكر. وإن 1 تلحو مستحق الزكاة أصنافًا أخر ؛ 

00 
يعود على أهل اليمن» فيدل على وجوب صرف الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم. 
وعدم جواز إخراجها إلى غيرهم إلا لضرورة؛ كعدم فقير فيهم. قال الإسماعيلي : 
ظاهر الحديث أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم» انتهى . 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد. في 
الفقراء عحيت كارو نال اتن العثير” اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلدٍ المال 
لعموم قوله : «َمرَدُ عَلَى ُ فقَرَاد يِهِم)؛ لأآن الضمير يعودٌ للمسلمين» ٠‏ فأي فقير منهم 
ردت فيه الصدقة. فى أي جهة كان»ء فقد وافق عموم الحديثء» انتهى . 

قال الحافظ : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير 
يعود على المخاطبين» فيختص بذلك فقراؤهم. لكن رجح ابن دقيق العيد الأول» 
وقال: وإنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين فى 


كتابْ الزّكاة 
2 2 : 


نا 


قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ف فى الزكاة» كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص بهم 
الحكئوإن امشو رهم غطاب البراجية؛ انتهى . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء 
ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختارهء والأصح عند الشافعية والمالكية 
والجمهور: ترك النقل» فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم 
يجزئ عند الشافعية على الأصحٌّ إلا إذا فقد المستحقون لها ولا يبعد أنه اختيار 
البخاري؛ لأن قوله: حَيْتُ كاثوا» شعن أنه لأ يتقلها عن يلد وفيه ممن هو 
مُتصف بصفة الاستحقاق؛ انتهى كلام الحافظ . 

وقال شيخنا في اشرح الترمذي» : والظاهر عندي: عدم النقل إلا إذا فقد 
المستحقون لها أو تكون في النقل مصلحة أنفع وأهم من عدمه؛ واللّه تعالى أعلم . 
قال الحافظ : : وفي الحديث إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون الغنيين لعموم 
قوله: «من اتام قاله عياض» وفيه بحث. وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر 
لعود الضمير في «فقرائهم» إلى المسلمين» ؛ سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم. 
اب ارب ا بو ا ور 1 
المأخوذ منه غتيّاء وقابله بالفقيرء ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه» فهو 
غني» والغنى مانع من إعطاء الزكاة» إلا من استثنى في الحديث . قال ابن دقيق 
العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة. 


م26 


(فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيِك) أي : للانفاق . (قَإبَاكَ وَكَرَاتِمَ آَمْوَالِهِمٌ) بنصب «كرائم ( 
بفعل مُضمر لا يجوز إظهاره للقرينة الدالة عليه . قال ابنُ قتيبة: ولا يجوز حذف 
واو «وَكَرَاء م2 انتهى . وعلّل بأنها حرف عطف» فيختل الكلام بالحذف . وكرائم 
عكري «وه يجان العال وافضا . قال الجزري في «النهاية» كرا 50 
أي : ا ل ال م ل لكلف اف 
الممكن في حقّها. 

وقال في «جامع الأصول»: هي خيارها ونفائسها وما يكرم على أصحابها ويعز 
عليهم . والمراد: اجتنبها فلا تأخذها في الصدقة» وخذ الوسط لا العالي ولا النازل 
الردي» ففيه: ترك أخذ خيار المال وهي الأكولة والربى وفحل الغنم والماخض 
وحزرات المال. 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة ة المصابيح 
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والحكمة فيه: أن الزكاة وجبت مواساةً للفقراء من مال الأغنياء» ولا يناسب 
ذلك الاجحاف بأرباب الأموال» فسامح الشرع بأرباب الأموال بما يضنون بهء 
ونهى المصدقين عن أخذه إلا إن رضوا بذلك كما سيأتي. 

(وَانَّيِ دَعْوَةَ الْمَظلُوم) أي : تجنب الظلم لثلا يدعوا عليك المظلوم. وفيه تنبيه 
على المنع من جميع أنواع الظلم» وإنما ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم للإشارة 
إلى أن أخذها ظلم . قال السندي: فيه أنه وإن كان قد يغلب حب الدنيا حتى ينسى 
الآخرة» فلا يترك الظلم لكونه حرامًا مضرًا في الآخرة فليترك لحب الدنيا خوفًا من 
دعوة المظلوم. وإلا فالظلم يجب تركه. لكونه حرامّاء وإن لم يخف دعوة 


صاحبه . 
(فإنه) أي" الكنان السن يينها وَيثة الله) أى# يو وصولها إلى مهل الاسعاءة 
والقبول. 


(حِجَابٌ) أي : مانع بل هي معروضة عليه يعني : ليس لها ما يصرفها ولو كان 
كارع و عي دا تاي الج ب روطعو وام أو حي اللقة 
حتى ورد في بعض طرقه: «وَإِنْ كان كافِرًا). رواه أحمد من حديث أنس» قاله 
العيني . 

وقال الحافظ : والمراد أنها منبولة وإن كان عاضا كما جاء في حاديث أبي 
ال مرا : ادعْوَةٌ المَْلُوم مُسْتَجَابَةُ» وَِنْ كَانَ فَاجرًا فَفُجُورِه عَلَى 


نفسِه) . وإسناده حسن “ونين المراة أن للها تغالق كان محديه ع النان.» 

وقال الطيبي : قوله : ان دعْوَةَ المَظْلو م» تذيبل لاشتماله على الظلم الخاص من 
أخذ الكرائم وعلى غيره» وقوله :هنم 2 لسن تنتهاويكة الله تاك تعدا للؤتقاء 
لق للفع ان كي تمه دان :امسا هانها قاط مدن له التهو: 

قال ابن العربي: هذا الحديث وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر: إن 
الداعي على ثلاث مراتبء إما أن يُجعل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل منهء 
وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: أت ميك 
لْمُضْطْرٌ إِدَا مَكَاهُ 6 رلسل: ]:١‏ بقوله تعالى : 8 فِيَكَيْفٌ ما تَنَعُونَ إِلَنّهِ إن )م6 بلأسم: ١‏ . 


كناب الزَكَاةٍ 


ِ 0 
:2 تسحوو حج جكحت جإ :مج جع ع ويم ودج عع جل يوتحي جمححودور جح :د 2/6 ع سيوع و حص جم حم ك3 ححويج وج جم جد وواو وإ دح | 


تنبيه: 

لم يقعٌ في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في 
آخر الأمر. 

وأجاب الكرماني : بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كررا في 
القرآن» وبأنهما إذا وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد 
يسقط بالفدية والحج. فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب. وقال 
السندي: هذا الحديث ليس مسوقًا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع 
إجمالاء وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ. فترك ذكر الصوم والحج 
لا يضرء كما لا يضر ترك تفاصيل الصلاة والزكاة» انتهى . وأجاب البلقيني بنحوه 
وبسط فيهء ذكره الحافظ في «الفتح». والسيوطي في «حاشية النسائي». 

(متََقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة وفي المظالم والمغازي والتوحيدء 
ومسلم في الإيمانء وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي» كلهم في الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:ص777).‏ 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


1 صصح :إن وصو حي لسع 21 وو و د 26 + مسو دح حوس سو جإلا مسومو مرحت ج22 


١‏ - [] وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَا مِنْ 
١‏ إذا كان يدم القامة فكت 
رِ ار جه ٠‏ َيكوَى بها جَدْبُْ وَجَبينهُ 
وَظَهَدةُ كلمًا ردت أعِيِدثْ لَهُ في يَوْم كَانَّ َه حي ألق سَنَة» حَنَّى 
بقْضَى بَينّ الْعِبَادِء قَيْرَى سَبِيلَهُ ما | الْجَنّة وَإِما ما إلى التَارِ»» قِلّ : يَا رَسُولَ 
الل فَالْإيلُ؟ قَالَ : وَلَاصَاحِبٌ بل لا يوَدَى ينها حَقهَا وَمِنْ حَقهَا حَلَبُهَا يَوْم 


ا 2 لها بقاع قَرْفر أوْفَرَمَا كانت لا يَفْقِدُ نه 
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تيلا و اذا لذ بأخقانها عه يفوا مها ا اما اه 


20 إلى الج ونا إلى الثّارء قِيلَ: 00 مول الله قر وا ؟ 
َال : «وَلَا صَاحِبٌ بق ولا عدم لا يودي يِنّْهَا حَقَهَاء إَِّا ذا كان يوم الْقيَامَة 
ْطِحَ لَهَا بقاع قَرْكر لا يَفْقِدُ منَهَا شَيْنَاء لَيِسَ فِيهَا عَقْضَاءْ ولا جَلْحَاءُ وَلَا 
عَضِبَاءُ تَنْطَحْه بقُرُويَهَاء وَتَطَوهُ أَظَْانِا ٠‏ كُلَّمَا مُجَ عَلَيْهِ أُولَاهَا رد عَلَيِْ أُخْرَاهًا 
في يَوْمٍ كَانَ ِْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سند حَتَّى يقْضَى بَيْنَّ اباو فبرَى سيل 
إِما إِلَىَّ الْجَنْةِ وَِمَا إلى التَاراء قِيلَّ: يَا رَسُولَ الله فَالْخَيْلٌ؟ قَالَ : لخي 
امه : هي لجل إِرْرُ وَهِيِ لِرَجل سِترٌ وَهِيَ لِرَجَل جر فَأما 5 هِيَ له 
وَزْرٌ: جل در ها ربا وَقَْرًا ونوا عَلَ أَهْلٍ الام نَهِيَ لَه ون وَآه 
الي هي لَهُ سر ر: فَرَجُلَ رك ها في سيبل الم لم يْنَ حَقّ | للَِّ في ظَهُورِمًا 
وََا َابهَا هي لَهُ مر وأا التي هي لَه جر : فَرَجُلَ ره 7 | في سَبِيلٍ الله 
َمل ل ل الْمَرْج أو الرَّوْضَةٍ مِنْ 


- 


شَىءٍ إلا كيب لَه الث نات وكيب لَه ده واه وباي 
ستولا فطع موه كك ث شَرَقًا أو شَرَكَينٍ إلا كََبَ الله لَه عَدَدَ ارما 
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وَأَرْوَائِهًا احَسَنَاتِ وَلَا مَرّ بها صَاحِيُّهَا عَلَى بَهْرٍ فَشَرِيَتْ مِنْهُ ولَا يريد أَنْ 
يَسْقِيَهَا إلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ ما شَرِبَتْ حَسَنَاتِ . 


(030780) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : عَنْهُ فِيهَا البْخَارِي (1177) في التَفْسِيرِء وَمُسْلِم (15/ 44107) فِي الزَّكاةِ. 


قِيلَ: يا َسُولَ الل فَالْحُمُْ؟ قَالَ: ام أَنْلَ عَلَيّ في الْحُمْر سي لاه هَذِهِ 


1 الْمَاذَهّ الجَامِعَةٌ دمن يَثْمَلْ مِتْقكالَ دَرَةَ خَير يَرَمُ (© وَمَن يَمْمَلْ 
مسال درو سد ره 49 . الرَّلوّلَة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا 


الوه الْشَوْدٌ 7 

-١‏ قوله: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يودي مِنْهَا حَقَهَا قال 
التوربشتي في شرح «المصابيح» : دك سين من المال ثم قال: ١لا‏ يُوَّدَي مِنهَا 
حَقَهَاه: ذهايًا إلى أن الضمير إلى معنى الذهب والفضة دون لفظهما؛ لأن كل واحد 
منهما جملة وافية ودنانير ودراهم» ويحتمل أن يراد بها الأموال» ويحتمل أنه أراد 
بها الفضة واكتفى بذكر أحدهما كقول القائل: 

مَنْ يَكُ أَسى بِالْمَدِيئةٍ رَحْلهُ فَإِنّي وَقَيَارَا بها لَعَرِيبُ 

وبمثله ورد التنزيل» قال اللهُ تعالى : لوَالدي كرون اذهب وَالْيِصَةَ ولا 
3 فقوتب ف سَبيِلٍ سد [العوية: 4غ م] » ل بضم الصاد وتشديد الفاء المكسورة 
أي : جعلت الفضة ونحوها. (لَهُ) أي: لصاحبها (صَفَائْحَ) أي: كأمثال الألواح 
جمع صفيحة » وهي ما طبع عريضًاء وقرئت مرفوعًا على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله لقوله #طنكتروسصونا على أنه ستول ان؛ وفي الفعل ضمير الذهب 
والفضة» وأنث إما بالتأويل السابق» وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثاني 
الذي هو هو. (مِنْ نَارِ) أي : يجعل الذهب والفضة صفائح هن نان أق: يجعل 
صفائ + كأنها تار أو كانها ملخودة من نار»: يعني كآن صفاتح الذهت والفضة لفرط 
إحمائها وشدة حرارتها صفائح النارء فتكوى بها. (فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا) بصيغة 
المجهول. والجار والمجرور نائب الفاعل أي: أوقد عليها نار ذات حِمّى وحَرٌ 
شديد من قوله : «نَارٌ 2 © >2 ففيه مبالغة ليست في فأحميت في نارء قاله 
الطييى. والضهير فى «عَلَيْهَا» إلى الفضة. فالفاء تفسيرية. وقيل: الضمير إلى 
المتقاتم النازية 6 أي تسم مر <ثائية . أفى قار جَهَنه) ليخد سترها قالقاء 
تعقيبية . (فَيكْوَى بِهَا) أي : بتلك الفضة أو بتلك الصفائح. 
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(جنبْهُ وَجَبينهُ وَظَهُرُهُ) قيل: خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء؛ 
لأنها مجوفة شرع الحرارة إليهاء أو لأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر 
والجنب أوجع وآلم. وقيل: لأن جمعهم وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى 
والتنعيم بالمطاعم الشهية والملابس البهية . وقيل: لأن السائل متى تعرض للطلب 
من البخيل» أول ما يبدو منه من آثار الكراهة والمنع أنه يُقَطْب في وجهه. ويتكلح 
ويجمع أساريره» فيتجعّد جبينه» ثم إن كرر الطلب ناء بجانبه عنه ومال عن جهته 
وتركه جانبّاء فإن استمر الطلب ولاه ظهره واستقبل جهة أخرى» وهي النهاية في 
الردّ والغاية في المنع الدال على كراهيته للعطاء والبذل» وهذا كف مانعي البر 
والاحسانء وعادة البخلاء بالرفد والعطاء. فلذلك خص هذه الأعضاء بالكيٌّ» قاله 
الجزوى فى الجاع الأصول» (جه ص 450). (كُلَّما ؤدت) أي .فق يدنه إلى 
النار . (أعيدت) أي أعندوا انك كما تو التدنيكة المحياة ةإلى الكور. ويخرج 
منه ساعة فساعة, قال الطيبي : أي : كلما بردت ردت إلى نار جهنم ليحمى عليهاء 
والمراد منه الاستدران» التهى: 

قلتُ: وقع في بعض نسخ مسلم : «كُلَمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ). قال النووي: هكذا هو 
في بعض النسخ : «يَرَدَتْ) بالباء» وفي بعضها: «رُدَّثْ) بحذف الباء وبضم الراء 
وذكر القاضي الروايتين» وقال: الأولى هي الصواب» قال: والثانية رواية 
الجمهورء انتهى. وقال ابن الملك: يعنى: إذا وصل كي هذه الأغضاء من أولها 
إلى "انها اعد الك إلى أولهاحى:وصل :إلى تحوها. (له) أ : لمانع الزكاة. 
(في يَوْم) وهو يوم القيامة. (كَانَ مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْمّ سَنَة) أي : على الكافرين» 
ويطول على بقية العاصين بقدر ذنوبهم . وأما المؤمنون الكاملون فهو على بعضهم 
كركعتي الفجرء وأشار إليه بقوله ويك : لبقم عير © عل الكفرى عَررُ ير © » 
[الدشر: وى ١٠م‏ (حَتَى يُقَضَى) على بناء المفعول أي : يحكم . (فَيُرَى سَبيلَهُ) بصيغة 
المجهول من الرؤية أو الإراءة. وقوله : ١سَبِيلَهً)‏ مرفوع على الأو والتضاوت 
على أنه مفعول ثان على الثاني ورُوي أيضًا اقَيَرَى» بصيغة المعلوم من الرؤية أي : 
هو سبيله . قال النووي: ضبطناه ه بضم ياء ايرى» وفتحها وبرفع لام اسَبيلهُ ونصبها . 
(إمَا إِلَى الْجَنَةِ) إن لم يكن له ذنب سواه» وكان العذاب تكفيرًا له . (وَإِمَا إِلَى النَارِ) 
إن كان على خلاف ذلك . 


كتابْ الرّكاة 
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قال القاري : وفيه رد على من يقول: إن الآية «والديت يرون َلذّهَبَ» 
(اتوية: 06 . . . إلخ. مختصة بأهل الكتاب» ويؤيده القاعدة الآصولية: إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» مع أنه لا دلالة في الحديث على خلوده في 
النار. وبهذا يعلم ضعف قول ابن حجر أيضًا : «إما إلى الجنة» إن كان مؤمنًا بأن لم 
يستحل ترك الزكاة» «وإما إلى النار» إن كان كافرًا بأن استحل تركها. 

(قِيلَ : يا رَسُولَ اللو فَالابلُ) أي : هذا حكم النقود» فالابل ما حكمها؟ أو عرفنا 
حكم النقدين فما حكم الابل؟ فالفاء متصل بمحذوف. (وَلَا صَاحِبٌ إِبل) بالرفع 
أي : يوجد ويكون . وقيل : الى ناجل لزان مانوي الا الاي 
أنه ليس جوابًا للسؤال لفظًا لوجود الواو بل جواب له معنى . (لَايُودّي) صفة أي : 
لا يعطي صاحب الإابل . (مِنْهَا حَقّهَا) أي : الواجب عليه فيها . (وَمِنْ حَقَهَا) أي : 
المندوب و١مِنْ»‏ تبعيضية . (حَلَيْهَا) قال النووي: بفتح اللام على اللغة المشهورة 
وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيف, وإن كان هو القياس . (يومَ ورَدِهَا) بكسر 
الواو. وقيل: الورد: الإتيان إلى الماءء ونوبة الإتيان إلى الماء» فإن الإبل تأتى 
الماء في كل ثلاثة أو أربعة» وربما تأتي في ثمانية. قال الجزري في «جامع 
الأصول»: «يَوْمَ ورُدِهَاه أي: يوم ترد الماء» فيسقي من لبنها من حضره من 
المحتاجين إليه» وهذا على سبيل الندب والفضل لا الوجوب» انتهى . 

وإنما خص حالة وردها؛ لأنه حالة كثرة لبنها؛ ولآن الفقراء يحضرون هناك طليًا 
لذلك. وقال الطيبى: معناه أن يسقى ألبانها المارة ومن ينتاب المياه من أبناء 
موقتل © آم أن وديا داجيا عي الجاءة اتصبية دزو الساعة في هذا 
مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل» أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها 
الفقراء» انتهى . 

قال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق لا أن ذلك فرض» 
قال: وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء» فكان الضعفاء يرصدون ذلك 
منهم» قال: والحق حقان: فرض عين وغيره» فالحلب من الحقوق التي هي من 
مكارم الأخلاق. وقال الإاسماعيلي القاضي: الحق المفترض هو الموصوف 
المحدود. وقد تحدث أمور لا تحد» فتجب فيهما المواساة للضرورة التي تنزل من 
ضعيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه» فيجب حينئظٍ على من 
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يمكنه المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل 
قرضن الركاةه انتهى . 

قال القاري: واعلم أن ذكره وقع استطرادًا وبيانًا لما ينبغي أن يعتني به من له 
مروءة» لا لكون التعذيب يترتب عليه أيضًا لما هو مقرر من أن العذاب لا يكون إلا 
على ترك واجب أو فعل محرمء اللهم إلا أن يحمل على وقت القحط أو حالة 
الاضطرار أو على وجوب ضيافة المال» وهذا معنى ما قيل: إن حقَّها الأول أعم 
من الثاني » وقيل: إن التعذيب عليهما معا تغليظ» انتهى كلام القاري . 

قلتت: الحديث بظاهره دليل لمن يرى في المال حقوقًا واجبة غير الزكاة خلاقًا 
للجمهور. وأجابوا عن ذلك بوجوه كما رأيت في كلام ابن بطال وابن التين 
والجزري والقاري . وقال الحافظٌ العراقي : الظاهر أن قوله : «وَمِنْ حَقَّا حَلَبُهَا يوم 
وِرْدِهَاا مدرج من قول أبي هريرة» قال: وكأنْ أباداود أشار إلى ذلك في ١سُننه‏ من 
بك اال وو ا موس رمك 
أبي هريرة» قال -تسعية وشول: اللةكنة.  .‏ العبو هده لقص ققال الددت 
لأبي هريرة - فما حقٌّ الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهر 
وتطرق الفحل وتسقي اللبن. قال العراقي: ففي هذه الرواية أن هذا من قولٍ 
أبي مربر لت الى سح ميم من حديث أبي الزبير عن جابرٍ: «مّا 
ِنْ صَاحِبٍ إل وَلَا بق وَلَا نَم لا يودي مِنْهَا حَقَّها. ..» الحديث. وفيه : قلنا: يا 
عون ل اي ؟ كال : «إِطْرَاقُ َحْلهَا نَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دلُومَاء وَمِنْحَنْها مِنْحَتَهَاء وَحَلَبْهَا على 
الْمَاءِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبيلٍ اللَّ. .» وذكر الحديث. وهذا صريح في رفع هذا 
الكلام إلى النبي يَكَةِ صراحة لا يحتمل معها الإدراج. 

قلث: قال العراقي: الظاهرٌ أن هذه الزيادة ليست متصلة» وقد بين ذلك 
أبو الزبير في بعض طرق مسلمء فذكر الحديث دون الزيادة» ثم قال أبو الزبير: 
سمعث عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألنا جابر بن عبد الله» فقال مثل قول 
عبيد بن عمير: قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجلٌ: يا رسول 
الله ما حق الابل؟ قال: «حَلَبْهَا عَلَى الْمَاءِء وَإِغَارَةٌ دَلُوِمَاء وَإِعَارَةٌ مَحْلِهَاء 
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وَمِنْحَتَهَا وَحَمْلٌ عَلَيّْهَا في سَبيل اللَّدا . قال العراقي : فقد تبيّن بهذو الطريق أن هذه 
ادو تسااسمها ‏ والرجير بر لدي مود للا ماد النهاوزفيله لز 

قال الولي العراقي في اشرح التقريب» بعد ذكر ذلك: وبتقدير أن تصح هذه 
الزيادة مرفوعة» فجواب الجمهور عنها من وجهين : أحدهما : أن ذلك منسوخ بآية 
الزكاة. وفى «سئن ابن ماجه» عن ابن عمر لما سيل عن هذه الاية: إنما كان هذا 
قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها طهورًا للآمور إلخ. ثانيهما: أنهذا من الحق 
الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه» وإنما ذكر استطرادًا لماذكر حقها بين الكمال 
فيه» وإن كان له أقل يزول الذم بفعله» وهو الزكاة» ويحتمل أن يكون ذلك من 
الحىٌّ الواجب إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنهاء فيحمل الحديث على هذه 
الصورة» انتهى . 

(إلّا ِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَةِ) استثناء مفرغ من عم الأحوال. (نطح) على بناء 
المشعرل» أي : طْرِحء وألقي صاحب الإابل على وجهه. (لَهَا) أي: لأجل تلك 
الإبل. قال النووي: قوله: «بَطِح» قال جماعة: معناه: ألقي على وجهه. قال 
القاضي : قد جاء في رواية للبخاري «فِي نَرْكِ الْحِيّل) «تخبط وجهه بأخفافها». قال: 
وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه. وإنما هو في اللغة بمعنى 
البسط والمدّء فقد يكون على وجههء وقد يكون على ظهروء ومنه سميت بطحاء 
مكة؛ لانبساطها. (بقَاع) أي: في أرض واسعة مستوية. (قَوَرِ) لاني ورد 
مكررتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى» أي: أملس. وقيل: أي: مستو 
واسع. فيكون صفة مؤكدة. قال الجزري: القاع: المكان المستوي من الأرض 
الواسع» والقرقر: الأملس. وقال النووي: القرقر: المسشرى :من ««الارفن 
الواسع» فهو بمعنى القاعء فذكره بعده تأكيدًا . (أَوْفَرَ مَا كَانَتْ) أي : أكثر عددًا 
وأعظم سِمَئًا وأقوى قوة؛ لأنها تكون عنده على حالات مختلفة» فتأتي على أكملها 
ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. في «شرح السنة»: يريد كمال حال الإبل التي 
وطئت صاحبها فى القوة والسمن ليكون أثقل لوطئها. قال الطيبي : «أَوْفَرَة مضاف 
اانا لق ارالررت لدو رعو يدر على لجان لاني 
والعامل ١بَطِسَ»‏ وقوله . (لا يَفْقِدُ يَفْقِدُ) أي : الصاحب . (منها) أي : : من الابل . (فصيلا) 
أ ولدا. (وَاحِدَا) تأكيد. والجملة مؤكدة لقوله: «أَوْكَرَا . (تَطؤٌةُ) حال أو 
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استئناف بيان» أي: تدوسه الابل. (بأَخْفَافِهَا) جمع خف البعيرء أي: بأرجلهاء 
والخف من الابل بمنزلة الظلف للغنم» والقدم للآدمي» والحافر للحمار والبغل 
والفرس . والظلف > بكي الطاء > لبقن والحدم والطياء ب و 
فهو ظلف». وقد استعير الظلف للفرس ٠‏ (وَتَعضَّهُ) بفتح العين. (بِأَْوَاهِهَا) 5 
بأسنانها . (كُلْمَا مر عَلَيِْ أُولَامَا) أي ؛ أولى الابل ٠‏ (زدَعََيِّ أَخْرَاهَا) كذا في جميع 
الأصول من «صحيح مسلم» من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
«كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» . قال عياض: قالوا: اعواسير وتعيب» 
وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه : "كُلَمَا مَرَ 
عَلَيِْ خرَاهَا رد عََِْ اماه وبهذا ينتظمْ الكلام؛ كنا ري في سام مر حديت 
اودر اما وأقرَّهُ النووي على هذاء وحكاه القرطبي» وأوضح وجه الرد بأنه : 
إنما يرد الأول الذي قد مر قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه: ردء ثم 
أجاب بأنه يحتمل أن المعنى : أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشى عليه 
تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بيدأت الأحخرئ اه 
فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى» وكذا وجهه الطيبى» فقال: إن 
المعنى : أولاها إذا مرت عليه التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرىء ثم ردت الأخرى 
من هذه الغاية» وتبعها ما كان يليها فما يليهاء إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى. 
حصل الغرض من التتابع والاستمرارء انتهى» فيكون الابتداء في المرة الأولى من 
الإبل الأولى» وفي الثانية من الأخرى. والحاصل: أنه يحصل هذا مرة بعد 
اخري رعببرين ال سن أ نعل هذا لجتد يي و ل قد عه ان عي 2ل 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة» قاله السندي. وقيل: معناه لو 
جكاسي تسعي الله سمكاتة: 

(تَالبَقَر وَالْعَتَمُ) أي: كيف حال صاحبها. (لا يَفْقِدُ يَفْقِدٌ مِنهًا) أي : وناداتها 
وصفاتها شيئًا. وقال الطيبي : أي : قرونها سليمة “التي قبا فك ف )بد بفتح العين 
المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم ألف ممدودة أ ا الفزنينغ 
وإنما ذكرها؛ لأن العقصاء لا تؤلم بنطحهاء كما يؤلم غير العقصاء. (وَلَا جَلْحَاءُ) 
بجيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة: التي لا قرن لها. (وَلَا عَضْبَاء) بفتح 
العين المهملة وسكون الضاد المعجمة المكسورة القرن» وقال النووي: التي 
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انكسر قرنها الداخل» ونفي الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها ليكون أجرح 
للمنطوح . وظاهرٌ الحديث أن هذه الصفات فيها معدومة في العقبى» وإن كانت 
موجودة لها في الدنيا . وظاهر البعث أن يعيد اللّهِ تعالى الأشياء على ما كانت هي 
عليه في الدّنياء كما هو مفهوم من الكتاب والسنةء ولعلّه يخلقها كما كانت» ثم 
يعطيها القرون؛ ليكون سببًا لعذاب من منع زكاتها على وجه الشدة. (تَنطِحُة) بكسر 
الطاءء ويجوز فتحهاء والأول أفصح وهو المشهور في الرواية» كما قال العراقي» 
أي : تضربه وتطعنه بقرونهاء وفي «القاموس» نطحه كمنعه وضربه: أصابه بقرنه» 
فقوله: (بِقُرُونِهَا) إما تأكيد وإما تجريد. (بِأَظْلَافِهَا) جمع ظلف بكسر الظاء وهو 
للبقر والغنم والظباء» وهو المنشق من القوائم . 

وفي الحديث: أن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك معاملة 
له بنقيض قصده؛ لأنه قصد منع حق الله منهاء وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه 
منهاء فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه . والحكمة في كونها تعاد كلها مع 
أن حق الله فيها إنما هو في بعضها؛ لأنَ الحنٌّ في جميع المال غير متميّر» ولآن 
المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر . وفيه: دليل على وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة والإبل والبقر والغنم. قال النووي: ولا خلاف في ذلك» وهذا الحديث 
أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قبل ا سول الله فَالْحَيْلٌ) أي : ما حكمه. (كَالَ: فَالْخَيْل. ..) إلخ. قال 
الطيبي: جواب على أسلوب الحكيم» وله توجيهان» فعلى مذهب الشافعي معناه : 
دع السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيه حق واجبء ولكن اسأل عما يرجع من 
اقتناتها على صاحبها من المضرة والمنفعة» وعلى مذهب أبى حنيفة معناه: لا تسأل 
جدا كوحن له انسار قل الست يل نأا مهكد ر عبان نما انها دو ال 
والرة الوم ضاحها <كإة قبل :كيف وتغدل .بهذا الحدية على الوسوك؟ 

قلتٌ: بعطف الرقاب على الظهور؛ لمحي ال 
لالج تيه الخ ا ني الطهون وبمفهوم الجواب الآتي في قوله 0 : « 
نْلٌ عَلَيّ في الْحُْمُرٍ شَيْ ع2 . وأجاب القاضي عنه: بأن معنى قوله :انم لم ينس 3 
حق لَّ اللَّهِ في رِقَابهَا2, أذ قا تجارتهاء انتهى. وقيل: المراد بالحق في رقابها 
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الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا 
طلب منه إعارته. وهذا على سبيل الندب. وقال ابن حجر: أي: فالخيل ما 
حكنها» أيجحب فيها ركاه فيعاقب تاركها'لذلك أو لا قلذ؟ قال :: فالخيل: اسكامها 
ثلاثة أخرىء أي: غير ما مرء فلا زكاة فيها حتى يعاقب تاركها. (تثََانَةٌ) أي : 
زبطها على كاواثة أنحاء» قاله القاري. (هِي) أي: الخيل. (وِرْرٌ) أي: إثم وثقل. 

(وَهِيَ لِرَجْلٍ نِتو) بكسن السين أي الك مح لخ كود تو ابي 
الخلق» وصيانته عن السؤال . (وَهِيَ لِرَجَل أ جِرْ) أي ثواب عظيم . قال الطيبي : 

في قوله «فَالْحَيْلَ َكانه فيه جمع وتفريق وتقسيم . أما الجمع : فقوله: «ثلاثة»), 
وأما التفريق فقوله : (فَأَمَا التي هِيَ لَهُ ورْرٌ فَرَجُلٌ) الظاهد : أن يقال: : فخيل ربطهاء. 
أو يقال: «وأما الذي له وزر فرجل» . 


قلت : قال النووي: قوله: «فأما التي هي له وزر»» هكذا هو ذ في أكثر انسخ 
صحيح مسلم». ووقع في بعضها «الَّذِي) وهو أوضح وأظهر. وعلى النسخة 
المشهورة فالأظهر أن يكون التقدير: فخيل رجل . (رَبَطَهَا رِيَاة) أي : ليرى الناس 
عظمته في ركوبه وحشمته. (وَفَحْرًا) أي : يفتخر باللسان على من دونه من أفراد 
الإنسان. (وَنْوَاء) بكسر النون والمدء أي : معاداة؟. يقال: ناوأت الرجل مناوأة 
أي : عاديته» والواو بمعنى أو. فإن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاصء وكل 
واحد منها مذموم على حدته. (فَهِيَ) أي : تلك الخيل. (لَهُ وِرْرٌ) أي : على ذلك 
القصد. فهي جملة مؤكدة مشعرة باهتمام الشارع بهء والتحذير عنه. 

(وَأمًا التي هي لَهُ سِثرٌ فَرَجُلُ رَبَطَها ني سَبِيلٍ اللَّه) قال الطيبي : لم يزذ يه الجهادء 
لالب العوالسوه نيازم لكايه قال : ويعضده رواية غيره : «وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَعَنْيا 
وَتَعَفْمَا أى :استفناة بهاء. وتغنما عق السؤال اوهو أن يظلب يناحها العفة 
والعتى أو يترد علنها متاجر ا وامرارعةة فتكون سترًا له يحجبه عن الفاقة ملم 
00 حَقْ الله في ظَهُورِمًا) أ بالعارية للركوب أو الفعل. (وَلا رِقَابهًا) قال 
الطيبي : إما تأكيد وتتمة للظهورء وإمادليل على وجوب الزكاة فيهاء انتهى . وقال 
الجزري في جامع الأصول (جه ص555 5570): أما حق ظهورها فهو أن يحمل 
عليها منقطعّاء ويشهد له قوله في موضع آخر: وأَنْ يفقرَ ظهُرُها. وأما حقٌ رقابهاء 
فقيل : أراد به الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. وقيل: أراد به الحمل 
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غليها فغيز بالرقية عن الذات: التهى. وَأوَّلَهُ لدي بآن المزاة:: لم يسن شكر الله 
لأجل إباحة ظهورها وتمليك رقابهاء وذلك الشكر يتأدى بالعارية . (فَهِيَ لَهُ سِثْرٌ) 
أي : حجاب يمنعه عن الحاجة للناس . 

(رَبَطَهَا في سبل الل لهل الِاسَام) فيه : إشارة إلى أن المراد به الجهاد فإن نفعه 
معدا ادر سام . (في مَرْج) بفتح الميم وسكون الراء آخره جيم ا مر 
في «النهاية» هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيها الدواب أي: تسرح» 
والجار متعلق بارَبَط». وَ(رَوْضَةِ) عطف تفسيرء أو الروضة أخص من المرعى» 
وفي نسخة «المصابيح» بلفظ : «أو), وكذا في مسلم. قال ابن الملك: شك من 
الراوي ذكره في «المرقاة». وقال الولي العراقي: المرج: الموضع الواسع الذي 
دكات قرعا الدوات: سمي بذلك ؛ لأنها تمرج فيه» أي : تروح وتجيء وتذهب 
كيف شاءت . الروضة: الموضع الذي يكثر فيه الماء» فيكون فيه صنوف النبات من 
رياحين البادية وغيرهاء .فالفرقٌ بين المرج والروضة: أن الأول معد لرعي 
الدؤات» ولذلك يكون واسعا ليتاتى لها فيه ذلك والروضة ليت معدة لرعى 
الدواب» وإنما هي للتنزه بها لما فيها من أصناف النبات هن هو اذى يرو ين 
كنم امن اللخق :وفع عقت الزوكلة على تمرح رابو 3د تاشكم مدر ؟ 
عطف الروضة أولا بالواو وثانية بأو؟ والظاهر : أنْ الواو أولا بمعنى «أو» انتهى . 

(قَمَا أَكَلَتْ) أي: الخيل. (مِنْ ذَّلِك 00 بيان مقدم. (مِنْ شَيْءِ) أي: من 
العلف أو الأزهار» قل أو كثر. (إِلّا كيب لَه هُ عَدَدَ مَا أكَلَتْ) أي : الذي أكلته من 
العشب والذرع. (حَسَنَاتَ) بالرفع نائب 0 ونصب «عدد) على نزع الخافض 
أي : بعدد مأكولاتها. وقال الولي العراقي : برفع «عَدَد) لنيابته عن الفاعل» ونصب 
«حَسّنَات» بالكسرة على التمييز. ويحتمل رفع قوله: «حَسَئَات» على أنه بدل من 
«عدد)» أو عطف بيان. ويحتمل أن يكون هو النائب عن الفاعل» ويكون قوله: 
«عدَد) منصوبًا نصب المصدر العددي (وَكَيِت له علد أزوَائهَا وَأَبْوَالِهًا حَسَنَاتٌ) 
لأن بها بقاء حياتها مع أن أصلها قبل الاستحالة غالبا من مال مالكها. (وَلَا تَقَطَمْ) 
أي الخيل. (طِوَلهَا) بكسر الطاء وفتح الواوء ويقال: طيلها بالياء» وكذا جاء في 
«الموطأ». والطول والطيل: حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس 


والآخر في وتد أو غيره» لتدور فيه وترعى من جوانبهاء ولا تذهب لوجهها. 
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(فَاسْد يشتك) ديه الدرة أو : جرت بقوة من الاستنان» وهو الجري. 

قال القاري: أي :: عدذت» ومرحت::ونتشطة. لمراحهاد (شَرَكَا) بفتح الشين 
المعجمة والراء» هو العالى من الأرضء وقيل: المراد هنا طلقا أو طلقين» قاله 
التوويهم:وقال"الجزري + الشرقك؟ :الشوط تو المدق (عنة أثارها أ :. برد 
خطاها . (أَرْوَائِهَا) أي : في تلك الحالة» ولعله أراد بالروث هنا ما يشمل البول» أو 
أسقطه للعلم به منه . (عَلَى نَهَرِ) بفتح الهاء وسكونها . (فشرث) أي : الخيل ٠‏ (وَلا 
يُرِيدٌ) أي : والحال أن صاحبها لا ينوي . (أَنْ يَسْقِيَهَا) بفتح الياء وضمها. إلا 
تَنَبَ اللَهُلَهُ عَدَدَ مَاشّر شرت بَتَ حَسَنَاتِ) قال الطيبى : فيه مبالغة فى اعتداد الثواب» لأنه 
إذا اعخبر ما تستقذوه الشومن :وتقر عنة الطباع»: فكي يقيرها وكذا! [3] الحسبييه ابنالا 
نية له فيه» وقد ورد: «وإنما لكل امرئ ما نوى». فما بال ما إذا قصد الاحتساب 
فيه» قال ابن الملك: فالحاصل أنه يجعل لمالكها بجميع حركاتها وسكناتها 
وفضلاتها حسنات . 

قال الحافظ : وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي : تقع في فعل الطاعة إذا 
قصد أصلهاء وإن لم يقصد تلك التفاصيل ع ان 0 
حكمها . (إِلَاهَذِهٍ الآيَةُ) بالرفع . (الْمَاذَة) بالذال المعجمة المشددة أ : المنفردة 
في معناها. وقيل : القليلة النظير. وقيل : النادرة الواحدة. (الْجَامِعَةٌُ) أي : العامة 
المتناولة لكل خير ومعروف. قال ابن الملك : يعنى : ليس فى القرآن آية مثلها فى 
قلة الألفاظ وجمع معاني الخير والشر. قال الطيبي : سنك نايد لاشثمال 5 
الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها نوافلهاء واسم الشر على ما يقابلها من 
الكفر والمعاصي صغيرها وكبيرهاء قال النووي: وفيه إشارة إلى التمسك 
بالعموم. ومعنى ذلك: أنه لم ينزل علي فيها نص بعينهاء ولكن نزلت هذه الآية 
العامة . (قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّ أي : مقدار نملة أو ذرة من الهباء الطائر : فى الهواء . 
(خَيرًا يَرَهُ) أي : يرى ثوابه وجزاءه (وَمَق يَفْمَل تقال دَرَوَشر ا يَرَه) فلو أعان لخدا 
على بر بركوبها يئاب. ولو استعان بركوبها على فعل معصية يعاقب. 

(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد في مواضع من «مسنده» 00000 
ا داود الطيالسي والبيهقي» ورواه البخاري وأبو داود والنسائي مختصرًا. 
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والحديث نسبه الجزري في «جامع الأصول» (جه ص95١)‏ للبخاري ومسلم 
و«الموطأ» وأ بي داود والنسائي» ونسبه المنذري في «الترغيب» للبخاري ومسلم . 
والظاهر : أنهما أرادا بهذه النسبة أصل الحديث لا تفصيله وتمامه» فإنه لم يروه 
كاملا أحد من أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. من أحب الوقوف على اختلاف 
الروايات وألفاظها رجع إلى «جامع الأصول) (جه ص2.595 0707). 


سُولُ الله كلل : : مَنْ آنَاه | َه مَاَا كَلَم 


ألَّهُ من فَضَلِه» إِلَى آخر الآيَة. 
رَوَاهُ الْبْخَارِي] [صحيح] ١‏ 


-١ 8‏ قرله: 00 0 أي : أعطاه. (مَالَا) قال الحافظ : 
المراد بالمال الناض . (مَُلِ) بضم الميم وتشديد الل على صينة المجهول. 
أ : صور وجعل. (لَهُ مَالَهُ) أئ: الذي لم يود زكاته. (شجَاعًا) , بضم الشين 
ويكسرء ا ل 
ا ل لل 0 اا 
على صورة شجاع . وقال البدر الدماميني : شجاعًا منصوب على الحال» وهو الحية 
الذكر. وقيل: هو الحية مطلقّاء وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس 
والرّاجل» ووه اوراس الغاومي» ويكون في الصحاري (أفْرَعٌ) قال في «جامع 
الأصول» : الأقرع : صفة الحية يطول العمر. وذلك أنه يطول عيرة: فد أعرق شعر 
راسةة فهو اخنك لدواشة ا انتهى» وقال فى «النهاية»: هو الذي لا شعر له 
على راسف ركه الو زعب علد لكثرة سمه وطلو ل عهره» قال 
الأزهري في «تهذيبه): سمي أقرع ؛ لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعّط 


(1789) البْخَاريٌ )١50(‏ عن أبي هريرة» ومُسْلِم (48) عَنْهُ فِيها. 
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فروة رأسه. قال ذو الرمة: 

َرَى الشم حَتَّى مار فَروَةَ رَأَسِهِ ‏ عن الْعَظم صِلّ قَتِلُ اللّْع مَاردُهُ 

وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرةٍ السمٌ. وكلما كثر سمه أبيضيّ رأسه» وقيل : 
نوع من الحيات أقبح منظرًا. (لَهُ وَبِيبنَانِ) ثنية زبيبة» بزاي معجمة مفتوحة 
فموحدتين بينهما تحتية ساكنة» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال: تكلم 
فلان حتى زيب شيدقاه» أي: خرج الزبد عليهما. وقيل: هما النكتتان السَّوْدَاوَانٍ 
وإن فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. وقيل: هما نقطتان 
يكتنفان فاه. وقيل: هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز: وقيل : لحمتان على رأسه 
كل القرق قل تايان ير ان م 

(يَطُوَّقَه قه) بفتح الواو المشددة» والضمير الذي فِيه مفعوله الأول والضمير البارز 
مفعوله الثاني » وهو يرجع إلى «من» في قوله : "مَْنْ آنَاهُ الله مَالّاه والضمير المستتر 
يرجع إلى الشجاعء 5 يجعل الشجاع طوقًا في عنقه. وقيل: المعنى: يطوق 
ذلك الرجل شجاعًاء قال القاري: وهو الموافق لقوله تعالى : «#سَيِطوَفُوْنَ ما يلوأ 
بو © زآل عمران: .]18٠‏ 

3 ا أي الشجاع ذلك البخيل . قال الحافظ : فاعل «يأخذ): | الشجاع 
والمأخوذ يد صاحب المال» ٠‏ كما وقع مبينًا في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في 
ترك الحيل. عند البخاري بلفظ : «لا يَرَالَ يَطليْهُ حَنَّى يَبْسْط يَدَهُ فيلْقِمَهَا فَاهُ). 
( بلِهِزِمَتَيْهِ) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة ثم ميم بعدها فوقية» تنثية 
لهزمة» وفسرهما بقوله: (يَعْنِي بشِدقَيْهِ) بكسر الشين المعجمة» وسكون الدال 
المهملة. أي: بطرفي فمه. قيل: ضمير «لِهَرِمَئَيُهه للشجاع» ويمكن أن يكون 
لصاحب المال. قال الطيبى: اللهزمة: اللحى وما يتصل به من الحنك» 
بالشدق وهو قريب منه. انتهى . وقال في الصحاح : هما العظمان الناتئان في 
اللحيين تحت الأذنين» وفي «الجامع»: هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل 
الإنسان. وقيل: مضيغتان في أصل الحنك . 

(ثُمَّ يَقُولَ) أي: الشجاع المصور من المال. (أَنَا مَانّكء أن كَيْرّكَ) فائدة هذا 
القول: الحسرة والزيادة في التعذيب» حيث لا ينفعه الندم. وفيه نوع من التهكم 


كتاب ال 0 
0-0 


لمزيد غصته وهمه؟ لأنه ف أتاه يمت كان يرجو خيرًا» وزاد في رواية 
البخاري : ١يَفِرٌ‏ نه صَاحِبَه 55 وفي حديث ثوبان عند ابن حبان: «يتبعه 
فيقول : «أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها , ثم يتبعه 

ثر جسده). ولمسلم في حديث جابر: ايَتْبَعٌ صَاحِبَهُ حَْنُمَا ذَهَبَ وَهْوَ يَفِرٌ مِنْه), 
فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيهء فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. 
وللطبراني في حديث ابن ماكر يقد رامد 
نم تَا) أي : النبي 335 ففي حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي : ثم 
قرأ رسول الله يَكِِةِهِ فذكر الآية وكا يحَسين لذن يبحَلُونَ 4 آل عمران: بالغيب في 
«(ِيَحَسَبَنَ ) أسنده إلى الذين» وقدر ل ف عليه يكلو ا له يحسبن 
الباخلون بخلهم خيرًا لهمء وفى رواية: دولا بحدة ؛ بالخطاب» وهي قراءة 
حمزةء أسند إلى رسول الله يِه وقدر مضافًا أي : لا تحسبن يا محمد بخل الذين 
م ا لهمء 006 واخيرا 0 ٠‏ وفي حديث ابن 0 
عمران: ]١8٠١‏ ان الحائط لي مين سني نهرب اعون م كال “المزاه بالتطريق 
في الآية الحقيقة» خلاقًا لمن قال: إن معناه: سيطوقون الإثم. وفي تلاوة 
النبي كَلِةٍ الآية عقب ذلك دلالة على أن الآية نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول 
أكثر أهل العلم بالتفسير » وقيل : إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي كثة. 
وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم»ء » قاله مسروق انتهى. 

251 يَهَ) أي : بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم» » سيطوقون ما 
لحار يو العا . قال السندي : ظاهر قوله : همَا بَخْلُوا بو أنه يجعل قدر الزكاة 
طوقًا له لآنه الذي بخل به. 

وظاهر الحديث أنه الكل» ويمكن أن يقال: المراد في القرآن ما بخلوا بزكاته 
وهو كل المالء واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال» ثم لا تنافي بين هذا وبين قوله 
تغالن > طاوالدوت يكنوت الذهب والففحة»ةالآية رمم إذ يمكن: أن يجعل 
بعض أنواع المال طوقاء وبعضها يُحمى عليه في نار جهنم » اص يد 
الصفة وحيئًا بتلك الصفة» واللّه أعلم» انتهى . وقال الحافظ : المراد بالمال - أي 
فى الحديث: - «الناض». ولا تنافى بين روايتى أبى هريرة» ما 
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التي نحن في شرحهاء والرواية السابقة بلفظ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ء فأحمي عليها في 
نار جهنم » فيكوى بها جنبه...) الخ . لاحتمال اجتماع الأمرين معاء فهذه الرواية 
توافق الآية التي ذكرهاء وهي #اسَيِطوَّفوَنَ4. والرواية السابقة توافق قوله تعالى: 
هيوم يحم عَلَيَها فى نَارٍ ْنم 46 [الآية - التوية: ه-] وقال العيني : في الحديث ما يدل على 
قلب الأعيان» وذلك في قدرة الله تعالى بَيّنّ لا ينكر. وفيه أن لفظ مالا بعمومه 
يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية. (رَوَاهُ البُخَارِيُّ) في الزكاة 
والتفسير وترك الحيل» وأخرجه أيضًا مالك والنسائى وابن حبان والبيهقى 
(ع4اض١2):ولكن‏ وقلة مالك علق أبن هريرة ولم يرق وهذا التحديت بجعله 
أبو العباس الطرقي والذي قبله حديئًا واحدًا ولا يخفى ما فيه. وذكره المنذري فى 
(الترغيب والترهيب»» ثم قال: رواه البخاري والنسائي ومسلمء وقد وهم في 
نسبته ل«صحيح مسلم» فإنه لم يروه بذلك» وقد نقله ابن كثير في التفسير عن 
البخاري. وقال: تفرد به البخاري دون مسلم. وفي الباب عن ابن مسعود عند 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وسيأتي» وعن جابر عند أحمد 
ومسلم والنسائي» وعن ابن عمر عند أحمد والنسائي» وعن ثوبان عند البزار 
والطبراني وابن خزيمة وابن حبان. 


]:1-١79٠ 5‏ وَعَنْ أبي ذَرَ عَنِ اللي كلا 
3 00 2 َه 2س دب 00 7 

إبل أو بَقَرٌ أو عتم لا يودي حَقَهَاء إلا أتي ؛ 
وَأَسْمَنْه تَطُؤٌهُ بأخفافهاء وَتَنطِحَهُ بِقَرُونِهَاء 


حمك الشزحٌ صم 


٠‏ - قوله: (مَا مِنْ رَجُلٍ يكو لَهُ إبل أو بَقَرٌ أو عَتَمْ) أو للتقسيم. (لا 
يودي حَقَهَا) هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: «لا يؤدي زكاتها». 


(1740) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البُخَارِي 0»)١570(‏ ومُسْلِم 440/80 عَنْهُ فِيهًا. 


كناب الزّكاة 
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(إلا أن بها) بضم الهمزة على صيغة المجهول. (أَعْظَمْ مَا تَكُونٌ) بالتأنيث. 
«وَأَعْظَمَ) بالنصب على الحال «وَمَا) مصدرية. (وَأَسْمَته) عطت علن' المصوت 
السابق» والضمير راجع إلى لفظ «ما». (تَطؤة بأَحْمَافِهَا) أي: تدوسّة ذوات 
الأخفاف بأرجلهاء وهذا راجع للابل؛ لأن الخف مخصوص بهاء كما أن الظلف 
مخصوص بالبقر والغنم والظباء» والحافر يختص بالفرس والبغل: والحمارء 
والقدم للآدمي . (تَنْطِحْهُ) بكسر الطاء تتح أي : تضربه ذوات القرون. 

قروا فالضمير في كلّ قسم عائد على بعض الجملة لا على الكل» والخف 
لإؤيل > والقروت للبقر والعكم + » كما أن الظلف لهماء وقيل : قوله : «تنطحه بة بِقَرُونها») 
راجع للبقر. 

(كُلَّمَا جَارَتْ) بالجيم والزاي» أي: مرت . (رُدَّتْ) بضم الراء مبيّا للمفعول» 
أي : أعيدت . (عليه) أي : على الرجل» يعني: فهو معاقب بذلك. (حَنَّى يُقُضَى 
56 بن النّاس) أي: إلى أن يفرغ الحساب. 

(مْتَمَقْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا أحمد». والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» والبيهقي (ج؟ :ص /91) وغيرهم . 


١ ١‏ -1ه] وَعَنْ جرير بن عبد اللو كال: َال رَسُولُ اللّهِ ل : «إذَا 
أنَاكُمُ المصّ كدف 00 كم ع2 م رَاضٍ». لرَوَاهُ مُسْلِمُ] المي 
ِ 


لليك© الشؤحٌ صم 
05- قوله: (إِذَا أَنَاكُمُ الْمُصَدَّقُ) بكسر الدال المشددة مع تخفيف الصاد 
أي : آخذ الصدقة؛ وهو الساعي العامل» وأما المصَّدّق بتشديد الصاد فهو: دافع 
الصدقة. أي: معطيهاء 3 وسوعوية المالة افلتضكة عَنْكُمْ) بضم الدال» 0 
يرجع . (وَهَوَ عَدْكُمُ رَاضٍ) الجملة حال. وفي رواية الترمذي والبيهقي: «فلا 


فيهَا. 
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بفَارَِدَكُمْ إِلَاعِنْ رضًا. وفي روايةٍ ابن لم ينه 
قال الطيبي: ذكر المسبب وأراد السبب؛ لأنه أمر للعامل» وفي الحقيقة أمر 
للمزكي. والمعنى: تلقوه بالترحيب وأداء زكاة أموالكم تامة؛ ليرجع عنكم 
راضيّاء وإنما عدل إلى هذه الصفة؛ مبالغة في استرضاء المصدق وإن ظلم» كما 
سيجيء» انتهى . 


وقال البيهقي في ١سننه)‏ (ج4 :ص177): قال الشافعي : يعني - واللّه أعلم - أن 
يوفوه طائعين» ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم» فبهذا يأمرهم 
وياهر الممندق . قال البيهقي : وهذا الذي قاله الشافعيٌ محتمل» ؛ لولا ما في رواية 
الي داوة شن الوا فررهين : قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ولك وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قال: «أَرْضُوا 
مُصَدَقِيكُمْ و وَإِنْ ظَلمْتُو ‏ ففي هذا كالدلالة على أنه رأى الصبر على تعديهم. 
انتهى . 

قال عياض : : فيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم» وك ذلك حضن 
على الألفة واجتماع الكلمة التي جعلها الله 8 أصلًا لصلاح الكافة وعمارة ونظام 
أمر الدنيا والآخرة. وقال النووي: مقصود الحديث الوصاة بالسعاة وطاعة ولاة 
الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات البين» وهذا كله ما لم 
يطلب جورًاء فإذا طلب جورًا فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله يَكْةِ في حديث أنس 
في «صحيح البخاري»: «فمن سيِلْهَا على وجهها فليعطهاء ومن سَّيْلَ فوقها فلا 
يعط)., انتهى . وقال السندي: 1 لاير جع عامل الصدقة إلا عن رضًا بأن تلقوه 
بالترحيب وتؤدوا إليه الزكاة طائعين» ولم يرد أن تعطوه الزائد على الواجب 
لحديث: ١من‏ سيل فوقها فلا يُعْطِ) أي: فوق الواجب. وقيل: لا يعطي أصلًا ؛ 
لآنه الغزل بالجورء انتهى . 

وسيأتي رواية أبي داود التي أشار إليها البيهقي من حديث جرير في الفصل الثاني 
من هذا الباب؛ ورواية البخاري من حديث أنس الذي ذكره النووي والسندي في 
الفصل الأول من باب ما يجب فيه الزكاة. ويأتي هناك وجه الجمع بين الروايتين . 

(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) في آخر الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج5:ص»50” - 2814 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج: : ص175). 


5 -- [11] وَعَنْ عب ابن أبي أَوْنَى قَالَ : كَانَ الي يك إِذَا ناه 


قوم ب بِصَدَقَيهِمُ. م قَالَ: «اللّهم صَلَّ عَلَى آل لان ». فَأَنَاه أبي بِصَّدَكَيهِ كَقَالَ : 
«اللْهُمَ ص عَلَى آل أبي أَوْفَى1). 
- وفي رِوَابَةِ: إِذَا أنَى الرَجْلُ اللي يله بِصَدَقيهِ قَالَ: «اللَّهَمّ 


وه و4 مد م 1 
عليو) ". [مُتَفقْ 0 
2 


الشرح 0-2-0-0 


؟ ١6‏ - قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبِي أَوْقَى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح 
الفاء مقصورّاء قد تقدم ترجمة عبد الله وأما والده أبو أوفى فهو علقمة بن خالد 
ابن الحرث الأسلمي» 'مشهور بكنيته» نهد هؤ واننه عبد الله ببعة الرضوان تحت 
التجرى: وعكة عبد اللهإلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة» وذلك 
بجابيع وتفانين . (إذَا أنَاهُ قَوْمْ بِصَدَقَيَهِمُ) أي : بزكاة أموالهم (اللَّهمَ صَلَّ عَلَى آل 
قُلآنِ) أي : امار وارضية . قال العيني : كذا في رواية الأكثرين . وفي رواية أبي 
د اصَلّ عَلَى قُلانِ). انتهى . والمعنى واحد؛ لأنَّ الآل يطلق على ذات اليم 
وقيل : لفظ الآل مقحم يدل عليه الرواية الآتية . (َأَنَاهُ أبي) أبو أوفى ٠‏ (عَلَى آلٍ أبي 
أوْقَى) يريد أبا أوفى نفسه؛ لأنَ الآل يطلق على ذات الشيء؛ كقوله في قصَّةٍ أبي 
موسى: «لَقَد أُوتِي مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَك يريد داود نفسه. وقيل : لا يقال 
ذلك إلا في حقٌّ الرجل الجليل القدر. وقال القاري: الظاهر أن الآل مقحم يدل 
عليه الرواية الآتية : «اللّهُمّ صَلَّ عَلَيْوه أو المراد: هو وأهل بيته» فيعم الدعاء؛ 
لأنه إذا دعى لآله لأجلهء فهو يستحق الدعاء بطريق الأولى. انتهى . 


7 


وهذا الدعاء منه يَْةٍ امتثال لقوله تعالى : مذ من أمويظم صَدَئَهُ تطيهرهم وتركي 0 
ا له يم عَليِكم © #راتربة:+. فإنه أمره الله بالصلاة 
(1795) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي ,.)١491(‏ ومُسْلِم )1١174(‏ عَنْ عَبداللهِ ؟ بن أَبِي أَوْفَى فِيهَاء وأَبُو دَاوْد 

(0540).» والنَّسَائِي (5/ 2071 وابن مَاجَة (85ل9١).‏ 
() البُخَارِي (37259) عَنْهُ في الدَّعَوَاتِ . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيج 


ججد حصيوت جإ جاع حم سوبو عد جا و وي حيو 


ا 0 الصلاة : 
بحتمء بل غيره من الدعاء ينزل منزلته» مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت» 
وبارك لك فيما أبقيت» أو يقول: اللهم اغفر له وتقبل منه ونحو ذلك . والدليل عليه 
وروا اللساتي:والبتهفي من خديث وائل بن حجر أنه يي قال في رجل بَعث بناقةٍ 
حسنة في الزكاة: «اللّهُمّ بار فيه وَفِي إبله» . 
وفي الحديث: دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الصدقة لمعطيها . وقال 
بعض أهل الظاهر بوجوب ذلك على الإمامء وحكاه أبو عبد الله الحناطي لاد 
المهملة - وجهًا لبعض الشافعية» وكأنهم أخذوه من الأمر في الآية. وأجيب: بأنه 
لو كان واجبًا لَعَلَمَهُ النبينٌ يله السعاة» ولم ينقل. 
وفيه : أن وجوبَّ الدعاء كان معلومًا لهم من الآية الكريمة» فلم يكن حاجة إلى 
تعليم الدعاء والأمر بهء وأجاب الجمهور أيضًا: بأن سائر ما يأخذه الامام من 
الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء. فكذلك الزكاة» وبأن ذلك 
لا يجب على الفقير المدفوع إليه» فالنائب أولى» وأما الآية فيحتمل أن يكون 
الوجوب خاصًا به؛ لكون صلاته سكنًا لهم بخلاف غيره. 
واستدل بالتدوو هفل خا المتاك دهان غير الأنية استفلة كه وان دضو الخد 
الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء.» وهو قول أحمدء قالوا: والصلاةٌ هاهنا بمعنى 
الدعاء والتبريك لا بمعنى التعظيم والتكريمء وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة» 
قالوا : لا يصلي على غير الأنبياء استقلالاء ولكن يصلي عليهم تبعّاء وأجابوا عن 
هذا الحديث: بأن هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغير 
ذلك . وقال فى «اللمعات»: هذه ري ل 
بمعنى الترحم والتعطف والترحيب» لا على وجه التعظيم والتكريم؛ أخدًا من قوله 
517 إوَصَلٌ عَلَيّهمَ 4 رادربة:+٠٠‏ وقيل : لا يجوز الدعاء بلفظ الصلاة على أحد إلا 
النبى كيد ولمن سواه من الأئمة أن يدعو عند أخذ الصدقة بمضمونه وبمعناه لا 
بلقل العتلدة: انتهين . 


قلت : ومال البخاري إلى الجواز مطلقاء حيث بوب في «جامعه» 0 
ياب : 18 ) وهي قوله تعالى: موَصَل 


كتَابْ الزّكاة 


ع جلك ع وسيم ع جور عأ مو وم و و كد 2/4 2 عووده عاد ممع ومو حوجو هه جد 2/4 


َي ثم أورد الحديث الدال على الجواز مطلقّاء وهو حديث عبد الله بن أ 3 
أوفى» وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعًا . قال الحافظ : قوله :عل يُصَلَى على 
عن التي كله ؟ أي: استقلالًا أو تبعَاء ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون. 

فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: أحدها: حديث علي في الدعاء بحفظ 
القرآنء ففيه: «وَصَلُ عَلِيَوَعَلَى سَائْرٍ لين أخر جه الترمذي 5 
وحديثك بريدة رفعه الا تتركن في التَشَهّدِ الصَّلاةَ على وَعَلَى أَنِْيَاءِ الله .. 
الحديث أخرجه البيهقي بسندٍ واو وحديث أبي هريرة رفعه ارا على باه 
الله . الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف» وحديث ابن عباس 


رفعه : وذ صََيُمْ علي فصَلُوا عَلَى َنْبا اَن الل َعَهُْ كما بَعلِي» أخرجه 
الطبراني» وسنده ضعيف أيضًا . 

وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي 85ة. أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق عثمان بن حكيم عن عكر مة عنه. قال: ما أعلم الصلاة 5 يكن فلن اخ الا 
على النبي كَية) وهذا سند صحيح» حكن القزل به عن الف وكاك دما ينانا 
به» وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيزء وعن مالك: يكره. 

وقال عياض : عامة أهل العلم على الجوازء وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا 
على نبي . ووجدت بخط بعض شيوخي : مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على 
لخب ونة ا اد رت ع الله زتها قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء» 
وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به» وخالفه يحيى بن يحيى» فقال: لا بأس بهء 
وَأحَيٌ بآن الصلاة”دعاه بالرحمة :فا يمتع إلا بالنضن أو إجماع + قال حياضن: 
بحاي ب لاك را وتوزتر الملا برو الوق 
قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاة على غير الأنبياء - يعني 
استقلالا ل ل ل ا 
الملائكة فلا أعرف فيه حديئًا نضّاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبتَ؛ لأن 
الله تعالى سما هم رسلا 


وأما المؤمنون فاختلف فيهء فقيل : لا تجورٌ إلا على النبي 6 عَكِيَّ خاصة » وحكي 
عن مالك كما تقدم . وقالت طائفة ال ل ل 0 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 


جمد جل حرمو جع ووه اد 


:النعي: آل ألو يذه القزله ان ول حشرا اسه اقول الست كذ 
َنَضِكم بنضا> الفرقان:71] ولأنه لما علمهم السلام. قال: «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين»» ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته» وهذا القول 
اختاره القرطبي في المفهم وأبو المعالى من الحنابلة» وهو اختيار ابن تيمية من 
المتأخرين. 

وقالت طائفة: تجورٌ تبعًا مطلقّاء ولا تجورٌ استقلالّاء وهذا قولُ أبي حنيفة 
وجماعة. 

وقالت طائفة : تكره استقلالًا لا تبعّاء وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو 
خلاف الآولى. ْ 

وقالت طائفة : تجوزٌ مطلمّاء وهو مقتضى صنيع للبخاري كما تقدم تقريره ووقع 
مثل حديث ابن أبي أوفى عن قيس بن سعد بن عبادة ؟ أذ الث رقع يديه وهر 
يقول : «اللّهُمَ اجعل صَلَوَ اتِك وَرَحْمَئَكَ عَلَى آل سَعْدٍ بْنِ عَبَادَة) , أخر جه أبو داود 
والنسائي» وسنده جيد . وفي حديث جابرٍ: أنَّ امرأته قالت للنبي عل د 
وَعَلَى زَوْجِيء نك ادر شين وطر لا ومخس اك وممتهسه ابن عاةتوفدا 
القول جاء عن الحسن ومجاهد». ونص عليه أحمد في رواية أبي داود. وبه قال 
اجن د الى ارول زا مالسطرييه ارا حبر لترلة اس لور عر د 
يكة»ٍ [الأحزاب:47] وفي امصخ ملم ؟ من ليت أبي هريرة مرفوعًا: إن 
الْمَلَابْكَةَ د تقُولُ لِرُوح الْمُؤْمِنِ : صَلَى الله عَلَيِْكِ وَعَلَى جَسَدِكَ) . 

وأجاب المانعون عن ذلك كله: تأن ذلك الله ورسولهء ولهما أن 
يخصا من شاءا بما شاءاء وليس ذلك لأحد غيرهما. 

قال الحافظٌ : والحّجة فيه أنه صار شعارًا للنبى كله فلا يشاركه غيره فيه فلا 
يقال فاك ابو بكر نو إن كان عا مسعيكا» وجفال ##متلن لقتل النرن ره 
وقلى شاقه ‏ وبكر ل النةا دو فررم هده أنه لذ ناه مسحي كه واد كان 

معناه صحيحًا ؛ ؛ لآن هذا الثناء صار شعارًا لله سبحانه» فلا يشاركه غيره فيه ول 
حجة لمن أجارٌ ذلك منفردًا محتبًا بقوله تعالى : لوَصَلٍ لهم لترة:١٠]‏ وبقوله : 

ين «اللُّمَ صَلَّ عَلَى آل أب أَوْقَى» وبقولٍ امرأة ةِ جابر : ضل على وَعَلَى روجى: 


كتابْ الرّكاة 


ع جا مسوم وح بإ اح عو جإ عمجم ود 126 حي - 


فقال: «صل عليهما»» فإن ذلك كله صدر من النبي يِه ولصاحب الحق أن يتفضل 
بن جتدييا شك ليق فيا و لسن لخيرة أن تضرف كراد نه والم وتنا هه إذن فى 
ذلك. ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي يك صار شعارًا لأهل الأهواء 
يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم» وهل المنع في ذلك حرام أو 
مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في «الأذكار»» وصحح 
الثاني . وقد روى إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» بإسناد حسن عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: أما بعد وإن ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي» فإذا جاءك كتابي هذاء فمرهم أن تكون 
صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمينء وَيَدعُوا ما سوى ذلك» ثم أخرج عن 
ابن عباس بإسناد صحيح» قال: لا تصلح الصلاة على أحدٍ إلا على النبي كة) 
ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار» انتهى . 

وقال البيهقي : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم» لا ما إذا 
كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة» وقال ابن القيم: المختاز أن تصلق على 
الأنبياء والملائكة وأزواج النبي بَلِْةِ وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الاجمال» 
وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراء ولا سيما إذا ترك في حق 
مكله أن | فصل سند كما يله الرافضنة :فلو انفق واقوع,ذللك مقرة اف بفضى الآ حابي 
وواعر الايدكا قها ذالم كن بان فاته 


-]! تنبيك: 

اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي» 
فقيل: يشرع مطلقًا. وقيل: بل تبعًا ولا يفرد لواحد؛ لكونه صار شعارًا للرافضة» 
ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني» كذا في «الفتح». 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة والمغازي والدعوات» ومسلم في 
الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 :ص "0" 7505 300) وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي (ج: : ص/01١).‏ (وَفِي رِوَايَةِ) هذه الرواية من أفراد البخاري 
أوردها في باب: هل يصلى على غير النبي بَليِْ؟ من كتاب 00 . (اللَّهُمَ صل 
عَلَّيّه) تمامه: : وأتاه أبي بصدقته» فقال : «اللهم صل على آل أ بي أوفى» . 


مِزْعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


تمد جل حو جو وت عد حو ص رد سصي يصحت +22 


لس . قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عله عمَرَ عَلَى 
َدَقَةِ . هه : مَنْعَ ابن جيل وَخَالِدُ ؛ بن الَْلِيدِوَلْعَيَاسُ قال وَسُولُ اله 
0 ما َنِم يَنقَم ان بن جَمِيلٍ إلا أنه كَانَ كَقِيرًا فَأَعْنَاهُ الله وَرَسُولهوَأما حَالِدٌ 
نحم ُو خَالِدًَا؛ قَدِ ا 2 وده في سيل الله وََنَا العاية 
فهِيِ عَلَيّ وَمِدْلَّا مَعَهاه. نم قَالَّ: يا عُمَرُ أمَا شَعَرْتَ أن عَم الرَجُلٍ صِنْوْ 


أبيه؟) . [ مُتَفَقَ عَلَيْه] 


حهي» الشَوْحٌ 
3-1 قوله: (بَعَتَ رَسُولُ الله يله عُمَر) أي : أرسله ساعيًا وعاملا. (عَلَى 
الصَّدَقَةِ) أي: الواجبة» يعني: الزكاة المفروضة؛ لأنها المعهودة بانصراف الألف 
واللام إليهاء ولآن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة. وقال ابن القصار 
المالكي: الأليقُ أنها صدقة التطوع؛ لأنه لا يُظَنّ بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا 
الفرض» وعلى هذا فعٌذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله» فما بقي له 
ال داوسو رذ م ان ا و د د 
عليه . وقال في العبّاس : «هِي عَلَىَ وَِتْلْهَا مَعَهَاا أي : أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. 
وتعقب : : بأنهم ما منعوه كلهم جحدًا ولا عنادًا ٠‏ أما ابن جميل : فقد قيل : إنه كان 
منافًا ثم تاب بعد ذلك؛ كما حكاه المهلبٌُ . قبل : وفيه نزلت : #وما تَقَموَا» إلى 
قوله : #هإن مويو يك حيرا طَشم؟ زلترية: :4 الآية فقال: : استتاب نبي الله فتابَ وصلح 
حاله؛ والمشهور نزولها في غيره. وأما خالد» فكان متأولا بأجزاء ما حبسه عن 
الزكاة» وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به؛ ولهذا عذر النبي بَكِةٍ خالدًا 
والعباس» ولم يعذر ابن جميل . 
قال القسطلاني» أخدًا عن ابن دقيق العيد : فالظاهر أنها الصدقة الواجبة لتعريف 
الندقة باللام العهدية + وقال التووي: إنه الضحيع المشهوى» ويويده قوله :»عق 


(175) مُتَمَقْ عَلَيْه : البُخَارِي .)١578(‏ وم مثلم )عن أبن ا 


عْمَرَعَلَى الصَّدَقَةِا فهو مشعر بأنها صدقة الفرض ؛ لأن صدقة التطوع لا تبعث عليها 
السعاة» انتهئ .. 


(قَقِيلَ) القائل هو عمر كَفْيَهُ؛ لأنه هو المرسل . ويؤيده رواية الدارقطني من 
حديث ابن عباس : أن النبى يَلِِ بعث عمر ساعيّاء فأتى العباس فأغلظ له فأخبر 
النبي يليه فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله...» الحديث. 


7 مَنَعَ ابْنْ جَجِيل) ب بفتح الجيم وكسر الميمء قال ابن منده: لم يعرف اسمهء 
0 . وقيل: اسمه عبد الله» وذكره الذهبي في «١تجريده»‏ (ج؟ 
ص 150؟1) فيمن عرف بأبيه ولم يسم . وقال الحافظً في «الفتح»: لم أقف على اسمه 
في كتب الحديث . 

(وَخَالِدُ بن الوَلِيو) بالرفع عطف على ابن جميل؛ ووه ال ين الولينة يم 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي, أبو سليمان - سيف الله - وأمه 
لبابة الصغرى» أخت ميمونة زوج النبي َيِه كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» 
وكان إليه أَعِنَّهَ الخيل في الجاهلية» وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة 
الحديبية والفتح» وشهد مؤته» ويومئظٍ سماه رسول الله يك سيف الله؛ وشهد 
الفتح وحُنيئا» واختلف في شهوده خيبر» روى عن النبي يلد وعنه ابن خالته ابن 
عباس وجابر بن عبد اللَّهِ والمقدام بن معديكرب وغيرهم. استعمله أبو بكر على 
قتال أهل الردة ومسيلمة» ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشامء وهو أحد أمراء 
الأجناد الذين ولوا فتح دمشق . قال الزبيرٌ بن بكار: كان ميمون النقيبة» ولما هاجر 
لم يزلْ رسولٌ اللّهِ يل يوليه الخيل» ويكون في مقدمته. وقال ابن سعد: كان يشبه 
عمر في خلقته وصفته. ولما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم. 
فقال: اثتوني به فأخذه بيده. وقال: بسم الله وشربه» فلم يضره شيئًا. قال ابن سعد 
وابن نمير: مات بحمص سنة 2)5١(‏ وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة . وقيل : 
ارك ديد (98) ويتوق أ نه ليا في هه الواقاةتركى قال لقيت كذا نو كذ زحماء 
وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح» وها أنا أموت على 
فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . 
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(وَالْعَيامِ) بالرفع عطمًا على «وخالد». ووقع في رواية أبي عبيد (ص047): 
«منع ابن جميل وخالد والعباس أن يتصدّقوا؛» وهو مقدر هامناء لأن ١منع)‏ 
يستدعى مفعو لا ل منع هؤلاء التصدق» يعنى : : إعطاء الزكاة . (فقال رَسُول الله 
كُ) بيان لوجه امتناع هؤلاء من الإعطاء فلذلك ذكره بالفاء . (مَ1 يَنْقِمِ ينْقِمُ ابْنُ جَهِيلِ) 
كير القافوسي بات فري» أع.: ماينكر الزكاة ٠‏ (إلَا أنه أي : الأجل أنه . (كَانَ 


م عي 


قَقِيرَ ا فَأَعَْاهُ الله وَرسُونه) فعا دتجمة الل وهو كونه أغناه اتلد بع لوي 
لكفرهاء يي ا د » بل هو موجب للشكر. 
فعكس وجعلها يوج الحبران» فا 0 وفي هذا قول الشاعر: 


0 


مَا نَقَمُوا من بَبي أَمَيَةَ إِلَّ أذ نَهُمْ يَحْلْمُونَ إِذَا عَضِبُوا 


-_ 
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أو «ماينظم» أي ما يكره شيئًا إلا إغناء الله» وهذا مما لا يكره» أو ما ينكر شيئًا 
إلا كون الله أغناه بعد فقره وهذا ليس بمنكرء فكأنه لم ينكر منكرًا أصلاء يقال: 
نَقَمتَ منه كذا أَنْقِم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل إذا عِبّته وأنكرته عليه 
وكرهته. وكذلك نقمت بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. وقيل: ينقم 
بكسر قاف أفصح من فتحها. 

قال في «النهاية» : ويقال: نقم من فلان الإحسان إذا جعل إحسانه مما يؤيديه 
إلى كفر النعمة» أي : أواه غناه إلى أن كفر نعمة الله فما ينقم شيئًا في منع الزكاة 
إلا أن يكفر النعمة . قال التوربشتي : وهذا الذي قاله صحيح ؛ لأنه قول القائل لمن 
أساء إليه بعد أن أحسن هو إليه : ما عِبتَ عليّ إلا الإحسان إليك» تعريض بكفران 
التعبة 'وتتويع ببسو الصنيع قن بمقابلة الانحسات» وزئنا ذكريوسؤل الأد وله تفسبه 
عند المنة عليه؛ لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقرو بما 
أفاءه اللهُ على رسولهء وبما أباح لأمته من الغنائم ببركتهء كفو 

وقال الكرماني : الاستثناء مفرغ» ومحل «أن» وصلتها نصب على المفعول به 
أو على أنه مفعول لأجله. والمفعول به حينئلٍ محذوف أي: ليس ثمة شيء ينقم له 
ابن جميل يوحت منع الزكاة إلا أغناه الله وليس:تموتجب للمتعء » فلا موجب له 
أصلاء وهذا مما تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء» 


كِنَابُ الرّكاة 
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وذلك الشيء « ينمي انبانه 00 ويسمى مثل ذلك عند البدانيين: 
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لأنه إذا لم يكن فيهم عيب إلا هذاء وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم . . ومن الثاني 
هذا الحديث وشبهه» أي : ما ينقم ابن جميل شيئًا إلا كون الله أغناه بعد فقره» 
وهذا مما لا ينقم فليس ثمة شيء ينقم» أو فلم ينكر منكرًا أصلاء فينبغي له أن يعطي 
0 

(وَأمّا حَالِدَ فنك تَظْلِمُو تَظلِمَونَ خَالِدَا) عبّر بالظاهر دون أن يقول : تظلمونه» بالضمير 
الاسم لسري سي د () 6 راخافة: +] 
والمعنى : تظلمونه بطلبكم منه زكاة ما عندهء فإنه (قَدِ احَتِبّسَ) أي : وقفا. 
(أَدْرَاعَهُ) بمهملات» جمع درع بكسر الدال» وهي الزردية . (وَأَعْيْدَهُ) بضم المثناة 
جمع عَتَد بفتحتين. وفي (مسلم»): «أعتاده» بزيادة الألف بعد التاء» وهو أيضًا 
جمعه. وقال النووي: واحله عَمّاد بفتح العين. وقال الجزري: الأعتد والأعتاد 
جمع عتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. ويجمع على 
أعتده بكسر التاء أيضًا . وقيل: هو الخيل خاصة» يقال : فرس عتيد» أي صلت أو 
معد للركرت؛ أو سريع الوثوب . (في سَبيلٍ اللّه) قصة خالد تُوَوّلُ على وجوو: 

دعا ىعار اجات ركاه عو لقان الاجاووا ادر لل اال 
وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة فيها عليّء فقالوا للنبي كثة عَكئَهِ : إن خالدًا 
اا 0 
فلا زكاة فيها: فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة ولمن 
أوجبها في عروض التجارة» ولمن جوز احتباس آلات الحروب من الدروع 
والسيوف والجحف. وقد يدخل فيها الخيل والابل؛ لأنها كلها عتاد للجهاد. 
وعلى قياس ذلك الثياب والبسط والفرش ونحوها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء 
أعيانهاء ولمن جوز صحة الوقف والحبس من غير إخراج من يد الواقف» وذلك 
أن الشيء لو لم يكن في يده لم يكن لمطالبته بالزكاة عنه معنى . 
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وثانيها: أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه» وأراد أنه لا يمنع الزكاة إن وجبت عليه ؛ 
لآنه قد جعل أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّهِ؛ تبررًا وتبرعًا وتقربًا إليه تعالى» وذلك 
غير واجب عليه» فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة» فإذا أخبر بعدم الوجوب 
أو منعَ فيصدق في قوله ويعتمدٌ على فعله. 

وقيل: المعنى : أنه َكْةِ لم يقبل قول من أخبره بمنع خالد؛ حملا على أنه لم 
يصرح بالمنع» وإنما نقلوه بناء على ما فهموهء ويكون قوله: «تظلمونه» أي : 
بنسبتكم إياه إلى المنع» وهو لم يَمَنَع ٠‏ وكيف يمنع الفرض» وقد تطوع بتحبيس 
سلاحه وخيله؟! 

وثالئها: أنه أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه في سبيل الله فيما يجب عليه من 
الززكاة التي أمر نقضها مفو رذلك لذ اح الاسناك الثمانية سبيل الله» وهم 
المجاهدون. فصرفها في الحال كصرفها في المآل» فيكون فيه حجة لمن جوز 
ضرق الزكاة إلى 57 واحد من السدانية : وهو قول كافة العلماء» خلافًا 
للشافعي. ولمن قال بجواز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية» وقد أدخل البخاري 
هذا الحديث في باب: أخذ العروض فى الزكاة» فيدل على أنه ذهب إلى هذا 
التأويل. ْ ْ 

وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما يتفرع على التأؤيل الأول والثالث» بأن القصة 
واقعة عين محتملة لماذكر ولغيره» فلا ينهضٌ الاستدلال بها على شىء مما ذكرء 
قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل اللّه؛ إرصاده إياها 
لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك» وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيسًا أي : 
وقمًا. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ. فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكرء 
فإنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما ادعى . 

(فْهِيَ) أي: صدقة العباس . (عَلَىَ) أي : أنا ضامن متكمّل عنه وإلا فالصدقة 
عليه حرام . (وَمِتْلْهَا مََهَا) أي : مثل تلك الصدقة في كونها فريضة عام آخر؛ لا في 
الأسنان والمقاديرء فإن ذلك يتغير بزيادة المال ونقصانه» ولا يعرف ذلك إلا بعد 
دخول عام آخر. قيل : معناه أنه أخر عنه زكاة عامين ؛ لحاجة بالعباس» وتكمّل بها 
عنه. قال الجزري في «جامع الأصول» (ج6 :: ص١547):‏ معناه: أنه أوجبها عليه 


١ 
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وفع حارم صيار وكانت ديئًا على العباسٍ ؛ لآنه رأى به حاجة إلى ذلك . 
وقال أبو عبيدٍ رق - واللّه أعلم - أنه كان أخر عنه الصدقة عامين من أجل حاجة 
العباس » لكر امام امميويطيها 110 دادللك على ويه لكر اوباج اها بيد 
كالذي فعله عمر في عام الرمادة» فلما أَحبِيّ الناس في العام المقبل أخذ منهم 
صدقة عامين. 

قال التوربشتي : ويخرج معنى قوله : «قَهِيَ عَلّيَ وَمِثْلَهَا مَعَهَاا على هذا التأويل أن 
النبي بَِةٍ قال هذا القول على صيغة التكفل بما يتوجه عليه من صدقةٍ عامين» وهو 
تأويل حسن»: انتهى: 

وقال في «اللمعات»: استمهل العباس رسول الله يك بذلك عامين لحاجة كانت 
له فأمهله. ويجوز للامام أن يؤخرها إذا كان لوجه النظر ثم يأخذهاء وقيل: معناه 
أنه يك التزم بإخراج ذلك عنه» ويرجحه قوله : ١أَنَّعَمَ‏ الرَجْلٍ صِنْوُ أبيوا أي : مثلهء 
ففي هذا اللفظه إشعار بذلك». فإن كوته ضتوًا لأ يئاسب أن يحمل عنهة أي: : هي 
على إحسانًا إليه وبا به وتفضيلًا له وتشريفًا. قال الخطابي: وقد يحتمل معنى 
الحديث أن يكون قد تحمل بالصدقة وضمن أداءها عنه لسنتين» ولذلك قال: «أن 
عم الرجل صنو أبيه» يريد أنه حقه في الوجوب كحق أبيه عليه؛ إذ هما شقيقان 

جا من أصل واحدء فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها وأؤديها عنه. 

وقيل : معنى «علَىَ) عندي أي : هي عندي قرض ؟؛ لأنه يك استقرض منه زكاة 
عامين لاحتياجه لصرفها في مصارفهاء أو في المصارف الأخرى التي على بيت مال 
المسلمين» قرو ذلك موسا نينا ار عه لتر ا ارسي ب ا 
وفي إسناده مقال. ْ 

وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة : أن النبي يَف قال: (إِنّا كنا احْتَجنا 
فتَعَجَلْنَا من الْعَبّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ سَنَتَيئْنَ). وهذا مرسل» وروى الدارقطني أيضًا 
ترصو ,كو طلم لاقام ارد اعنم 

وقيل : إن العباس عجل إليه يَِيةِ صدقة عامين هذا العام الذي طلب العامل منه» 
والعام الذي بعده» وهو المراد بقوله: «وَمِئْلَهَا مَعَهَا ومعنى على : عِندِي » أئ: 
قد وصل إلىّ زكاة العباس لعامين» فهي عندي . قال أبو عبيدة بعد ذكر ما يدل على 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


سي وو ور جا د 


ا 
في وقتين. قال : وكلا الوجهين جائز إذا كان على وجه الاجتهادء وحسن النظن هخ 
الإامام . وقيل : : يحتمل أن النبي يَلْةِ استسلف منه مالا ينفقه في سبيل الله ثم 
يحتسب له من الصدقة عند حلولها. قال الحافظ : وقيل: المعنى: استسلف منه 
قدر صدقة عامين» فأمر أن يقاص به من ذلك. واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع 
لكان جَلِِةِ أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيلوٍء انتهى . 

واعلم أنه وقع اختلاف في هذا اللفظ» ففي رواية وقع كما في الكتاب» وهو 
لفظ مسلمء وفي رواية: «فهي علي صدقة ومثلها معها». وهو لفظ البخاري. وفي 
رواية : هي ء عَلَيْهِ وَمِثْلْهَا مَعَهَاه أي محر الود د امو لجار 
ووصله الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق. وفي رواية: ١فْهِيَ‏ لَه وَمِْلْهَا مَعَهَاا 
وهو لفظ ابن خزيمة» أخرجه من طريق موسى بن عقبة . 

أما معنى اللفظ الذي في «المشكاة ة» فقد تقدم الكلام عليه آنمًا . وأما معنى ١فْهِيَ‏ 
عَلَيْ صَدَقَةٌ وَوثْلّهَا معَهَا فقيل : إنه يك ألزم العباس بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع 
لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه. فضمير «عليه) للعباس . والمعنى : هي. أي : 
الصدقة المطلوبة من العباس» عليه صدقة أي: واجبة ثابتة عليه لازمة لهء 
سيتصدق بها و«مثلها معها» أي: ويضيف إليها مثلها كرما منهء وليس معناه أنه 
يقبضها؛ لأن الصدقة عليه حرامٌ؛ لكونه من بني هاشم» أي: وظاهر هذا الحديث 
أنها صدقة عليه ومثلها معهاء فكأنه أخذها منه وأعطاها له . وقيل: هو محمول على 
ظاهره» وكان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم . وقيل: المعنى : أن أمواله 
كالصدقة عليه؛ لأنه استدان في مفاداة نفسه وعقيل» فصار من جملة الغارمين 
الذين لا تلزمهم الزكاة» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. وقيل: يحتمل أن 
ضمير «عليه» لرسول الله عل وهو الموافق لما قيل: إنه يَكِةٍ استسلف منه صدقة 
عاهفق أي اا روطي و20 ١‏ فيكون موافمًا لقوله في رواية 
مسلم : «قَهِيَ عَلَىَ) . وأما معنى : «قَهِيَ عَلَيِْ وَوِثْلّهَا مَعَهَااء فهو أنه أخرها عنه ذلك 
العام إلى عام قابل» فيكون عليه صدقة عامين» وقد تقدم هذا في كلام أبي عبيدة 
وافكيكا: 
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وقيل: المراد بقوله: «قَهِيِ عَلَيْهِه أي: على النبي كَلْةِه ليكون موافقًا لرواية 
مسلم بلفظ : ١ه‏ عَلَيَ) قال البيهقي : وروا اند يف لفق «فهي علي» أولى 
بالصحةء لموافقتها للروايات الصريحة بالاستسلاف والتعجيل» انتهى.. وقال 
الحافظ بعد ذكر حديث ابن مسعود : إن النبى بَكةِ تعجّل من العباس صدقة سنتين : 
ف إمكافه يدبن ذكوان وار صتعيفت ولو حك لكان ر انها شكال وا رمم يه 
سياق رواية مسلم على بقية الروايات. 

وأما معنى «نهى لَهُ وَمِْلََا مَعَهَاه أي: فهى عليه. قال البيهقى: «له» بمعنى 
»نوهد الروا يحول اعان ائرالرواباتقي أ اللام هنا يعاق على ؟ 
لتتفق الروايات. 

قال الحافظٌ: وهذا أولى؛ لأن المخرج واحدء وإليه مال ابن حبان. ( 
شعَرْتَ) بفتح العين» و«الْهَمْرَةِ) استفهامية» و(مَا) نافية أي: ما علمت. 

(أَنّعَمَ الرَجُلٍ صِنْوُ أبيو) بكسر الصاد وسكون النون» أي : مثله ونظيره؛ إذ يقال 
لنخلتين نبتا من أصل واحد: صنوان» ولأحدهما صنوء والمعنى أما تنبهت أنه 
عمي وأبي. فكيف تتهمه بما ينافي حاله. لعل له عذرء أو أنت تلومه» قاله 
القاري :. وقال المظهر: يغنى :عم الرجل وأبوه كلاهما :من أضل زاخت) يعني إذا 
علمت أنه وإني من أصل واحد»ء فلا تقل له ما يتأذى منه؛ محافظة لجانبي. 


1١ 
امد‎ 


وقال التوربشتى: أراد بأن أباه والعباس من أرومة واحدةء وأنه منه بمثابة 
الأب. ويقال للمثل : الصنو» أي مثل أنيهء قمن الأدب ابل مق الواخت أن لا 
يسمعه فيه ما يعود منه نقيصة عليه. وقال الجزري: المراد بهذا القول» إن حقٌّ 
العباس في الوجوب كحق أبيه يِه فأنا أنزهه عن منع الصداقة والمطل بها. 


م مُتَقَقْ عَلَيّْهِ) واللفظ لمسلمء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأبو عبيد وابن خزيمة والبيهقي. 
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عحصصه بد ححصم تسحبت إلا جوع حو وجا تمد بإ عدم - عل عمد مح عسسيمه ججه بد سوبو م مسصصب ا 


شك ا يد اسْتَعْمَلَ الي كله رَجُلًا 


مِنَ الأَِّ - يقَالَ لَه بْنُّ اللتببّة - عَلَى الصَّدَقَةٍ فَلَما قَدِمَ قَالَ: هذ الكم 
وَهَذَا أَهْدِيَ لي عب اللي ك3 لحمة لوي عل ف قل «أَمَا بَعْدُ 
إن أستَْلُ رجالا مِنْكمْ عَلَى أمور مِما وَلَانِي الله ٠‏ فبأني أَحَدَهُمْ فيقول : 


220 عرم ير 
َذَا َم وَهَذِِ هيه أَهْرِيَثْ لي » مهلا جَلَسَ في بَيِتِ أبيه أو بيت أ بطر 
كوه م ع 6م > م رغو؟ وري 200 2 


أيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي تَفيِى يد لَا يَأَحْذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيًْا إلا جَاء به يَوْم 


وعاحس ا سه 2 ا ه _ - ع 2 ته ه سيمع 6 امير 0 
الْقِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى رَقَبتِه » إِنْ كَانَ بعِيرًا لَهُ رْغَاء أو بَقََا لَهُ خوَارٌ أو شَاةً تَيْم» 
21 ل هعم س 2 ل وس 5 2 2 ع 9 ركو ع وم سم 
ثم رَفعٌ يَذَيهِ حتى رآينا عفرة إنطيه ثم قال «اللهم هل بلغت., اللهم هل 
9؟ ع دن 
تلغت» [ مْتَفْق عَليْها 


قال الخطابي : وَفِي قُوْلِهِ: «مَلا جَلَسَ في بَنِتِ أَمْهِ أو أبيه كنظ يدي 


لَه َم لا ليل عَلَى أنّ كل مر يُتَذْرَعٌ , به إلى مَحْظُورٍ فَهُو مَحْظُورٌ وَكُلُ 


إن 


دَحَلِ فِي الُْقُودِ نر مَل يَكُونُ حَكُمُهُ ند راد حَكمه عِنْد اران م 
لَا؟ مَكَذًا في شرح السَّنًّا. ١‏ 
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لتهه»© الشرءٌ سج 


-١ 5 5‏ بقوله: (اسْتَعْمَلَ لني يَِدِ رَجَْا) أي : جعله عاملًا وساعيًا. (مِنَ 
الأزّو) فتح الهمزة وسكون الزايء آخره دال مهملة» أبو حي باليمن. . وفي روايةٍ 
«من الأسد» بالسين المهملة بدل الزاي . وفي رواية انين الأصد قال النووى: 
الأسْدُ بإسكان السين» ويقالُ له - أي : للرجل المذكور: الأزدي من أزد شنوة» 
ويقال لهم : الأزد والأسد. وقال التيمي: الأسد والأزد يتعاقبان. وقال الرشاطي : 
هو الأزد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان» ثم قال: يقال له: الأزد 
بالزاي والأسله بالسين: 

(يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الليّة) اه بضم اللام وسكون المثناة الفوقية» وكسر الموحدة ثم ياء 
النسب. وفي بعض الأصول : بفتح المثناة. وقيل : بفتح اللام والمثناة» والمشهور 


)١194:(‏ م متمق عَلَيْه : : البُخَارِي (/1ة)ء ومُسَلِم (5؟/1897) عه فيهاء وأَبُو دَاوْد (5؟9؟). 


كتّاب الرّكاة 
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الأول. قيل : وهو الصوابء نسبةٌ إلى بني لتب. حي من الأزدء واسم ابن اللتبية : 
فين ادليه كك ا م فيه . قال في «الإصابة» : عبد اللّه بن اللتبية بن تعلبة 
الأزدي مذكور في حديث أبي حميد الساعدي في ١الصحيحين»‏ : أن البيّ يك بعث 
رجلا على الصدقات يدعى ابن اللتبية . . . الحديث . وإنما يأتي في أكثر الروايات 
غير مسمى» وسماه ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان 
والباوردي وغير واحد - عبد الله انتهى . قيل: واللتبية كانت أمه فعرف بها. قال 
الحافظ: ولم أقف على اسمهاء ووقع في روايةٍ: ابن الأتبية بضم الهمزة بعدها 
مثناة فوقية ساكنة وتفتح فموحدة مكسورة فتحتية مشددة. 

(عَلَى الصَّدَقَة) وفي رواية : على صدقات بني سليم بضم السين وفتح اللام . قال 
الحافظ : أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بنى ذناق- -فلعلة: كان عل 
القبيلتين. وفي روايةٌ: نفك معيد فا إلى البمن.. ما يم أي : مدي مجه 
رجوعه من عمله وأمر نه من يحاسبه ويقبض منه . (قَال : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ 
لي) بصيغة الماضي المجهول من الإهداء؛ أي: قال لبعض ما معه من المال: هذا 
والوالريكاة. وقال لبعضه الآخر: هذا أعطانيه القوم هدية . وفي رواية أبي نعيم : 
افجعل يقول : هذا لكم وهذا لي حتى مره قال "يقولون :من أين هنذا لك؟ فال: 
أهدي لي» فجاؤوا إلى النبي كَلدِ بما أعطاهم». 

(فَخَطْبَ النَهِنْ يلِِ) أي اللا الملميم لز ع ين قعافه راد في يبروا دا قبل 
ذلك : «الاجَلَسَتْ في بَيْتِ أبيك وَبَيْتِ أمّكء حَنَّى تَييِك هَدِيئك إِنْ كُنْتَ صَاوِقًاا ثم 
قام فخطب. وفي رواية : فصعد المنبر وهو مغضب. (أُسْتَعْولُ رجالا أ 
اجعلهم عمَّالًا . (ِمَا وَلّانِي الله أي : جعلني حاكمًا فيه . (ميَأني أَحَدُهُمْ) أئ من 
العمال» وروعي فيه الإجمال ولم يبين عينه ؛ سترًا وتكرمًا عليه. (وَهَذِهِ) أنث 
لتأنيث الخبرء وهي (مَدِيةٌ أَمْدِيَتْ لِي) أعطيت لي أو أرسلت إلىّ هدية . (مَهَل 
وفي رواية «ألّاه بفتح الهمزة وتشديد اللام وهما بمعنّى. (جلْس) أي رم 
يجلس . (فِي بَيْتِ أبيه أو بت امه :قال القاري: «أو» للتنويع » أو للشلق» وهذا 
تحقير لشأنه في حد ذاته» يعني : إنما عرض له التعظيم من حيث عمله» انتهى . 
وفي رواية للشيخين: ”في بيت أبيه وأمه». وفي رواية للبخاري: «فِي بَيْتِ أبيه 
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وك أن أ ناواو تال( أو ( قيلط )التسيت جات قوله: «فَهَلُاجَلَسَ) أي : 
فيرى أو فينتظرء قاله القاري. وقال القسطلاني: الظاهرٌ أن النظر هاهنا من طريق 
العلم» وتوقف فيه ابن هشام في «مغنيه»» وقال به أخرى» حكاه في ب «التصايع 1 
(أَيُهُدَى لَهُ) أي : شيء في بيته الأصلي . (أَمْ لا) وفي رواية للبخاري : ١حَنّى‏ تَأََِهُ 
هَدِيَهُ إِنْ كَانَ صَادِنًا . والمعنى: لولا الامارة والحكومة لم يهد له شيء» فهذا 
الذي أهدي له إنما هو لإمارته وعمله» وهو الرشوة» فلا يحل له. قال النووي: في 
الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمائته» ولهذا 
ذكر في الحديثٍ في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في 
الغال» وقد بيّن يَِةٍ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه» وأنها بسبب 
الولاية بخلاف الهدية لغير العامل» فإنها مستحبة» وحكم ما يقبضه العامل ونحوه 
باسم الهدية أنه يرده إلى مهديه». فإن تعذر فإلى بيت المال. 
وقال الخطابى: فى الحديث بيان أن هدايا العمال سحتء. وأنه ليس سبيلها 
سبيل ساد الهداءا المباخة ؛ وإئما يقذَي إلنه للمشاناة وليخفاعن المُقدِي وبمرء 
له بعض الواجب عليه» وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاءه لأهله . 
لا يَأَحْدُ أحَد من أي : مال الصدقة. (شَيْنَا) وفي رواية: «لا ينال أحدٌ منكم 
منهما - أَيْ : من الصدقة التي يقبضها - شيئًا؛ . وفي أخرى : الا يأخذ أحد منكم 
منها شيئًا بغير حقه . وعند أبي عوانة : لا يغل منه شيئا تكله )حال أو اناف 
بيان. (عَلَى رَقَبتِه) أي : تشهيرًا وافتضاحًا. وفي روايةٍ: على عنقه. (إِنْ كَانَّ) أي : 
الماخوذ: (بَعِيرَا) أي :: يحمله على رقبته.بحذف جواب الشرظ لدلالة المذكور 
عليه. (لَهُ رُغَاءُ) بضم الراء وبالغين المعجمة ممدودّاء يقال: رغا البعير إذا صوت 
أي : إن كان المأخوذ بقرًا يحمله على رقبته حال كونه له رغاء. وقال الطيبى : أي 
فله رغاء» فحذف الفاء من الجملة الاسمية. وهو سائغ» لكنه غير شائع؛ انتهى . 
وعند أبي داود : «إِلّا جَاء به يَْم الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُعَاءَءِ أو بَمَوًا قَلَها 
خِوَارٌ) . (أَوْ) كان المأخوذ (بَقَوَاُ بحمله على رقبته حال كونه (له خُوَارٌ) بضم الخاء 
المعجمة وفتح الواو المخففة بعدها ألف فراءء وهو صوت البقر. (أَوْ) كان 
العاخوذ. '(شَاة) يحملها على رقبته حال كونها. (تَيْعَرٌ) بفتح الفوقية وسكون 
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التحتية وفتح العين المهملة بعدها راء» ويجوز كسر العين أي : تصبح وتصوت» 
واليعار: صوت الشاة الشديد. 

قال في «المفاتيح»: يعني: مَن سرق شيئًا في الدنيا من مال الزكاة أو غيرها 
يجيء يوم القيامة» وهو حامل لما سرق إن كان حيوانًا له صوت رفيع ليعلم أهل 
العرصات حاله» فيكون فضيحته أشهر» كما قال تعالى : لومس بعلل يت يما عل يد 
الْقِمَكمَةِ46 (العمان: وقال التوربشتي : لما كان الرغاء والخوار من الأصوات التي 
مجه لبعد كنا مسا القر عه تان 3الالسوانة حرو دك أرق بطلا الت ل 
الشاة جعل الصياح صفة لازمة لها ليدل على أنها لا تزال تيعر بين أهل الموقف؛ 
ليكون ذلك أنكل في العقوبة وأبلغ في الفضيحةء 

(نُمَ رَفَعَ يَدَيُه) أي : وبالغ في رفعهما. ١حَنَّى‏ رَأَيعَا عُفْرَةَ إَِطَيْو) بضم العين 
المهملة وسكون الفاء وفتح الراء آخره هاء تأنيث أي : نوما" المشدرته بالسكمرة 
والعفرة بياض ليس بخالص. (اللَهُمّ هَل ينث بالتقديد أى 2 33 يلقت 
أو استفهام تقريري» والمراد: بلغت حكم الله إليكم ؛ امتثالّا لقوله تعالى له: 
ما يلم 4 [لمائدة: :] وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم أنبياءهم ما 
أرسلوا به إليهم . «اللَهُمَ هَل بَلَغْتُ) وفي رواية لمسلم: «قَالَ : لَهُمَ هَل بََفْتْ؛ 
مرتين . . ومثله لأبي داود ولم يقل : ار دوق زواية لليخازي ي : «اللْهُمَ مَل بَلْفْتُ 
اللّهُمّ هلْ بَلّفْتْ) ثلاث وني أخوى اله : «الاهل بَلَّعْت) ثلامًا . أي : أعادها ثلاث 
مرات وكرر هذا لتقرير وعظه على الناس ؛ ليكون أكثر وقعًا وتعظيمًا وحفظًا في 
خواطرهم يعني اللّه تعالى شاهدي على تبليغ حال السرقة حتى لا ينكروا تبليغي يوم 
القيامة . 

وفي الحديث من الفوائد: محاسبة العامل والمؤتمن» وأن المحاسبة تصحح 
أمانته» وهو أصل فعل عمر في محاسبة العمال. 

وفيه: أن هدايا العمال تجعل في بيت المال» وأن العامل لا يملكها إلا أن يطيبها 
له الإمام كما في قصة معاذء أنه 8 طيب له الهدية» فأنفذها له أبو بكر بعد 
رسول الله كد . قال الحافظ في «الفتح»: في الحديث منع العمال من قبول الهدية 
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مين لناب حك بوبحل لكا 13 لرياده له« رمام في وللد ٠‏ لما أخرجه الترمذي 
من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال : بعئني رسول اللّه بل إلى اليمن» 
فقال: : ١لَا‏ ُصِيبَنَ سَيْمًا بمَيْر إِذْني فَإنَّهُ عُلُولُ» . وقال المهلب: فيه أنها إذا نخدت 
تُجْعَل في بيت المالء ولا يختصٌ العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام. وهو مبني 
على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدي له وهو ظاهر السياق» ولكن لم أر 
صريحًا. ونحوه قول ابن قدامة في «المغني» (ج4 ص8١)‏ لما ذكر الرشوة والهدية 
التي ليس للحاكم قبولها: فعليه ردها إلى أربابها؛ لأنه أخذها بغيرٍ حقٌء فأشبه 
المأخوذ بعقد فاسدٍء ويحتمل أن يجعلها في بيت المال؛ لأن النبي كَل لم يأمر ابن 
اللتبية برد الهدية التي أهديت له على من أهداها. وقال ابن بطال: يلحق بهدية 
العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين» ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه» 
وفيه: إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال محاباة المأخوذ منه والانفراد 
بالماغورة: .وال امن المقير» بود مع فول اهلخدن قن يت أبة وَأمَوه جواة 
قزل الولية مقن كان يواذيدقن لق 136 قال رلا بحن أ معدن للك كا لم 
يزد على العادة. وفيه: أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر 
القول للناس» ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. وفيه: جواز توبيخ المخطئ 
واستعمال المفضول في الإمارة وللامامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه 
انتهى كلام الحافظ . 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة والهبة والأيمان والنذور والحيل 
والأحكامء ومسلم في المغازي» وأخرجه أيضًا أحمد (ج0 ص”277) وأبو داود في 
الخراج» وأبو عوانة والبيهقي وغيرهم . وفي الباب عن عائشة عند البزار» وعن ابن 
عباس عند الطبراني في «الكبير» ذكرهما الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) (ج"؟ ص 50/ 
0100 الحم موا 

(قَالَ الْخَطَابِنٌ) صاحب «معالم السنن». (وَفِي قَولِِ : هَلّا جَلْسَ في بَيْتِ أَمّ 
أبيد) كذا في رواية أبي داود بتقديم الأم . قيل لح ررك الك ااا ماوق 
عند الآخرين بتقديم الأب وهو أيضًا مقتضى المقامء فإنه مشعر بزيادة الإكرام» 
فقوله في الحديث : «أَوْ بَيْتِ أَمّوا محمول على التنزل . ينظ أيهْدَى إِلَيْد آم لا 
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كذا في بعض نسخ أبي داود بلفظ : «إليه» مكان: لهء وهكذا وقع في بعض روايات 
البخاري 

(دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلّ مر يرع بالذال المعجمة على بناء المفعول من التذرع أي : 
يتوسل . ( به إلى مَخظور فَهُوَّ مَحْظُورٌ) أ ماوع ومحرم» ويدخل في ذلك 
الم هد ون زالكان الوه ند يسكنها المرتهن بلا أجرة وكراء. والدابة 
المرهونة يركبها أو يرتفق بها من غير عوض. قاله القاري . وقال الشاه عبد العزيز 
الدهلوي في «فتاواه»: معنى قول الخطابي: أن المباح إذا جعله وسيلة إلى أمر 
محرم صار حراماء كقبول الهدية في قصة ابن اللتبية» فإنه في الأصل مباح» لكن 
لما عل وسيلة إلى أخذ الزكاة بالمحاباة والمسامحة؛ وهو حرام صار حرامًا أن 
الوبجاتل حك عاص اح لسري اتوي . (وَكُلَ دَحَلٍ) بفتحتين . هكذا وقع في 

بعض النسخ . وفي أكثرها : ادخيل»؛ على وزن كريمء وهكذا في «معالم السنن» 

«وَكُل بالرفع . وقيل : بالنصب» أي : كل عقد يدخل ٠‏ (في العُقُودِ) ويضم إلى 
بحضها كعقد البيع والينه واوإتجارة والقرضئوالتكاح والرهن. (يَنْظَرُ) أي : فيه . 
(هَلْ يَكُونُ حْكَمُهُ عِنْدَ الإنِراِ) أي : قبل دخوله في ذلك العقد وانضمامه إليه. 
(كَحْكَيهٍ عِنْدَ الَاقِْرَانِ) والاجتماع والدخول . (أَمْ لا) فعلى الأول يصح. وغلى 
الثاني لا يصح» كما إذا باعَ من أحدٍ متاعًا يساوي عشرة بمائة ليقرضه ألما مثلا يدفع 
ل ال ها 0 
المحظور بالغ حيث قال : «اللّهُمَ هَل بَلْفْت) اق الا 

وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي : معنى قول الخطابي : أن من أدخل عقد فى عقد 
آخرء كمن أدخل إعارة في رهن أو إجارة في رهن أو قرضًا في بيع» ينظر هل يكون 
حكم ذلك العقد الداخل عند الانفراد عن العقد الذي أدخل فيه كحكمه في تعليق 
رضاء المتعاقدين به عند اقترانه به أم لا؟ فعلى الأول يصحء وعلى الثاني لا يصح. 
كما إذا باع متاعًا بثمن يسير ليقرضه ألمَاء فلو لم يتوقع البائع منفعة القرض لما باع 
بإجارتها بشيء يسيرء ولم يرض بإعارتها فلا تصح هذه العقود؛ لأنها لم يتعلق بها 
الرضاء عند الانفراد بل عند الاقتران فقط». ولو كان بين الراهن والمرتهن صداقة 
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وحمت 


تصح الإعارة أو الاجارة بشيء يسير» ولو لم ينعقد بينهما عقد الرهن صح الإعارة 
أو الإجارة» لأنهما مما يتعلق به الرضاء عند الانفراد لأجل الصدقة مثلا فقطء 
انتهى . 

(مَكذَا) أي : نقله البغوي عنه ٠‏ (فِي شرح السُّنّه) وكلام الخطابي هذا معالم 
السنن» (ج ص8) هكذا وفي قوله: ” ألا جَلَسَ فِي بَْتٍ أَمّهِ أو أ بيه فَينْظرَ أَيُهْدَى 
إِلَيْهِ َم لا؟ى, دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى خرن تيو حوري ويدخل في 
ذلك القرمن بجر المتفعة والداز المرهونة يسكتها المرتهن بلا كراءء والدابة 
المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوضء» وفي معناه باع درهمًا ورغيمًا 
بدرهمين؛ لأن معلومًا أنه إنما جعل الرغيف ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم 
الزائدء بواكذلك كل اتلنيده وكل دجيل في العقوه سعرئ اخرى ما ذكر تاو على معت 
قوله : مَل قَعَدَ ني بَيْتٍِ أَمّهِ حَنَّى يَنْظْرَ أَُهُدَى إِلَيْهِ أمْ لا؟2 فينظر في الشيء وقرينه 
إذا أفرد أحدهما عن الآخرء وفرق بين إقرانهماء هل يكون حكمه عند الانفراد 
كحكمه عند الاقتران؟ واللّه أعلم . 

قلت : وإليه ذهب الإمام مالك» وقد بسط ذلك في «الموطأ» وذكر لذلك نظائر 
وأمثله في باب المَرَاطلة من كتاب البيوع» منها منها: أن الرجل يعطي صاحبه الذهب 
الجيد ويجعل معه «رديئًا», ويأخذ منه ذهبًا متوسطًا مثلا يمثل. فقال: هذا لا 
يصلح؛ لأنه أخذ فضل جيده من الردي» ولولاه لم يبايعه؛ انتهى ملخصًا. وقد 
ذكره ابن رشد في «البداية» (ج؟ ص )١10 - ١115‏ مع بيان اختلاف العلماء في ذلك 
فارجع إليه . ومنها: أن رجلا أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومدين 
من تمر كبيس . فقيل له: هذا لا يصلح» فجعل صاعين من كبيس» وصاعًا من 
حشفء. يريد أن يجيز بذلك بيعه» فذلك لا يصلح؛ لأنه لم يكن صاحب العجوة 
ليعطيه صاعًا من العجوة بصاع من حشف. ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس . 

ومنها: أن يقول الرجل للرجل : يعني ثلاثة آصع من ن البيضاء بصاعين ونصف من 
حنطة شامية» فيقول : هذا لا يصلح إلا مثلًا بمثل» »؛ فيجعل صاعين من حنطة شامية 
وصاعًا من شعير - الشعير والحنطة عند مالك صنف واحد - يريد أن يجيز بذلك 
البيع» فهذا لا يصلح؛ لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حنطة بيضاء لو 
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كان ذلك الصاع مفردّاء وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية فهذا لا يصلح إلى آخر ما 
قال» وعليك أن ترجع لشرح هذه الأمثلة إلى شروح «الموطأ» للزرقاني والباجي 
وغيرهما وما قاله الخطابى فى الكلية الأولى» فهو موافق لمذهب الحنفية ومذهب 
الشافعي وغيره؛ لأن فوفك لكر أن للوسائل حكم المقاصدء فوسيلة 
الطاعة طاغة» ووسْيلة المعصية معضية - وأما ما قاله من الكلية الثانية» فإنما يليقٌ 
بمذهب من منع الحيل للتوسل بها إلى الخروج من الربا أو غيره» كمالك وأحمد. 

وأما أبو حنيفة والشافعي : فهما يريان إباحة الحيل فلا ينظران إلى هذا الدخيل» 
واستدل لهما بما سيأتي في باب الربا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة : أن رسول 
الله َك استعمل رجلا على خيبر» تجائه بجر تنيب قفالا رميرل الله عله «أكُلٌ 
تَمْرِ خَْيْرَ هَكُدًا؟» قال ا 
والصاعين بالثلاثة» فقال: ١لا‏ تَفْعَل بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِم ثم ثم ابه ابنَعْ يالدَرَاهم جَنِيبًا؛, 
انتهى تحر خدية أن معد فى نع الال ل د 

قال القاري : أفهم النبي يك أن كل عقد توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة 
المؤدية إلى الربا جائزء وقال أيضًا: هذا الحديث - يعني حديث أبي سعيد في 
قصة بلال - كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الرباء الذي قال به أبو حنيفة 
والشافعي . وبيانه: أنه يَلْةٍ أمره أن يبيع الردي بالدراهم» ثم يشتري بها الجيد من 
غير أن يفصل في أمره بين كون الاشتراء من ذلك المشتري أو من غيره» بل ظاهر 
السياق أنه بما في ذمته» وإلا لبينه لهء انتهى . 

وأجيب: عن هذا الاستدلال: بأن قوله تل «بع الْجَمْعَ؛ مطلق لا عام 
والمطلق لا يشملء» ولكن يشيع» فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما 
عداهاء ولا يصحٌ الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينهاء هذا 
ملخص ما ذكره الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين» في الجواب عن هذا 
الاستدلال» وقد أطال فيه جدًا وبسط الكلام أيضًا على سد الذرائع وإبطال الحيل» 
فعليك أن ترجع إليهء وإلى «إرشاد الفحول» (ص7١‏ - 18) للشوكاني. 
و«الفروق» للقرافي (ج الا" 
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وقال القرطبي : ا 
هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضالاء ويكون الثمن لغوّاء قال: ولا حجة 
في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول 
ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومهء بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد إجمالاء 
فوجب الاستفسارء وإذا كان كذلك. فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل الدليل على 
سد الذرائع. لمكن عدم الصور »فعاو عدو رحبي . وسيأتي مزيد الكلام في هذا في 
أت الونا إن شاك الله الى 


1-1 [9] وَعَنْ عَلِيّ بْنِ عَعِيرَة قَلَ: كَالَ وَسُولُ لُ الله كي : «١‏ 
اسْتعْمَلتاهُ مِنكُمْ عَلَى ء عمل عتمتا خط قم قزق كان خلولا أي بد َو 
الْقِيَامَةَ) . [رَوَاهُ مُسْلِمٌُ] [صحيح! 0 


حوهعع الشؤة حعططسمسد 

-١ 84‏ قوله: (وَعَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَمِيرَة) بفتح المهملة وكسر الميم بعدها تحتية 
ثم راء» هو عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم الكندي» صحابي معروف». 
يكنى أبا زرارة» وفد على النبي كَةِ وروى عنه شيئا يسيرّاء وروى عنه أخوه العرس» 
وله صحبة وغير واحد. قال أبو عروبة الحراني : كان عدي بن عميرة قد نزل الكوفة 
ثم خرج عنها بعد قتل عثمان» فصار إلى الجزيرة فمات بهاء وله عقب بحران . وقال 
ابن سعد : لما قدم علي الكوفة جعل بعض أصحابه يتناول عثمان» فقال بنو الأرقم : 
ام 5 ات 00 ع 

امن الخ أ جعلناه عامل متم يها المومنون؛ إذ عولمة 
المال. . «كَتَنن) 5 ا أف.: 1 عنا. (مِخْيَطًَا) 0 ال كر 


)١745(‏ متمق عَلَيْه كن أب حُمَيْدِ: البَّخَارِي فِي الرَّكَاةٍ وَالهِبَةِ وَغَيْرهمَاء ومُسْلِم في المَغَازِي. 
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عولا سمسووع ممع جد بحم يدت عوج بماد جل مودو حو جص روتوم وود جاو رساود حصدد جوجوه ونيز ل ويه بور جع سونو 0 جا كود 8 


المعجمة» وفتح أي: إبرة. (هَمَا فَوْقَهُ) أي : فشيئًا يكون فوق المخيط في الصغر أو 
الكبر . 

قال الطيبي : الفاء في قوله : هما فَوْقَهُ) للتعقيب على التوالي وما فوقه يحتمل أن 
يكون المراد به الأعلى أو الأدنى؛ كما في قوله تعالى :ا بمُوصَة هَمَا وق لبقر:1] 
(كانَ) أي : ذلك الكتمان. (عُلُولَا) بضم المعجمة أي: خيانة في الغنيمة . 

قال النووي: أصل الغلول: الخيانة مطلقّاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال 
بالخيانة في الغنيمة. (به) أي: بما غل. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تفضيحًا له وتعذييًا. 
والحديث مسوق لحث العمال على الأمانة وتحذيرهم عن الخيانة ولو في تافه وقد 
أجمع المسلمون على تحريم الغلولء وأنه من الكبائر» وأن عليه رد ما غَلّهء وذكر 
هذا الحديث فى باب الزكاة؛ استطرادًا لمناسبته للحديث السابق فى ذكر العمل 
والشيانة: 

(رَوَاهُ مُسلِم) في المغازي وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص ؟9١)‏ وأبو داود في 
القضايا. 


00 
ق 7 
ا 
7 
ا 
7 


1١-05 ١‏ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : َم ََلَتْ «والذِي حت كروت 
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اده وَالْفِضَة» كبر ذَلِك عَلَى المُسْلِمِينَ ٠‏ فَقَالَ عَمَّدُ: أنَا أ رج عَنْكُمْ 
فَانطَلقٌء فَقَالَ : سم ار اي قَقَالَ: «إِنَّ الله 
َم يَْرِضٍ الرَّةَ إلا ليُطَيْبَ ما بن أَمَْالُم وما َرَضَ الْمَوَارِيتَ - 
وَذْكَرَكَلِمَةَ -؛ لِتَكُونَ لعن بنك قَالَ: فكبَرَ عَمَرُ عَمَرُء نما قَالَ لَه : لهُ: «آلا أخبرك 
بَخَيْر مَا يكير الْمَرْءُ: الْمَدْأَةٌ الصَّالِحَةٌ ؛ إِذَا نَظرٌ إِلَيْهَا سَرَّنَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا 

أطاعتة وَِذَا غَاب عَنْهَا حَفِظَتْه) . واه قرفا 


الشَوْحٌ ---2 

75- قوله: (وَالَذِينَ يَكيرُونَ الذَّمَتَ وَالْفِضَّةَ) أي: يجمعونهاء يقال: 
كنزت المال كنرًا من باب ضرب جمعته وادخرته» وكنزت التمر فى وعائه كندًا 
أيضَاء فاصنل:الكنو في اللعة الصنع والجمع» ولاايحتص 3للنابالذهب والقضة: 
قال ابن جرير: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 
ظهرهاء انتهى. ومنه: ناقة كناز مكتنزة اللحم. وقيل: الكنز المال المدفون 
معروف تسمية بالمصدر والجمع كنوز واكتنز الشيء اجتمع وامتلاً ومال مكنوز 
ع3 مجموع . (كُبْرَ) بضم الباء أ 02 شق :وأشكل.. (دَيك) أ تقول الآنة او 
ظاهر الآية من العموم . (علَى الْمُسْلِمِينَ لأنهم حسبوا أنه يمنع جمع المال مطلقّاء 
وأن كل من تأثل مالا جل أو قل فالوعيد لاحق به . (آنا أكرَجُ عَدَكُمْ) بتشديد الراء 
أي : أزيل هذه الشدة ة عنكم وآتى بالفرج لكم فإنه ليس عليكم في الدين من حرج . 
(فَانطلقَ) أي : فذهب عمر إلى رسول الله كَل . (قَقَالَ) وفي بعض نسخ أبي داود : 
«فانطلقوا فقالوا» . (يَا نَبِيَ اللّهِ إِنَّهُ) أي : الشأن. (كبْرَ) أي : عظم وصعب . (عَلى 
أُصْحَابَكَ مَذِهِ الآيّة) أي : حكمها والعمل بها لما فيها من عموم منع الجمع . (كََالَ) 


)١179(‏ أَبُو دَاوُد (1538) عَنْهُ فى الرَّكَاةٍ. 
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رسول الله يك . (إلَا لِيْطَيْبَ) من التفعيل أي : لبحل الله بأداء الزكاة الكم.( ٠‏ (مَا بَقَى 
مِنْ أَمَوَالِكُمْ) قال تعالى :اذ ين أَمولِمَ صَدَفَه تطيفرهم وركي ان 
ومعنى التطييب: أن أداء الزكاة إما أن يحل ما بقى من ماله المخلوط بحق 
الفقراء» نا أن يوكيه هن عه مالسل و دمن رقم ,قلع حق :الله ققائن ود وجا ستل 
لمحا ا لما لي ل سد لي ا 
تعالى : #إولا ينَفِقُوسَا في سَبِبلٍ اللَِّ» رنربة: ٠س‏ إشارة إليه بأن المراد بالإنفاق إعطاء 
الزكاة» لا إنفاق المال كله . قال الحافظ : المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم 
لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي مصارف الزكاة» وإلا لاختص بالصرف 
إليه بمقتضى هذه الآية . 

(وَإِنَمَا فَرَضَ الْمَوَارِيتَ) عطف على قوله: (إنَّ اللّهَ لم يَفْرْضْ الزَّكَاةَه قال 
الطيبي: كأنه قيل قيل: إن الله لم يفرض الزكاة» إلا لكذا ولم يفرض المواريث إلا 
ليكون طيبًا لمن يكون بعدكمء والمعنى : لو كان الجمع محظورًا مطلقًا لما 
افترض الله الزكاة ولا الميراث. (وَذَكَرَ كَلِمَةُ) من كلام الراوي أي: ابن عباس» 
أي : وذكر ‏ كلمة أخرى بعد المواريث لم أحفظهاء والجملة معترضة بين الفعل 
وعلته وهو قوله : (لتكونَ) أي : وإنما فرض المواريث ث لتكون الأموال بالميراث 
طيبة . (لِمَنْ بَعْدَكُمٌ) وفي الع الي بأيدينا من «سنن أبي داودا : «وَإِنّمَا فَرَضَ 
الْمُوَارِيتٌ ؛ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ) أي : بدون قوله: «وَذَكْرَ كَلِمَةً) ورواه البيهقي 
بلفظ : «وإنما فرض المواريث في أموال ت, تبقى بعدكم) . (مَقَالَ) أي : ابن عباس . 
(فكيو عَم) أى : فرحًا على كشف المعضلة . (ثُمَّ قَالَ) أي : رسول اللّه كلق . (لَه) 
أي : لعمر . 
(أكا أَخبرُكَ) يحتمل أن عون ال لتينواة كز الفيةة الاسفيامية نولا 
نافية . (بِخَيْر مَا يكيرُ الْمَرُه) أي : بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته» ولما ب بين أن لا 
وزر في جمع المال بعد أداء الزكاة ورأى فرحهم بذلك؛ رغبهم عن ذلك إلى ماهو 
خير وأبقى وهو التقلل والاكتفاء بالبلغة. را الصَّالِحَةٌ) أي : الجميلة ظاهرًا 
وباطنًا. قال الطيبى: المرأة مبتدأ والجملة الشرطية خبره» ويجوز أن يكون خبر 
معدا تجدوت: والجيلة الشرظلة هانه<( د[ نط أي الرحل» (سونة). أي 
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جعلته مسرورًا بجمال صورتها وحسن سيرتها وحصول حفظ الدين بها. (وَإِذَا 
أَمَرَهَا) بأمر شرعي أو عرفي. (أَطَاعَنْهُ) وخدمته. (حَفِظََهُ) أي : حقوقه في نفسها 
وماله وولده وبيته. قال القاضي : لما بيّن لهم يك أنه لا حرج عليهم في جمع المال 
وكنزه»ء ما داموا يؤدون الزكاة ورأى استبشارهم به» رغبهم عنه إلى ما هو خير 
وأبقى» وهي المرأة الصالحة الجميلة» فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد الذهاب 
عنك». وهى مادامت معك تكون رفيقك تنظر إليها فتسرك وتقضى عند الحاجة إليها 
فيلك ور نارون لقيو بود للك ٠4‏ وقد قل :غيل لك اند لفت واكاك ميا فى سو اتات 
فتطيع أمرك» وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك» ولو لم يكن لها إلا أنها 
تحفظ بذرك وتربي زرعك. فيحصل لك بسببها ولد يكون لك وزيرًا في حياتك 
وخليفة بعد وفاتك لكان بها بذلك فضل كثير» انتهى . 

واعلم : أنه ذهب أكثر العلماء إلى أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته وإن لم 
تدفن» فإن أديت فليس بكنز مذموم وإن دفن» ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من 
أهل الزهد كأبي ذر. 

قال"ايق قد البرة: ورددعة عق أن دز آنان كير مول فل :أله كاف يتس إلى أن 
كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعلهء وأن آية 
الوعيد نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على 
مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصةٍ الأعرابي حيث 
قال: هَل عَلَىّ غَيْرُهَا؟ قال: «لا إِلَا أَنْ تَطَوّعَ2. 00 

والظاهرٌ: أن ذلك كان في أول الأمر كما سيأتي عن ابن عمر» وقد استدل له ابن 
بطال بقوله تعالى : «إ وَيَحَلُوئك مَادًا بمفِفُونَ كُلٍ الْمَفْو © رابترة: ١٠م‏ أي : ما فضل عن 
الكفاية فكان ذلك واجبًّا في أول الأمر ثم نسخ» واللّه أعلم. وفي «المسند» من 
طريق يعلي بن شداد بن أوس»ء عن أبيه قال: كان أبو ذرٌَّ يسمع الحديث من 
رسول الله ككيِ فيه الشدةء ثم يخرج إلى قومهء ثم يرخص فيه النبي يَكةِ فلا يسمع 
الرخصة.ويتعلق بالأمر الأول: 

قال الحافظٌ: والصحيح أن إنكار أبي ذرّ كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وتعقبه النووي بالإبطال؛ لأن السلاطين 
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حينئذٍ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء لم يخونواء قلت : لقوله محمل وهو 
أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذٍ من يفعله» انتهى كلام الحافظ . 

قلتٌُ: ويشهد لما ذهب إليه الجمهور ما رواه أحمد في الزهد والبخاري وابن 
مردويه والبيهقى عن ابن عمر قال : «إنما هذا كان قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت 
الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. . .» الحديث . 

وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ : (إذَا أَدَيْتَ رَكَاةَ مَالِكَ قَقَدَ أَدَمَيْتَ 
عَنك شَرَّه ورجح أبو زرعة والبيهقي وقفه كما عند البزار» وعن أبي هريرة أخرجه 
الترمذي بلفظ : (إِذَا أَدَيْتَ رَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ ما عَلْيّكَ» وقال: حسن غريب» 
وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان» وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه 
ابن القطان أيضّاء وأخرجه أبو داود. 

وقال ابنُ عبد البر: في سنده مقال». وذكر العراقي في شرح الترمذي: أن سنده 
جيد» وعن ابن عباس أخرجه ابن أبى شيبة موقوفًا بلفظ : «ما أدى زكاته فليس 
بكنز» وارجع لمزيد الكلام في ذلك إلى «طرح التثريب» (ج4 ص/ - 8). 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْةَ) وسّكتَ عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه 
واب بن أني حاتم وابن مردوية والبيهقي وأبو يعلى وغيرهم. 


]١13[ 00‏ وَعَنْ جَابرٍ بن عَتِيِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
سيد بكُمْ يِب مُبقُصُونَ» ذا جَاءُوكمْ فَرَحَبُوابهمْ» وَحَلُوا هينما 
يبتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُو َلِنَْسِهِمْ ؛ وَإِنَ ظَلَْمُوا فَعَلَيْهُمْ وَأَرْضَوهُمْ ؛ َإِنَ تَمَامَ 
َكَاتَكُمْ رِضَاهُم وَلْيَدْعُوا لَكما. رَوَاهُ بو دود 


0-6 


الشَوْحٌ صم 


1- قوله: (وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَتِيِكِ) بفتح العين وكسر التاء الفوقية. 
سابك ركذك) تصعيور كس وهو اسم مع للراكي» برقال الجر والخطابى: 


(1790) أَبُو دَاوُد )١584(‏ عَنْ جَابر بن عَتِيِكِ فِيها . 
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جمع راكب» كما قيل: صحب في صاحبء. وتجر في تاجرء أراد بهم السعاة في 
الصدقة» .وني يعض تخ أبي داود اسياتيكم ركبة» وكذدا عند البيهقي والبزار 
أي : سعاة وعمال للزكاة : ا(ميضون) : بفتح الغين المشددة» والمبغض الذي جعل 
بغيضًا في قلوب الناس. والبغيض من كرهه الناس وهو ضد الحبيب» ويتجوز 
بسكون الباء من أبغض الرجل أحدًا إذا كرهه. أراد أنهم يبغضون طبعًا لا شرعًا؛ 
لأنهم يأخذون محبوب قلوبهم. 

قال الخطابي : إنما جعلهم مبغضين لأن الغالب في نفوس أرباب الأموال التكره 
للسعاة؛ لما جبلت عليه القلوب من حب المال وشدة حلاوته في الصدرء إلا من 
عصمه الله ممن أخلص النية واحتسب فيها الأجر والمثوبة» انتهى . وقيل: معنئاه 
أنه قد يكون بعض العمال سيئ الخلق متكبرًا يكرههم الناس لسوء خلقهم . 

قال الطيبي : والأول أوجه لقوله يي : اسَبَأكُمْ رُكَيْبٌ . إلخ ؛ لأن فيه إشعارًا 
بأنهم عمال رسول الله يي وينصره شكوى القوم عنهم في الحديث الذي يليهء 5 
قولهم: أن ناسًا من المصدقين يأتونا فيظلمونا ولا ارتياب أن رسول الله يي لا 
يستعمل ظالماء فالمعنى : أله ساني جمالى يطليون :سنك رتكاة مز الكد شين 
محولة على بحب المال» التحضرليع ‏ تر عيرد أنهم ظالمون» وليسوا بذلك. 
وقوله: «َإِنْ عَدَلُواء وَإِنْ ظَلْمُوا مبني على هذا الزعم» ولو كانوا ظالمين في 
الحقيقة كيف يأمرهم بالدعاء لهم بقوله: «وليدعوا لكم». 

(فْرَحَبُوا بهم) أي : قولوا لهم مرحبًا وأهلًا وسهلًا. وأظهروا الفرح بقدومهم 
وعظموهم . (وَخَلوا) أي : اتركوا بينهم. (وبين ما يبتغون) أي : ما يطلبون من 
الزكاة. قال ابن الملك: يعني كيفما يأخذوا الزكاة لا تمنعوهم وإن ظلموكم لأن 
مخالفتهم مخالفة السلطان؛ لأنهم مأمورون من جهته ومخالفة السلطان تؤدي إلى 
الفتنة وثورانهاء انتهى. وهو كلام المظهر بناء على أنه عمم الحكم في جميع. 
الأزمية. 

قال الطيبي : : وفيه بحث بحث؛ لأن العلة لو كانت هي المخالفة لجاز الكتمان» لكنه 
لم يجز لقوله في الحديث الآني «أَككثُمُ مِنْ أَمُوَالِنَا ِقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: «ل2. 


(فَإِنْ عَدَلُوا) في أخذل الزكاة وتركوا الظلم. (فلأنفسِهم) أي : فلهم الثواب. 
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(وَإنْ ظَلَْمُوا) بأخذ الزكاة أكثر مما وجب عليكم أو أفضل أي: على الفرض 
والتقديرء أو على زعمكم. (فَعَلَيْهِمْ) كذا في جميع النسخ وهكذا في اع 
الأصول» (جه ص509١3)‏ والترغيب :قي االمصامح"' : اَعَليّْهَاا كما في سنن أ بي 
د والبيهقي والبزار أي : فَعَلَى أَنْفْسِهِمْ إِنْمُ َك الظُلّم وَلُكُمْ النَوَابُ بَتَحَمُلٍ 
ظَلْمِهِمْ . (وَأَرْضُوهُمْ) أي : اجتهدوا في إرضائهم ما أمكن بأن تعطوهم الواجب من 
غير مطل ولا غش ولا خيانة. (فَإِنَّ نَمَامَ رَكَاتِكُمُ) أي: كمالها. (رِضَاهُمْ) أي : 
حصول رضاهم. (وَلْيَدَهُوا) بسكون اللام وكسرها. (لَكُمْ) وهو أمر ندب لقابض 
الزكاة ساعيًا أو مستحقا أن يدعوا للمزكي . 

(رَوَاُ آَبُو داو وأخرجه أيضًا البيهقي (ج: ص5١١)‏ وقد سكت عنه أبو داود. 
وقال المنذري: في إسناده أبوالغصن» وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري 
وق ال مولى عثمان بن عفان» قال الامام أحمد: ثقة» وقال ابن معين : 

ضعيف . وقال مرة: ليس بذلك صالحء وقال مرة: ليس به بأس» وقال ابن حبان : 

كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه» ولا يحتح بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره . 
قال المنذري: وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا يعرف من تكلم 
فيه غيره انتهى . 

قلت: وقال النسائي: ليس به بأس . وقال ابن سعد: شيخ قليل الحديث . وقال 
ابن أبي عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقال الآجري عن أبي داود: ليس حديثه 
بذاك وقال المتافظ فى و التقريب 24 صتدوكا بيهو والحديت د كرة البدلمى فى بيات 
رضا المصدق (ج ص4/ - )6١‏ عن جابر من غير أن ينسبه بهذا اللفظ وعزاه إلى 
البزار. وقال: ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر. 


ا 
23 
0 
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0 
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ذا 


١,5‏ - 133 وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الل كَالَ: جَاءَ نَامنُ - يعني : مِنّ 
الأعْرَابٍ - إِلَى رَسَولٍ الله علد كمَالُوا: إِنَ نَاسّا مِنَ الْمُصَدَقِينَ يونا 
يَظْلِمُونَاء قَقَالَ: ١أَرْضُوا‏ مُصَدَقِيكُما قَالوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ ظَلْمُونَا؟ 


قَالّ: «أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ وَإِنْ ظَلِمْتُه) رَوَاهُ أَبُو دود ١‏ 


حهك» الشزهٌ هلد 


- قوله: (جَاء نَاسٌ يَعْني : مِنَ الأرَاب) تفسير من الراوي عن جرير 
قاله القاري. “وي زؤاية عسل -«جاء ناس من الأعراب»: وفي رواية النسائي: 
«أتى النبي يد ناس من الأعراب»» وفي رواية للبيهقي: أتى رسول اللّه عن 
أعراب . فالظاهر أن التفسير المذكور فى رواية أبى داود. ممن دون الراوي عن 
جرير. (إِنَّ نَاسَّا مِنَّ التقي ا عقيف الصا ركس الدانا المشددة أي : السعاة 
الكامليق على" العندقة ف" «ررالى ما التسطلي ‏ :سسخفيف» اللززة وز تقد بادما نينا 
(أَرْضُوا) بقطع الهمزة . (وَإِنْ ظَلَمُونَا) أي : نرضيهم ولو كانوا ظالمين علينا. (وَإِنْ 
َلِمتَ) على بناء المجهول أي : وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم 
أموالكم» ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضاؤهم . بل المراد: أنه 
يستحب إرضاؤهم وإن كانوا مظلومين حقيقة؛ لقوله يَلةِ: «فإن تمام زكاتكم 
رضاهم» . قال الطيبي : لأن لفظة (إِنْ الشرطية هنا تدل على الفرض» والتقدير: لا 
على الحقيقة» ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي»» انتهى . وقال السندي : علم يَْةِ إن عامليهم لا يظلمون ولكن 
أرباب الأموال لمحبتهم بالأموال يعدون الأخذ ظلمّاء فقال لهم ما قال. فليس فيه 
تقرير للعاملين على الظلم ولا تقرير للناس على الصبر عليه؛ وعلى أعطاء الزيادة 
على ما حده الله تعالى في الزكاة. انتهى . 

والمدوت زو عي لحن تيرق عبار تو : «وَإِنْ ظَلِمْتُم) . قال النووي: قوله 
١أَرْضُوا‏ مُصَدَقِيكُمْ؛ معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم» وهذا محمول 


(194) أَبُو دَاوّد (201949» والتَّسَّائِي )7١/(‏ عَنْهُ. 


كتاب الرّكاة 


ااي تت ا رحد مد ججد جد عم جه جه جحم جم #إ د يسيس جو وو ووو 7# صص وو رو وح وه 0 جم عد ١‏ 


على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزيء 
والظلم قد يكون بغير معصية؛ فإنه مجاوزة الحد ويدخل فى ذلك المكروهات» 
انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْه) عن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد» وعن عثمان بن أبي شيبة 
ل و ا ل ا ل ل تي يي 
كامل إلا قوله : وَإِنْ ظَلِمْتُمُ» فإنه زاده عثمان» وأخرجه مسلم عن أبي كامل عن 
عبد الواحد. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان . ٠‏ وعن محمد 
ابن بشار عن يحيى بن سعيد. وعن إسحاق عن أبي أسامة كلهم» عن محمد بن 
إسماعيل بدون هذه الزيادة. 


وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ ص7”) عن يحيى» والنسائي عن محمد بن المثنى» 
واب شار عن يحبى دون الزياقة المذكورة» وكذا الببهقى من:طريق أبى أسامة 
(ج ص4 )١١‏ وأخرجه البيهقى أيضًا مخ أبن داود (ج ص7١7١).‏ 


11-6 وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِقالَ : قُلنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةٍ 
يَعْتَدُونَ عَلَينَاء أَكَكتُمْ م : أنوالنا بقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: «لا». 
لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] 


لل هوه©» الشزخ حم 

48- قوله: (وَعَنْ بَشِير) بفتح الباء الموحدة وكسر المعجمة بعدها 
تحتانية ساكنة فراء مهملة. (ابْنِ الْخَصَّاصِيّة) بفتح الخاء المعجمة» وخفة الصاد 
المهملة الأولى المفتوحة»ء وكسر الثانية بعدها تحتانية مشددة مفتوحة وتاء تأنيث . 
هو بشير بن معبد وقيل: ابن زيد بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية, 
وكان اسمه في اللجاهلية:زحمًا- بالزاي المفتوبحة والحاه المهملة الساكنة - فماه 
النبي كَلِةِ بَشيرًا.. صحابي جليل روى عن النبي يده وعنه بشير بن نهيك» وجرى بن 
كليب» وديسم رجل من بني سدوس» وامرأته ليلى» المعروفة بالجهدمة» ولها 


)١199(‏ أيُو دَاوّد )١585(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا بويعب سيج وح جا د حم ل مي مس ومس إلا سومج مو 1210 


صحبة أيضّاء وجزم ابن عبد البر وغيره أن الخصاصية أم بشير . قال الحافظ : وليس 
كذلك» بل هي إحدى جداته وهي والدة جده الأعلى ضباري بن سدوس حرر ذلك 
الدمياطي عن ابن الكلي وجزم به الرامهرمزي . وقال: اسمها كبشة . وقيل : مارية 
بنت عمرو الغطريفية. 

(كَالَ: قلءًا: ِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةٍ قَةِ) هذا لفظ الحديث الموقوف رواه أبو داود من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب عن رجل يقال له : ديسم عن بشير ابن الخصاصية : 
قَالّ: قلا : إِنَ أَمْلَ الصَّدَقَةِ . .. إلخ. فضمير «قال» للرجل الذي يقال له : ديسم . 
وقوله : «قُلا» أي : لبشير بن الخصاصية ثم رواه أبو داود مرفوعًا: قال: حدثنا 
الحسن بن علي ويحيى بن موسىء قالا: نا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب 
بإسناده ومعناه إلا أنه قال: قلنا: يا رسول الله» إن أصحاب الصدقة . . . قال أبو 
داود: رفعه عبد الرزاق عن معمرء وقال البيهقي بعد رواية الحديث المرفوع من 
طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود: ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يرفعه. 
وعلى هذا فكان حق البغوي أن يورد في «المصابيح» الطريق المرفوع لا الموقوف». 
والعجب أنه لم يتنبه لذلك المصنف فوقع فيما وقع فيه البغوي» مع أن الجزري قد 
أورد في «١جامع‏ الأصول» (ج65 ص58”) لفظ المرفوع لا الموقوف. 

والمراد بأهل الصدقة: أهل أخذ الصدقة من العمال والسعاة. (يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا) 
الاعتداء: مجاوزة الحدء يعني : يظلموننا ويأخذون أكثر مما يجب علينا . (أكنَكثُمُ 

مِنْ أَمْوَالنَا بِقَدَرِ ما يَعْتَدونَ؟) يعني : إذا علمنا أنهم يأخذون عن الخمس من الإبل 
ا مع أن واجبها شاة» فإن كان لنا عشر من الإابل» فهل يجوز أن نكتم خمسًا 
ولتولاء لجن إلا كسس حكن إذا دوا قافن عن صمل لأ ركو علبهية 
ظلم؟ (قَالَ: لا) قال ابن الملك: وإنما لم يرخص لهم في ذلك لأن كتمان بعض 
المال خيانة» والخيانة كذب ومكر؛ ولأنه لو رخص لربما كتم بعضهم على عامل 
غير ظالم. وفي الحديث: دليل على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين» وإن 
تعدواء قيل: كأنه يَكِدِ علم أنهم لحبهم المال» يرون أخذ الحق اعتداء وإلا فلا 
يصحٌ صدور الاعتداء من عماله يَكةّه ولذلك سماهم مبغضين» وإلا فلا يجب 
إعطاء الزيادة لقوله كله : «وَمَنْ سَيْل فَوْقَهُ قَلَا يَعْطِه). 


كناب الرّكاة 


عكه وموس ب عوك صو عو اج جمد جد ومو سمي ووو وه جد وإ 


ا 
أبو داود والمنذري» 00 إسناده ديسم السدوسى» ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال ذ في (التقريب»: 


لزي 


ا الاو رو ل رَسُولُ الله يك : 
0 


ا َبُو قا وَالعُرمِذِيُ] 
2 


-8٠ ٠‏ قوله: (الْعَامِلٍ عَلَى الصَّدَقَةٍ 0 : الزكاة. (بالْحَقٌ) متعلق بالعامل 
ويشهد له رواية أحمد (ص”17١)‏ بلفظ : «الْعَامِلُ بِالْحَقّ عَلَى الصَّدَفَةِه أي : عملا 
بالصدق والصواب» أو بالاخلاص والاحتساب . قاله القاري» وزاد فى رواية 
لأحمد: (لِوَّجْهِ اللّهِ كَل ) . وقيل: العامل بالحق أي : بأن لم يخن في الصدقة» ولم 
يظلم أرباب الأموال فلم يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم ولا أقل . كَالْعَازِي في 
سبل الله أي : في حصول الأجرء ويستمر ذلك . (حَنَى يَرْجِعَ) أي : العامل . (إلى 

بِيْيِو) أي : محل إقامته» يعني : يكون له الثواب ذهابًا وإيابًا إلى حين الرجوع. كما 


ثبت في الغازي . 
- القاري : قوله «كَالْعَازِي» أ في تحصيل بيت المال واستحقاق الثواب 
في 7 تمشية أمر الدارين. قال ابن العربي في (اشرح الترمذي» : وذلك لله ذو 


الفضل العظيم» ٠‏ قال نبيّه يد : امَنْ جر عَازِيًا في سَبيلٍ الل ََد غَرَا وَمَنْ َلََهُ في 
أهْلِه بِحَيْر فَقَدْ غَرَاا . والعامل على الصدقة خليفة الغازي؛ 00 
سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته . وقال عليه السلام : «إِنَّ بِالْمَدِينَةٍ قَوْمًا مَا 
سَلَكْتُمُ وَاديّا وَلَا قَطَْتُمْ شِخبًا إِلَاوَهُمْ مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ سه الْعْدنُ كيدو سه العمل 
لقال رزج توفي اناد وا ناافي نول اللماة كطا لا بيس انقو الايد 


. التَرْمِذِي (140) فِيهَا عَنْ رَافِع بْنِ خَلدِيج» وََالَ: حَسَنّ‎ 04٠ 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


- عبج يي حومو بو جد جالإعم جوج سوج ومع وججبجيا جلا سونو بحيو ووه ويه بالا مومه مصخت جود 


من جمع المال الذي يغزى به فهما شريكان في النية شريكان ذ فى العمل. فوجب أن 

يشتركا في الأجرء القهى :وقيل :فى التتديث البحاق النافين «الكاما 4 اترخيي. 
والله تعالى أعلم. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُه) في الخراج . (وَالتَرْمِذِيٌ) في الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج” 
ص 5526 اج ص57 )١‏ وابن ماجه وابن خزيمة في لاصحيحه) والحاكم (ج١‏ 
ص" ٠‏ 5) وغيرهم. وقد سكت عنه أبو داود. وحسنه الترمذي» وأقره المنذري . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وفي سنده عندهم محمد 
ابن إسحاق» وقد عنعن » والحديث عزاه الهيثمى لأحمد. وقال: وفيه محمد بن 
إسحاق وهو ثقة. ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي الباب عن عبد 
ل ل العمل ذا ل 0 
لفح ون ار ل سات للا للدي مسف لاق را للد 


]٠١(- .١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جد عَنٍ 
المبيَ كِدٍ قَالَ : «لا جَلَبَ وَلَا جَنَتَء وَلَا يُوْخَلُ صَدَقَائَهُمْ إلا في ذوَرِهِمْ». 


َرَوَاهُ 0 داود] 1 


6242 الشوح 
ذ٠8م---‏ - قوله: (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدو) أي : جد شعيب 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ ففمي رواية أحمد (ج؟ ص )عن عَمرِو بْنِ 
عَيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذِ َب الله بن عَمْرِوا وفي رواية (ج” ص1808) له أيضًا : عن 


ل ا ا ا ا د 


(1801) أَبُودَاوٌدِ(1591) فِيهًا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْن عيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَانَ ن حُصّيْ: 


0111 


(لَا جَلَّبَ) بفتح الجيم واللام. (وَلَا جَنَبَ) بفتح الجيم والنون» وكل منهما 
يكون في الزكاة والرهان» أي : سباق الفرس ١‏ فأما الجلب ذ فى الزكاة فهو أن ينزل 
الساعي محلا بعيدًا من مواضع أرباب الأموال. ولا 8 أماكنهم لأخذ 
الصدقات» ولكن يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها أو يأمر أرباب الأموال 
أن يجمعوا أموالهم عنده ويجلبوها إليه ليأخذ زكاتهاء فنهى عن ذلك» وأمر بأخذ 
صدقاتهم على أماكنهم ودورهم ومنازلهم ومياههم ؛ لسهولة الأخذ حينئدٍ؛ لأن في 
إتيانهم وسوق مواشيهم وغيرها من الأموال من مواضعهم إلى الموضع الذي نزل 
فيه العامل ل 


والجَّتّب في الزكاةٍ أن يجنب - أي: يبعد - أرباب الأموال بها عن مواضعهم 
المعهودة إلى مواضع بعيدة حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبهم ء فنهى عن 
ذلك لما في إيتانه إليهم من المشقة. 

والحاصل : أن الجَلّبٍ أن يقرب العامل أموال الناس إليه» والجنب أن يبعد 
صاحب المال بماله عن العامل» وقيل: الجنب فى الزكاة أن ينزل الساعى بأقصى 
نكال ادراف الأموال كرام بالا عزنا مان امن" لقه أى 31 ضيرع لسري بز 
ذلك لما في من شدة المشقة على أرباب الأموال. 


والفرق بين التفسرين: أن حكم النهي على الأول يكون متعلمًا بالمعطي . وعلى 
الثاني بالساعي» والتفسير الأول أولى وَأَدْخْل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف 
الثاني» فإنه لا فرق كثير بينهما عليه . 

وأما الجلب في سباق الخيلء فهو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب 
عليه ويصيح به حنًا له على قوة الجري» فنهى عنه؛ لما يترتب إليه من إضرار 
اتوي 

وفسره مالك بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه شيء يستحث فيسبق» 
والجنب في السباق أن يجتّب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا أفتر المركوب 
نعرل ]ل المسوية لم ا فنهى عنه . قيل: وكان وجه النهي عنه: أن 
السباق إنما هو لبيان اختباره قوة الفرس» وبهذا الفعل لا يعرف قوة واحد من 
الفرسين» فرب فرس توانى أولاء أو في الأثناء ثم سبق 


مزعاة الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وعد جألا سوسم حصو جو وده ويا وو 12 


قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص50 :)5١١‏ الجلب يفسر تفسيرينء يقال : 
إنه في رهان الخيل» وهو أن يجلب عليها عند الركض - ليحتدّ في الجري - 
ويقال: هو في الماشية. يقول: لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع» ثم يرسل إلى 
أمل المياه فيجلبوا إليه مواشيهم فيصذقهاء ولكن ليأتبهم على مياهم حت يضدقهم 
هناك . وأما الجنب فة فتفسيره أيضًا على وجهين : أحدهما : أن يكون في الصدقة وهو 
أن أصحاب الأموال لا يجنبون عن مواضعهم؛ أي : لا يبعدون عنها حتى يحتاج 
المصدّقٌ إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم . وقيل : : أن الجنب في الرهان» وهو أن 
يركب فرسًا فيركضه وقد أجنب معه فرسًا آخرء فإذا قارب الغاية ركبه وهو جام 
فيسبق صاحبه» انتهى . 

وكذا فسرهما الجزري في «جامع الأصول» (جه ص5748). قال الطيبي : كلا 
اللفظين مشترك في معنى السباق والزكاة والقرينة الموضحة لأداء المعنى الثاني . 

قوله: (وَلا تُوْحَذَّ صَدَثَانَهُمْ إِلّا في دُوَرِهِمْ) أي : منازلهم وأماكنهم ومياههم 
وقبائلهم على سبيل الحصر ؛ لأنه كنَّى بها عنه» فإنَ أخذ الصدقة في دورهم لازم ؛ 
لعدم بُعَدٍ الساعي عنها فيجلب إليه» ولعدم بُعْدٍ المزكي فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ 
فيهاء انتهى. وحاصله: أن آخر الحديث مؤكد لأوله؛ أو إجمال لتفصيله» 
يخفى ما فيه على المتأمل . 

(رَوَاه أَبُودَاوٌه وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص١186.‏ 0715 515) والبيهقي (ج4؛ 
ص )١١١‏ قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
«التلخيص» وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» انتهى . 

قلث: قد صرح بالتحديث عند أحمد (ج؟ ص7١١)‏ فزال شبهة التدليس» وفي 
الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي» والترمذي وابن حبان» 
وصححاه بمثل حديث الباب» وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران» 
وقد اختلف في ذلك» وزاد أبو داودء بعد قوله: «لَا جَلَبَ وَلَاجَنَبَ في الرَّمَانِ. 
وعن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق» وأعلهُ البخاري والترمذي 
والنسائي وأبو حاتم» وأخرجه النسائي عنه من وجه آخرء وقال المنذري (ج؟ 
ص”١7‏ ): وقد أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري عن عمران 
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ابن حصين» وليس فيه: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَكَاتَهُمْ إِلّا في دُوَرهِمْ), وأخرجه أيضًا من 
هذا الوجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.» وقد ذكر 
علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة: أن الحسن لم يسمعُ من 
عمران بن حصين» انتهى . 


151-١8 19‏ ] وَعَن ابن عُمَرَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِ : «مَن اسْتَفَاد 
رََاهُ التَِْذِيُ» وَذَكَرَ تمَاعةَ أنه وَقَُوُ على ابن عُمَر] ١‏ 
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الشرح ‏ حم 
؟ ١١‏ - قوله: (مَنِ اسْتََاد مانا ا رَكاَ فيه حَنّى يَحُولَ عَلَيِْ الْحَوْل) قال ابن 
الملك: يعني : من وجد مالاء وعنده نصاب من ذلك الجنس » مثل أن يكون له 
ثمانون شاة ومضى عليها ستة أشهرء ثم حصل له أحد وأربعون شاة بالشراء أو 
بالارث أو غير ذلك» لا يجب عليه للأحد والأربعين حتى يتم حولها من وقت 
الشراء أو الارث؛ لأن المستفاد لا يكون تبعًا للمال الموجود. وبه قال الشافعي 
وأحمدء. وعند أبى حنيفة ومالك يكون المستفاد تبعًا له» فإذا تم الحول على 
الثمانين وجب الشاتان» يعنى: فى الكل كما أن النتاج تبع للأمهات» انتهى . 
وقال ابن قدامة في «المغني» (ج ص57”5): إن استفاد مالا مما يعتبر له الحول 
ولا مال له سواهء وكان نصابّاء أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابّاء فبلع 
بالمستفاد نصابًا انعقد عليه حول الزكاة من حينئلٍ» فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه» 
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون المستفاد من نمائة كربح مال التجارة ونتاج السائمة» فهذا 
يحت شنَُة إلى ااعندة من أعطلةة فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبع له 
من جنسهء فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة. 


.)75( التّوْمِذِي (581) عَنْهُ فِيهًا. قُلْتُّ: هُوَّ قَوْلُ التّرْمِذِي‎ )18١( 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
و 36 ممع جود ع سود يبيب عمصود عد بمصح كح عد 


الثاني : : أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى 
ما عنده في حول ولا نصاب» ابيا سل سراي جاور ايم 
فيه» وهذا قول جمهور العلماء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلت . 

الغالك : أن مشي ها لابن جم تفنابع عقدة فل اتنقت عليه و له الوك سي 
مستقل ؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول» فيشتري أو 
يتهب مائة» فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : : يضمه إلى ما عندله ذ في الحول فيزكيهما جميعًا عند تمام 
حول المال الذي كان عنده؛ لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في 
الحول كالنتاج» ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو 
شرط أُوْلَىء وبيان ذلك : أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول» 
فوجب له مائة أخرى. فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها بغير خلاف؛, ولولا 
المائتان ما وجب فيها شيء» فإذا ضمت إلى المائتين فى أصل الوجوب فكذلك فى 
وقته؛ ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة» واختلاف 
أذقات الراجتة والحاحة إلن ضبط مواقة الاك وممرفة فتن الواكي ف 
كل جزء ملكهء ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه» ثم يتكرر ذلك 
في كل حول ووقت,. وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عكر في ادن من 
حرج 4 [الحج: 00 . 

وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإابل» 
وجعل الأوقاص في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونًا بدفع 
هذه المفسدة؛ فيدل على أنه علة لذلك» فوجب تعدية الحكم إلى محل النزاع» 
وقال مالك: كقوله في السائمة: دفعًا لتشقيص الواجبء وكقولنا في الإثمان: 
عدم اللتواقيها . ولنا حديث عائشة عن النبي م : «لَا رَكَاة ني مَالٍ حَتَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ 
الحَوُلُ)» . أخرجه ابن ماجه وغيره بسند ضعيف» ثم ذكرت حديث ابن عمر قال : 
وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز 
وسالم والنخعي : أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول؛ ولأنه مملوك 
أضلا عقر فيه الشول رطا كالمستفاد من غير لحتس 


كتَابْ الزّكاة 
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قال: وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها؛ لأنها تبع له ومتولدة منهء 
ولا يوجد ذلك في مسألتناء وإن سلمنا أن علة ضمها ما ذكروه من الحرج» فلا 
يوجد ذلك في مسألتنا؛ لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر 
ضبطهاء وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أتم؛ لكثرة تكرره 
بخلاف هذه الأسباب المستقلة» فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر 
ولا يتكررء فلا يشق ذلك فيه فإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع 
قياسه عليه» واليسر فيما ذكرنا أكثر ؛ لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل» وما 
ذكروه يتعين عليه التعجيل» ولاشك أن التخيير بين شبئين أيسر من تعيين أحدهماء 
وأما ضمه إليه في النصاب» فلآن النصاب معتبر لحصول الغني وقد حصل الغنى 
بالنصاب الأول والحول معتبر ليحصل أداء الزكاة من الربح» ولا يحصل ذلك 
بمرور الحول على أصله؛ فوجب أن يعتبر الحول لهء انتهى . 

واعلم أن نماء العين على الثلاثة أنواع: ربحء وغلة» وفائدة. ونماء الماشية 
على نوعين : فائدة» ونسل . 
ظ والربح : زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة . والغلة: ما تجدد من 
سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة. والفائدة: ما تجدد لا عن 
مال أو عن مال غير مزكي كهبة وميراث واشتراء وثمن عرض مقتنى من عقار أو 
حيوان باعه بعين. والنسل: هو نتاج الماشية وأولادها. 

واختلف العلماء في ضم هذه الأنواع إلى الأصل واعتبار حولها؛ فأما الربح 
فقال ابن رشد في «البداية» (ج١‏ ص5 5 7): اختلفوا في اعتبار حول ربح المال على 
ثلاثة أقوال : فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابًا أو 
لم يكن» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز كما في كتاب الأموال (ص7١4)‏ إنه 
كتب أن لا يعرض لأرباح التجار حتى يحول عليها الحول. 

وقال مالك: حَوْلُ الرّبح هو حَوْلُ الأَصْلء أي: إذا كمل للأصل حول زكى 
الربح معه سواء كان الأصل نصابًا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه 
نصابًا. قال أبو عبيد (ص5١5):‏ ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. 
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وفرّق قومٌ بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابًا أو لا يكون؟ 
فقالوا: إن كان نصابًا زكى الربح مع رأس مالهء وإن لم يك نصابًا لم يزك» وممن 
قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة . 

وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد» أو حكم 
الأصلء فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء؛ قال: يستقبل به الحول. ومن شبهه 
بالأصل وهو رأس المال؛ قال: حكمه حكم رأس المال. إلا أن من شروط هذا 
التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة» وذلك لا يكون إلا إذا كان نصايا 
ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل. في مذهب مالك . ويشبه أن يكون الذي 
اعتمده مالك في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم» لكن نسل الغنم مختلف فيه 
أيضًاء وقد روي عن مالك مثل قول الجمهورهء انتهى . 

قال الزرقاني: هذا مذهب مالك. إن حول الربح حول أصله» وإن لم يكن أصله 
نصابًا قياسًا على نسل الماشية» ولم يتابعه غير أصحابه» وقاسه على ما لا يشبهه في 
أصله ولا في فرعه. وهما أصلانء. والأصول لا يرد بعضها إلى بعض. وإنما يرد 
الفرع إلى أصلهء انتهى . 

قلت : والحنابلة موافقون للحنفية في مسألة الربح» كما قال الخرقي (ج" 
ص77): إذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى؛ أدى زكاة الأصل مع 
النماء إذا حال الحول . وقال في «الروض المربع» : حصول الربح حول أصله إذا كان 
الأصل نصابًا فحول الجميع من كمال نصابه وإن لم يكن الأصل نصابًاء انتهى . 

وفي مسلك الشافعية تفصيل خلافًا لما حكى شراح الحديث من مذهب 
الشافعي» قال ابن قدامة (ج' ص7 ”7) : قال الشافعي : إن نضت الفائدة #قبل الحول 
لم يبيين حولها على حول النصابء واستأنف بها حولا؛ لقوله 842 : «لا رَكَاةَ في 
مَل حَنّى يَحُول علي الْحَوْلَ» ولأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم يبين على 
حولهء كما لو استفاد من غ غير الربح» وإن اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند 
راس الحزلة فإنه يضم الفائدة ويز كي عن الجميع» بخلاف ما إذا باع السلعة قبل 
الحول بأكثر من نصابء فإنه يزكي عند رأس الحول عن النصاب ويستأنف للزيادة 
حولا. 
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وقال في شرح الاقناع»: يضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن 
ايض مايتوه بو فر شترى عرضًا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ثلاث 
مائة زكاهاء أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به؛ وامسكه إلى آخر الحول فلا 
يضم إلى الأصل» بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول» انتهى. 

وقد استدلٌ ابن قدامة لمذهب الحنابلة» بأن الربح نماء جار في الحولء» تابع 
لأصله في الملك» فكان مضمومًا إليه في الحول كالنتاج» وكما لو لم ينض؛ ولأنه 
ثمن عرض تجب زكاة بعضه. ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم إليه بعده 
كبعض النصاب, ولأنه لو بقي عرضًا زكى جميع القيمة فإذا نض كان أولى؛ لأنه 
يصير متحققّاء ولأن هذا الربح كان تابعًا للأصل في الحول» كما لو لم ينض فبنضه 
لا يتغير حوله. والحديث فيه مقال» وهو مخصوص بالنتاج» وبما لم ينض فنقيس 
عليه» انتهى . 

وأما الفائدة: فقال ابن رشد (ج١‏ ص55 7): أجمعوا على أن المال إذا كان أقل 
من نصاب» وأستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعها نصاب. إنه يستقبل 
به الحول من يوم كمل» واختلفوا إذا استفاد مالاء وعنده نصاب مال آخر قد حال 
عليه الحول . فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابًا لحوله» ولا يضم إلى المال 
الذي وجبت فيه الزكاة. وبهذا القول في «الفوائد» قال الشافعي» وهو قول أحمد 
ا ْ ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكي بحول الأصلء إذا كان 
الأصل نصابًاء وكذلك الربح عنده» ذكر ابن رشد سبب اختلافهم في ذلك وهذا 
الاختلاف في حكم فائدة العين. 

وأما فائدة الماشية: فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه فى فائدة العين» وذلك 
ادي نانهةالماشة من لون إذا كان الأضل تصنانا كما يتل ابو سلف فين 
فائدة الدراهم وفي فاتدة الماشية؛ فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم 56 
أعني: أنها تبني على الأصل إذا كانت نصابًا كانت فائدة غنم» أو فائدة ناض» 
والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحدء 
ويفرق بين فوائد الناض - أي: العين - وفوائد الماشية. وأما الشافعي فالربح 
وفائدة العين» وفاتدة الماشية عنده حكمها مع واحدء باعتبار حولهما بأنفسها. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


قّ سححوصيج مجو ووم اجو جب جح جلا + ججح كوه دو ججح جد جح حت وجه جح جاجإلد حوسرد بمج جد جد +1 جد سصومود ده مسحت دج 1 
: 


ونسل الماشية: حكمه أن يعتبر حوله بالأصل» إذا كان نصابّاء وأما أحمد 
فالأرباح والنسل عنده حكمهما واحدء باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابًا 
وفائدة العين وفائدة الماشية واحد أيضًا باعتبار حولهما بأنفسهماء وكأنه إنما فرق 
مالك بين الماشية والعين اتباعًا لعمرء وإلا فالقياس فيهما واحدء أعني : أن الربح 
شبيه بالنسل» والفائدة بالفائدة. وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم 
التكال ولا بأخد رهما سينا 

قال الزرقاني (ج١‏ ص7١١):‏ حاصل مذهب مالك في فائدة الماشية : أنهما إنما 

تضم إلى نصاب» وإلا - أي : إن لم تكن عنده نصابها قبل ذلك - استؤنف بالجميع 
000 وإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو 
استفادها قبل الحول بيوم . وبه قال أبو :خنيفة . وقال الشافعي وأبو ثور: لا تضم 
الفوائدء ويزكي كل على حوله إلا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصابّاء 
انتهى . 

وقال في شرح الكبير): وضمت الفائدة من النعم للنصاب من جنسهء وإن 
حصلت قبل تمام حول النصاب بلحظة لا لأقل من نصاب» بل تضم الأولى 
للثانية» وهذا بخلاف فائدة العين؛ فإنها لا تضم لنصاب قبلهاء بل يستقبل بها 
ويبقى كل مال على حوله؛ء انتهى . 

وأما نسل الماشية - أي : نتاجها - فقال مالك : حول النسل هو حول الأمهات» 
كانت الأمهات نصابّاء أو لم تكن. كما قال في ربح الناض . وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الأمهات. إلا أن تكون اللأمهات 
نصابًاء وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال. 

والراجح عندي: هو ما ذهب إليه أحمد: أن الربح والنسل حكمهما واحدء 
باعتبار حولهما باعتبار حولهما بالآصل. وفائدة العين والماشية حكمهما أيضًا 
واحدء باعتبار حولهما بأنفسهما واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيّ) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج: ص450. )٠١5:‏ والدارقطني في 
«السئن» (ص18١)‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن 
عمر وعبد الرحمن ضعيف . قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوفء. وكذا 
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قال البيهقي وابن الجوزي والدارقطني وغيرهم. وأخرجه الدارقطني أيضًا وابن 
عبد البر في «التمهيد» مرفوحًاء من طريق بقية بن وليد عن إسماعيل بن عياش عن 
عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهذا أيضًا ضعيف؛ بقية مدلس» وقد 
عنعن وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين. وأخرجه الدارقطني أيضاء 
في «غرائب مالك» عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف», والصحيح عن مالك موقوف في 
الباب عن أنس أخرجه الدارقطني في «السئن» (ص994١)‏ وابن عدي في «الكامل2» 
وأعله بحسان بن سياه» وعن عائشة». أخرجه ابن ماجه والبيهقي (ج1 ص150غ2 

)٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص”١5)‏ وهو ضعيف أيضًا. 

وعن أم سعد الأنصارية» امرأة زيد بن ثابت بنحو حديث الباب» ذكره الهيثمي 
(ج7 ص76) وعزاه للطبراني» قال: وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف» 
وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم . مثل ما روى عن ابن 
عو قال: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم . 

وقال أبو عبيد (ص”417) بعد ذكر حديث عائشة مرفوعًا : فإن كان لهذا أصل» 
فهو السنة» وإلا ففي من سمينا من الصحابة قدوة ومتبع» انتهى . وقال الحافظ : 
فى «التلخيص» بعد ذكر قول البيهقى» قلت: حديث على عند أبي داود وغيره لا 
0 بإسناده» والآثار 0500 انتهى . 1 ْ 

(وَذَكَرَ) أي : وسمى الترمذي (جِمَاعَةٌ) أي : بأسمائهم. منهم أيوب وعبيد الله . 
(أنَهُم بدل اشتمال» ل ذكر أن جماعة عددهم . (وَقَفُوهُ) أي : هذا الحديث. 
(عَلَى ابْن عُمَرَ) أي: جعلوه من ابن عمرء ولم يرفعوه إلى رسول الله يَكِ. قال 
الترمذي: والموقوف أصح. وقال الحافظ في «البلوغ» بعد ذكر حديث ابن عمر 
المرفوع ما لفظه: والراجح وقفهء قال الأمير اليماني: له حكم الرفع؛ لأنه لا 
مسرح للاجتهاد فيه» انتهى. وقد بسط الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص758 ”25 
4 7800”) طرق هذا الحديث» من أحب الوقوف عليها رجع إليه. 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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]17071-١8 1 0‏ وَعَنْ عَلِيٍّ تاه : أن الْعّاسَ سَأَلَ رَسُولَ الله ل في 
تمْجبلٍ صَدَكَةِ كَل أن تَحِلّ» ترَحّصَ لَهُ في ذَلِك. 
[رَوَُ أَبُو دَاوْدَ والتَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْ ©0599 
و 


حوجع الشرة علد 


5 :3 دخ أ ييل 3 0111 :د أي 00 ومن 
حل الدين حلولاء وأما الذي , بمعنى التزول» فبضم الحاء ومنه قوله تعالى «أو 
ل تيا رين تارف 4 د ١‏ قاله السندي» وقيل: أي: قبل أن تسير حالا بمضىٌ 
الحول. وقيل: أي: قبل أن يجيء وقتها من حلول الأجل بمعنى مجيئه . وقال ابن 
حجر : أ : قبل أن يتمّ حولها وهو حاصل المعنى . (فَرَخَصَ لَهُ) أي : للعباس ٠‏ (في 
ذَلِك) أي : في تعجيل الصدقة . قال ابن الملك: هذا يدل على جواز تعجيل الزكاة 
بعد حصول النصاب قبل تمام الحول» انتهى . 

واختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى وأحمد وأبو حنيفة وسعيد بن جبير 
ادوقع #إسيحا قو بورع ان وان داكي وقاك ربيف ومالك داوف ا 
يجوزء واسكدن لدلاقديها وري انه لؤار كاه سو سيول لتقل وو أحدن هه ان 
الوجوب متعلق بالحلول» فلا وجوب حتى يحول عليه الحول» وهذا لا ينفى جواز 
التعجيل . 

واحتج أيضًا لمالك ومن وافقه بأن الحول أحد شرطي الزكاة» فلم يجز تقديم 
الزكاة عليه كالنصاب. وأجيب عن هذا: بأن تقديم الزكاة على النصاب تقديم لها 
على سببهاء فأشبه تقديم الكفارة على اليمين» وكفارة القتل على الجرح» فلم يجز 
بخلاف تقديم الزكاة على الحول؛ فإنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه»ء فجاز 
كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل 
الحنث» وقد سلم مالك تعجيل الكفارة» وبأنه إذا قدم على النصاب قدمها على 


ف 6٠‏ أبُو دَاوْدِ (؟15). وَالتَرْمِذِي (51/4)» وَابن 0 مَاجَهَ )١7/40(‏ فِيهًا عنه . 


كتَابْ الرّكاة 


عع عجو عت جد عي 


م صم د ب حص 2 


الشرطين» وإذا قدمها على الحول قدمها على أحدهماء ومن قواعدهم إن ما له 
سببان» يقدم على أحدهما لا عليهماء فجاز تقديمها على الحول لا النصاب. 
واستدل له أيضًا بأن للزكاة وقنّاء فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. وأجيب عنه: بأن 
الوقت إذا دخل فى الشىء رقمًا بالإنسان» كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه 
كالدين المؤجل» وأما الصلاة والصياء فتعيد محضن + والتوقيت فيهما غير معلول» 
فيجبٌ إن يقتصر عليه» قاله ابن قدامة في «المغنى» (ج7١‏ ص570) وقال ابن 
الهمام: فيه خلاف لمالك» وهو يقول الزكاة إسقاط الواجب, ولا إسقاط قبل 
الوجوب» وصار كالصلاة قبل الوقت» بجامع أنه أداء قبل السبب؛ إذ السبب هو 
النصاب الحولي». ولم يوجد. 


قلنا : لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جزاء من السبب» بل هو النصاب 
فقط. والحولٌ تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب» فهو كالدين المؤجل وتعجيل 
المؤجل صحيح. فالأداءٌ بعد النصاب كالصلاة ة في أول الوقت لا قبله» وكصوم 
المسافر رمضان؛ لأنه بعد السبب». ويدل على صحة هذا الاعتبار ما فى أبى داود 
والرمد يه خديك هل إن العناين مال النى كله لعجل كانه .+ 
الحديث . ْ ش ١‏ 

ووه ألو دَاوٌدَ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص؛ )5١‏ والحاكم (ج" 
ص 7””) والدارقطني (ص”7١7)‏ والبيهقي (ج؛ ص١١١)‏ وغيرهم» وفيه اختلاف 
ذكره الدار قطني والبيهقي. من شاء الوقوف عليه رجع إليهماء وقد رجحا إرساله. 
وكذا رجحه أبو داود» وفي الباب عن أبي رافع عند أبي داود الطيالسي والدارقطني 
والطبراني وإسناده ضعيف» وعن ابن مسعود عند البزار والطبراني» وهو أيضًا 
ضعيف» وعن طلحة بن عبيد اللَّه عند أبي يعلى والبزار وابن عدي والدارقطني» 
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» وعن اب بن عباس عند الدارقطني» وهو ضعيف 
أيضاءنه أحن الاطلاع على ألفاظها رجع إلى «مجمع الزوائد» (ج7 ص79) 
و«الفتح». قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل 
صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق» انتهى . وقال الأمير اليماني : 
قد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه يَْةٍ تقدّم من العباس زكاة 
عامين. واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معَّاء 


انتهى . 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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34 وم/١‏ - [118 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ: أن الي كه 
خَطَّب النَّاسَ قََالَ: «ألا مَنْ وَلِيَ يتِيِمًا لَهُ مَالُ كَلْيَنَجِرْ فِيهء وَلَا يتْرْكهُ حَنَّى 
تَأْكُلَهُ الصَّدَقَة) . [رَوَاهُ الَرمِذِيُ وقَالَ: في إِسْتَادِهِ مقَالٌ؛ لِآنَّ الْمُتَنَى بْنَ الصّبّاح ضَعِيفٌ] 


و6 اشح 


--8٠ 5‏ قوله: (آلا) للتنيه. (مَنْ وَلَيَ يَتِيمًا) بفتح الواو وكسر اللام. قال 
القاري ول ننه بحي راوزو ادي اللا المكيورة لي : صار ولى يتيم . (له 
مَالّ) صفة لايتيمًاك أ فن ان ولا لبتي ذي مال. (فَلينّجِرْ) بتشديد الفوقية 
أي : بالبيع والشراء. (فيه) أي : ين عالااحم وتو يووا أو عي «فليتجر له 
فده (ولايتزكة) بالنهى» قل بالش + نحت نّى تَأكُلّهُ الصَّدَقَةُ) أي : تنقصه وتفنيه ؛ 
لآن الأكل سبب الافناء . قال ابن 0 أي : بأخذ الزكاة منها فينقص شيًا 
00006 على وجوب الزكاة في مال الصبي» وبه قال» الشافعي ومالك 
واحنن وعد أب حينة 0 1قاة قيب ادن ْ ْ 

وقال ابن قدامة: الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث 
أي: الحرية والإسلام وتمام الملك فيهماء روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر 
وعائشة والحسن بن علي وجابر وَوْهن. وبه قال جابر بن زيد» وابن سيرين وعطاء 
ومجاهد وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيدٍ 
وأبو ثور. ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعيء أنهم قالوا: تجبٌ الزكاة 
ولا تخرج» حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه. 

قال ابن مسعود : أحصي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ أَعْلِمهء فإن 
شاءرزكن وإن لمرينا لمريرك . وروي نحو هذا عن إبراهيم. 

وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل النخعي وأبو 
حنيفة : لا تجب الزكاة في أموالهما. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما 


(1805) التَّوْمِذِي (541) عَنْهٌ وَفِي سَنْدِِ المُتنّى بْنُ الصّبّاح» وَهْوَ ضَعِيفٌ . 


كناب الزّكاة 


أجل سحت عوجر مجم ححجد جسم عسوم جد سوج مه مجه جم ودوح و بج جل توج دعم مدوم وده جر ويم جو جحت وصواع تود مم عجد ١‏ 


وثمرتهماء وتجب صدقة الفطر عليهماء واحتج في نفي الزكاة بقوله نل : ١رَفِعَ‏ 
القَلَمُ عَنْ تَلَاَةِ : عَنِ الصَّبِيَ حَنّى يَبْلَّ ٠‏ وَعَنِ ا 0 
ان اح لي الف ا باروة واي ا ان 
وَلِيَ يتما لَهُ مَالْ فَلََْحرْ لَه وَلَا يترْكَهُ 000000 
رواية المثنى بن الصباح» وفيه مقال» وروي موقوفًا على عمروء إنما تأكله الصدقة 
بإخراجهاء وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة؛ لأنه ليس له أن يتبرع بمال 
اليتيم» ولأن مَن وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل» 
ويخالف الصلاة والصوم؛ فإنها مختصة بالبدن وبنية الصبي ضعيفة عنهاء 
والمجنون لا يتحقق منه نيتها والزكاة حق يتعلق بالمال» فأشبه نفقة الأقارب 
والزوجات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. والحديثٌ أريد به رفع الاثم 
والعبادات البدنية» بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية» ثم هو 
مخصوص بما ذكرنا. 

والزكاة في المال في معناه» فنقيسها عليه إذا تقرّر هذاء فإن الولى يخرجها 
غنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها ا العاقل البالغ »بوالولي 
يقوم مقامه في أداء ما عليه ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون» فكان على 
الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه» وتعتبر نية الولي في الاخراج كما تعتبر النية من 
رب المال» انتهى كلام ابن قدامة. 

قلتثٌ: اتدل للأئمة الثلاثة أيضًا بما روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس 
مرفوعًا : «انَجِرُوا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تأكُلَّا الرَّكَاة ذكره الحافظ في «التلخيص» 
(ص176) وفي الدراية (ص:١١)‏ والزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص77*) 
وسكتا عنه» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ص572) وقال: أخبرني سيدي 
وشيخي - يعني : الحافظ العراقي - أن إسناده صحيح» والسيوطي في «الجامع 
الصغير»» قال المناوي: وسنده كما قال الحافظ العراقي صحيحء» وبعموم 
الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاء وبما روي في ذلك من آثار 
الصحابة» عمر وعلى وابن عمر وعائشة وجابر»ء رواها أبو عبيد والبيهقي 
والذاز قلي وغيرشه: وذكرها الزيلعي والحافظ في «التلخيص» . 1 


مزعاة الْمَقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


جد يميه مسحو ووو بج جا ومو وسو ب ج21 


وأجاب الحنفية عن حديث الباب بأن المراد بالصدقة النفقة على اليتيم نفسه؛ 
لأنّ الزكاة لا تفني جميع المال فعلم أن المراد به النفقة التي تستغرق جميع المال» 
قال السرخسى ي: ألا ترى أنه أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي تأتي 
على جميع الال دون الزكاة؛ ولأن أسم الصدقة قد ينطلق على النفقة ؟ 
0 ل و ا ا 0 


تؤخذ بالقياس» والقول بأن رواية من روى بلفظ الزكاة رواية ا باطل 
مردود؛ لأنه مجرّد دعوى لا دليل عليهاء ويرده أيضًا أثر ابن مسعود المذكور فى 
كلام ابن قدامة وغير ذلك من الآثار. ْ 

وأجيب عن الأول: بأن المراد بالأكل النقص كما قال القاري وابن الملك» 
وأجاب ابن الهمام عن آثار الصحابة التي تدلّ على وجوب الزكاة في مال الصبي» 
بأنها لا تستلزم كونها عن سماع ؛ إذ يمكن الرأي فيه فيجوز كونه بناء عليه» فحاصله 
قول الصحابي عن اجتهاد عارضه رأى صحابي آخر. 

قال محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أنا أبو حنيفة» حدثنا ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد» عن ابن مسعود: ليس في مال اليتيم زكاة. وليث كان أحد 
العلماء العباد» وقيل: اختلط في آخر عمره» ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب 
فيأخذ عنه حال اختلاطه» ويرويه وهو الذي شدّد أمر الرواية ما لم يشدده غيره 
وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة» انتهى . 

وتعقبه شيخُنا في شرح الترمذي»: بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة بسندٍ 
لتلا ل وك بو اع ل ل ا ل ا" 
من وجهين: الأول: أنه منقطع» والثاني : أن في إسناده ليث بن أبي سليم» قال 
الحافظ : صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه. 

وقال البيهقيى (ج4؛ ص8١23):‏ هذا أثر ضعيف؛ لأنه منقطع» فإن مجاهدًا لم 
يدرك ابن مسعودء وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث» ذكره الزيلعي 
(ج١‏ ص5 ”””7) وسكت عليه» وأجاب ابن الهمام عن الوجه الثاني ولم يجب عن 
الوجه الأول» وفيما أجاب به عن الوجه الثاني كلام فتفكرء وأما أثر ابن عباس فقد 


كتابْ الزّكاة 


ع ع2 ووو مه ودس ع 2 مودو 
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جد 
تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث» وأما حديث : (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَانَة 
.. ففي الاستدلال به على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي نظرء كيف وقد رواه 
عائشة وعليٌ وهما قاتلان بوجوب الزكاة في مال الصبي, وقال الزيلعي : قال ابن 
الجوزي: والجواب أن المراد قلم الاثم أو قلم الأذى» انتهى. وقد بسط في الرد 
على من قاس الزكاة على الصلاة أبو عبيد في «الأموال» (ص 4 55 -555) فارجع 
إليه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال» (ص158) والدارقطني 
ص ؟) والبيهقي (ج؛ ص/ا' .٠‏ (وَقَالَ) أي: الترمذي . (في إِسْنَادِ مال لِأنَّ 
الْمُكَنَى) رذ بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون مقصورًا انق الضاع) بالمههلة 
المفتوحة والموحدة المشددة اليمانى الأبناوي نزيل مكة. (فعيق)» أ فى 
الحديث والذي في الترمذي لكك في الْحَدِيَت) قلت : ضعفه أبو حاتم واد 
سعد وابن حبان وابن أبي عمار والساجي وسحنون الفقيه والدارقطني وغيرهم . 
وقال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا 
مضطرب الحديث,» وذكره العقيلي في الضعفاء» وأورد عن علي بن المديني: 
سمعت يحيى القطان وذكر عنده المثنى» فقال: لم نتركه من أجل حديث عمرو بن 
شعيب ولكن كان اختلاط منه» ذكره الحافظ في «تهذيبه» (ج١٠‏ ص”5” -7”) 
وقال في «التقريب»: ضعيف اختلط بآخره وكان عابدّاء انتهى . 

وقال الترمذي: إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه» ورواه بعضهم عن عمرو 
ابن شعيب» عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه» انتهى . وقال: هاهنا سألت أحمد 
عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح» ورواده الدارقطني من حديث أبي إسحاق 
الشيباني أيضًا عن عمرو بن شعيب» لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف» 
ومن حديث العرزمي عن عمروء والعرزمي ضعيف متروك, ورواه ابن عدي من 
طريق عبد اللَّه بن علي وهو الأفريقي وهو ضعيف . قال الحافظ في «بلوغ المرام)» : 
ولحديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي» انتهى . يعني : ما رواه عن عبد المجيد 
ابن رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله يك قال: «ابتَغُوا في 
َمْوَالِ الْيكَامَى لا تَأَكُلْهَا الصَّدَقَة) . 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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قال البيهقى بعد روايته من طريق الشافعى : وهذا مرسلء إلا أن الشافعى أكده 
بالاستدلال «الكين الأول أى : حديث أى سعيد عند الشيخين :لبن فيمَا دون 
حَمْس أَوَاقٍ مِنَ الوَرقٍ صَدَقَةٌ...) الحديث . يعنى : لآنة يدل بعمومه على إيجاب 
الزكاة في مال كل حرّ مسلم» وبما روي عن الصحابة في ذلك . 
وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا المرسل : ولكن أكده الشافعي بعموم 
الأحاديث الصحيحة فى إيجاب الزكاة مطلمًا 
فيك #ليلخ شنا 


اكه > > >< >< 


لظ ايم يد 


كناب الرَّكاة 
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- لَنَ 2 


١111-8‏ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: وني النَّيْ يك وَاسْْخلِف أبو 
ةر ل عْمَرُ: : با أ بغر تيف تقال اَم 
قن قَالَّ رَسُول الله كل : «أَمِرْت أ ) قال النَّمنَ حَنَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إلا 
ل فَمَنْ قَالَ: ا إِله إلا اللّهُ َصَمَ مني ماله وَتَفْسَُ إَِاِحقّوَحِسَابهُعََى 


اللَّهه؟ قَالَ أَبُو بكر : وَاللّهِ َأَمَاتِنَ مَنْ فَدَقَ بَيْنَ الصّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الرّكاةَ 
حَنُ الْمَالِء وَاللَِّلَوْ متعُونِي عَنَانَا كَانُو يدوا إِلَى رَسُولٍ الله يك لقاَلمُهُمْ 


04 


عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عَمَرْ : كَوَالله ااخراا رات لاسر سد ا 5 


لِلْقِتَالِ؛ فَعَرَفْتُ أ الْحَقٌ. [ مُتَفْقَ 


اشر جم 

١6٠١ ©‏ - قوله: (لَمَا تَوْفْيَ) بصيغة المجهول . (وَاسْمُخْلِفَ) بصيغة المجهول 
أيضًا أي: جعل خليفة. (بَعْدَهُ) أي : بعد وفاته كَكةِ. (وَكفَرَ مَنَ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) 
بعض بعبادة الأوثان» وبعض بالرجوع إلى اتباع مسيلمة» وهم أهل اليمامة 
وغيرهم. واستمرٌ بعض على الايمان إلا أنه منع الزكاة» وتأوّل أنها خاصة بالزمن 
النبوي . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة : 
أصناف : صَنف عادوا إلى عبادة الأوثان. وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» 
وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي بَكِندَ فصدق مسيلمة أهل اليمامة 
وجماعة غيرهمء وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل 
موت النبي ِة بقليل» وبقي بعض من آمن بهء فقاتلهم عمال النبي يَةٍ في خلافة 
أبي بكرء وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش» وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. 
والصنف الثالث استمروا على الإاسلام» لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة 


(185) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البّخَارِي (1799)» ومُسْلِم )7١(‏ عنه فيها. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد سوم عت جل د 


نين 


بزمن النبي يَلَِدِهِ وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم. كما وقع في حديث 
الباب. 

قال الخطابي في «المعالم» (ج١؟‏ ص؟): وهؤلاء - أي : الصنف الثالث - في 
الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخولهم 
في غمار أهلٍ الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين 
وأهمهماء وَأَرَّحّ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب؛ إذ كانوا متفردين في 
زمانه لم يختلطوا بأهل شرك. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان 
يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا على 
أيديهم في ذلك كبني يربوع . فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى 
أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرّقها فيهم» انتهى. 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» (ج١"‏ صل - :)8١8‏ انقسمت 
العربٌ بعد موت النبِييَلةٍ أربعة أقسام : طائفة فة ثرت ثبتت على ما كانت عليه في حياته من 
الاسلام ولم تبدل شيئًا ولزمت طاعة أبي 1 وهم الجمهور والأكثر. 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضًا إلا أنهم قالوا: : نقيم الصلاة وشرائع الإسلام إلا 
ا ل له وكان 
هؤلاء كثيرًا إلا أنهم ون 5 عن الطلاعة: أي : قليل بالنسبة إلى الطائفة 
الأولى. 

وطائفة ثالثة : أعلنت بالكفر والردة» كأصحاب طليحة وسجاح وسائر من ارتدٌّ» 
وهم قليل بالإضافة إلى من قبلهم, إلا أنه كان في كل قبيلةٍ من المؤمنين من يقاوم 
المرتدين. 

وطائفة رابعة: توقفت فلم تدخل في أحدٍ من الطوائف المذكورة ولم تطعهم 
وبقوا يتربصون لمن تكون الغلبة» فأخرج إليهم أبو بكر البعوتٌ» وكان فيروز ومن 
معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام 
وكذا سجاح» ورجع غالب من كان ارتدّ إلى الإسلام» ؛ فلم يمض عام واحد حتى 
راجع الجميع الإسلامَ أولهم عن آخرهمء وإنما كانت نزغة من الشيطان كنار 
اشتعلت فأطفأ الله للوقت» انتهى . 


كناب الزّكاة 
ع 7 أ عم بود 

قال الحافظ : وإنما أطلق الكفر ليشمل الصنفين» فهو فى حقٌّ مَن جحد الزكاة 
كارو يعن الاحريره أي لنيز مجو الاكاة. و 
07 إلى الوم الما روا اتلهم و 

قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ ص ه): زعم زاعمون من الروافض أن أبا بكر 
أول من سمى المسلمين كفارّاء وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة. وكانوا 

لو از م كد ا ووس سلعرل سد 

يزعمون أن الخطابٌ في قوله تعالى : وذ من وهم صَدَفَةُ َوه وك عا صل 
َيه إن َلَِتَكَ سَكرٌ طب رابوية: ٠٠:‏ خطاب خاص في مواجهة النبي يلل يكب دون غيره » 
وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلئنة ان مسن لان كلهي إل عن 
والصلاة على المتصدق ما للنبي كَْةِ» ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه 
سيرة . 

قلت - قائله الخطابي - : وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنمارأس مالهم 
البْهْت والتكذيب والوقيعة فى السلف. وقد بينا أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا 
أصنافًاء منهم مَنِ ارتدٌ عن الملقء ودعا إلى نبوة مسليمة وغيره» ومنهم من ترك 
الصلاة والركاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء الذين سماهم الصحابة 00 
ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي 
ابن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن 
الحنفية» ثم لم يَنْقَضٍ عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى» فأما 
مانعوا الزكاة منهم المتينود على اصل الديروه: فإنهم اهل بتي ولج يسهرا على 
الاتفراد عنهم كُفارّاء وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في 
منع بعض ما منعوه من حقوق الدين».وذلك أن الردة اسم لغوي وكل مَنِ انصرف 
عن أمر كان مقبلًا إليه فقد ارتدّ عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن 
000 الحق» فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم 
ع الات ووقعت الشبهة لعمر لا في الصنفين الأولين» أي 5 


م م ثم 


ارتدوا حقيقة . 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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قال الخطابي : : وأما قوله تعالى : خْذَ من أمويِمَ صَدَكَةُ هرهم رنرة: 0٠.١‏ وما 
ادعوا من وقوع الخطاب فيه حافيا لرسول الله عَكّء فإن خطاب ا الله 
تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عامء كقوله : يكام ارح اموأ إذ إِذا فُمَشْم إِلّ 
ألصَلَزة4 الآية رند: . وكقوله: «يَأَيُهَا ألدِنَ اما كِب عَلَسَكُمْ الصيَام» 
[البقرة رخاب امل ل الاير ار لل حر ل ا 
بسمة التخصيص وقطع التشريك؛ كقوله تعالى : «وَبتَ ابل متمد يو كله أ 
[الإسراء: 74] و كقوله : #حَالِصة للك من دون لْمْوّمنِينَ (الأحزاب: وخطاب مواجهة 
للنبي مَكهِ وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى: أأَقِوٍ أصّلَدةَ ِدَلُوكٍ 
أَلقَّمين إِكَ عَمَقٍِ اليَلِ» سه +0 وقوله : «إقدًا مَأتَ الْدانَ َاسْيَهِدْ بأسَّهِ مِنَّ شمن 
ليحو (9) * رالئحل: +ه] وكقوله : #وَإدًا كُنتَ غيم َأَقَمَتَ لَهُمَ ألصّكرة» [اننساء: ؟١٠٠]‏ 
ونحو ذلك من خطاب المواجهة» فكله عام للنبي مث ولأمته غير مختص به ل 
بل قث تشركه الأمة في جميع ذلك» ومن هذا النوع قوله تعالى: خْد بن وهم 
صَدَفَةُ # [اعوبة: ٠١‏ وإنما الفاتدة فى مواجهة النبى كيد أنه هو الذاعى إلى الله سبحاته 
والمبين عنه معنى ما أراده» فقدم اسمه في الخطاب؛ ليكون سلوك الأمة في شرائع 
الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم . 

قال: وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة» فإن الفاعل لها 
قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله يَلَدٍ فيهاء كرام لكوع 0 
من الطاعات كان في زمان حياته كَة فإنه باق غير منقطع بوفاته. وقد يستحبٌ 
للإمام ولعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركة في ماله» ويرجى أن اللّه 
يستجيب له ذلك ولا يخيب مسألته فيه. 


قال الخطابي: ومن أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان وامتنع من أدائها إلى 
الإمام لم يكن حكمه حكم أهل البغي» بل كان كافرًا بإجماع المسلمين؛ لأنه قد 
شاع اليوم دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام» 
واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر 
في كل مَن أنكر شيئًا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا؛ 
كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الخمرء 
والزنا ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكامء إلا أن يكون رجل حديث عهد 
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بالإسلام لا يعرف حدوهه فإذا أنكر شيئًا منه جهلًا به لم يكفر وكان سبيله سبيل 
أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه» فإما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق 
علم الخاصة ؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن قاتل العمد لا يرث» 
وأن للجدة ة السدس» وما أشبه ذلك من الأحكامء فإنَّ مَن أنكرها لا يكفر بل يعذر 
فيها» لعدم استفاضة علمها في العامة وتفرد الخاصة بها. 

قال الخطابي : وإنما عرض الوهم في تأويل هذا الحديث من رواية أبي هريرة» 
ووقعت الشبهة فيه لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنهم لكثرة ما دخله من 
الحذف والاختصار وذلك ؛ لآن القصد لم يكن به سياق الحديث على وجهه» وذكر 
القصة في كيفية الردة منهم» وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر وما 
تنازعاه من الحجاج في استباحة قتالهم » ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذ 
القصة وسوقها على وجهها كلها؛ اعتمادًا على معرفة المخاطبين بها؛ إذ كانوا قد 
علموا وجه الأمرء وكيفية القصة في ذلك فلم يضر ترك إشباع البيان مع حصول 
العلم عندهم به انتهى كلام الخطابي. 

وحاصله: أن عمر إنما أراد بقوله الآتي: تقاتل الناس» الصنف الأخير فقط . 
أي : الذين منعوا الزكاة» وتأولوا قوله تعالى: حُذَ مِنَ أَمَوَلِمَ صَدَقَة) راترية 3٠.١‏ 
لأنه لا يتردد في جواز قتال الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان» كما أنه لا يتردد في قتال 
غيرهم من المرتدين» وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره» وقد 
حفظ غيرهم ؛ كابن عمر عند الشيخين وأنس عند أبي داود والنسائي في الصلاة 
والزكاة معّاء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : 
يعم الشريعة حيث قال فيها: (وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جِدْتْ به4» فإن مقتضى ذلك أن مَن 
جحد شيئًا مما جاء به عَكَِةِ ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا 
أصرء وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصار»ء وكأن راويه لم يقصد سياق 
الحديث على وجههء وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة 
السامعين بأصل الحديث . 

قال الخائط :زف عد اللجوات :نهل :© الأنه الو كان عدن شير ف اديت" حت 
يقِيمُوا الصَّلاَةٌ وَيُوْتُوا الدَّكَاة) ما استشكل قتالهم للتسوية في كرون غاية القتال كل 
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من التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عياضٌ: حديث ابن عمر 
نص في قتال من لم يُصَلِ ولم يزك كمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر على أبي 
بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديثٍ الصلاة الزكاة؛ إذ لو 
سمعه عمر لم يحتج على أبي بكرء ولو سمعه أبو بكر لردً به على عمرء ولم يحتج 
إلى الاحتجاج بعموم قوله: «إلا بحقه». انتهى. قلت: في كلام عياض الأخير 
نظرء وسيأتي التنبيه عليه . (كَيْفَ ثُقَاتَلُ النّاسَ) أي لد يووا الزاكا وي للف 
على أصل الدين. (أَِْتُ) بضمٌ الهمزة ة مبيًا للمفعولٍ أي: أمرني الله. (حَتَى 
يَُونُوا لا إِلَهَ إِّا الله كناية عن الإسلام . قال الخطابي وغيره : المراد بقوله: «حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله»؛ إنما همْ أهل الأوثان دون أهل الكتاب ؛ لأنهم يقولون :لا 
إله إلا اللهء ثم إنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد أو يعطوا 
الجزية . (هْمَنْ قَالَ : لَاإِلَهَ إلا اللهُ) يعني كلمة الإيمان» وهي لا إله إلا اللّه محمد 
رسول الله ؛ للإجماع على أنه لا يعتد في الإسلام , بتلك وحدها. الم فج 
الصاد أي : منع وحفظ الي : من تعرضي أنا ومن | لبعتي . . (مَالَهُ وَنَفْسَهُ) فلا 
يجوز هدر دمه واستباحة ماله بسبب من الأسباب . (إلا بِحَقَو) أي : بحق الإسلام 
من نحو قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك . 

قال الطيبي: أي : لا يحل لأحد أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا 
بحقهء أي: بحق هذا القول» أو بحق أحد المذكورين. وقال الحافظ : إن كان 
الضمير في قوله: «بحقه» للاسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله» ولذلك 
اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة» انتهى. قلت: ورد حديث ابن عمر 
المتقدم في كتاب الايمان بلفظ : إلا بحق الإسلام فالظاهر أن ليح في 
حديث الباب للقول المذكور الذي هو كناية عن الإسلام . (وحسابه بْهُ عَلَى اللَّو) أي : 
فيما يستسر به دون ما يخل به من الأحكام الواجبة عليه في الظاهر. قال الطيبي: 
يعني من قال: لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هو 
مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه . 

قال الخطابى: فيه دليل على أن الكافر المستسر بكفره لا يُتَعدَضٌ له إذا كان 
ظاهره الاسلام ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر غلم بإقراره أنه كان يستسر به 
وهو قول أكثر العلماء»ء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا ثقبل» ويحكى ذلك 
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أيضًا عن أحمد بن حنبل» انتهى. وقال العيني: في هذا الحديث قبول توبة 
الزنديق» ولأصحاب الشافعي ذ في الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعلم 
ذلك بأن يطلع الشهود على كفر كان يخفيه أو علم بإقراره خمسة أوجه: 

أحدها ار ريطا رين المطاع الجعرض ور احامتييه بوالدابرعايه 
قوله يل : «أَقَلَا شَقَفْءَ شَقَفْتَ عَنْ قَلْبو) . 

والثاني: وبه قال مالك لا تقبل توبته ويتحتم قتله لكنه إن كان صادقًا في توبته 
نفعه ذلك عنداللّه تعالى» وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين. 

والثالث: إن كان من الدّعاةٍ إلى الضلال لم تقبل توبتهم وتقبل توبة عوامهم. 

والرابع. إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائبًا ابتداء وظهرت مخايل 
الصدق عليه قبلت. وحكي هذا القول عن مالك. 

والخامس : إن تاب مرة قبلت منه وإن تكررت منه التوبة لم تقبل» وقال صاحبٌ 
«التقريب»: روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الزنديق الذي 
بظهر الاسلام» قال: استيثب كالمرتذ» وقال أب و يوشف: مثل ذلك زمانًاء قلما 
رأى ما يصنعٌ الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون قال: إن أتيت بزنديق أمرت 
بقتله ولم أستتب» فإن تاب قبل أن أقتله خليته» وروى سليمان بن شعيب عن أبيه 
عن يوسف عن أبى حنيفة فى نوادر له قال : قال أبو حنيفة : اقتلوا الزنديق المستترء 
ذإ نويع لا صر اعون + 

(وَاللَّهِ لقان مَنْ قََقّ) بتشديد الراء وقد تخفف . (بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ) بأن أَقَد 
بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع الاعتراف. وإنما أطلق في أول القصة 
الكفر ليشمل الصنفين فهو في حقٌّ من جحد حقيقة» وفي حقٌّ الآخرين مجاز 
تغليبًاء وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتالء فجهز 
إليهم من دعاهم إلى الرجوع», فلما أصروا قاتلهم» قال المازري : ظاهرٌ السياق إن 
عمر كان موافقًا على قتال من جحد الصلاة» فألزمه الصديق بمثله فى الزكاة 
لورودهما في الكتاب والسنة موردًا واحدّاء كذا في «الفتح». ْ 

(فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقّ الْمَالِ) قال القسطلاني: احتجّ عمر في هذه القصة بظاهر ما 
استحضره مما رواه من قبل أن ينظر إلى قوله : «إلا بحقه» ويتأمل شرائطه» فقال له 
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أبو بكر : إن الزكاة حق المال» كما أن الصلاة حق البدن» أي: فدخلت في قوله: 
«إلا بحقه» فقد تضمنت القضية عصمة دم ومال معلقة باستيفاء شرائطها والحكم 
المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» فكما لا تتناول العصمة من لم 
يؤد حق البدن - أي العا اك و اقاون المموة بر لوزت الماك أي" 
الزكاة. وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله : «أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ) 
فوجب قتالهم حينئذِء وهذا من لطيف النظر أن يقلّب المعترض على المستدل دليله 
فيكون أحق بهء وكذلك فعل أبو بكر فسلّم له عمر ثم قاسه على الممتنع من 
الصلاة؛ لأنها كانت بالإاجماع من رأي الصحابة» فردّ المختلف فيه إلى المتفق 
عليه» وفيه دلالة على أن العمرين لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كما سمعه 
غيرهماء أو لم يستحضراه إذ لو كان ذلك لم يحتج عمر على أبي بكر ولو سمعه 
أبو بكر لردَّ به على عمر» ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: «إِلا بِحَقّهه لكن 
يحتمل أنه سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري. وقال الطيبى : كأن عمر حمل 
قوله: اابحقه) على غير الزكاة فلذلك صح استدلالة بالحديث» فأجاب أبو بكر بأنه 
شامل للزكاة أيضّاء أو ظن عمر أن القتال إنما كان لكفرهم لا لمنعهم الزكاة 
فاستشهد بالحديث» فأجابه الصديق بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاء 
التهن . 

وقال الحافظ : قوله: «فإن الزكاة حق المال» يشير إلى دليل منع التفرقة التي 
ذكرها أن حق النفس الصلاة» وحق المال الزكاة» فمن صلى عصم نفسه ومن زكى 
عصم ماله فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله 
قهرًا وإن نصب الحرب لذلك قوتل» وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث: 
«ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه يحتمل أن يكون 
سمعه واستظهر بهذا الدليل النظريء انتهى . 

قلت: هذا الاحتمال الأخير هو الراجح عندي ؛ لما روى النسائي والحاكم 
والبيهقي من حديث أنس قال العاترف رسول الله ثة ارتدت العرب» فقال عمر : 
ا م إنما قال رسول الله يك يرت أن 
كَاتِلَ النَّاسَ يَقُولُوا : ا إِلَهَ إِّا الله وَأَنّي رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتوا 
الزَّكاة...» 00 ورجاله رجال الصحيح. إلا خيرات أب العوام وهو صدوق 


كناب الزكاة 
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يهم » كما في «التقريب»22 وقال النسائي ادن لقان د بالاو ا انعد 
وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب - حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه 
ابن عتبة عن أبي هريرة - وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد غير أن الشيخين 
لم يخرجا عن عمران القطان» وليس لهما حجة في تركه؛ فإنه مستقيم الحديث» 
وكذا قال الذهبي في «تلخيصه» . وقد ظهر بهذا وبما تقدم قبله أن أبا بكر الصديق 
اختي عارع هر بالنصر الضويج وبغعمرم اكوله كدة: «إِلَا بِحَقَّوِا وبمقايسة الزكاة 
بالصلاة وبكونهما قريتتين في كتاب اللّه تعالى. 


(وَاللَّهلَوْمَنَعُوني عََاقَا) بفتح العين وتخفيف النون وهي الأنثى من ولاد المعز 
دون السنة . (كانُوا يُوَدونَهَا إِلَى رَسُولٍ اللَهِيكلِِ) قال الخطابي: فيه دليل على وجوب 
الصدقة فى السخال والفصلان والعجاجيل» وإن واحدة منها تجزى عن الواجب 
في الأربعين» ومنها إذا كانت كلها صغارًا ولا يكلف صاحبها مسنة» وفيه دليل على 
أن حول النتاج حول الأمهات. ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى 
أخذ العناق . وقال عياض : احتجٌ بذلك من يجيز أخل العناق في زكاة الغنم إذا 
كان كلها لم وهو أحد الأقوال . قال النووي : هو محمول على ما إذا كانت 
الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول» تإذا سال عزر ل ال ا 
السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لاء هذا هو 
الصحيح المشهورء ويتصور ذلك أيضًا فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار 
فعنال سو لع الك معان تس اوهل القيفاني» التفى» 

قلت : اختلف العلماء فيما إذا كانت الغنم سخالًا كلها أو كانت الابل فصلانًا 
والبقر عجاجيل . فقال مالك: عليه في الغنم جذعة أو ثنية» وعليه في الابل والبقر 
ما في الكبار منهاء وهو قول زفر وأبي ثور وأبي عبيد. وقال أبو يوسف والأوزاعي 
والشافعى: يؤخذ منها إذا كانت صغارًا من كل صنف واحد منهاء وهو مذهب 
البخاري في الغنم» حيث ترجم لحديث الباب بقوله: باب أخذ العناق في 
الصدقة . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا شيء في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في صغار 
الغنم لا منها ولا من غيرهاء وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وكان يقول أولا بما ذهب 
إليه مالك» ثم رجع وقال بما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي» ثم رجع وقال: ليس 
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في الفصلان والعجاجيل والسخال صدقة . قال الخطابى : وهذا أظهر أقاويله. 

قلتٌ: الحنابلة موافقون فى ذلك للشافعى . قال الموفق فى «المغنى»: السخلة 
لا تؤخذ في الزكاة لقول عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على 
يديه ولا تأخذها منهم . ولا نعلم فيه خلافًا إلا أن يكون النصاب كله صغارّاء فيجوز 
أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهبء وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارًا بصغار 
في أثناء الحول أو يكون عنده نصاب من الكبار» فتوالد نصاب من الصغار ثم 
تموت الأمهات وتحول الحول على الصغار. وقال أبو بكر: لا يؤخذ أيضًا إلا 
كبيرة تجزئ في الأضحية» وهو قول مالك؛ لقول النبي ب ماقا ني الْجَذَعَة 
وَالنّيَدَ) ولنا قول الصديق في : «وَاللّه َو مَنَعوني عَنَاقَا كانُوا يُوَدُونَهًا إلى 
رَسُولِ الله لَقَاَلتُهُمْ عَلَيْهَاا . فدلٌ على أنهم كانوا يؤدون العناق؛ ولأنه مال تجبٌ 
فيه الزكاة من غير اعتاز قبننه» فنتحت أن ياخل م عيته كسائر الأموال. والحليت 

واستدل لأبي حنيفة ومحمد: بأن النصاب إنما يعرف بالنص» والنص ورد باسم 
الابل والبقر والغنم» وهذه الأسامي لا تتناول الفصلان والعجاجيل والحملان - 
أ : الخال دسم حت يثبت كونها نصابًا. وأجاب المانعون عن قول أبي بكر 
الصديق: بأنه خرج على طريق التمثيل لا التحقيق - أي : لو وجبت هذه ومنعوها 
لقاتلتهم - أو على المبالغة دون التحقيق بدليل ما في الرواية الأخرئى: : «عمَالا» 
مكان «عََاقًا) فإن العقال ليس من الصدقة»ء كما أن العناق ليس من سن الزكاة» 
وبأن المراد بالعناق فيه الجذعة والثنية مجازَاء فلا يستلزم أخذ الصغارء ولو سلم 
جاز أخذها بطريق القيمة لا أنها هى نفس الواجبء وبأن معناه كانوا يؤدون عنها ما 
يجوز أداؤه ويشهد له قول عمر: اعدد عليهم السخلة ولا تأخذهاء والقول الراجح 
عندي : هو ما ذهب إليه الشافعي وأبو يوسف لظاهر قول أبي بكر الصديقء قال ابن 
رشد: وهو الأقيس» انتهى . 

وماذكره المانعون للجواب عن قول الضديق تكلف كله لا يخفى ذلك على مَن 
تأمل وانصف. هذا وقوله: «عَنَاقَاا إنما هو للبخاري ولفظ مسلم «عِقَالَاة بكسر 
العين بدل العَنئاق وكذا عند الترمذي والبخاري في رواية. ووقع عند أبي داود 


والنسائي كلا اللفظين» واختلف في رواية العقال فقيل : هي وَهُمٌّء وإلى ذلك أشار 
البخاري في باب الاقتداء بسّنن رسول الله يلد من كتاب الاعتصام . 


وقيل : الرواية محفوظة؛ ولها معنى متجهء وجرى النووي على طريقته فقال: 
عو كتبرل على إزابا 2ه الوا مرتين لمم لم لت 01 
فى «النهاية»: أراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في 
الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. 

وقيل : أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة» وقيل : إذا أخذ المصدق أعيان 
الإبل» قيل أخد عتالا: وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدًا؛ كما أنشد أبو العباس 


أتَانَا أبُو الْخَطَاب يَضْرِبُ طَبِلَهُ فَوْدٌ وَلَمْ يَأَحذْ عِفَالُ وَل نَقْدَا 

وقيل: أراد بالعقال صدقة العامء يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام أي 
أخذ منهم صدقته» وبّعِتٌ فلان على عقال بني فلان» إذا بعِتْ على صدقاتهم. 
واختاره أبو عبيد. وقال: هي أشبه عندي بالمعنى» وقال الخطابي: إنما يضرب 
المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر» وليس بسائر في لسانهم إن العقال صدقة عام 
وفي أكثر الروايات عناق» وفي أخرى جدي . وقيل: إذا كان من عرض التجارة 
فبلغ مع غيره قيمة النصاب يجب فيهء وجاء في الحديث على القولين. 

قمن الأول: خديث غمر أنه قال: يأخذ مع كل فريضة عقالا ورداء. وحديث 
محمد بن مسلمة» إنه كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله بك فكان يأمر 
الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما . ومن الثاني : حديث عمر أنه 
0 الصدقة عام الرمادة: فلما أحيا الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين 
فاقسم فيهم عقالا وائتني يي بالآخرء يريد صدقة عامين» انتهى. 

وقد بسط الحافظ ارو الكلام في تفسير العقال. وقال النووي: ذهب 
كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعيرء وهذا 
القول يحكى عن مالك وابن أبن ذنت وغيرهماء وهو جتان فيابين «التحرير» 
وجماعة من حذاق المتأخرين» قال: وهذا الذي أختاره» وهو الصحيح الذي لا 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 سصحد ويد بسح حي جح صصح جا جد جع ومو جو جمد جد يه جع جعح ووو وجوج جد حو عمج وده جود جد صحييم مجو حك جد 


ينبغي غيره. قيل: ولم يرد عينهء وإنما أراد قدر قيمته . قال النووي: وهذا ظاهر 
متصور في زكاة النقد وفي المعدن والركاز والمعشرات وزكاة الفطر.» وفيما لو 
وجبت سن فأخذ الساعي دونه» وفيما إذا كانت الغنم سخالَا فمنع واحدة وقيمتها 
عقال. 


(لَقَائَلمُهُمْ عَلَى مَنْعِها أي: لأجل منعها أو على ترك أدائها إلى الأمامء وهذا 
ظاهر في أنه قاتلهم على ترك أدائهم الزكاة إلى الإمام لا على إنكار فرضيتها 
وجحدها. وقال الخطابى: فيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة 
الواجبة فى أمواله. وتفقية الحافظ : بأن المرتد كافر والكافر لا يطالب بالزكاة» 
وإلها بطاني ييا لعافو اقم في اتدل االقاد ج ضيف ليا كر[ ها عه قد اديه 
منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الاسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم 
يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم» هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم 
كالكفار أو لا كالبغاة» فرأى أبو بكر الأول» وعمل بهء وناظره عمر في ذلك» 
وذهب إلى الثاني» ووافقه غيره في خلافته على ذلك واستقر الإجماع عليه في حق 
من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل 
وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حيئئذٍء انتهى. 

(قََاللُِ ما هُوَ) أي : الشأث: (ِلَا رََيْتُ) أي : علمت. (أَنَ اللَّهَ شَرَّحَ صَدْرَ أبي 
بكر لِْقِتَالِ) أي : فتح ووسع لهء قال النووي: معناه : علمت أنه جازم بالقتال لما 
ألقىئ الله 3# في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك . قال الطيبي : المستثنى 
منه غير مذكور أي: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محقٌء فهذا 
العبيي يشر ا بعد عدن در له نمال امون ا لاسا لد اك ال 

(فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقّ) أي : ظهر له من صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك» وهذا 
انصاف منه مراق: يتإقية ورجوع إلى الحق عند ظهوره. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة غير 
م تقدم» ذكرها الحافظ والنووي» من شاء الوقوف عليها رجع إلى "الفتح» واشرح 
يندلم؟ للنووي. (مُتَعَقَ عَلَيّ) واللفظ للبخاري» فقد تقدم إن مسلمًا رواه بلفظ 
«عِمَالَا؛ مكان «عَنَاقَا» والحديث أخرجه البخاري في الزكاة وفي استتابة المرتدين 


كتَابْ الرّكاة 


حم م جة م صو وجو عوج 22د ا ا اا ال 000 كا حو سبي عع ع وجو كأ بحو + 


وفي «الاعتصام»» ومسلم في الإيمان» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في 
الإيمان» وأبو داود في الزكاة والنسائي فيه وفي الجهاد وفي المحاربة والبيهقي 
وابن حبان وغيرهم. وأخرج مالك في «الموطأ» طرقًا من قول أ بكرء قال 
مالك : بلغه أن أبا بكر الصديق قال: «لو منعوني عقالَا لجاهدتهم عليه» لم يزد على 


هذا. 


]٠ 1 ١‏ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كله : «يَكُون كَثْرُ أَحَدِكُمْ 
يوم الْقِيَامَةٍ شْجَاعًا أَقْرَعَ يَف ِنْهُ صَاحِبهُ وَهُوَ يَطْلَبهُ حَنَّى يُلْقِمَهُ أَصَابعَهُ) 
رَوَاهُ أْمَد] 
5 


5 فرل: حون كل أ حون لي “لمان المك 6 أ المجموع أو 
ل . (شجَاعًا) أي : يصير حية وينقلب ويتصور . (يَفِرٌ 
حِبه) أي : صاحب الكنز أو صاحب الشجاع. والاضافة لأدنى ملابسة . 
0 : الشجاع . (يَطْلَيُهُ) ولا يتركه . (حَتَّى يُلْقِمَهُ) من الإلقام . (أصَابِعَهُ) لأن 
المانع الكانز يكتسب المال بيديه . قال السيد جمال الدين: وهو يحتمل احتمالين. 
أحدهما : أن يلقم الشجاع أصابع صاحب المال على أن يكون «أصابعه) ل هن 
الفقسية 
وثانيهما: أن يلقم صاحب المال الشجاع أصابع نفسهء أي : يجعل أصابع نفسه 
لقمة الشجاع تأمل» انتهى . قال الطيبي : ذكر فيما تقدم أن الشجاع يأخذ بلهز متيه 
أي : شدقيهء وخص هنا بإلقام الأصابع» ولعل السر فيه أن المانع يكتسب المال 
بيديه ويفتخر بشدقيه فخصا بالذكرء أو أن البخيل قد يوصف بقبض اليد قالوا: يد 
فلان مقبوضة وأصابعه مكفوفة» كما أن الجواد يوصف ببسطها. قال الشاعر: 
تعرّدَ شط الْكفٌ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ ثَتَاهَا لِقَبِض لَمْ تجبهُ أَنَامِئْهُ 


)07( أخرجه أبو داوَدَء وكذا الحميدي فى مسنده‎ )18١5( 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 


3-6-3 ع جحو جد > جا حصو مصخ جد 


ا ا 
أن مانع الزكاة يعذب بجميع ما مر في الأحاديث» فيكون ماله تارم يبجعل صفائح 
وتارةٌ يتصور شجاعًا أقرع يطوقه. وتارةً يتبعه ويفر منه حتى يلقمه أصابعه . (رَوَاهُ 
أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ ص784). وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 


1 /اءلم١‏ -111] وَعَنِ ابْنِ مُسَعَودٍ ع عَنِ النيٍ 6 قَالَ: «مَا مِنْ رَجَل 


يُوَدّى رَكَاةَ مَالِهِ إلا جَعَلَ الله يوم الْقِيَامَةٍ فى عنقه شجَاعًاكف 3 قَرَأْ علينًا 
مِصْدَاقَهُ مِنْ كتَابٍ اللهِ: «9ول بحس ادن يبَسَلُونَ يمآ ءَاتَلهمُ ألَدُ ون مَضْلِو 4 
الآية. [رَوَاءُ الَرمِذِيُ والنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَهُ] 


حهوبهوع© الشَوْحٌ 

/ا١م -١‏ قرله: : (مَا مِنْ رَجُلٍ لا يودي رَكَاة َال إلا جَعَلَ الله يَوْمَ الْقَِامَةٍ في 
عُدْقِِ شجَاعًا) هذا لفظ الترمذي, وللنسائي : «مَا مِنْ رَجُل لَه مَالُ لا يودي حَقَّ مَل 
إلا جل لَهُ طَوْقًا في عُْقَ. شجَاء قرع وَهُوَيَِرِ مه وَهُوَ َب ولفظ ابن ماجه : «ما 
ِنْ أحَدٍ لا يدي رَكاةمَاِِ إلا مَل لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شجَاعًا أ حَتَى يطوق بِهِ عنْقة) , 
وأخرجه أحمد بلفظ :ليتع عبد امال لاج لَه جاع َع تبه ير نه 
وَهْوَ يَبْبَعْهُ فَيَقُولُ : أَنَا كَتْرْكَ) . (نَمَ قرَأ) أي : رسول الله َكٍ كما في رواية ابن ماجه. 
(عَلَيَْا مِصَّدَاقَهُ) أي: ما يصدقه ويوافقه. (مِنْ كباب اللّه) الظاهرٌ: أنه حال من 
«مصداقه» أو من بيان له وما بعده بدل بعض من الكل : 96و ل بحسب ادن يكلو يمآ 
اقيم ألا نس » الاتويني الترمذي بعدهء ا قرأ رسول اللّه كله 
مصداقه 98 سيطوقو نما ملوأ بد يوم لْقِيكَمَةٌ » [آل عمران: ٠‏ 


(رَوَاهُ التَوْمِذِئّ) فى أله لتفسسنز واللفظ له. (وَآَلنَسَائِيُ وَابِنُ مَاجَه) في الزكاة 
وأخرجه أيضًا حك 1 ص 7"17/7) والبيهقى (ج5 ص١8)‏ وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وقال المنذري في «الترغيب» بعد إيراده: رواه ابن ماجه 


1800 التّرْمِذِي 0017 والتّسَائِي »)١١/0(‏ وابن مَاجَهُ (1781) عنه فيها. 


والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة في (صحيحه)ء انتهى. وأخرجه الحاكم في 
«التفسير» (ج؟ ص98 2١‏ 010) وابن جرير عن ابن مسعود موقوفا. 


ذَ إلا أَمْلكيه» . رَوَاهُ الشافِعِي وَالْبْحَارِي في 
اريج» .ابي و َل : يكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَب صَدَ صَدَقَة قلا تَخْرِجُهَا 
لِك الْحَرَام الْحَلالَ وق اتج بن يَرَى تعلق لكا بَالْمَيْنِ؛ مَكذًا في 
الْمُْتَقَّى. وَرَوَى الْبََْتِيُ في شعَب الِايمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبلٍ بإسَْادِ إلى 


ول ] وَعَنْ عَائَة حلا الت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ينه 


عَايْشَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ في «خَالَطَت» : تَفْسِيرُهُ: أَنَّ البَجُلّ َأَخُل الزَّكَاةَ وَهُوَ 
موسِرٌ َو غَنِىٌّ » وَإِنَّمَا هي لِلْقْفَرَاءِ. 5 


2 
حوبجع الشرح 
-١ 86١‏ قورله: (مَا خَالَطَّتٍ الَّكَاةٌ مَالَا قَطْ) بأن يكون صاحب مال من 
التضبات فيأخل الركاةم , بأن يخرج من ماله 3 قال الطارية هذا 
ل ل : هما تَلَفَ مَالّ ف 570 
الرَّكَاةِ) . أخر جه الطبراني في «الأوسط) وفيه عمر بن و وهو ضعيف . 
والثاني ل 0 
رداك طح ردكي نار معك اماعجية ان سراد طلطظ عب لانت 
كسرقة وغصب وحرقء. أو المراد: قلت بركته حتى لا ينتفع به» وإن كان موجودًا 
وقال الطيبى : يحتملٌ محقته واستصألته؛ لأن الزكاة كانت حصئًا له أو أخرجته 
من كونه منتفعًا به؛ لأن الحرام غير منتفع شرعًا . 


)16١(‏ رَوَاهُ الشَّافِصِي (101) وأحمد» وفسره الحميدي بمن قد وجبت عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِك 
الحرام الحلال. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


حصو جد جع وجو وح جحو ع جد و جو وسو جإل وود حجات جوم جحجتج +إ حووي وح ججح حسم وحم جا ووو جح كه 00 


(رَوَاهُ الشّافِعِيٌُ) في باب الهدية للوالي بسبب الولاية (ج1 ص 90) من كتاب 
«الآم» بلفظ : لا تخالطه الصدقة مالا إلا أهلكته . (وَالبُْخَارِيٌ في تَارد يخِد) الكبير في 
ارم مكمه اماد ب كراد بن ائية لجعي التزفي لج 101 بلط «ما 
خَالَطَتِ الصَّدَقَة ة مالا قَطَ إلا أهلكته) . 

(وَالْحْمَيْدِيُّ) كلهم من طريق محمد بن عثمان بن صفوان الجحمي المكي عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة؛ ومحمد بن عثمان هذا لم يذكر البخاري فيه 


جرحًا ولا تعديلّاء وهو من رجال ابن ماجه. قال الحافظٌ في «تهذيبه) (ج1 
ص/”7) : روى عن هشام بن عروة والحكم بن أبان وغيرهماء وروى عنه الشافعي 
والحميدي وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن حمزة الزبيري وَعَنْهُ التخارق وغيرهم . 

قال أبو حاتم : منكر الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : 
ليس بقوي . وقال في «التقريب»: ضعيف . 

والحديث أخرجه أيضًا ابن عدي» والبزار» والبيهقي» وأشار المنذري إلى 
ضعفه حيث صدره بلفظة : روى . وقال الهيثمي (ج؟ ص54) بعد عزوه إلى البزار: 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجحمي . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به 
اده 

قلت : إن كان ما وقع في نسخة «مجمع الزوائد» المطبوعة صحيحًا فعثمان هذا 
من رجال الترمذي وابن ماجه. قال البخاري فيه : أنه مجهول. وقال الساجي: 
يحدث عن محمد بن زياد بأحاديث لا يتابع عليها وهو صدوقء وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه مناكير» كذا في «تهذيب التهذيب» (جل/ا ص175) وقال الحافظ في 
«التقريب»: ليس بالقوى . 

(وَرَاه أي الحتميدق< :(قال) أ البشارئ فى تسيير الحتديف: ‏ (يكون كذ 

جَبَ عَلَيْككَ صَدَقَةَ كا نُخْرِجْهَا قَيهْلِكَ الْحَرَام الْحَلَالَ) فكأنها تعينت واختلطت. 

لوق اخ بوم يَىتَعَوَ الا )أي : لا بالذمة» قال الشوكاني : احتجاج 

من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم 
يستقم هذا الحديث؛ لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال» فلا يستقيم اختلاطها 
بغيرهاء ولا كونها سببًا لإاهلاك ما خالطته» انتهى. 


كاب الزّكاة 


> ل سوم مو لح 24 ابوت 


عم د جد عه 


بمو ماحد جا حو 


وقال الطيبي: فإن قلت: هذا الحديث ظاهر في معنى المخالطة؛ فإنها معنى 
ومبنى تستدعي شيئين متمايزين يختلط أحدهما بالآخرء فأين هذا المعنى من قول 
من فسرها بإهلاك الحرام الحلال؟ قلت: لما جعلت الزكاة متعلقة بعين المال لا 
بالذمة» جعل قدر الزكاة المخرج من النصاب معيئًا ومشخصاء فيستقيم الخلط بما 
بقي من النصاب» انتهى . 

قال في «اللمعات» ار ا ومن تبعهم » 
ولهذا لا يجَوّزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قر قربة تعلقت بمحل » » فلا تتأدى بغيره 
كالهدايا والضحاياء وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه 
هو الشاة» فالشارع أوجب المنصوص عليه عيئّا» والواجب لا يسع تركه» انتهى . 

قلت : ذهب الحنيفة إلى أنها متعلقة بعين المال. صرح به في «الدر المختار» 
وغيره» وهو مذهب المالكية» كما صرح به الزرقاني» وأشار إليه الباجي؛» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد»ء وأحد قولي الشافعي» وذهب ابن حزم إلى أنها واجبة 
فى ذمة صاحب المال لا فى عين المال» وهو القول الثانى للشافعى» والرواية 
الحاقة عن خم ْ ْ ْ 

قال ابن قدامة (ج” ص5/4): الزكاة : تجب في الذمة في إحدى الروايتين عن 
جمد وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن لخراجيا من غير النصاب جائز» فلم تكن 
الواجبة فيه كزكاة الفطر؛ ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف صاحب المال فيه 
ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه»ء وأسقطت الزكاة بتلف 
النصاب من غير تفريط كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني» والرواية الثانية أنها 
تجب في العين» اد 1 وخدوااتووا فى العام عد يعدن 
أصحاينا لقول النبي ك5ة: في رع شَاةٍ شاف وقوله: «فِيمًا سَّقَتِ السَّمَاءُ 
الْعُشْبا وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف «فِي» وهي للظرفية. وإنما جاز 
الإخراج من غير النصاب رخصة. 

وفائدة الخلاف : أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما 
وجب عليه أداؤها لما مضى, ولا تنقص عنه الزكاة في الحولٍ الثاني» وكذلك إن 
كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة» وإن عل أحوال. فلو كان عنده 
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ولا ووم عب بج وك جد 


أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه؛ لأن 
الزكاة وجبت في ذمته. فلم يؤثر في تنقيص النصاب» وإن قلنا: الزكاة تتعلق 
بالعين. وكان النصاب مما تجبٌ الزكاة في عينه» فحالت عليه أحوال لم تؤدٌ 
زكاتهاء تعلقت الْرزكاة ذ فى الحول الأول من النصاب بقدرهاء فإن كان نصائًا لا 
اذ اوبتكا وكا دنفي هما نسل السرم ارق لأن النصاب نقص فيه» انتهى:. 
(مَكَذَا) أي: الحديث مع تخريجه وما ذكر من زيادة الحميدي إلى قوله: وقد 
احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. 
(في الْمُْتَقَى) من أخبار المصطفى لمجد الدين أب البركاث ابن تيمية: 
(وَرَوَى البَيِهَقَيُ في شعَب الِإيمَانِ) ا هذا الحديث . 
(وَقَالَ أَحْمَدُ فِي) أي: في لفظ«خَالَطَتْ)» الواقع في صدر الحدية: (تفسية 
أي رار الخور ب اق اعد لكا وو و از 
0 هِي) أي: الزكاة. (للَْْفَرَاِ) أي: ولأمثالهم وغلبوا؛ لأنهم أكثر من 
ل 
وقال الشافعي: يعني. أي: رسول الله يكل واللَّه أعلم. أي: بمراد كلام 
رسوله إن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة» انتهى. 


كاب الزّكاة بَابْ ما يَحِبْ فيه الرَّكاة 


2 جو ع يودي مر دوعص 26 صر سم ف سوم سح صو و 2# سوم و عع ووم :2 سحصم لا 


١‏ - بَابُ ما يَجِبُ فيه الزكاة 


(بَابُ ما يَجبٌ فِه الزَّكَاةُ) قال مالك: لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياءء 
لحك والمي ولهاف 2 كان ارعس اله لاسردف فى حول دالت ور 
تفصيله. وقال في «المسوي»: وعليه أهل العلم إن صدقة الأموال على ثلاثة 
أقسامء وزكاة التجارة إنما تؤخذ بحساب القيمة» وأما الصدقة الفطر فهي صدقة 
الرؤوس . وقال الإمام ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ ص :)١6١‏ جعل رسول اللّه يلل 
الزكاة في أربعة أصناف من المال» وهي أكثر الأموال دورًا بين الخلق وحاجتهم 
إليها ضروريةء أحدها: الزرع والثمار. الثانية: بهيمة الأنعام, الإبل والبقر 
والغنم» الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة. 
الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعهاء وقال ابن رشدٍ في «البداية» (ج١‏ 
ص/777): وأما ما تجبٌ فيه الزكاة من الأموال» فإنهم اتفقوا منها على أشياء 
واختلفوا في أشياء» أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين 
ليستا بحلي. وثلاثة أصناف من الحيوان» الإبل والبقر والغنم» وصنفان من 
الحبوب» الحنطة والشعيرء وصنفان من الثمر التمر والزبيب وفى الزيت خلاف 
شاذء انتهى . ْ 

ثم فصل ابن رشد الأشياء التي اختلفوا في وجوب الزكاة فيها كالحلي من 
الذهب والفضة والخيل من الحيوان» وغير السائمة من الإبل والبقر والغنم» وغير 
الأصناف الأربعة المذكورة من النبات. 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


]١1-١ .6‏ وعن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : 
ابس ما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْيٍ من التَمْرِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِِمَا ذُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ 
مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةُ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ من ابل صَدَ صَدَقَة) 


حه» الشزحٌ صم 

١/6٠ 1‏ - قوله: (لَبْسَفِيِمَادُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُْق) جمع وسق بفتح الواوء ويجوز 
كسرها كما حكاه صاحب «المحكم» وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال» وقد 
وقع كذلك في رواية لمسلمء وهو ستون صاعًا بالاتفاق» ووقع في رواية ابن ماجه 
نحو هذا الحديثء وفيه: «وَالوَسْقُ سِنُونَ صَاعَااء وأخرجها أحمد وأبو عبيد وأبو 
ذاوة أيضّاء لكن قال: انون مَحُْوماة) قال أبو عبيد في «الأموال» (ص016): 
والمختومٌ هاهنا الصاع بعينه» وإنما سمي مختومًا؛ لأن الأمراء جعلت على أعلاه 
خاتمًا مطبوعًا؛ لثلا يزاد فيه ولا ينتقص منه»ء انتهى . 

والصاع : أربعة أمداد والمدٌ رطل وثُلْثُ رطل» فالصاع خمسة أرطال وثلث رطل 
وذلك بالرطل الذي وزنه كانه درت :ولمابه وعشيزوة تورهما بالدراهم التي كل 
عشرة منها وزن سبعة مثاقيل . (مِنَ النَمْر) وفي رواية لمسلم : الْيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أؤساق ين تثر ولاح صسدقة؛. وفي رواية له : اليس ف يحب ولام صَدَقَةُ حتَى 
يَبْلعَ خمسّة حَمْسَةَ أَوْسْقِ). وفي رواية له أيضًا: «مِنْ ثَمْرِ) بالثاء ذات النقط الثلاث: 
(صَدَقَةَ) أى: زكاة والمراد بها الفشرء أو صف العشر . قال الحافظ المطااكوة 
في مواضع الثلاثة من الحديث بمعنى أقل» لا أنه نفي عن غير الخمس الصدقة كما 
زعم بعض من لا يعتد بقولهء والمعنى : إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في 
المكيل فلا زكاة عليه فيه وبه أخذ الجمهورء وخالفهم أبو حنيفة. 


(18.069) البْحَارِي ,)١569(‏ للم 20510507 وتاك (1654).» والترمذي (57), والنّسَائي 
(ه/ لاا وار بن ماجه (1747) عَنْ بي سَعِيدٍ فِي الزَّكَاة . 


كتاب الزكاة بَابُ ما يَحِبٌ فِيهِ الزّكاة 


كل دجحويع يه جمدت جد > ع2 ممح عوسجحت عب حوود عو د عوج 2/5 


قلتُ: هذا الحديث صريح في أن النصاب شرط لوجوب العشر أو نصف 
العشرء فلا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق» وهذا 
مذهب أكثر أهل العلم. وبه قال صاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف رحمهم الله 
تعالى» وهو الحق والصواب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ب يشترط النصاب لوجوب الزكاة في ما يخرج من 
الأرض» فيجب عنده العشر أو نصف العشر في كثير الخارج وقليله. وهو قول 
إبراهيم النخعي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز. أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن 
معمرء عن سماك ,ب بن الفضل » »؛ عن عمر بن عبد العزيز» قال إفيما أله بت الارضي ين 
قليل أو كثير العشرء وأخرج نحوه عن مجاهد» وإبراهيم النخعي . وأخرج ابن أبي 
شيبة أيضًا عن هؤلاء نحوه. 

واستدل لهم بقوله تعالى :يها ازا “اننا دشرا بن عبات ما كيك ويا 
جا كم ين رض [البقرة: 178 وبقوله 6 يد «فيمَا سَّقَتِ السَّمَاءٌ وَالْمَيون أو كَانَ 
عَْرِيًا العْشْرٌ» وَمَا سقِيَ بالنضْح نِضْفُ العُمْرِ». أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 
وسيأتي . قالوا: إن الآية والحديث عام» فإن كلمة ما من ألفاظ العموم فتشمل ما 
يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أكثر . وتعقب: بأن الآية مبهمة» وكذا حديث ابن 
عمر مبهم؛ وحديث أبي سعيد مفسرء والزيادة من الثقة مقبولة. فيجب حمل 
المبهم على المفسر والمبين» يعنى : أن الآية وحديث ابن عمر عام يشمل النصاب 
ودونه - وحديث أبي سعيد خاص بقدر النصاب فيقضي الخاص على العام أي : 
يبني العام على الخاص . 

وأجاب بعض الحنفية عن هذا التعقب : بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين 
لازاتدًا عليه ولا ناقصًا عنه» أما إذا بقي شيء من أفراد العام فإنه يتمسّك به كحديث 
أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله 
فيتمسك بعموم قوله يله : «فِيمَا سَقَتَ السَّمَاءُ العشرً) . 


وأجاب القائلون بالنصاب عن هذا الجواب: بما روي مرفوعًا: «لا رَكَاةَ فى 
الْخَضْرَّوَاتِ) رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعًا . قال الترمذي : 
لا يصحٌ فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي يَةّ» وهو دال على أن الزكاة 
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ع عومدو كيح جحو ود 


اده 


إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار» وهذا قول مالك 
والشافعي. وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات» وهو قول محمد 
وأبي يوسف . 

وأجاب الحنفية عن التعقّب المذكور بوجوه غير ما تقدم. منها: أن حديث 
الأوساق من أخبار الآحاد فلا يقبل فى معارضة الكتاب والخبر المشهورء وفيه: أنه 
لين اه قاف المعاوعة + بل هو يان المقةان ما بحب فه"العقر» والبياق يشير 
الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه» قال الأمير اليمانى: حديث الأوساق 
حديث صحيح» ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة كما ورد حديث مائتى 
الدرهم لبيان ذلك مع ورود: «فِي الرّقَةِ رُبْعٌ العُشْراء ولم يقل أحد أنه يجب في 
قليل الفضة وكثيرها الزكاة» وذلك؛ لأنه لم يرد حديث : ١في‏ الرّقَةِ رُبْعُ العْشْر) إلا 
لبيان أن هذا الجنس تجب فيه الزكاة» وأما قدر ما يجب فيه فموكول إلى حديث 
التبيين له بمائتي درهم» فكذا هنا قوله: فيما سقت السماء العشرء أي: في هذا 
الجنس يجب العشر» وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق» وكأنه 
ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم: افِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرَا كما ورد ذلك في 
كول «وَلْيِْسَ فِيمَا دذُونَ حَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الوَّرِقٍ صَدَقَة . 

ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هناء 
فإنه أظهرٌ الأقوال في الأصولء. وقال الامام ابن القيم في «الإعلام» (ج١‏ 
ص”758): لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فِيمَا سَقَتِ 
السّمَاءُ الْعْشْرٌه. إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصفه» 
فذكر النوعين مفرقًا بينهما فى مقدار الواجبء وأما مقدار النصاب فسكت عنه فى 
هنا التحريف سن قا 5 التحدية الآخرع فكيف يجوز العدول ره التضن 
المسيح الصريح النشقم اللا لا يستمل غير اما ذل علية العة: إلى التجمل 
المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدء وبيانه بالخاص المحكم المبين 
كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص. انتهى . 

قلتُ: ذهب جمهور الأصوليين وعامتهم إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد الصحيح وهو الحق. واحتج لذلك في «المحصول» بأن العموم وخبر 


كتَابْ الرَّكاةٍ باب ما يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةٌ 
جد جوع وو جد سي موحو جد !د موص عمصوممة جا وميد موصو ع 


الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص من العموم». فوجب تقديمه على 
العموم . 

قال الشوكاني: وأيضًا يدل على جواز التخصيص دلالة بينه واضحة ما وقع من 
أوامر الله وك باتباع نبيه يد من غير تقييد» فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبّاء 
وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتمّاء 
ودلالة العام على إفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة 
الاحادية» انتهى . 

ثم قال ابن القيم : ويا لله العجب : كيف يخصون عموم القرآن والسنة بالقياس 
الذي أحسن أحواله أن يكون مختلقًا في الاحتجاج بهء وهو محل اشتباه 
واضطراب؟! إذ ما من قياس إلا وتمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منهء 
بخلاف السنة الصحيحة الصريحة؛ فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر 
والمخالفة» ثم يقال: إذا خصصتم عموم قوله : «فيما سَقَتِ السسَّماءٌ الْعْشة) 
بالقصب والحشيشء, ولا ذكر لهما في النص فَهَّا خصصتموه بقوله : «لا رَكاة في 
حَبٌ وَلَا نَم حَنَى يَبْلَع خَمْسَة حَمْسَةَ أَوْسُّق» وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس. فَهَلَا 
خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر 
أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة» فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله في 
مال إلا وجعل له نصابًا كالمواشي والذهب والفضةء ويقال أيضًا: هلا أوجبتم 
الزكاة في قليل كل مال وكثيره؛ ؛ عملا بقوله تعالى : ظخُذْ من أمولِمَ صَدَقَةم تر 
0٠06‏ وبقوله عد : امَا مِنْ صَاحِبٍ إبل وَلَا بَقَرِ لا يودي رَكَاتَهَا إلا بْطِحَ لَه قاع قَرْقرِ 
وبقوله: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ ولا فَضٍّ لا يودي رَكَاتََا إلا صْفّحَتْ لَهيَوْم الْقَِامة 
صَفَائْحُ مِنْ َارِ) وهلا كان هذا العموم عندكم مقدمًا على أحاديث النصب الخاصة؟ 
وهلا قلتم هناك تعارض مسقط وموجب» فقدمنا الموجب احتياطا وهذا في غاية 
الوضوح؟ انتهى . 

وقد اتضح بهذا كله كل الاتضاح أنه يعجب تخصيص عموم قوله تعالى: 
«ومِمًآ لجنا لَكُم ين الأَرضٍ4 رابترة: 0+0 وحديث ابن عمر بحديث الأوساق كما 
خصص قوله تعالى : طحُدَ ين أَموَِيمَ صَدَكَة بالأخبار الني دلّت على كون الزكا 
منحصرة في أشياء مخصوصة: وقوله تعالى : #إوَالَدِيَ بكرو الذَّهَب وَالْفِضَة 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


#جدعتت جالد حون ودج وح وج جا عسوم مج عستو اد 3 


ع بي سلسم 


وَل دربا 2 سَبَيِلٍ للد [التوبة: 51] بأحاديث النصب الخاصةء» وقوله َكل الي 


سَائِمَةٍ الابلٍ الرَّكاة بقوله : الَِسَ فِيمَا ذُونَ حَمْسٍ ذَوْوِ صَدقَةا وَفَوْلَهُ : في الوق 
رُبْعُ الْعْشْرِ) بقوله : ١لَيْسَ‏ فِيِمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةًا . على أن حديث الأوساق 
حديث مشهور»ء روي عن غير واحد من الصحابة منهم أبو سعيد عند الجماعة» 
ومنهم أبو هريرة عند أحمد والدارقطني والطحاوي» ومنهم ابن عمر عند أحمد 
والدارقطني ويحيى بن آدم (ص175١)‏ والبيهقي» ومنهم جابر عند أحمد ومسلم 
«الأوسط»» ومنهم أبو رافع عند الطبراني في «الكبير»» ومنهم عمرو بن حزم عند 
الحاكم والطحاوي والطبراني والبيهقي؛ ومنهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف عند 
البيهقي» مودي عد الله ان ممه وعند يحبى , رخاوا اطي 
به التعامل وتلقاه الآمة بالقبول. 

قال أبو عبيد في «الأموال» (ص/ :)4٠‏ حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب» عن 
عمرؤ ين هرم » ٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب رسول اللي وفي كتاب 
عمر في الصدقة : ١أَنْ‏ لَا نؤْخَدَ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يَبْلعَ حَمْسَة أَوْسّقٍ . وروى الطحاوي 
والحاكم والبيهقي والطبراني 0 ٠‏ عن النبي يَكةٍ أنه كتب إلى أهل 
اليمن بكتابف» فذكر فيه : «مَاسَقَتِ السَّمَاءُ أ كَانَ سَيْحَا أو كَانَ بَْلّا قفي الْمُشْرٌإِذَا 
اك حنيقه أرقو ونا شو : لز جد ولد لئها تقو عقو الف إرذ العامة ممه 
وسقي . 

ومنها: أن حديث الأوساق منسوخ ء قال الزيلعي (ج 1 ص 786) : 
الأصحاب من جعله - أي : حديث الأوساق بار الي 
ذكرها السغناقى نقلا عن (الفوائد الظهيرية»» قال: إذا ورد حديثان متعارضان 
علم تأخير العام كان العام ناسخًا للخاص . قال محمد بن شجاع الثلجي : هذا إذا 
علم التاريخ» أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل اخرًا لما فيه من الاحتياطء وهنا لم 
يعلم التاريخ فيجعل العام آخرًا لما فيه من الاحتياط» اهن 


كناب الرّكاة تَابُ ما يَحِبُ فِيه يه الزكاة 


3 لس 2 ممعت حووو ربع وعد + ين وني 2 عم عل سوه جد مسح هب 24:0 سير ا 


وذكر العيني وابن ن الهمام نحو هذاء وفيه: أن الحنّ في صورة 5 
الخاص هو بناء العام على الخاصء أي : تقديم الخاص وتخصيص العام به؛ لأن 
0 وما تناوله العام ظاهر مظنون والمتيقن أولى» وكذا في 

رة جهل التاريخ الحق هو البناء. قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (ج١‏ 
0 : لديل الرابع من آدلة التخصيص التسع النص الخاص يخصص اللنظ 
امه فقول النبي كه ل : الا قَطعَ إلا في بع وار خصص عموم قوله : «#وَالسَارقٌ 
عي و 


َاَلسَّارِقَةَ فَأَفَطعوا أيدِيَهمَا#4 ا مم] وقوله نئل : «لا رَكَاةَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةَ ة أَوْسُّقٍ) 


خصص عموم قوله : «فِيمَاسَفَتٍِ السَّمَاءُ الْعْشْرُا ولا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو 
سَلة أو: متقدمًا 0 متأخراء انتهى . 


أي: فإن الخاص يخصص العام ويقدم عليه لقوة دلالة الخاص على مدلوله 
فإنها قاطعة» ودلالة العام على أفراده ظاهرة» والقاطع مقدم على الظاهر» مثاله لو 
قال : كلما سرق السارق فاقطعوه» وهو معنى الآية» فدلالته على من سرق دون ربع 
دينار ظاهرة» ودلالة قوله عاد : «لَا قَطْعَ إلا في رُبْع دِيئَارِ؛ على عدم القطع فيما دونه 
قاطعة فيقدم. 

وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (ص55١):‏ الحق الذي لا ينبغى العدول 
عاق صنؤرة الجهل الذاء وليان غنم مائع ملم للفيك يدن والجمع رين الأذلة ا 
أمكن هو الواجب, ولا يمكن الجمع مع الجهل إلا بالبناء» قال: وقد تقرر أن 
الخاص أقوى دلالة من العام والأقوى أرجح. وأيضًا إجراء العام على عمومه 
إهمال للخاص وإعمال الخاص لا يوجب إهمال العام» وأيضًا قد نقل أبوالحسين 
الإجماع على البناء مع جهل التاريخ . والحاصل : أن البناء هو الراجح على جميع 
التقادير ...إلى آخر ما قال: ومنها: ما قال صاحب «الهداية»: إن حديث أبى 
سعيد وما في معناه ورد في زكاة التجارة دون العشرء ذلك لانهم كائوا يبايعون 
بالأوساق» وقيمة الوسق يومئذ كانت أربعين درهمّاء فيكون قيمة خمسة أوسق 
مائتى درهم وهو نصاب زكاة الفضة. وحاصله: أن الجمهورٌ نقلوا حديث زكاة 
التجارة إلى باب آخرء فوقع التعارض مع أن الحديث العام أي: حديث ابن عمر 
وما في معناه كان في العشرء وحديث الأوساق في زكاة مال التجارة» فلا تعارض 
أصلا . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


و ع وو د 2 يعدو مجح إل ووس صر سوم وري جا سوم وو 216 2 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قد روي» ١«لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 
زكا85 فجائز أن يريد بدازكاة التجارة أن يكوق سال سائل عن قا امع نوسة اوسن 
طعام أو تمر للتجارة» فأخبر أن لا زكاة فيه» فنقل الراوي كلام النبي يَكْةِ وترك ذكر 
السبب . وفيه ما قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي بعد ذكر هذا الجواب: ولكن 
الإنصاف خلاف ذلك. فإن تفاوت أسعار الثمار والشعير والحنطة غير قليل» فكيف 
يعلم ماذا أراد النبي يِه بذلك حتى يعلم حكمه؟ كذا في «الكوكب الدري» (ج١‏ 
ص”77). 

قلتٌ: ويرد هذا التأويل أيضًا حديث عمرو بن حزم الذي ذكرنا لفظهء وسيأتي 
أيضًا: 

ومنها: ما قال الجصاص : قد ذكرنا أن للَّوِ حقوقًا واجبة في المال غير الزكاة ثم 
نسخت بالزكاة» كما روي عن أبى جعفر محمد بن على والضحاك قالا: نسخت 
الزكاة كل صدقة في القرآن» فجائز أن يكون هذا التقدير معتيرًا في الحقوق التي 
كانت واجبة فنسخت» نحو قوله تعالى : «وَإدًا حَصْرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْمرْق وَالِتتَى» 
الآية إنساء: م ونحو ما روي عن مجاهد: إذا حصدت طرحت للمساكين . . . إلخ. 
وهذه الحقوق غير واجبة اليوم» فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق 
كان معتبرًا في تلك الحقوق» وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر 
المتفق عليه على نقله به» انتهى . 

وقال العيني (ج4 ص9١)‏ نفى النبيٌ يَةٍ الصدقة ولم ينف العشرء وقد كان في 
المال صدقات نسختها اية الزكاة» والعشر ليس بصدقة مطلقةء إذ فيه معنى 
المؤنة» وفيه: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتجويز والإدعاء. 

وفيه أيضًا : ما قال الشيخ محمد أنور بعد ذكر الوجوه الثلاثة الأخيرة: ويرد على 
هذه الأجوبة كلها ما عند الطحاوي (ج١‏ ص :)7”١50‏ «مَا سَّقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا 
أو بَعْلَاء قَفِيهِ الْعْشْرٌ إِذَا بَلّعْ حَمْسَةَ أَوْسُ ... الحديثء» وإسناده قوي» فإنه يدل على 
أذ العييف تان عديت أن كسد وما ف انعا < فى :ا تخقر لذدقى الصنقات 
المتترقله "كينا وهييه له لين مناه رامن راق انار لمان 
صاحب «الهداية». كذا في 5 الباري» (ج7 ص" :). 


كناب الزّكاةٍ تَابُ ما يَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةٌ 
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قلت : رواية الطحاوي هذه أخرجها الحاكم (ج١‏ ص 79060) والطبراني والبيهقي 
(ج: ص84 )18١‏ أيضًا كلهم من حديث عمرو بن حزم مطولاء وقد ذكرنا طرفًا 
منه. قال البيهقي : حديث مجود الإسناد ورآه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي 
وعثمان بن سعيد الدارمى وجماعة من الحفاظ موصول الإسناد حسنّاء وروى 
ليقي عو ا حدةا وق سن اندقالة أرضن لكر سيق "أقين” 

وبسط الحافظ الكلام في إسناد هذا الحديث في ترجمة سليمان بن داود 
الخولاني الدمشقي من «تهذيبه؛ من أحب الوقوف عليه رجع إليه» وسيأتي أيضًا 
شيء من الكلام فيه في بيان نصاب الذهب. وقد جمع كما ترى حديث عمرو بن 
حزم معنى حديث ابن عمر وحديث أبي سعيدء فدل علق أنه لا تعارقن يتهيناء 
خلافًا لما زعمت الحنفية وبطل به ما ذهبوا إليه من تقديم حديث ابن عمر» وجعله 
متأخرًا احتياطًا؛ ولبطلان هذه الأجوبة وجوه أخرى لا تخفى على المصنف . 

ومنها: ما قال صاحب «العرف الشذي»: إن حديث الأوساق محمول على 
العرية» والعرية تكون فيما دون خمسة أوسق, فلما أعطى رجل ما خرج من أرضه 
بطريق العرية فلا زكاة عليه فيما أعرى ؛ لأنه مثل من وهب بجميع ماله أو بعضه أنه 
لازكاة عليه فيما وهب فصع أنه لا عشر فيما دون خمسة أوسق؛ لأنها عرية» قال: 
وعلى أن المذكور في الحديث حكم العرية قرائن. منها: إن في «١الصحيحين"»‏ أن 
العرية إنما تكون إلى خمسة أوسقء» فالمتبادر أن في حديث أبي سعيد أيضًا حكم 
العرية» والمراد أن ما دون خمسة أوسق يؤدونه ديانة فيما بينهم وبين الله؛ ولا 
يجب رفعه إلى بيت المال» فإنه يؤدي إلى المعرّى له ثم لما أداه بجميعه فتأدى 
ذكاثة أيضاء فمراد الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أي : لا يجب رفعه 
إلى بيت المال» وحاصله أن النفي في حديث أبي سعيد ليس لثبوت النصاب في 
القمارة الؤرع نجوان ماكو كدي ومو يض قي لاني نيدرف الله أن : 
للعشر» بل لأنه يتصدق فيها بنفسه فلا تؤخذ منه صدقة ترفع إلى بيت المال» فالنفي 
باعتبار رفعها إلى بيت المال لا لعدم وجوبهاء وأما حديث ابن عمر» فبيان للواجب 
في نفس الأمر سواء رفع إلى بيت المال أو أمر بادائه بنفسه فلا تعارض أصلا . قال : 
ومنها رواية الطحاوي (ص50١7)‏ عن مكحول بإسناد جيد مرسلا: «خففوا في 
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الصَّدَقَاتِ؛ إن في المَال العَرِيّة وَالوَصِيَّةً) . وفي «السئن الكبرى» للبيهقي أن أبا 
بكر وعم كاتا :يأمران معاتهما أن لأ برخرصنا : فى العرايا. ْ 
قللع: صل هداتجؤاف آنا ديك ,دللقن وين الزن غلم أزنتو ملدكة ا 
محمول على العشر لكنه مصروف إلى العرايا؛ فإن النبى علد قد مشقن ف الجرانا 
في هذا لفن قلع يرخف :فبه] عيدقة + لآن لتعرية تشمها ضدافة هو انها وائدة الث 
أن ما تصدق به صاحبٌ العشر يُحتسب لهء ولا تجب فيها صدقة ترفع إلى بيت 
المال ولا يضمنهاء + كماكاله ]سيا فى تر ايا روي عر اح عا قرا أنه 
قال: (ل 9 الْعَرَايَا صَدَقَةً) . وهذا تأويل أيضًا باطل مردود؛ لأنه مَل نفى 
الصدقة فيما دون الخمسة أوسق مطلقًا كما أنه نفاها فيما دون خمس أواق من 
الرقة» وفيما دون خمس ذود من الابل» وهذا يدل دلالة بينة على أنه لا تجب 
الزكاة رأسًا في الخارج من الأرض إذا كان دون هذا المقدارء كما لا تجب أصلًا 
في الرّقة إذا كانت دون خمس أواقء وفي الإبل إذا كانت دون خمس» وحمل 
الى .ني الخازج من الآرضن خاضة علن دم اح الساعن فوتني ررقنه إن نيت 
المال مما لا دليل عليه» ولآن الظاهر أن المقصود من ذكر الفصول الثلاثة على 
نسق بيان نصب المعشرات والرقة من العين والابل من الماشية» فالفرق بينها 
بحمل الاثنين منها على بيان نصاب الصدقة» والأول على معنى آخر مع كون 
الثلاثة على نسق واحد وشاكلة - واحدة غير صحيح ؛ ولآنه وقع في هذا الحديث 
عند البيهقي (ج4 :ص 119) من طريق مرسلة بعد ذكر الأواق» والأوساق» 
والاذواد من زيادة قوله : 'وَلَيْسَ في الْعَرَايَا صَدَقَةك وروى الدارقطني من حديث 
علي مرفوعًا بسند فيه ضعف: الي فِي الْخَضْرَوَاتٍ صَدَقَةُ» وَلَافِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ, 
َلَا في كَل مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَ صَدَقَةٌء وَلَافي الْعَوَامِلِ صَدَ صَدَقَةٌ قة...» الحديث وسيأتي في 
الفصل الثالث» وكأنه أشار إليه أبو عبيد في «الأموال» (ص586) بقوله: لأن سنته 
أن الأ دهان انزكنى خسة اتشى ع وآن لاصدةة ىن العرايا»وذكر قي الميداقة 
ف الغرانانو بخاندوة شيية اريف نا كد حم يدف الاوية ف عان الدرانا: 
ويدل على أن المقصود من قوله : «وَلَا في أَقَلّ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ . ٠‏ في حديث 
الأوساق بيان نصاب صدقة المعشرات» ومن نفي الصدقة في العرايا عدم وجوب 
الزكاة فيها فيها رأسًا؛ لأنها تكون دون النصاب وهو الذي فهمه جميع أهل العلم» وأما 


كتاب الزن كاة بَابُ ما يَجِبُ فيه الرَّكاةٌ 


جمد بج جد سبج وح حيو سه ص ولد عو جد عجوو عو جل عجوم مسح دجو جود مير لا 


ا 
إذا بعث الخراص. . قال ١حَمَفُواء‏ قن ني الْمَالٍ العَرِبّةِ وَالوَطِيّةه» ورواها ينأف 
شيبة بلفظ : «خَفْف عَلَى اناس إن الْمَالَ الْعَارِيَة وَالْوَصِيّةِا وروى البيهقي 
(ج: :ص1 )١١‏ وأبو عبيد أيضًا عن الأوزاعي. قال: نلغنا أن عند بن التشظات 
قال: خففوا على الناس في الخرص؛ فإن في المال العرية والواطئة والأكلة 
التهى: 
ولس افق عله لرو]يانت انين لاله فلن كر ف سكديف الأوساق شعي لاعن 
حديث العرية» وغاية ما فيها أنها تدل على التخفيف فى الخرص على رب النخل 
في قدر ما يأكله هو وأهله وزواره والمارة والسابلة رطبّاء وفيما يعري أهل الحاجة 
منها؛ ولذا عفى وأسقط الصدقة أي: العشر عن ذلك رأسًا لا أنه أوجبها فيهاء 
ورخص في عدم رفعها إلى بيت المال بل فوض صرفها في مصارفها إلى رب 
الحائطء واحتسب ذلك له أي : أسقطه من الحساب؛ ؟؛ ولأنه يأباه كما قال صاحب 
نت العلي د ما وقع في رواية لمسلم في حديث أبي سعيد: : «لْمْسَ فِي حَبٍّ وَلَا 
تر سدق حي ل 1 حَمْسَةَ أوْسُقِ» وما في بعض روايات جابر : ١‏ لاصَّدَقَة في شَيْءِ 
ِنَ لزع أو الْكَرْم َتَى يَكُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ قي ولأحمد من حديث أبي هريرة: '(وَلَا 
بَحِلْ في الْبرَ وَاَمْرِرَكَاةٌ َنّىيَبْلَّ حَمْسَةَ أَوْسّقِ» فإن العرية تعرف في التمر أو 
الثمار لا في سائر الحبوب والزروع»ء فكيف يستقيم حمل الحديث المشتمل على 
جميع المعشرات على العرايا؟ 
وقدروى البيهقى بإسناده عن الزهري» قال: سمعث أبا أمامة بن سهل بن حنيف 
يدث قن مجلس سكي ون المسي + إن الشنة يفت أن لا توحد مندقة مره تخل 
حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق» وهذا ظاهر في أن المقصود بيان نصاب الصدقة 
كما في قرينتيه من الذود والآواقي لا بيان ما أسقط من الحسابء هذا وقد اتضح 
بما ذكرنا أن كل ما تأول به الحنفية حديث الأوساق باطل» وقد ظهر بذلك أيضًا 
ولذلك أورد صاحب «العرف الشذي» حديئًا آخر للاحتجاج لمذهب الحنفية» 
وزعم أنه خاص صريح في مذهبهم حيث قال: إن الصحيح الاحتجاج بالرواية 


مزعاة المفاتيح شوخ مِشكاة ة المضابيح 


جل حصو سحت :2 


الخاصة في مقابلة الخاص فنحتج بما رواهٍ الطحاوي (ج7:ص17١5)‏ في باب 
العرايا عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يك رخص في العرية في الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعة» وقال: ١في‏ كُلّ عَشَرَةٍ أَقَاءِ ْو يُوضَعْ في المسْجد 
لِلْمَسَاكِين) قال :وهنا تمفنك: به بحل مناء والحديث قوي. ومراده عندي أن 
النبى كَكِةٍ إنما أجاز بالعرية إلى أربعة أوسق. وأما المسألة فيما زاد.» فهى كما 
ذكرها فيما بعد أعنى : إيجاب العشر حتى أوجب في عشرة أقناء قنوّاء وحيتئذٍ صار 
الصديك ريه مز اه للحي 1 

قلتُ: حديث جابر هذا ذكره الحافظ في الفتح في باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب والفضة ونسبه إلى الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم» قال: أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابرء سمعت رسول الله يك يقول حين 
أذن لامتحاب العرأيا' أن -سبيعوها تترصيها يول 2َالوَسْقَ وَالْوَسْمَيْنِ وَالتَلَانَة 
0" لفظ أحمدء انتهى . 


قلث: وأخرج أحمد الجزء الثاني (ج7: ص770) في روايةٍ أخرى بلفظ: أمر 
من كل جاد بعشرة أوسق من تمر بقنو يعلق في المسجد. ولفظ الحاكم 
(ج١:ص/417):‏ رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» :وقال: 
في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجدء وأخرج أبو داود الجزء 
الثاني فقط بلفظٍ : أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد 
للحا كيف 


قال الخطابي في «المعالم» (ج؟: ص©76): قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من 
النخل يجذ منه عشرة أوسق» وتقديره مجذوذ فاعل بمعنى مفعول. وأراد بالقنو: 
العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه. وهذا من صدقة 
المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجبء. انتهى . 

والعمدة هي رواية هؤلاء الحفاظ التي هي خالية عن زيادة قوله: «في كل عشرة 
أقناء قنو» لا رواية الطحاوي المشتملة على تلك الزيادة» وذلك لوجهين: 


كناب الرّكاة بَابُ ما يَجِبُ فيه الرَّكاةٌ 
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الأول: أنه رواه ابن إسحاق عندهم بصيغة التحديث» ووقع في طريق الطحاوي 
روايته بعن. 

والثاني : أنه وقع عند بعض هؤلاء الحفاظ مكان الزيادة المذكورة قوله: أمر في 
كل جاذ عشرة أوسق بقنو يعلق في المسجد. وهذا كما ترى مخالف لزيادة قوله: 
«في كل عشرة أقناء قنو» الواقعة في طريق الطحاوي, وهذا كله يورث التردد في 
قبول تلك الزيادة» كما قال صاحب «فتح الملهم». بل يوجب ردها واللَّه تعالى 
أعلم . 

ولو تنزلنا فرواية الطحاوي أيضًا محمولة على البر والاحسان والتطوع دون بيان 
الصدقة المفروضة» أي: العشر والزكاة» وعلى هذا حمل الحديث الشراح قاطبة 
من أصحاب الغريب وغيرهم؛ ونسبة الغلط والخطأ إليهم في فهم معنى الحديث 
جرأة شنيعة بل كبر ومكابرة» ويؤيد كون الحديث من قبيل المعروف وصدقة 
التطوع ما روى الحاكم (ج١‏ ص7١‏ 5) والطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرء أن 
النبي َكِةٍ أمر من كل حائط بقناء للمسجدء قال الحاكم: صحيح . وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . 

واحتج بعضهم لمذهب الحنفية بأنه لا يعتبر للخارج من الأرض حول فلا يعتبر 
له نصاب» فإنه لما سقط له وقت ينبغي أن يسقط له المقدارء وأجاب عنه ابن قدامة 
بأنه إنما لم يعتبر الحول له؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول 
في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال والنصاب» اعتبر ليبلغ حدًا 
يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه» يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما 
قد ذكرنا فيما تقدم» ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الآموال الزكاتية» 
انين 

قال فى «حجة الله» : إنما قَدّر من الحب والتمر خمسة أوسق؛ لأنها تكفى أقل 
أهل البيت إلى السنة وذلك؟ لأن أقل أهل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو 
ولد بينهما وما يضاهي ذلك من البيوت» وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من 
الطعام فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة وبقيت بقية لنوائبهم 
أو إدامهم, انتهى . 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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اعلم أن الاعتبار في نصاب المعشرات وصدقة الفطر وغيرها إنما هو للكيل لا 
الوزن» فلا يخرج العشر وزكاة الفطر وغيرها إلا بالصاع والمد إلا إذا لم يتيسر 
ذلك» فحينئذٍ يرجع مم إلى الوزن» والمراد بالصاع الصاع النبوي وهو صاع مر 
الحجاز المحرمين وغيرهما لا الصاع الحجاجي الذي هو صاع أهل العراق» 
وارجع لتحقيق ذلك إلى «المحلى») (ج5 ص٠١75.‏ 155) لابن حزم وكتاب 
«الأموال» (ص5١5.‏ 286) لأبي عبيدٍ و«المجموع» (ج١‏ ص5١١)‏ و(جه 
ص508) و(ج7 ص158. )١119‏ للنووي» فإنهم قد بسطوا الكلام في تحقيق 
الصاع والمد وبيان مقدارهما من الوزن» وذكر مذاهب العلماء في ذلك . 

قال ابن قدامة: النصاب معتبر بالكيل» فإن الأوساق مكيلة» وإنما نقلت إلى 
الوزنٍ لتضبط وتحفظ وتنقل» والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة 
السرم لهنية عدي #الشسر درا ناواو تكن المتوسيطة ووفك نمون اعنيل عن 
أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة» وروى جماعة عنه أنه قال: الصاع وزنته 
فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة» وقال حنبل : قال أحمد: أخذت الصاع 
من أبي النضرء وقال أبوالنضر: أخذته من ابن أبي ذئب» وقال: هذا صاع 
النبى َِْةِ الذي يعرف بالمدينة» قال أبو عبد الله: فأخذنا العدس فعيرنا به» وهو 
أصح ما يكال به؛ لأنه لا يتجافى عن مواضعه؛ فكِلْنا به ووّنّاهء فإذا هو خمسة 
أرطال وثلث» وهذا أصح ما وقفنا عليه وما بين لنا من صاع النبي يَكيِ. وقال بعض 
أهل العلم: أجمع أهل الحر مين على أن مد النبي ب رطل وثلاث قمحا من أوسط 
القمح. فمتى بلغ القمح ألما وستمائة رطل» ففيه الزكاة» وهذا يدل على أنهم 
قدروا الصاع بالثقيل» فأما الخفيف فتجب الزكاة فيه إذا قارب هذا وإن لم يبلغه 
النيين: 

واعلم أيضًا أنه اختلف في هذا النصاب» هل هو تحديد أو تقريب» وبالأول 
جزم أحمد وهو أصح الوجهين للشافعية إلا أن كان نقصًا يسيرًا جدًا مما لا ينضبط 
فلا يضرء قاله ابن دقيق العيد» وصحح النووي في «شرح مسلم» أنه تقريب» كذا 

في (الفتح) . وقال ابن قدامة. قال القاضي : 'وهذا النصاب معتبر تحديدّاء فمتى 
عر حال عورا لقول رسول اللّه يك ١لِيِسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ 

صَدَقَةً) . والناقص عنها لم يبلغها إلا أن يكون نقصًا يسيرًا يدخل في المكاييل 


كتَابْ الرَّكاة بَاب ما يَحِبٌ فِيهِ الر كاةٌ 
ع ِ- وي سود عجو جب يده 
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كالأوقية ونحوها فلا عبرة به؛ أن مثل ذلك يجوز أن يدخل فى المكاييل فلا 
بي فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين» انتهى . 

هذاء ولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على النصاب المذكور وقد أجمع 
العلماء على أنه لا وقص فى نصاب المعشراتء قال ابن قدامة: لا وقص فى 
نصاب الحبوب والثمار» بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب» فيخرج 
عشر جميع ما عنده فإنه لا ضرر في تبعيضه بخلاف الماشية» فإن فيها ضرر. ثم 
هاهنا مسائل. ينبغى ذكرها تكميلا للفائدة : 

الأولى: الخمسة الأوسق تعتبر بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمارء 
فلو كان له عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبًا لم يجب عليه شيء؛ لأنه 
حال وجوب الإخراج منه فاعتبر النصاب بحاله. 

الثانية : الروك صل را كط تر مر وإن حال عنده 
أحوالًا؛ لأنَّ هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل بل هي إلى النقص 
أقرب» والزكاة إنما تجب فى الأشياء النامية ؛؟ 55 من النماء فيكون أسهل . 

الثالثة: وقت وجوب الزكاة فى الحبٌٍّ إذا اشتدَّ وفى الثمرة إذا بدا إصلاحها . 
قال ابنُ العربي في «تفسيرة»: اختلف العلماءُ في وجوب الزكاة في هذه الأموال 
النباتية على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجب وقت الجذاذ. 

الثاني : أنها تجب يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علقًا لا قونًا وطعامّاء 
فإذا طابت وكان الأكل الذي أنعم اللّه به وجب الحق الذي أمر اللّه به. 

الثالث : أن يكون بعد تمام الخرص؛ لآثه حيوعل ب يتحقق الواجب فيه من الزكاة 
فيكون شرطًا لوجوبهاء ولكل قول وجه كما ترون» لكن الصحيح وجوب الزكاة 
انتهى . 

الرابعة: يجب العشر أو نصفه إذا بلغ الخارج النصاب سواء زرعه في أرض له أو 
في أرض لغيره أرض خراج كانت أو أرض عشرء سقى بماء العشر أو بماء الخراج» 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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وهذا قول جمهور الناس» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري فيجتمعٌ 
عندهم العشر والخراج في أرض واحدة. 

وقال أبو حنيفة : لا عشر فيما أصيب في أرض خراج فاشترط لوجوب العشر أن 
تكون الأرض عشرية فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض واحدة؛ واستدل 
الجمهورٌ بقوله تعالى : «إوَمِمَآ أَْرَجِنَا لَكُم ين الأرْض» (ابترة: 57] وقول النبي كل 
(فيما سَقَتِ السَّمَاء العق#توغيره من عنومات الأغاز: 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عام في الأرض 
الخراجية وغيرهاء وقال ابن المبارك: يقول اللَّه تعالى : «#ومِمَآ أَحرَجِسَا لَكُم ين 
الأَرضٍ» ثم يقول : نترك القرآن لقول أبي حنيفة! واستدلٌ الشيحٌ تقي الدين في 
«الإمام» للجمهور بما روى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص5190١)‏ والبيهقي من 
طريقه (ج: ص )١175١‏ عن سفيان بن سعيد» عن عمرو بن ميمون بن مهران. قال: 
سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض خراج قَيُسأل الزكاءً فيقولٌ : 
إن عليّ الخراج» قال: فقال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة» قال: ثم 
سألته مرة أخرى فقال مثل ذلك» قال شيخنا في «شرح الترمذي» : إسناده صحيح . 

قلتث: ورواه أبو عبيد الطبراني في «الأموال» (ص88) عن قبيصة عن سفيان» 
قال الحافظ في «الدراية» (ص18١75):‏ وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن 
قال: إِنّما عليّ الخراج : الخراج على الأرض والعشر على الحبّ. أخرجه البيهقي 
من طريق يحبى بن آدم في الخراج» لهء وأخرج أيضًا عن يحيى ثنا ابن المبارك عن 
وس وق ب« حرام ار ابعيي م11 ) لن معمره كان اط بون يدفا: 
سألتٌ الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية» فقال: لم يزل المسلمون على 
عهدٍ رسول اللَّهِ به وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما 
خرج منهاء فترى هذه الأرض على نحو ذلك؟ انتهى. وهذا فيه إرسال عن 
النبي كَلةِ. وروى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص10١)‏ وأبو عبيدٍ في «الأموال» 
(ص88) عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن أبي 
عوف عامله على فلسطين فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين أن يقبض 
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منها جزيتهاء ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت 
بذلك ومني أخذوا الجزية» يعنى: خراج الأرض. 

واستدل الحنفية بما رواه ابن عدي في «الكامل») والبيهقي من طريقه (ج: 
ص 177) عن يحبى بن عنبسة ثنا أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِْهِ «لا يَجْتَمِعُ عُْشْرٌ وَخَرَاحّ في أزض 
مُشْلِم) . وبآن أحدًا من أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذ من أرض السواد عشر إلى 
يومنا هذا فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع فيكون باطالا . 

قال صاحب «الهداية» : لم يجمع أحدٌ من أئمة العدل والجور بينهما - يعنى: 

بين الخراج والعشر - وكفى بإجماعهم حجة. وأجيب عن الحديث : بأنه باطل لا 
أصل لهء قال البيهقى : هلا دين باط بواضله رفع . ويحيى بن عنبسة متهم 
بالوضع » وقال ابنْ عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث,» وإنما يروي هذا من قول 
إبراهيم» وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله. فجاء يحيى بن عنبسة 
فأبطل فيه ووصله إلى النبي يَلِةِ ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لروايته 
عن الثقات الموضوعات. انتهى . 

وقال ابن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله َيِه ويحيى بن عنبسة دجّال يضع 
الحديث لا تحل الرواية عنه» وقال الدارقطني : يحيى هذا دجال يضع الحديث هو 
كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله يِه وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات»» كذا في «نصب الراية» (ج: ص157). وأجيب عن دعوى 
الاجماع : بأنها باطلة جدّاء قال الحافظ في «الدراية» (ص7518): رادًا على صاحب 
«الهداية»: ولا إجماع مع خلافٍ عمر بن عبد العزيز والزهري» بل لم يثبت عن 

وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص١4):‏ لا نعلمٌ أحدًا من الصحابةء قال: لا 
يجتمع عليه العشر والخراج ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكر مة» رواه 
عنه رجل من أهل خراسان يكنى أبا المنيب سمعه يقول ذلك» انتهى . 

راع ليم أرضاء يقااروي أنهي بن ترد قال لطن يتواحين ابي ارصن 
خراج: ضع عن أرضي الصدقة. فقال: أذ عنها ما كانت تؤدي أو ارددها إلى 
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أهلهاء وأن رجلا قال لعمر كائية : أسلمث فض عن أرضي الخراج. فقال: إن 
أرضك أخذت عنوة» وقول عمر في المرأة التي أسلمت من أهل نهر الملك - كورة 
واسعة بيغداد بعد نهر عيسى - فقال: إن أدت ما على أرضها وإلا فخلوا بين 
المسلمين وبين أرضهم. وقول علي تَإقتة فيمن أسلم من أهل السواد: إن أقمت 
شاك ردي ل اساترطي وز عي كر وإن الرفيل فيل أسلم فأعطاه عمر 

خوج هذه الآثار يحبى بن آدم والبيهقى فى «المعرفة» وغيرهما» قال يحيى 
(ص58١):‏ وليس في شيء من هذه الأحاديث إلا الخراج وحده ثم أجاب عنها 
قال: وذلك عندنا؛ لأنهم طلبوا طرح الخراج حتى يصير عليها العشر وحده فلم 
يفعل ل ال ل ل 

وقال أبو عبيد (ص87): ليس في ترك ذكر عمر وعلي وها العشر دليل على 
00 ل ال ا ا ا 0 
ون رسوله؟ على كل ملي ف أفه إن ذكر ذلك أوترة اوه ارك الضراج 
ل ا 0 
بين العشر والخراج ويوضح لك أنهما حقان اثنان: أن موضع الخراج الذي يوضع 
فيه سوى موضع العشر إنما ذلك في أعطية المقاتلة والأرزاق الذربة» وهذا صدقة 
يعطاها الأصناف الثمانية فليس واحد من الحقين قاضيًا عن الآخرء انتهى . 

وقد ظهرٌ بما ذكرنا أنه لم يقمْ دلِيلٌ صحيح أو سقيم على أنَّ الخراج والعشر لا 
يجتمعان على مسلم» بل الآية المذكورة وحديث: افِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعْشْرٌ) وما 
في معناه يدلان بعمومهما على الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الراشد العدل» وأثر الزهري يدلان على أن العمل كان ذلك فى عهد رسول الله علي 
وبعده» فالحق والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه الجمهور. 


كِتَابْ الرّكاة بَابُ ما يَجِبُ فيه الرَّكاةٌ 
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اختلف أصحاب الفتوى من الحنفية في أراضي المسلمين في بلاد الهند في زمن 
الانكليز وتخبطوا في ذلك» فقال بعضهم : لا عشر فيها لآنها أراضي دار الحرب» 
وقال بعضهم : إن أراضي الهند ليست بعشرية ولا خراجية بل أراضي الحوز أي : 
أراضي جكة. ا المان د ارصن المملكة. ارجع لتعريفها إلى «رد المختار) 
(ج7:ص”57””ء 305 ) وقال بعضهم : إن الرجل الذي لا يعلم أن أرضه انتقلت 
إليه من أيدي الكفار والأرض الآن في ملكه فعليه فيها العشر. وجعل بعضهم 
أراضيها على عدة أنواع» وقال: الأحوط أداء العشر من جميع هذه الأنواع . 

والحق عندنا وجوب العشر في أراضي الهندٍ مطلقًا أي: على أيٌّ صفة كانت» 
فيجبٌ والعشر أو نصفه على المسلم فيما يحصل له من الأرضء إذا بلغ النصاب 
فوا تكادت الأرض وكا له أو لغيره» زرع فيها على سبيل الإجارة أو العارية أو 
المزارعة؛ لأنَّ العشر في الحبٌّ والزرع والعيرة لمن يملكه» فيجب الزكاة فيه على 
مالكه المسلم وليس من مؤنة الأرض فلا يبحث عن صفتها والضريبة التي تأخذها 
المملكة من أصحاب المزارع في الهند ليست خراجًا شرعيّاء ولا مما يسقط فريضة 
العشر كما لا يخفى» وارجع إلى «المغني» (ج7: ص78١)‏ فائدة في حد أرض 
العشر من أرض الخراج . 

قال أبو عبيد فى كتاب «الأموال») (ص7١5):‏ لا تكون الأرض عشرية إلا من 
أربعة أنواع : ْ 

أحدها: كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كالمدينة والطائف 
وَاليمن: 

والنوع الثاني: كل أرض أخذت عنوةء ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيا 
موقوفًاء ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين 
افتتحوها خاصة كفعل رسول الله يَيةِ بأرض خيبرء فهذه أيضًا ملك أيمانهم ليس 
فيها غير العشرء وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة. 
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والنوع الثالث: كل أرض عادية لا رب لها ولا عامرء أقطعها الإمام رجلا من 
جزيرة العرب أو غيرها. 

والنوع الرابع: كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين» فأحياها بالماء 
والنبات» فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر وكلها 
موجودة في الأحاديثء. انتهى مختصرًا. 

وقال أبو يوسف في كتاب «الخراج ح)(ص١8)‏ : كل أرض أسلم عليها أهلها وهي 

من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم. وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حين 
أسلم عليها أهلها وبمنزلة اليمن» وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه 
إلا الإسلام أو القتل فأرضهم أرض عشر وإن ظهر عليها الإمام» قال: وأيما دار من 
دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها فهي أرض خراج» وإن 
قسمها بين الذين غنموها فهي أرض عشر؛ ألا ترى أن عمر إققة ظهر على أرض 
الأعاجم وتركها في أيديهم فهي أرض خراج» وكل أرض من أراضي الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراجء» انتهى. باختصار يسير . 

وقال ابن قدامة : (ج7: ص5١7)‏ الأرض قسمان: صلحء وعنوة» فأما الصلح : 
فكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجها معلومّاء وهذا الخراج 
في حكم الجزية. 

وأما الثاني : وح فال كار فهي ما أجلي عنها بالسيف ولم يقسم بين 
الغانمين» فهذه تصير وقمًا للمسلمين يُضرب عليًا خراج معلوم يؤخذ منها في كل 
عام» وتقرٌ في أيدي أربابها ماداموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل 
الذمة» ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم» انتهى مختصرًا . 

الخامسة: يجب الزكاة عند أحمد فيما جمع هذه الأوصاف: الكيّْلَ والبَقَاه 
وَاليُبْمِنَء من الحبوب والثمار مما يثبثه الآدميون» سواء كان قوثًا كالحنطة والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن. أو من القطنيات كالفول والعدس والماش 
والحمصء أو من الأبازير - أي: التوابل - كالكمون والكراويا أوء البزور كبزر 
القثاء والخيار» أو حب البقول كحب الفجل والسمسم وسائر الحبوب» وتجبٌ 
أيضًا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق 
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إذا بلغ خمسة أوسق, ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإاجاص والكمثري 
والتفاح والتين» ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزرء 
ونحوه قول أبي يوسف ومحمد فإنهما قالا: لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما 
كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق» واختلفت أقوالهم في ما لا يكال 
كالزعفران والقطن . 

واستدل ابن قدامة لما ذهب إليه أحمد ومن وافقه بأن عموم قوله افيما سقت 
السّمَاءُ الْعْشْرَاء وقوله لمعاذ: : ١خُذٍ‏ الْحَبّ مِنَ الْحَبّ يقتضي وجوب الزكاة فى 
جميع ما تناوله خرج منه مالا يكال وما ليس بِحَبّ بمفهوم قوله: الي فيح وا 
تَمْرٍ صَدَقَةٌ حت يَبْلْعَ حَمْسَةَ أَوْسْقِ» رواه مسلم والنسائي. فدل هذا الحديث على 
انتفاء الوكاة مما لأ توسق فيه وهو كال ففيما هو مكيل يبقى على العموم. 
«الدايك على ارال كا دصري «للايه انه تريش | اد الوصو »ا وود عن 
على وعائشة وطلحة وأنس مرفوعًا: «لَبِنَ ف فى الْحَضْرَوَاتِ صَدَقَةة رواه 
ا ا 
ولا في حب إلا ما كان قثا في حال الاختيار لذلك إلا في الزيتون على اختلاف . 

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب 
والقصب الفارسي والحشيش» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي بردة بن أبي 
موسى وحماد وإبراهيم» وإليه ذهب داود الظاهري إلا أنه قال: إن كل ما يدخل فيه 
الكيل يراعى فيه النصاب, وما لا يدخل فيه الكيل ففى قليله وكثيره الزكاة. قال 
الحافظ : وهذا نوع من الجمع بين الحديثين امار امرك أي يدا بر اال ل 
«#وَمِمَآ أَحرَجِسَا [ من الأرضٍ »4 [البقرة: 070] وبقوله يكم «فيمَا سَّقَتِ السَّمّاءُ الْعْشذ) 
وهذان عامان؛ ولآأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض» فأشه الحب وخصنّ 
الجمهور هذا العموم بحديث الخضروات. 

وحكي عن أحمد: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وهو قول 
موسى بن طلحة؛ والحسن البصريء وابن سيرين والشعبي» والحسن بن صالح 
وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد» ورجّح هذا المذهبّ الأميرٌُ اليماني 
والشوكاني والعلامة الأمير القنوجي البوفالي» واستدل لهذا القول بأن ما عدا هذه 
الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ووجودهاء فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها فيبقى على النفي الأصلي. وأما 
عموم الآية والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات وبالأحاديث الواردة 
بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة» قالوا: وهي مروية بطرق متعددة يقوي بعضها 
بعضًا فتنتهض لتخصيص هذه العمومات. 

(ج: : ص١5١١)‏ والطبراني بالطل بن بحيى ٠‏ عن أبي نزدة» عن : أي 
موسى ومعاذ بن جبل : أن رسول الله كلاه بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس 
أمر دينهم» وقال : «لَا تأَحُذُوا في الصَّدَقَةٍ ة إِلّا مِنْ هَذِهِ الآصْئاف الأزبعة : الشّعَير» 
وَالْحِنْطَة والزّبيبء وَالتَمْرا قال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبى . 


وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» ونقل الحافظ في «التلخيص» (ص78١1)‏ 
عن البيهقي» أنه قال: رواته ثقات وهو متصل . وقال في «الدراية» (ص55١):‏ في 
اناه طالحة برج يتين جطتلفت نيه وهل امل بها فى الات انين : ْ 

قلت: وفيه أيضًا اختلف في رفعه ووقفهء وانظر الخراج لبنح اين دم 
(ص157١)‏ رقم (5777, 0128) و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج: : ص50١١)‏ وانصب 
الراية» للزيلعي (ج١‏ : ص84”) و«المحلى» (جه5 : ص١١1)‏ ومنها ما روى ابن 
كبسة وأنق غنيك في «الأموال» (ص 18 1) يكحي تن آدم في «الخراج» (ص18١)‏ 
ع عرس يد ظائدةة ١‏ امكوموك الله كن مواد اين ينه الل النمن أن راكد الطددقة 
من الحنطة والشعير والنخل والعنب. وهذا منقطع ؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك 
معاذا بعقله» قاله ابن حزم (ج5: ص؟2555) وقال الحافظ في «التلخيص» 
(رص179١):‏ فيه انقطاع» وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة عبيد الله عن عمر 
مرسلة» ومعاذ توفي في خلافة عمر» فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالارسال. 
وقال تقي الدين في «الإمام؛: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر» فقد 
ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة؛ ذكره الزيلعي 
(ج7:ص7"87). وقال ابن عبد البر: لم يلق موسى معادًا ولا أدركه» انتهى. 

والمشهور في ذلك ما روي عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة قال: 
عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي كَل أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير 


كتاب الزّكاةٍ بَابُ ما يَحِبْ فِيهِ الرْكاةٌ 


0 عم ولا سدم بجوو جم كل صو و ممع ومس : جل سح 0 


واالزكيقة ز التمن: أخرجه أحمد (ج5 :ص778) والدارقطني (ص١١3)‏ والبيهقي 
(ج4:ص9١١)‏ وابن حزم في «المحلي» (ج5:ص>772) وأبو يوسفا في 
«الخراج» (ص546). 

ومنها: ما روى الدارقطني (ص١١3)‏ والحاكم (ج١:‏ ص١40)‏ والبيهقي 
(ج4 :ص4 )١1‏ والطبراني من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة؛ عن عمه موسي 
ال لله » عن معاذ : أن رسول الله يثِةٍ قال : «فيمًا سَّقَتِ السَّمَاءُ وَالبَعْلُ وَالسَيْلُ 


الْعْشْرُ وَفِيمَا سُقَى بالنَضّح نِضْفْ الْعُشرِ» وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة 
والحبوب» فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول اللَّهِ يك قال 


الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى . 

ومنها: ما روى الدارقطنى (ص١١3١)‏ وأبو يوسف في «الخراج» (ص50) من 
راو ضعي عبد الله العر ري عن الحكم » عن موسى بن طلحة» عن عمر بن 
الخطاب . قال : 0 اللّهِ يَليةِ الزكاة في هذه الأريعة: الحنطة» 
والشعير» والزبيب» والتمر» وفيه أن العرزمي متروك» وموسى بن طلحة عن عمر 

ومنها: مانروي ابن عاجتة واد إرفظني (من "70 من رطريق العرزمي عق مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» قال : إنما سنَّ رسولٌ الله َِ الزكاةً في هذه الخمسة 
الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» والذرة» ورواه يحيى بن آدم في «الخراج») 
(ص١15١)‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعا بُلفظ : «أَرْبَعٌ لَْسَ فِيمَا سِوَاهًا شَئْ: الْحِنْطَةٌ وَالشّعِيرُ وَالثَمْرُ وَالرَِّيبُ), 
وهذا أيضًا ضعيف» العرزمي متروك» ويحيى بن أبي أنيسة ضَعِيف جدًا. 

ومنها: ما روى الدارقطني (ص”7١٠7)‏ من حديث جابر قال : لم تكن المقاثي فيما 
جاء به معاذ» إنما أخذ الصدقة من البرء والشعير» والتمر» والزبييب» وليس فى 
المقائي شيء. وفي سنده عدي بن الفضل وهو متروك الحديث. 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ومنها: ما روى يحبى بن آدم في الخراج» (ص١9١)‏ عن أبي حماد الحنفي» 
عن أبان عن أنس قال: لم يفرض رسول الله بَِيةٍ الصدقة إلا من الحنطة» والشعير» 
والتمر والأعناب» وهذا أيضًا ضعيف؛ لضعف أبي حماد مفضل بن صدقة الحنفي 
الكوفيء قال ابن معين: ليس بشيء, وقال النسائي: متروك, وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي يكتب حديثه . 

ومنها: ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص59١‏ - )١9١‏ والبيهقي من 
طريقه (ج: : ص55١)‏ عن عتاب بن بشيرء عن خصيف» عن مجاهد قال: لم تكن 
الضدقة ف عهه وستول اللدعلة لا ون شوة أقياء» التقبطة + والشهير العم 
ولزن سر لز اد ويه شوك وار ححصي رهن ايوق سلف مسلط خاي 
بآخرهء أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتاب بن بشير . ومنها: ما روى أيضًا يحيى 
ابن آدم (ص54 )١‏ والبيهقي من طريقه (ج4 : ص194١)‏ عن ابن عيينة » عن عمرو بن 
عبيد» عن الحسن البصري. قال: لم يفرض رسول الله يَلِةِ الصدقة إلا في عشرة 
أشياء : الإابل» والبقر» والغنم» والذهب, والفضة» والحنطة» والشعيرء والتمرء 
والزبيب. قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وذكر في رواية للبيهقي السلت مكان 
الذرة» وهذا أيضًا مرسل. وقال العراقي: مراسيل الحسن شبه الريح» وقال 
أحمد : ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن عبيد متكلّم فيه» كان يكذب على الحسن في الحديث. 

ومتها مارو أيضا يحي بن آدم (ص5 5 )١‏ والبيهقي من طريقه (ج؟ ص19١)‏ 
عن أبي بكر بن عياش» عن الأجلح» عن الشعبي. قال: كتب رسول الله يي إلى 
أهل اليمن: (إِنَّمَا الصَّدَقَةٌ في الْحِنْطَةَ وَالشّعِيرء وَالثَّمْرِهِ وَالرَّيبِ» وهذا أيضًا 
مرسل» وأبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابة نحت 

وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بأنها ضعيفة لا يخلو واحد منها عن الكلام» 
على أنها أخبار آحاد» ولا يجوز تخصيص عموم القرآن والخبر المشهور بالأخبار 
الآحادية لو كانت صحيحة فكيف بالضعاف . وأجاب عنها الشافعية ومن وافقهم 
في عدم حصر العشر في الأشياء الأربعة: بأن الحصر فيها ليس حصرًا حقيقيًا بل . 
إضافي - أي : بالنسبة إلى الخضروات - يدل على هذا قوله في الحديث الثالث : 


كتّاب الرْكاةٍ بَابُ ما يَجِبْ فيه الرَّكاةٌ 
سيد حي موص 


عط سجيوموره جم :ل > لا سم و 34 مس لا 


نم يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب» فأم اقثاه والبطيخ والرمان والقصب 
فقد عفا عنه رسول الله ده وفي رواية “القضي والخفر فعفرٌ عفاعنه رسول ”الله 
يك وترجم البيهقي في «السنن الكبرى» (ج4 ص86١١)‏ لهذه الأحاديث باب 
الصدقة فيما يزرعة الآدمبون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تثبه الأرض :من 
الخضرء انتهى. وفي المسألة أقوال أخرء ذكرها العيني في «شرح البخاري» وأبو 
عبيد في «الأموال». وأرجح هذه الأقوال وأقواها عندي قول داود الظاهري» ثم 
قول من ذهب إلى حصر العشر في الأربعة: الحنطة» والشعيرء من الحبوب» 
والتمرء و الربيب» من الثمار واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاقِ) قال الحافظ : بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددًا 
ومخفقًا جمع أوقية عي لهي : وتشديد التحتانية» وحكى الجياني وقيه بحذف 
الألف وفتح الواوء ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالإتفاق» 
والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب. (مِنَ 
الْوَرِقِ) بفتح الواو وكسر الراء وسكونهاء والمراد به هاهنا الفضة مطلقًا أي : 
مضروبة كانت أو غيرهاء واختلفٌ أهل اللغة في أصله» فقيل: يطلق في الأصل 
على جميع الفضة. وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهمء. ولا يطلق على غير 
الدراهم إلا مجارّاء هذا قول كثيرين من أهل اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره» 
قاله النووي. 

(صَدَقَةُ) قال الحافظٌ: لم يخالف في أنَّ نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ ماثة 
وأريعين متفالا مع الفضة الخالفنة الآارو بحيين الآثلالستى #'فاله اثفرة إن أهل كل 
بلد يتعاملون بدراهمء وذكر ابن عبد البر اختلانًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم 
الاتدلين وغيرها من دراهم البلاد» وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب 
بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن 
اراح التففوقة إذر يفك قدا تر ع إلا قئمة العان تعن بخان مدل ليله ضبان 
فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج ص١):‏ نصابٌ الفضة مائتا درهم لا نعلم في ذلك خلافًا 
بين علماء الإسلام» وقد بينتّه السنة يعني بها هذا الحديث وحديث أنس الآتي» ففيه 


مِرْعاةٌ الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


كصححصعد جإ ميت حو جوج جوم :2 جد وح حو رعو كود جد موو جم سمو سجووو: «جصججة ك2 حيو ببح وسو جه جلا حيس وجو جحت جد د 


ون 


ولي لد اخ 0 ل ل ا ل 
منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب» وكل درهم نصف مثقال وخمسةء وهي 
الدراهم الإسلامية التي تقدر بها نصف الزكاة ومقدار الجزية» والديات ونصاب 
القطع في السرقة وغير ذلك. وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سودًا 
وطبرية» وكانت السود ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق» فجمعا في الإسلام 
وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانيق فعل ذلك بنو أمية» انتهى . 


2 


قلت: روى ابن سعدٍ في «الطبقات» (ج5 ص١17١)‏ عن الواقدي» عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير 
والدراهم سنة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليهاء وقال 
الواقدي: عن خالد بن ربيعة بن أبي هلال» عن أبيه قال: كانت مثاقيل الجاهلية 
التي ضرب عليها عبد الملك بن مروان اثنتين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي» 
وكانت العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. 

وقال أبو عبيدٍ في «الأموال» (ص075): كانت الدراهمٌ قبل الإسلام كبارًا 
وصغارًاء فلما جاءً الإسلام وأرادو ضرب الدراهم» وكانوا يزكونها من النوعين» 
فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة 
دوانيق» فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير»ء فجعلوها درهمين سواء كل 
واحد ستة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودًا لا 
يزيد ولا ينقص. فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون 
وزن سبعة مثاقيل سواء»ء فاجتمعت فيه وجوه الثلاثة؛ أن العشرة منها وزن سبعة 
معاقيل وأته عدل بين الصغار والكبان» ونه مواق لسنتة وسول الله وله فى الصدفة 
اح ا 1 ا اط ا الي 
ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل فيه : زائد أو ناقص» والناس في زكاتهم - بحمد 
الله تعالى عن الأفلن. لدو يهو اليذه نح وئية رافف رحد اك اق نهنا يعات 
والديات على أهل الورق» انتهى كلامه ملخصًا محررًا. 


قال العينى (ج8 ص7508): وفى كتاب المكاييل عن الواقدي. عن معبد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان لقريش أوزان في الجاهلية فلما جاء 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ما يَحجِبْ فيه الزَّكاةٌ 
موجه حك + صر وح 


ااال 501 عع جل عدم مج مسح وه بجوو +1 حصو جد جد وجوج جل دحو ١١‏ 


الإسلام أقرت على ما كانت عليه؛ الأوقية أربعون درهمًا والرطل اثنا عشر أوقية» 
فذلك أربع مائة وثمانون درهما وكان لهم النش وهو عشرون درهمًا والنواة وهي 
خمسة دراهم» وكان المثقال اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبة وكانت العشرة دراهم 
وزنها سبعة مثاقيل والدوهم ةعفر فرظا . إلى ما آخر ما قال . 

وأما مقدار نصاب الفضة بحسب أوزان بلادنا الهندية» فهو اثنان وخمسون 
تولجة ونصف تولجة . قال القاضي ثناء الله الفاني فتى صاحب «التفسير المظهري» 
وتلميذ الشاة ولي اللّه الدهلوي : في رسالته الفارسية ١م‏ لا ب وه اعسات اسه 
مثقال ست كه هفت ونيم تولة باشد» ونصاب سيم دوصد درم ست . كه بنجاه 
وشش روبيه سكه دهلى وزن ان مى شودء انتهى . قال فى «حاشيتها) : جون دوصد 
نزم محققين وناو هذا ودونيم تولة انس عاديا صاحب فتاوى جواهر 
اخلاطي مى أرد. فيكون ماتتا درهم اثنين وخمسين تولجة ونصف تولجة من 
الفضة» انتهى . بس هر روبيه كه بوزن يازدة ماشه وباؤ ماشه بالا باشد بنجاه وشش 
روي واس برش عدائكة ممت تارر كذ اللسغلفه در مودة اسنك وس روية دز 
عهد مصنف رحمة الله علية رواج ميداشت وهر روبيه كه بوزن يازدة ماشا باشد از 
سيم مذكور بنجاة وهفت روبيه وسه ماشه خواهد بود وهر روبيه كه بوزت يزده وئين 
ماشه باشد اذ سيم بنجاه وجهار روبيه وسه ماشه خواهد بود انتهى. 

وقال شيخ مشائخنا العلامة الشيخ عبد اللّه الغازيفوري في رسالته ما معربه: 
نصاب الفضة مائتا درهم» أي : خمسون واثنتان تولجة ونصف تولجة» وهي 
تساوي ستين روبية من الروبية الإنكليزية - النافقة في الهند في زمن الإنكليز - 
ا( 

وقال الشيخ بحر العلوم اللكنوي الحنفي في «رسائل الأركان الأربعة» 
(ص178١):‏ وزن ماتتي درهم وزن خمس وخمسين روبية» وكل روبية أحد عشر ما 
شج . . واستدل بهذا الحديث: على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو 
حبة واحدة. 

قال ابن قدامة: نصاب الفضة مائتا درهمء ولا فرق في ذلك بين التبر 
والمضروبء ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه» سواء كان كثيرًا أو يسيرًا 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيج 


0 


هذا ظاهر كلام الخرهي . ومذهب الشافعي وإسحاق واب بن المنذر لظاهر قوله عليه 
السلا م: ١لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَة). والأوقية أربعون درهمًا بغير خلاف 
فيكون ذلك مائتى ثتي درهم . . وقال غير الخرقي من أصحابنا : إنذكان النقصن يشسيدًا 
كالحبة والحبتين وجبت الزكاة؛ لأنه لا يضبط غاليًا فهو كنقص الحول ساعة أو 
ساعتين» وإن كان نقضًا بيئَا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه. وقال مالك: إذا 
نقصت نقصضًا يسيرًا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة» لأنها تجوز الوازنة فأشبهت 
الوازنة. والأول ظاهر الخبر فينبغي أن لا يعدل عنه» انتهى . 
قلت : وإليه ذهبت الحنفية والشافعية وهو الحق عندناء واختلفوا في الفضة هل 
فيها وقص أم لاء وسيأتي الكلام عليه في الفصل الثاني في شرح حديث علي هذاء 
واقتصر في حديث أبي سعيد وحديث أنس الآتي على ذكر نصاب الفضة؛ لأنها 
افلم ْ ْ 
وأما الذهب؛ فقال النووي في «شرح مسلم» : لم يأت في الصحيح بيان نصاب 
الذهب. وقد جاءت فيه أحاديث تحديد نصاب بعشرين مثقالاء وهي ضعاف ولكن 
أجمع من يعتد به الاجماع على ذلك . وقال ابن عبد البر: لم يثبت يثبت عن النبي 355 في 
0 : عمارة 
|: على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئهء ورواه الحفاظ موقوفًا على 
0 لكن عليه الجمهور الأكينة الأربغة وغيرهم . وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر كما نقل عنه زكاة الفضة. وقال عياض: 
نصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث» وأما الذهب فعشرون 
مثقالا والمعول فيه على الإجماع . قال : وقد حكي فيه خلاف شاذ وروي فيه أيضًا 
حديث عن النبي كَة. وقال الشافعي في كتاب «الرسالة» (ص075): في باب 
الزكاة: وفرض رسول الله بك في الورق صدقة» وأخذ المسلمون في الذهب 
صدقة بعده. إما بخبر عن النبي ذَلِةِ لم يبلغناء وإما قياسًا على أن الذهب والورق 
نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانًا على ما يتبايعون به في البلدان قبل الإسلام 
وبعذه. وقال في «الأم» رج ص ؟ 07 : لا أعلم اختلاًا في أن ليس في الذهب 
صدقة» حتى تبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة . وقال مالك 
في «الموطأ»: السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا 


كناب الرَّكاة بَابُ ما يَحِبٌ فِيهِ الزّكاة 


جل وم ووه توح جا احج وعم جم جاجع كود اد عب حجن ع جل سوم جح ص كود حم ل مودو جم وعم يمه جل بحص ١‏ 


عيئًا كما تجب في مائتي درهم . قال الباجي : وهذا كما قال: إن نصاب الذهب 
عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية» وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير ولا خلاف 
فى ذلك بين فقهاء الأمصارء إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في 
الذعت ست يلغ رين دينارًا فيكون فيه دينار. 1 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور : أن الإجماع انعقد بعد الحسن على 
ل ال ا ل ل ا ا ما 
روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي 5د َِيْدِ أنه قال : «وَلَيْسنَ 
عَلَيّك شَيْء - يعني في الذهب - حَبَى يَكُونَ للك عدون يرا وَحَالَ عَلَيّْهَا الحَوْلُ 
قَفِيهَا يْضْفْ ديئار»» وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على 
الأحد ووادليل على صلخ سكب ردنا مربجهة المقا ١‏ المت ادر هم تاب 
الورق ولا خلاف فى ذلك». والدينار» كان صرفه فى وقت فرض الزكاة عشرة 
دراهم فوزن المئتي درهم متدزوة ونا لاه :عاذ ذلك تضاف ا للاسنة الهو 

وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص09١5):‏ بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده في نصاب الذهب عشرين مثقالاء ما لفظه: فهذا لا اختلاف فيه بين 
المسلمين» إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله 
الصدقة وذلك مئتا درهم. أو عشرون دينارّاء أو خمس من الإابل» أو ثلاثون من 
البقر أو أربعون من الغنم» فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى 
آخره فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعًاء انتهى. 

وقال في «شرح الاحياء» : نصاب الذهب عشرون دينارًا خالصة بالإجماع» ووقع 
في «المنهاج) : «مثقالا) بدل «دينارًا» وماآلهما واحد؛ لأن كل دينار زنة مثقال» 
الله 

وقال ابن قدامة (ج"٠‏ ص ؟): قال ابن المنذر : اجبع أهل العلم على أن الذهب 
إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مئتا درهم» أن الزكاة تجب فيهاء إلا ما حكي عن 
اد انها حي كك ابو عجر عه اهدعا الور ل 
مثقالا ولا يبلغ مئتي درهم فلا زكاة فيه . وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون 
مثالا من غير اعتبار قيمتهاء إلا ما حكي عن عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن 


مِرعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيج 


ا 00 


حرب الواشحي وأيوب السختياني أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة فما كانت قيمته 
مئتي درهم ففيه الزكاة» كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارًا أو أقل أو أكثرء 
هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارّاء فإذا بلغت أربعين دينارًا كان الاعتبار بها 
نفسها لا بالدراهم لا صرفًا ولا قيمة. 


واستدل للحسن بما روى ابن حبان والحاكم (ج١‏ ص90") والبيهقي (ج4 
ص894) وابن حزم في «المحلى» (ج1 ص475) والطبراني» من حديث يحيى بن 
خز عن علبعاة بود اردع تعر عن ارو وز معمفيين ارو يد عام عر 
أبيه عن جده عمرو بن حزم مطولا. وفيه بعد ذكر نصاب الفضة: «وَفِي كل أَرْبَعِينَ 
دِينارًا ويتار) , قال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي» وقال أحمد: كتاب عمرو بن 
حزم في الصدقات صحيحء وقال بعضهم في نسخة كتاب عمرو بن حزم : تلقاها 
الأمة بالقبول. وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة 
على سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وكلاهما ضعيف» بل المرجح في روايتهما 
سليمان بن أرقم وهو متروك؛ لكن قال الشافعي في «الرسالة» (ص7١١):‏ لم يقبلوه 
حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله َه 

وقال أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًاء وقال يعقوب بن سفيان 
الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي كل 
والتابعون يرجعون إليه ويدعون اراءهم . وقال البيهقي رج ص :)9١0‏ حديث 
سليمان بن داود مجود الإسناد قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة 
الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظء ووأوا 
هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسئًاء انتهى . 

واستدل للحسن أيضًا بما روى ال ل د 
عبد اللّه بن جحش» عن رسول اللَّهِ له يَيّ: أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن» 
امساح در كل ارين مانا مكار دهي لختك ير هيد للدي يي قالاانة 
حبان في ١الضعفاء»‏ : يقلب الأخبار ويسرقها ولا يجوز الاحتجاج به بحال» انتهى . 


وأجاب من وافق الحسن عن أحاديث العشرين مثقالًا : بأنها لم تصحء فيكون 


كِتَابْ الزكاة ‏ بَابُ ما يَحِبْ فِيهِ الزّكاة 
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الاعتماد في نصاب الذهب على الإجماع المتيقن المقطوع به وهو اتفاقهم على 
وجوبها في الأربعين» واستدل للذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعًا للدراهم 
بأنه لما كانا من جنس واحد جعل الفضة هي الأصل ؛ إذ كان النص قد ثبت فيها 
وجعل الذهب تابعًا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع. 
قلتُ: واحتجٌ بعضّهم لذلك بقوله يَكةِ في حديث أنس الآتي : «وَفِي الرٌقَةِ رُبُْ 
الْعْشْرٍ...» إلخ. بناء على ما قيل: إن الرقة يطلق على الذهب والفضة بخلاف 
الورق» فعلى هذا فقيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة» فإذا بلغ 
الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشرء. كذا في «الفتح»), 
وكلاووه فى «للتحديت ريج رواه ابن حزم في «المحلى» (ج17 ص2١١)‏ من 
طريق أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيهما عن جدهما عن رسول الله كله أنه كتبّ هذا الكتاب لعمرو بنِ حزم حينَ 
اج على البون: ولاك الاب لقص : ًا بََعَ الذهَبُ قِيمَةَ مائتي دِرْهَم 
في قِبِمَةٍ كل أَرْبعِينَ درْهَمًا وِرْهَمْ, حَنّى تَبْلَْ أرِِْينَ يترا قدا َلََتْ أَرْبَِينَ ديرا 
َفِيهَا وينآرٌ»» انتهى وإوزواة الجاكو اح ١ن‏ 708 )اوضر الفط : قَإذَا بَلَعّ قِيمَة 
الذَهَبِ ما َي دِْهَم فَفِي كل أَرْبعِينَ ورْهَمَا رهم وصحخّحه على شرطٍ مسلم ووافقه 
الذهبي . وفي تصتحيحهما له نظر؛ فإن أنا أوسن هذا هوعيد الله بن أويس ابن عم 
مالك بن أنس وزوج أختهء وهو صالح صدوق يهم. قال ابن عبد البر : لم يحك 
أحد عنه جرحة فى دينه وأمانته» وإنما عابوه بسوء حفظه وأنه يخالف فى بعض 
حديثه» انتهى . ْ ١‏ 


وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات دون الأصول. ولم يحتج به» وقد تفرّد 
أبو أويس بهذا اللفظ. ورواه الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وليس 
فيه ما ذكره أبو أويس كما تقدم . ومع ذلك فحديثه هذا مرسل؛ لأنه عن محمد بن 
عمرو بن حزم جد عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم فلا يصح 
الاحتجاج برواية أبي أويس هذه ولا الاستشهاد والاعتبار. 

واستدل للجمهور بأحاديث؛ منها: حديث علي رواه أبو داود من طريق ابن 
وهب». أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 


٠‏ مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مِشكاة ة الْمصابيح 


جالعو سجس حووه جحود جلا جه جد يج جلا سجوويو وب جص 2 


والحارث الأعور عن علي عن الني كله 9 : 9إذا تان ل يبانتا ِرّْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا 
الحَولُ فَفِهًا حَمْسَةُ درام وََيْسَ عَلَيْكَ شي يعني : افق الدفيت - حَنّى يَكُونَ لَك 
عِشْرُونَ دارا قدا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِيئارًا وَحَالَ عَلَْهَا الحَوْلُ َفِيهًا يضف دِيتَارٍ 
قَمَازَادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ) قال: فلا أدري أعلىّ يقول : «بِحِسَابٍ ذَلِكَ) أو رفعه ا 
النبى 335 قال :“ورا شعنة وسقياة وغيرهها عن أبن إسحاق عن عاضيم ,عن .على 
ولم يرفعوه. انتهى . 
«الخلاصة»: وهو حديث صحيح أو حسنء انتهى . ولا يقدح فيه ضعف الحارث 
لمتابعة عاصم لهء انتهى كلام الزيلعي . 

ومعداين حم اواج امن 01 مر عو اكز سيك «الارج المي 314 
ثم استدر كنا فراينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه» وأن 
الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أن أبا إسحاق أو جريرًا أخلط إسناد الحارث 
بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي له يجوز وما علينا من مشاركة الحارث 
لعاصم», ولا لإارسال من أرسله ولا لشك زهير فيه - شيء» وجرير ثقة فالأخذ بما 
انك لازم» انتهى . 

وقال التحاقظ في «بلوغ المرام» : وهو حسن وقد اختلف فى رفعه. وقال فى 
«التلخيص» (ص187): حديث على هذا معلول» فإنه قال أبو داود: حدثنا سليمان 
ابن داود المهري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وَسَّمّى آخْرَ عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة» والحارث عن علي» ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق» فقد رواه حفاظ أصحاب أبن وهب 
سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم» عن ابن وهب عن جرير بن حازم . 
والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاقء. فذكرهء قال ابن 
المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل» انتهى . 
فلعل من حَسَّنَ هذا الحديث إنما حسنه لشواهده واللّه تعالى أعلم . 


ومنها: حديث ابن عمر وعائشة أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمعء عن عبد اللّه بن واقد عن ابن عمر وعائشة: أن النبي عله 


كتابْ الزّكاة بَابُ ما يَجِبُ فيه الرّكاة 


عم 6 - 


كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار» انتهى. وابن مجمع قال فيه ابن 
معين : لا شىء. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج بهء فإنه كثير الوهم. 

وقنهاة بعديف فبك اللدريق عورق بن الناض انس الوا رفطلق رين 6 
طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كلل . قال: ليست ذ في أَكَلَ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالَا من الذَمَبٍ وَلَا في أَكَلَ مِنْ مائتي 
دِرْهَمٍ صَدَقَة), أ عبيد في «الأموال» (ص504 - 150) وابن حزم في 
«المتحلى» (ج7 : ص19) معلمًا. قال الحافظ في «التلخيص» (ص187١):‏ إسناده 
ضعيف:. ورواه أبو أحمد بن زنجوية فى «الأموال» كما فى «نصب الراية» 
6 :ص774) من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا 
بلفط : اليْسَ فيما ذُونَ مالي درْمَمٍ شي وَلَا فِيِمَا دُونَ عِشْرِينَ ِنْقَالَا مِنَ الذَمَبِ 
شي وَفِي المائ تبْنِ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي عَشْرِينَ وثْقَالَا دما يضف مِثْقَالِ) . 

قال الحافظ فى «الدراية» (ص١15١):‏ بإسناد ضعيف أي : لأن العرزمي متروك . 
يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري» إن في كتاب رسول الله يَكِْةِ وفي كتاب عمر في الصدقة : 
«إِنَّ الذَّمَبَ لا يُؤْحَذَُ مِنْهُ شَئْء حنَّى يَبْلْعَ عِشْرِينَ ديئاراء فَإِذَا بلع عِشْرِينَ دِيتارًا قَفِيه 
نِضْف دِينَارٍ...2؛ الحديث . وذكره ابن حزم في «المحلي» (ج5 : ص 19) وقال: هو 

ومنها: حديث ابن مسعود, رواه الدارقطني (ص”١3)‏ من طريق يحيى بن أبي 
أئيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود قال : قلت للنبي كَل : 
إن لامرأتى خُلئًا من عشرين مثقالاء قال: «تَأَدَ رَكَاتَهُ نِضْمٌ مِثْقَالِه. قال 
الدارقطني : يحون بن أ اسه متروك وهذا وهم» والصواب مرسل موقوف» 
اتنهى : 

وقد ظهر بما ذكرنا أن أحاديث تحديد نصاب الذهب ضعيفة إلا حديث على» 
واختلف فيه أيضًا فحسنه النووي والحافظ في «البلوغ» والزيلعي» وصححه ابن 


مِزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


علا مسح مسومو ود جدود جا عد 0-0 


حزم وأعله الحافظ في «التلخيص»» وقد تقدم إن المعول في ذلك إجماع المسلمين 
على تحديده بعشرين مثقالًا فهو المعتمدء ومقداره : من أوزان بلادنا سبع تولجات 
ونصف تولجة كما تقدم. الله تعالى أعلم . 


(وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ حَمْسٍ ذَوْدِ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة 
روات المشهور: بإفيانة خسن إلى دوه ووو نتوين العمين) على أن لاوقا يرل 
منهء وقوله: «مِنَ الابل» صفة مؤكدة [اذود»؛ لأنه اسم الابل خاصة» والأكثر على 
أن الذود من الثلاثة إلى العشرة» وإنه لا واحد له من لفظه . وإنما يقال فى الواحد: 
ل ال في الحديث 
على ما يعم الذكر والأنثى» فمن ملك خمسًا من الإبل ذكورًا يجب عليه فيها 
الصدقة . وقيل: الذود ما بين الثنتين إلى التسع . وقيل: من الثلاثة إلى العشرة. 
وقيل: إلى خمس عشرة. وقيل: إلى عشرين. وقيل: إلى الثلاثين» قال 
القسطلاني: القياس في تمييز ثلاثة إلى عشر أن يكون جمع تكسير جمع قلة» 
فمجيئه اسم جمع كما في هذا الحديث قليل» والذود يقع على المذكر والمؤنث 
والجمع والمفرد فلذا أضاف «خمس» إليه» انتهى . 

قال القرطبي : أصله زاد يذود إذا دفع شين فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع 
عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . (مِنَ الابل) بيان للذود. (صِدَةٌ قَةٌ) أي : 
إذا كان الإابل أقل من خمس فلا صدقة فيهاء قال ابن قدامة: وجوب زكاة الإابل 
مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي مَكةٍ قال: وأجمع 
المسلمون على أن ما دون خمس من الابل لا زكاة فيه؛ لع ان م - 
ولقوله يبه في حديث أنس الآتي : 'وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَا أ بَعٌّ من الابل فَلَيْسَ فِيهًا 
صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَيّهًا) . 


)مه مُتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أحمد ومالك والشافعي والترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم . 
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كِتَابْ الزكاةٍ بَابٍ ما يَجِبٌ فِيهِ الرّكاة 
- ص ع د 


عي مح سي ووو جد 2 يب 


01-0٠ ١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : «لَيْسَ عَلَى 
الْمْسْلِمِ صَدَثَةٌ في عَبْدِهِ ولا في كَرَسِا . [مْتَقَقْ عَلَيْه] 


رعو ا ارىة 808 
- وَفِى روايَة قَالَ : انين في عَبْدِهِ صَدَقَةَ إلا صَدَقَة الْفِطرِ»”*'. ١‏ 
.2 - كك 2 2 لاز 


الشُوَحٌ هم 

- قوله: (لَيِسَ عَلَى الْمُسْلِم) قال القسطلاني: خص المسلم وإن كان 
الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع؛ لأنه مادام كافرًا فلا 
يجب عليه الاخراج حتى يسلم» فإذا أسلم سقطت؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وقال ابن حجر : يؤخذ منه أن شرط وجوب زكاة المال بأنواعها الإسلام» ويوافقه 
قول الصديق في كتابه الآتي على المسلمين» قال القاري: هذا حجة على من 
يقول: إن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنيا بخلاف من يقول: إن الكافر 
ا الس لا ل ا ا 
ود لَتَتْرِكِنَ ادن لا يروم ألركَزة4 رتم وقالوا طوكر نك شل اليسكييَ 
440 [المدثر: 4 4ع وعليه جمع من أصحاينا وهو الأصح عند الشافعية» انتهى. وقد 
سبق الكلام على هذا من أوائل الزكاة. 

(صَدَقَةٌ) أي: زكاة . (في عَبّدِه) أي : رقيقه ذكرًا كان أو أنثى ونفي الصدقة في 
العبد مطلقّاء لكنه مقيد بما ثبت في «مسند الإمام أحمد» واصحيح مسلم' : ا 
في العبْد صَدَمَة إلا صَدَقَةُ الِطرءء ولأبي داود: ١لَيْسَ‏ ذ في الحَيْل وَالرَقِيقٍ رَكَاة إلا 
رَكَاةٌ الفِطرٍ) . (وَلَاني فَرَسِهِ) الشامل للدكرو الاق شيعه الخيل من غير لفظه. 
وهذا إذا لم يكونًا للتجارة فإنه إذا ا' شتراهما للتجارة تجب الزكاة في قيمتهما كسائر 
أموال التجارة. 


واستدلٌ بهذا الحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًاء 
)18١(‏ البّخَارِي 2)١555(‏ ومُسْلِمِ (4/ 445) وَأَيُو دَاوُد 2)١5964(‏ والترمذي (578).» والنَّسَائي 


(5/ 70). وابن ماجه (1817) عَنّ أَبِي هُرَيْرَة فيها. 
0 مُسْلِم )487/٠١(‏ عَنّْهُ فيهًا. 
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ولو كانا للتجارة. وأجيبوا: بأن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع. كما نقله ابن المنذر 
وغيره» خض عيرم هد المجدارطا وتيفت هذا الكت اللجكاع مو حلاف 
الظاهرية» وأجيبوا أيضًا: بأن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين» فالحديتٌ يدل 
على عدم التعلق بالعين» فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما 
بقيت العين وليس كذلكء فإنه لو نوى القئية لسقطت الزكاة والعين باقية» وإنما 
الركاة متعلفة بالقيمة بشوط نة التجازة: 

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وإنه لا زكاة 

في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال العلماء كافة من السلف 
والخلف» إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أ بن سليمان وَرُقر أوجبوا* فى الخيل إذا 
كانت إنانًا أو ذكورًا وإنانًا في كل فرس افا وإن شاء قومها راعرك عن كل 
مائتي درهم خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك . وهذا الحديث صريح في الرد 
عليهم» انتهى . 

قلت: مذهب أبي حنيفة كما في «البدائع» أنه إذا كانت الخيل تسام للدر 
والنسل» وهى ذكور وإناث يجب فيها الزكاة» وفى الذكور المنفردة والإاناث 
المنفردة زوانتات: وفي «المحيط) : المشهور عدم )5 فيهماء أ لعدم 
تحقق النماء في الذكور والاناث منفردة بالتوالد والتناسل. وقال ابن الهمام في 
«الفتح»: الراجح في الذكور عدمه وفي الإناث الوجوب. أي: لأنها تتناسل 
بالفحل المستعارء واختلف متأخروا الحنفية في أن الفتوى على قول أبي حنيفة أو 
صاحبيه أبي يوسف ومحمد الذين وافقا الجمهور. ففى «فتاوى قاضى خان» 
(ج١‏ :ص5١١)‏ قالوا: الفترق على قولهما وأجمغوا فلن آن الاقاء لا يأ حل دمنة 
صدقة الخيل جبرّاء انتهى . 

وقال ابن عابدين (ج7 : ص36): قال الطحاوي: هذا - أي : قول الصاحبين - 
أحب القولين إليناء ورجحه القاضي أبو زيد في «الأسرار» وفي «الينابيع» وعليه 
الفتوى. وفي «الجواهر): والفتوى على قولهما. وفي «الكافي»: هو المختار 
للفتوى» وتبعه الزيلعي والبزازي تبعًا لالخلاصة». وفي «الخانية»: قالوا: الفتوى 
على قولهما تصحيح العلامة قأسم . قال ابن عابدين : وبه جزم في «الكنزا. كن 
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رجَّح قول الإمام أبِي حيِيمّة في «الفتح) - أي: «فتح القدير». وفي «التحفة»: 
الصحيح قوله ورجحه الامام السرخسي في «المبسوط»» والقدوري في «التجريد» 
وصاحب «البدائع» وصاحب «الهداية». وهذا القول أقوى حجة على ما شهد به 
«التجريد» و«المبسوط» وشرح شيخناء انتهى كلام ابن عابدين. 

قلتُ: والقول الراجح المعول عليه عندنا هو ما قال به جمهور أهل العلم؛ 
لحديث أبي هريرة هذاء ولحديث علي الآتي في الفصل الثاني» ولحديث عمرو 
ابن حزم عند ابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني» ولحديث عمر وحذيفة عند 
أحمد (ج١‏ :ص18١١)‏ وسنده ضعيف لانقطاعه؛ فإن راشد بن سعد لم يدرك عمر 
ولأن أبا بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم ضعيف لاختلاطه وسوء حفظه» ولحديث ابن 
عباس عند الطبراني في «الصغير والأوسط» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وفيه كلام. 

قال أبو عبيدٍ في كتاب «الأموال» (ص556): إيجاب الصدقة في سائمة الخيل 
التي يبتغي منها النسل ليس على اتباع السنة ولا على طريق النظر؛ لأنّ رسول الله 
د قد عفا عن صدقتها ولم يستثن سائمة ولا غيرهاء وبه عملت الأئمة والعلماء 
بعده فهذه السنة . وأما في النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية 
تشبيهًا بها؛ لأنها سائمة مثلها ولم يصر إلى واحد من الأمرين على أن تسمية 
سائمتها قد جاءت عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منها. ثم روي ذلك عن 
إبراهيم والحسن وعمر بن عبد العزيز. 

قلت: وأجاب الحنفية عن حديث أبي هريرة بأنه محمول على فرس الركوب 
و العمل التجهاد ف سيل الدع قال صاحب #الهداية «.وتاويلة قرس القازى هو 
المنقول عن زيد.بن ثابت> التهى . 

قلتُ: نقله عنه زيد الدبوسي في كتاب «الأسرار»» فقال: إن زيد بن ثابت لما 
بلغه حديث أبي هريرة قال املد اير للدم يك إنما أراد فرس الغازي» قال: 
ومثل هذا لا يعرف بالرأي فنت فثبت أنه مرفوع. انتهى. قال الحافظ في «الدراية» 
(ص1588): تبع - أي : صاحب «الهداية»: - في ذلك أبا زيد الدبوسي فإنه نقله 
عن زيد بن ثابت بلا إسناد» انتهى. فما لم يعرف إسناده وأنه قوي صالح للاعتماد 
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عليه لا يصح الاستناد إليه على أنه قول صحابي» وفيه: مسرح للاجتهاد» وحمل 
الحديث على فرس الغازي مخالف لظاهره» وأما ما روى ابن أبى شيبة وأبو عبيد 
في «الأمُوَال» (ص455) وأبو أحمد بن زنجوية بإسناد صحيح عن اين قال: 
سألتٌ ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في 
سيل الله طندفة .ليق :فيه أن ابن «عبائين قمر ذلك ديت أي هرورة» وبين 
المراد من الفرس المذكور فيه فيه وغاية ما فيه أنه نفى الصدقة عن فرس الغازي وهذا 
مما لا ينكره أحدء والمفهوم ليس بحجة عند الحنفية مع أن مفهومه يعارض عموم 
حديث أبي هريرة فلا يلتفت إليه على أنه يقتضي أن يجب الصدقة في فرس غير 
الغازي» وإن كان يعلف للركوب والحمل ولم يقل به أحد. 

قال ابن الهمام: لا شك أن هذه الاضافة للفرس المفرد لصاحبها في قولنا: فرسه 
وفرس زيد كذا وكذاء يتبادر منه الفرس الملابس للانسان ركويًا ذهايًا ومجيئًا 
عرقًاء وإن كان لغة أعم والعرف أملك. ويؤيد هذه القرينة قوله: «في عَبْدِوا ولا 
شك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة» فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد بل 
عبد الخدمة. وقد روي ما يوجب حمله على هذا المحمل لو لم تكن هاتان 
القرينتان العرفية واللفظيةء وهو ما في «الصحيحين» من حديث مانعي الزكاة 
وفيه : «الخَيْل لِتَلَانَةِ. الحديثء انتهى . 

قلت : المراد بالفرس والعبد في الحديث : الجنس كما يدل عليه رواية أبي داود 
الآتية» ولا نسلم أن المتبادر من الإضافة المذكورة الفرس الملابس للإنسان ركوب 
عرفًاء ولو سلمنا فكلام النبي يَةِ يجب حمله على مقتضى صرف اللغة لا على 
العرف؛ فإن العرف يختلف على أنه ورد هذا الحديث في رواية ضعيفة لأبي داود 
بلفظ : «لَيْسَ ذ في الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ كا إلا رَكَاة الْفِطرة في الرَّقِبِقِ) أي : بلفظ الجمع 
وبغير الاضافة» وفي لفظ في مسند عبد اللَّه بن وهب» : لاصَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلٍ في 
خَيْلِهِ وَلَافِي رَقِيِقِهِ2. ولا يتمشى فيه تأويل ابن الهمامء ويرد تأويله أيضًا ما رواه 
مالك في «الموطأ» عن الزهري عن سليمان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة 
ابن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى 
عمر... الحديث. فافهم. 

وأما ما ذكر لتأييد ذلك من القرينة اللفظية» ففيه: أن الأصل أن يبقى اللفظ 


كناب الرّكاة بَابُ ما يَحِبُ فِيهِ الرَّكاة 


دعتسم ع نز ص عد حو عمد جل دوجم صو وجو م2 امي ا ع سوس سه جعويس جو 2 عد سد أ 


المطلق على إطلاقه والعام على عمومه ولا يقيد ولا يخص إلا بدليل شرعي» وقد 
قام الدليل من السنة والاجماع على وجوب الزكاة في عبد التجارة» فلم يكن بد من 
حمل العبد في الحديث على عبد الخدمة بخلاف «الفرس».2 فإنه لم يقم دليل 
شرعي على استثناء غير فرس التجارة ولم يرد في السنة ما يدل على وجوب الزكاة 
في شيء من الفرس إلا ما كان للتجارة» فلا يصح حمل لفظ الفرس في الحديث 
ل ا ء السائمة منه» وأما ما أشار إليه من حديث مانعي 
الزكاة فى «الصحيحين» فليس فيه ما يوجب حمله على فرس الركوب كما 
0-0 

وأجاب عن الحديث فى «المحيط البرهاني»: بأن المنفى ولاية أخذ الساعي»ء 
إن الفرضى مطمع كل اطامع+ فالظاهرن» أن إذا علئ نجه لذج كوه تائيه +:اننهى.. 
وحاصله: أنه لم يرد نفي الزكاة عن الفرس رأسًا بل أراد عدم وجوب أدائها إلى بيت 
المال على شاكلة الأموال الباطنة . 

قلتٌ: لا دليل على هذا الحمل وظاهر الحديث يرده؛ فإن النبي كَل قد نفى 
الصدقة عن الفرس والعبد معًا بكلام واحدء فكما أن الزكاة معفوة و منفية عن عبد 
غير التجارة رأسَّاء كذلك منفية وساقطة عن الفرس الذي لم يكن للتجارة» وفي 
الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة عندي كلام. 

قال ابن الهمام معتذرًا عن عدم أخذه كَل يك الزكاة عن الفرس ما نصه : وعدم أخذه 
اللي كد لاع ل كدي رنانة أصدات الخبل_الساقنة عن لمستاعين ويل أل 
الابل وما تقدم؛ إذ أصحاب هذه إنما هم أهل المدائن والدشت والتراكمة وإنما 
فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان» انتهى . 

قلت: هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه لو ثبت وجوب الزكاة في الفرس السائمة 
بحديث مرفوع صحيح صريح. فإنه حينئذٍ يسوغ أن يقال بأنه يةِ إنما لم يأخذ 
ا لس را ل اسلو لي 0 
الونع لكن لم يثبت يثبت الوجوب بحديث مرفوع صحيح أصلاء 0 
النبي يَدِ الزكاة عو النرض كنا لد وا حال الر دي + ان لاأركة فهي أساد الا 
لكون الخيل قليلة إذ ذاك ولا أنه ترك زكاتها إلى المالكين بأن يؤدوها فيما بينهم 


ْ مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د جر حوور ع ووو نوعو جا 


وبين الله لمعنى يعلمه؛ على أن أهل اليمن قد كانت عندهم الخيل كما يدل عليه 
رواية عبد الرزاق الآتية» وهم قد أسلموا في زمن النبي جَكْةِ ولم ينقل أنه أخذ زكاتها 

قلت واج لكيه على امل الركحوني ينا تقدم تن خديك أ تعريزة. وخر 
أقوى ما احتجوا بهء وفيه : «الْخَبْلٌ تلام : هي لِرَجُلٍ ورد وي لِرَجُلٍ سر وَهِي 
لِرَجُل أَجْرٌه. قال : «وََمَا التي حي لَهُ مير فَرَجُلٌ ره َي سَبِيل اللّها - وفي رواية : 
«رَبَطَُا تا وتَعَفَْا ّم لَيْسَ يَنْسَ تل الل فى اللرورها ولا كايا تون له ار .به 
الحديث. 


قالوا: إن الحقٌّ الثابت لله تعالى على رقاب الحيوانات ليس إلا الزكاة» فدل 
ذلك على وجوبها؛ لأنه رتب على الخروج منه كونها له حينئظٍ سترًا يعني من النار. 
وأجاب عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: بأنه يجوز إن ذلك الحق سوى 
الزكاة» فإنه قد روى لنا عن فاطمة بنت قيس عن النبي مَلةِ قال: «في الْمَالِ حَقَّ 
سِوّى الرَّكَاق . وحجة أخرى : : إنا رأينا أن رسول الله يك ذكر الابل السائمة فقال: 
«فِيهَا حَقٌّ) فسئل ماهو فقال: «إِطْرَاقٌَ فَحْلِهَاء وَإِعَارَة دَلْوِهَاء وَوِنْحَةُ سَمِْهَاا فاحتمل 
أن يكون هو في الخيل» انتهى ملخصًا. 

وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» بعد ذكر الدليل هنا للحنفية: وجوابه من 
وجهين : أحدهما : إن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك على وجه 
الندب . والثاني : أن يكون واجبًا ثم : نسخ بدليل قوله : «قَد عَمَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَ صَدَقَةِ 
الْخَيْلِ إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم» انتهى . 

وأجاب العيني عن الوجه الأول: بأن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه 
ع وين الثاني بآن الس أن كان امتهر رمن الصضطابة لما فزن در الضد تقاف 
الخيل وأن عثمان ما كان يصدقهاء انتهى. وتعقب: بأن الحق لغة بمعنى الشيء 
الثابت سواء كان لازمًا أو غير لازم . 


م + م” 


وأيضًا قد روى البخاري مرفوعًا : (وَمِنْ حَقَّهَا -أي : حق الابل - أن تَخلْبَ عَلَى 
الْمَاءِ». وفي رواية أبي داود: قلنا: بارسول اللدعلة وما حَرها؟ قال: «إِطْرَاقٌ 


كِنَابُ الزّكاة بَابِ ما يَحِبْ فِيهِ الّكاةٌ 
سس م مود يدرس ع 0 


تَحْلِهَا وَإِعَارَةدلُوهَا وَِنْحَنُها وَحَلَبَّا عَلَى الْمَاءِ 7000 انتهى . 
ومن المعلوع أن هذه الأمون من السفوق التهدوية لا الواجية » وآما ما دكن من أن 
عمر وعثمان أخذا الصدقة عن الخيل» ففيه: أنه كان ذلك على سبيل الندب 
والاختيار لا الإيجاب كما سيأتي . ْ 


وقال الشيخ عبد العلي الحنفي المعروف ببحر العلوم اللكنوي صاحب «فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت». في رسائل «الأركان الأربعة» (ص77١)‏ بعد ذكر 
استدلال الحنفية بحديث أبي هريرة ما لفظه : هذاء إنما يتم لو أريد بحقّ الله الحق 
الوا كما يدل غليه عظف : ولا ظهُورعَا لانه ا ا 
ا 0 ثم الحديث إن ا 
الزكاة فهو غير فارق بين الذكور والاناث والسائمة وغير السائمة وهو خلااف 
المذهب» انتهى . 


واحتح الحنفية لكمية الواجب في الفرس بما روى الدارقطني (ص5١؟)‏ 
والبهعي (جة :٠ض‏ 17) والطيراني من طريق اليك يوسياف الاصطخري عن ابي 
يوسف. عن غورك , بن الخصوم أبي عبد الله السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر قال: قال رسول الله يك : «فى الْحَبْلٍ السَائِمَةٍ فى كُلَّ قَرَسٍ دِيتَارٌ؛ 5 
هذا بوجهين : أحدهما : أن سنده ضَّعِيف جِدَاء قال الدارقطني : ره ضور ك وهو 
ضَعِيف جدًا ومن ن دونه ضعفاء» وقال الهيثمى : فيه ليث بن حماد وغورك وكلاهما 
سنا ان لتيل كان لذ لخدي بتر حا عند إى ايوم اال بائذ 
ذكره الزيلعي . والثاني : أنه ليس في هذا الحديث ذكر للفرق بين الذكور المنفردة 
والإناث المنفردة والمختلط منهماء ولا للتخبير بين الدينار والقيمة» الذي قال به 
أبو حنيفة » وأجابٌ ابن الهمام عن الوجه الأول بما يقضي منه العجب حيث قال : 
ولعلّ ملحظهم في تقدير الواجب ما روي عن جابر من قوله :82 : في كل فَرْسِ 
دِيئَارٍ؛ بناء على أنه صحيح في نفس الأمرء ولو لم يكن صحيحًا على طريقة 
لمحتن 30 باز من جد الفح على فتك 11 علموا” د52 دون لدي 
الأمر على أن الفحص عن مأخذهم لا يلزمناء إذ ب يكفي العلم بما اتفقوا عليه من 
ذلك. انتهى . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


شّ سس وإ اممو ووب و بم 711 طساو ل عاد 1 لد لدج مكو عه ووع عد جا عرو لجو كلت توه جه ل سوه من وجو 2110 


وفى ذكر هذا غنى عن الردٌ ولعله حمله على ذلك غلوه فى حماية مذهبه وشدة 
البفضي غلية »وقد يعمل الآننا نا خصليقه العياه على اتح قن للق واي 
الضف فنا يها روفن الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد صحيح عنه عن 
الزهري: أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيثٌ أبي ية يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها 
إلى عمر. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب 
أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل» وأن سائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر 
بصدقةٍ الخيل. قال ابن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من 
حديث الزهري عن السائب بن يزيد. 

وأجاب عنه الطحاوي: بأنه لم يأخذه عمر على أنه حقٌّ واجب عليهم بل بسبب 
آخرء ثم أخرجٌ بسنده عن حارثة قال : حججت مع عمر فأتاه أشراف الشام قالوا: 
إنا أصبنا خيلا وأموالاء فخذ من أموالنا صدقةء فقال دشيو عله البدره 
كانا قبلي» لكن انتظروا حتى أسألَ المسلمين» فسأل أصحاب رسول الله كل فيهم 
عليٌ فقالوا: حسنء وعلىيٌ ساكتء فقال عمر: مالك يا أبا الحسن؟ فقال: قد 
أشاروا عليك ولا بأس بما قالواء إن لم يكن واجًا وجزية راتبة يؤخذون بها بعدك. 
ا ل ا 
شيء واجبء وقد أخبر أنه لم يأخذه رسول الله َلِْةِ ولا أبو بكر انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني) (ج7: ص١55):‏ وأما عمر فإنما أخذ منهم شيئًا 
ترفو ا وميا ه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم , ثم ذكر هذا الحديث من رواية 
أحمد وقال: فصار حديث عمر حجة عليهم من وجووء أحدها: قوله: ما فعله 
صاحباي قبلي - يعني : النبي مَلِْةِ وأبا بكر - ولو كان واجيّا لما تركا فعله. 


7 


3 


الثاني : إن عمرّ امتنع من أخذها ولا يجوز أن يمتنع من الواجب. 

الثالث : قول علي تين إن لم كوصرية يوعدون بها بعرلةء فسمي جزية إن 
أخذوا بها وجعل مشروطا بعدم أخذهم به فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز. 

الرابع: استشارة عمر أصحابه في أخذه ولو كان واجبّا لما احتاج إلى 


الخامس : إن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم . 


كتَابْ الرّكاة بَابُ مما يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةٌ 


ا دحوو مح وإ بدو ممص صو وب رجه معد ويل ماودو ع سوه وو ل ع م بس 100 كي حوجو بج جع ح وو جل حصو ١8‏ 


وكذا رزق فرسهم كما في رواية الدارقطني (ص5١١)‏ والزكاة لا يؤخذ عنها 
عوض» انتهى . 

وأجاب الحنفية عن هذا الجواب: بأن رواية الدارقطني (ص4١5):‏ فوضع 
على فرس دينارًا. في قصة أهل الشام المذكورة ورواية عبد الرزاق من طريق يعلى 
ابن أمية: أن عمر قال له: إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذاء وقد كان اشترى من 
رجل من أهل اليمن فرسًا بمائة قلوص» قال: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا 
نأخذ من الخيل شيئًا خُذْ من كل فر دينارّاء فقرّر على الخيلٍ دينارّاء وفي رواية 
ابن حزم والبيهقي فضرب على الخيل دينارًا دينارًا توجب خلاف ما قلتم من أن 
أخذه كان على سبيل إنه تطوع وتبرع لا للايجاب . 

قلت: رواية الطحاوي في قصة أهل الشام صريحة في نفي الوجوب. ورواها 
مالك بلفظ : إن أهل الشام قالوا لأبي عبيدةً: خُذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبى» 
ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمرء ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمرء فكتب 
إليه عمر : إِنْ أحبُوا فَخُذْها مِنْهُمِ - يعني : إنهم إذا تطوعوا بذلك فيقبل عنهم تطوعًا 
- وَأَرْدُدْمَا عَلَيْهُمْ - أي: على فقرائهم - وَارْزُقٌ رَقِيِقَهُمْ . انتهى. 

وهذه الرواية ظاهرة في أن عمر لم يقل بإيجاب الزكاة : في الخيل ؛ لأنه إنما أمر 
بذلك حين أحبه أربابها وتبرعوا وتطوعوا بهاء وأما ما رو من رواية الدارقطني 
وعد الززاق وما شاكلها فهو متحمول غلى هذه لفق الزوايات بولا تختلف: قال 
بعض من كتب علي «المؤطأ» من أهل عصرنا من الحنفية : والظاهر إن ذلك - أي : 
عدم الايجاب - كان عن عمر أولًا ثم قال بالزكاة فيهاء أي : إن الآخر من أمري 
عمر أخذ الزكاة من الخيل كما يدل عليه رواية الدارقطني ورواية عبد الرزاق. 

قلت : لين في شيء من روايات قضة أهل الشام ما يدل أن ذاك كان أولا وهذا 
كان آخرّاء والجمع بما قلنا واضح فالقول به متعين» ولو سلمنا فهو اجتهاد من عمر 
ومن وافقه كما اعترف به ابن الهمام. وحديث أبي هريرة الذي نحن في شرحه 
السرم الى الفلا فد عه 0( ولك إلى ١‏ متراء ؛ لأنه لا حجة في قول أحد 
دون رسول الله بَْةِ واللّه تعالى أعلم . 


٠‏ مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جإ د ع سج وحمو وه سوج جلا وي و حسميو حي ب عر جلا بويع ع ومع 2 


جو حيحصو حت ج21 جود 


هذا وقد استدل ابن الهمام برواية الدارقطني في قصة أهل الشام على وجوب 
الزكاة في الفرسء وادعى وقوع إجماع الصحابة على ذلك» وقد رد عليه بحر 
العلوم اللكنوي الحنفي في «رسائل الأركان الأربعة» (ص177) ردًا حسنا فعليك 
أن تراجعه. 

(وفي روَايَةٍ َالَ) أي : النبي يكل . (لِيْسَ فِي عَبدِو) في مسلم ليس في العبد (صَدَقَةٌ 
ِلَا صَدَقَةُ الْفطْرِ) بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثنائية» قال النووي : هذا 
صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة وهو 
مذهب مالك والشافعي والجمهورء وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة 
وحكي عن داود قال : لا تجبٌ على السيد بل تجب على العبد» ويلزم السيد تمكينه 
من الكسب ليؤديهاء انتهى . وقال ابن حبان : فيه دليل على أن العبد لا يملك إذ لو 
ملك لوجب عليه صدقة الفطر. 

(متَمَقْ عَلَيْه) إلا قوله : «إلاصَدَقَةُ الْفِطرِا فإنه من أفراد مسلم وهذه الزيادة عند 
ابن حبان أيضاء ورواه الدارقطني بلفظ : : الا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجْلٍ فِي قَرَسِهِ وَلا في 
عبد إلا رَكَاةٌ الفِطر' وفي لفظ لأبي داود ا في الْحَيْل وَالوَقِيقٍ ركاه إَِّارَكَاة 
الفِطر في الرَّقِيق), والروانة الا ى'أكرهها انما جود وماللكير ارهد راو 
داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم . 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ما يَجِبْ فِيهٍ الزَّكاةٌ 
الي 


ع إلا لويسو بج ميو جا بوم لمحو و وه حدر جا جوو و جم عا سود وج وج ح وجوه جلا سمحت ١‏ 


"1-١١‏ وَعَنْ أَنْسِ: أن أَا بكر كنقفة كد كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَاب لَمَّا 


في 


وَجَهَهُ إلى الْبَحْرَينٍ ن: بشم الله الرّحْمَنِ من المء لو يض التق لني 
قَرَضَ رَسُولُ الله يك عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَِّي أَمرَ الله بهَا رَسُولَهُء كَمَنْ سيلا 
ِنَ الْمْسْلِمِينَ عَلَى وَجْههَا َليْعْطِهَاء وَمَنْ سْيلَ فَوثَهَا قلا يُمْطِء في أَرْبَع 
وَعِشْرِينَ نابل كما دوا اعم من كل حمس اه وذ ب حفس 
وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَثَلَاد ين يها بْتَ مَخَاضٍ أَنْتى ذا َلقَتْ سن وتاي 
إلى حفس وَأَرْب يها نت لبونٍ أتتى فد بََمَتْ سنا وَرْبِينَ إلى مين 
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2 دوق َه الْجَمَلء فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِتَينَ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ 
َيه جَدَمَةُ» ذا بَََثْ بين سيق له 
إِحْدَى وَيِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِانَِ قَِيهًا حِقنا رُوقَنَا الجَمَلء فرذا لقت 


عر ا ل ا ل ل ل 
لَمْ يكن مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعّ مِنَ الابل قَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلّا أَنْ يَشَاء رَيُّهَاء قدا 


ص 


00 


َثْ حا اَنَث طن ايل دق اه 


ا 
2 


عِنده دق وَعِنْدَهُ حقة. نه َل منه الحِنَّةٌ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شاتيئن 
ْنَا هه أو شرِينَدرهَمَء ومَنْ بَلَقتْ عِنْدهُ صَدكَهُ الحقة عد 
لْحِمَّةَ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةَ َإِنَهَا تقل من 0 وَيعْطِيه الْمُصَدَقُ عِشْرِينَ 


ممع 


دِرْهَمًا أو شاد نَيئْنء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ 0 


نا فل مِنْهُ مِنْهُ بد نوبط َي وجري وها تبه 

بلك تون وذ حقهء لها تفيل منة انه وبشطنه اْمُصَدَُ رين رهما 
َو شائينِ» وَمَنْ بَلَقَتْ صَدقَْهُبنْتَ 1ب وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وه بنْتُ مَخَاضٍ ‏ 
فنا قبل + منه 0ت مَخَاضء وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ درها أو شَاتيينٍ . . وَمَنْ 
بَلْعَتْ صَدكتَه : بنْتَّ مَخَاض وَلَيْسَتْ عِنْدهُ وَعِنْدَهُ بِنْتْ لبون فَإنَّهَا قبل من 


وامه 


وَيَعْطِيه انعد متي امنا أَوْ شَاتَيينِ . 


8 


“3 5 


كدق 


وو 


281١‏ البّخَارِي (غ 41١:6‏ وَأنُو دَاود (اكهد/4 وَالنَّسَائي )١18/0(‏ عنه فيها. 


مِرَعَاةٌ الْمَقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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إن لَمْ يَكنْ عند هُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْههَا وَعِنْدَهُ ابن لَبُونِء َل يقل منْهُ 
وَلَيْسَ مَعَهُ ا شي وَفِي صَدَقَةٍ اعنم في سَاِمَتَِا ذا كانتْ أربَعِينَ بن إلى عِشْرِينَ 
وَمِاَةٍ شَاة» قن رَادَثْ عِشرِينَ وما إلى مانن مَفِيَا شَانَانِء قإِذَا رَادَتْ عَلَى 
مِاتَئييْن إلى نَلَائِمِانَةٍ فَِهَا اث شياو فَإِذَا رَادَتْ عَلَى نَلائِمِانَة ة كَنِي كُلّ مِائَةٍ 
شا قإِذَا كَانَثْ سَائِمَةُ لرَّجْلٍ َاقِصةَ مِنْ أَرْبِينَ شاه وَاحِدَة قَلَيْسَ فيا 
صَدَقَةٌ إِلّا أنْ يََاء بها وََانُخْرَجُ في الصَّدكَةِ هرم وَلَا ذَاتْ عَوَارِء وََا 
نيس إلا مَا شَاءَ الْمُصَدَقُ» وَلَا يُجْمَعْ ‏ بين مرق وكا يرق بين مُجْتع 
7< حَيَةٌ الصَدكَةِ» وَمَا ان ِنْ حَلِيطَنٍ فَِنّهُما يَرَاجِعَان بَيعهُمَا بالسَويَة» وَفي 


2 


لَرَقَةٍ ربع يع امسر ء كان له كن اتسين وماك فلن نبهات شَئ 2 إَِّا أَنْ يَشَاء 


010 


ربها. رَوَاهُ لحار ] أصحيحا 


0 
كك 


95- قوله: (أنَّ با بَكرٍ) الصديق 0 بالأ ني نا مسحل 
(هَذَا الْكِتَاب) أي : المكتوبب الآتي . (لَمَا وَجَهَهُ) أي : حين أرسله أبو بكر. (إِلَى 
الْبَحْرَيْنِ) أي : عاملا عليها وهو تثنية بحرا خلاف البر موضع معروف بين بحري 
فارس والهند مقارب جزيرة العرب. ويقال: هو اسم لاقليم مشهور يشتمل على 
مدن معروفة قاعدتها هجر وهكذا ينطق به بلفظ التثنية» والنسبة إليه بحراني 


(يثم الله اليَحْمن التحيم) بذل عن الكتات تمع :اندم المقعول وهو واضع» 
لآن المراد كتب له هذه النقوش التي هي بسم الله. . . إلخ. قال الماوردي: يستدل 
به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب» وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 
وقال الحافظ : لم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد» 
جمعت كتبه كي إلى الملوك وغيرهم». فلم يقع في واحدٍ منها البداءة بالحمد بل 
بالبسملة . (مَذِهِ) أي : المعاني الذهنية الدالة عليها النقوش اللفظية الآتية. (فَرِيضَةٌ 
الصَّدَقَةِ) أي : نسخة فريضة الصدقةء فحذف المضاف للعلم بهء والفريضة: 

نعف المتروضية . (النّي فَرَضَ رَسُولَ اللعَلَى الْمُسْلِمِينَ) هذا ظاهر في رفع الخبر 


كتَابْ الزكاة بَابُ ما بَحِبْ فِيهِ الزكاة 


عدج مسسحيوجي وج حمسو إلا :> مدع جع وج بوه ع جا جم د ل سوم بح سحيو إلا سعد 3< 


إلى النبي مَل وأنه ليس موقوفًا على أبي بكرء وقد صرح برفعه في رواية إسحاق 
ابن راهويه في «مسنده» ومعنى «فَرْضَ) هنا: أوجب يعني بأمر الله تعالى قال 
الخطابي: معنى الفرض : الإيجاب وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبهاء وأحكم 
فرضها في كتابه» ثم أمر رسوله بالتبليغ» فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه 
وحمل الناس عليه» وقد فرض الله طاعته على الخلق» فجاز أن يسمى أمره وتبليغه 
عن اللّه قن فرضًا على هذا المعنى . 

وقيل: معناه قد رأى وبيِّن وفصّل؛ لأن إيجابها ثابت بنص القرآن على سبيل 
الإاجمال وبين كَلةِ مجملة بتقدير الأنواع والأجناس» ففرض النبي كَةِ لها بيانه 
للمجمل من الكتاب» ومن هذا فرض نفقة الأزواج وفرض أرزاق الجند . وقيل: 

معنى الفرض هنا : السنة» ومنه ما روي أنه َةِ فرض كذا أي : سّنة يعني شرعه بأمر 
الله تعالى . (وَالَّنِي) عطف على ”التي . عطف تفسير أي : الصدقة التي . ولأحمد 
ود بي داود والنسائي وابن ن ماجه «الَتِي» بدون العطف على أنها صفة بعد صفة أو بدل 

بن لقنل لون . (أَمَرَ اللَّهُ بهَا) اي بتلك الصدقة أي : أمر بتبليغها أو بتقدير 
أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها. 

(فَمَنْ سْيْلَهَا) بضم السين على بناء المفعول أي: من سّيْلَ الزكاة. (مِنَ 
الفطلهة) بيان ل«من)» . (عَلَى وَجْهِهًا) حال من المفعول الثاني في «سئلها» أ 
حال كونها على حسب ما بين رسول اللَّهِ يِه من فرض مقاديرها يعني على هذه 
الكيفية المبينة فى هذا الكتاب. (قَلْيُعْطِهَا) أي: على الكيفية المذكورة في هذا 
الخديت: «وفيه دلالة على دنم صتدقة الأمرال الظاهرة إلى الامام . (وَمَنَ سيل 
فَوْقَهَا) أي : فوق حقها يعني زائدًا على الفريضة المعينة في السن أو العدد؛ وقال 
الطيبي : اق > أزكد من او احا كمية او كينية مودكرن المالة حاف جمالك 1 
اجتهادية فإنها حينئذٍ يقدم الساعي . (قلا يُعْطِ) أي : فله المنع يعني لا يعطي الزائد 
على الواجب . وقيل: لا يعطى شيئًا من الزكا لهذ الساعى :-لآنه يصين هاما طايه 
و و 1 010 
هو إخراجه بنفسه أو يعطيه لساع آخر . قال الحافظ : لكن محل هذه إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل. ١‏ 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عححكم جد سعد ده معد كح إز مدن عجوو ود عد بد عمو ممص كوه دوجم لصويو وده وو وه جو يا سجوده دوعو 1 3 


0 


وكأنه يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديثي جرير وجابر بن عتيك 
المتقدمين في أوائل الزكاة» فيكون هذان الحديثان محمولين على أن للعامل 
تويلا في طلب الزائد على الواجب. قال القاري: هذا أي: حديث أبي بكر يدل 
على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المزكي» فله أن يأباه ولا يتحرى رضاهء ودل 
حديث جرير وهو قوله : أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ وَإِنْ ظَلِمْتُمُ» على خلاف ذلك . 

وأجاب الطيبي : بآن أولئك المصدقين من الصحابة وهم لم يكونوا ظالمين» 
وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي أو جريان على سبيل المبالغة وهذا عام فلا. 
منافاة بينهماء انتهى . وقد يجابٌ : بأن الأول محمول على الاستحباب وهذا على 
الرخصة والجوازء أو الأول إذا كان يخشى التهمة والفتنة وهذا عند عدمهما. قال 
رواحت الا رد سن كد الاك ييا رد لاجراي 

(فِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ) قال الطيبي: استئناف بيان لقوله: «هَذِِ فَرِيضَّةٌ الصَّدَقِّ) 
و كأنهُ أشار باهذه؛ إلى ما في الذهن ثم أتى به بيانا له . قال ابن الملك : اففي أَرْبَع؛ 
خبر مبتدأ محذوف أي: الواجب أو المفروض أو المعطى في أربع وعشرين . (مِنَّ 
اإلإبل) كلمة ١مِنْ»‏ بيانية وبدأ بزكاة الابل ؛ لأنها كانت جل أموالهم وأنفسها . (قَمَا 
دونّها) أي : فما دون أربع وعشرينٍ إلى الخمس . (مِنَ العَنم) بيان للأم الواجب 
المقدر» لأنه بمعنى الذي . (مِنْ كُلّ حَمْسٍ شَاةً) أي : : الواجب من الغنم في أربع 
وعشرين إبلا من كل خمس إبل شاة. 

وقال الطيبي : «مِنَ) الأولى ظرف مستقر؛ لأنه بيان لشَاةٍ توكيدًا كما في قوله: 
احْمْسِ ذَوْدٍ من الابل» والثانية : لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف» أي : ليعط 
في أربع وعشرين من الابل شأة كائنة من الغنم لأجل كل خمس من الإبل 0 
«مِنّ العَنّم» خبر لمبتدأ محذوف أي : الصدقة فق أربع وعشرين من الابل من 
الغنم. وقوله :من كل حَمْسٍ شاةة مهدا بوعر إن للجعلة: المتقلاةة . وقال 
الحافظ: قوله: «مِنَ العَنما كذا للأكتره وفي رواية ابن السكن بإسقاط (مِن» 
وصوبها بعضهم . وقال عياض : كل صواب فمن أثبتهاء فمعناها زكاتها أي : الإبل 

ون الندر ونينة لدان ١‏ للسعيض» وين بعدنها بالعدم مبتدأ والخبر مضمر في 
قوله: : في أَرْبَعْ وَعِشَرِينَ؛ . وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب 
فيها الزكاة» وألزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب» فحسن تقديمه. 


كتاب ال كاة بَابُ ما يِجِبُ فيه الرَّكاة 
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وهاهنا مسألتان خلافيتان» الأولى : أنه ذهب الشافعى في قوله الجديد أي: في 
فر التروطل نانك قن رو اشير ا حوفه ا سلف رارر ترون لكان ارده 
في النصاب فقط دون العفو والوقص» بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالصاد 
المهملة وهو ما , اي م وقال الشافعي : في القديم أي : في 
البويطي ومالك في رواية ومحمد وزفرء إلى: أنها في النصاب والعفو جميعًا . 

قال الحافظ : ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلّا تسع من الإبل فتلف منها أربعة 
بعد الحول وقبل التمكن من الأداء» حيث قلنا: إنه شرط في الوجوب وجبت عليه 
شاة بلا خلاف . وكذا إن قلنا: التمكن شرط فى الضمان وقلنا: الوقص عفوء وإن 
تناه فاق بج الفردن وجح جه لما قاد اهو : 

واستدل للقول الأول : بقوله يِ: «في الْابلٍ في حَمْسٍ شَاة وَفِي عَشْرِ شَانَانِ وي 
عَم | ااس حياة لي ال بلسي قال القاري في «النقاية» : هذا ظاهر 
ل لد 


وبقوله يَثةٍ في حديث عمرو بن حزم : : «نفي حَمْسٍ مِنَّ الاب شَاة) وليس في 
الزيادة شي حتى تبلغ عشرًاء قال في «البدائع» # :هذا تعن على أن الوانجيت في 
النصاب دون الوقص . انتهى . لكن ة قد تكلم العيني في «البناية» في هذه الرواية. 

وقال الحافظ في «الدراية» (ص909١):‏ لم اجلوودكره ابو إسيحاق الثير ادي نين 
«المهذب» وأبو يعلى الفراء في كتابة وقد يستأنس له بحديث محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي 5 يَثةِ في الصدقات : إن 5" 
عِشْرِينَ وَمِانَةِ» فَلَيْسَ فِيمَا دونَ الْعْشْرٍ شئْ ع أخرجه أبو عبيدٍ (ص257) . | 

واستدل للقول الثاني بقول النبي 85 0 

في مداع . وروى البيهقي (ج5 ص 0) معناه 1 كتاب عمرء قال الكاساني : 
وأخبر أي : النبي ة كه إن لواحت تعلق بالكل 

ايندل لهذا القول أيضًا بظاهر قوله في كتاب 0 57 «في أربع وعشرين 
من الابل فما دونها الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس 
وثلاثين ففيها بنت مخاض . . .2 الحديث . (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة). قال الزيلعي (ج؟١‏ ص7”57): وجه الدليل أنه غير 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


كا جد سسسحيو م جد جد و دج سحوو و سمحت 22 


الوجوب إلى النصاب الآخرء فدل على أن الوجوب الأول منسحب إلى الوجوب 
الثاني وما بينهما هو العفو. ان: 

وقد رجح ابن الهمام هذا القول الثاني؛ إذ قال: ولا يخفى إن هذا الحديث - 
أي : حديث عمرو بن حزم الذي استدل به للقولٍ الأول» وفيه ليس في الزيادة حتى 
تبلغ عشرًا - لا يقوي قوة حديثهما - أي: الحديثين اللذين استدل بهما لمحمد 
وزفر - في الثبوت إن ثبت» واللّه أعلم . وإنما نسبة ابن الجوزي في «التحقيق»» 
إلى رواية أبي يعلى القاضي وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهماء فقول محمد أظهر 
من جهة الدليل. ان: 

قال صاحبٌ «بذل المجهود» : فمدار الحنفية فى الاستدلال فى استيناف الصدقة 
أيضًا على حديث عمرو بن حزمء فلو كان الحديث عندهم ضعيقًا لا يصح 
الاستدلال به على الاستيناف» ومع هذا فقد ورد في حديث أبي داود في كتاب عمر 
في الصدقة» وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة فثبت بطريقين : أن الأوقاص لا يجب 
فيها الزكاة. انتهى 

المسألة الثانية : قال الحافظ : استدل بقوله: «في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم» على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك» وهو قول مالك وأحمد فلو 
أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه» وقال الشافعي والجمهور: يجزئه؛ لأنه 
يجزئٌ عن خمس وعشرين فما دونها أولى؛ ولأن الأصل أن يجب من جنس المال. 
وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. قال الزرقاني : 
ورد بأنه قياس في معرض النص» فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياهء 
ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم . قال الحافظ : والأقيس أنه لا يجزئ» انتهى . 

ويجوز عند الحنفية إذا ساوى قيمة المؤدى قيمة الواجب كما بسط في فروعهم . 
وقوله: ١من‏ كل خمس شاة» يقتضي إن الشاة هي الواجبة فيهاء فلو أخرج عن 
خمس من الابل واحدًا منها لم يجزه وإنما يجزته أن يخرج ما وجب عليه وهي 
شاة» وإليه ذهبت الحنابلة كما في «المغنى») (ج5 ص578) وبه قال ابن العربي 
والباجى من الحالكية : وذهبت الشافعية والمالكية إلى الجواز» وبه قالت الحتفية: 
لكن باعتبار القيمة . 


كتاب الركاة بَابِ ما يَحِبُ فِيهِ الزّكاة 
دجي - 


- جل جحي ججح ويم عه مص جلا عدت وتيب جد حوسممو حم عيسو سوسس جم لصوو جب جحو سوم جا جلا جد وو 3 


(فَإِذَا بَلَمَتْ) أي : الإبل (حَمْسَا وَعِشْرِينَ) قال الحافظ : فيه أن في هذا القدر بنت 
مخاض وهو قول الجمهور إلا ما جاء عن علي : «إن في خمس وعشرين خمس 
شياه»» فإذا صارت سنا وعشرين كان فيها بنت مخاض . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره 
عنه موقوفًا ومرفوعًا وإسناد المرفوع ضعيف. انتهى. قال الأمير اليماني 
والموقوف ليس بحجة؛ فلذا لم يقل به الجمهور. 

(إلى حَمْسٍ وَثَلَا ئِينَ فَفِيهَا) أي : ففي الإابل التي بلغت خمسًا وعشرين ٠‏ (بنتَ 
مَخْاضٍِ) بفتح ا وبالخاء المعجمة الخفيفة وفي آخره ضاد معجمة. قال 
الجزري في «جامع الأصول» (جه ص57/7): بنت المخاض من الابل وابن 
المخاض : ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية ثم هو ابن مخاض وبنت 
مخاض إلى آخر الثانية سمى بذلك لأن أمه من المخاض أي : الحوامل والمخاض 
الحوامل لا واحد له.من لفظه. انتهى ‏ :وقال: المتاقظ: هي التى أتى عليها ول 
ودخلت في الثانية ونملعةامهاء والماتخضنن “الجامل أي + وتكل وقح حفلها وإن 
لم تحمل . انه 

وقال ابن قدامة: سميت بذلك ؛ لآن أمها قد حملت غيرها والماخض : الحامل 
وليس كون أمها ماخضًا شرطًا فيهاء وإنما ذكر تعريمًا لها بغالب حالهاء وقال في 
«المجمع» (ج! ص586؟): المخاض: اسم للتوق الحوامل واحدتها خلفة وابن 
مخاض وبنته : مادخل فى السنة الثانية ؛ لأن أمه لحقت بالمخاض أي : الحوامل» 
وإن لم تكن حاملاء وقيل : هو الذي حملت أمه أو حملت الابل التي فيها أمه. وإن 
لم تحمل هي» وهذا معنى «ابن مخاض» لأن الواحد لا يكون ابن نوق وإنما يكون 
ابن ناقة واحدة . والمراد أن يكون وضعتها أمها في وقت ما وقد حملت النوق التي 
وضعت مع أمهاء وإن لم تكن أمها حاملة» فنسبتها إلى الجماعة بحكم مجاورتها 
أمهاء وسمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول 
عل الأناك بعد وقهتيا لبح لاقع ولدها فى معدل ف السنة الثابة و تمن 
انتهى . ١‏ ْ 

(أَنَْى) قيد بالأنثى للتأكيد كما يقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني » وقال الطيبي : 


سه زر لس 


ذكره تأكيداء كما قال تعالى : #نفخة ود 46 [الحاقة: ١م‏ ولعلا يتوهم أن النث هاهنا 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


دعومو ود جو حو جيه بلا صحويي بع سحت جلا د 


والابن في ابن لبون كالبنت والابن في بنت طبق» وابن آوى يشترك فيهما الذكر 
والأنثى. وحاصله: إن وصف البنت بالأنثى لئلا يتوهم أن المراد منه الجنس 
الشامل للذكر والأنثى كالولد؛ إذ في غير الآدمي قد يطلق البنت والابن ويراد بهما 
الجنس كما في ابن عرس وبنت طبق وهي السلحفاة» وزاد في رواية حماد بن سلمة 
غرخ:ثمامة: غن اسن غيل أحيد (ج١‏ ص١١)‏ وأبي داود والنسائي والدارقطني 
والبيهقي : «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر» وهو الذي استكمل السنة الثانية 
ودخل فى الثالثة» وهو كذلك إلى تمامها. سمى بذلك؛ لأن أمهصارت لبونًا أي: 
ذات الدوخ 9 ْ 


ا قرا كك 0 
(تفِيهَا بنْتُ لَبُونِ) هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى تمامها . (أثقى) 
زاده تأكيدًا كما عرفت . (حِقَة ل ان بم 
حقاق بالكسر والتخفيف وهي من الإبل : ما استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة 
وهي كذلك إلى تمامهاء ويقال للذكر: الحق سميت بذلك لاستحقاقها أن تركب 
ويحمل عليها ويركبها الفحل ولذلك قال في صفتها (طْرُوقَة قَةُ الْجَمَلِ) بفتح أوله أي : 
مطروقته فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة صفة ل١حقة».‏ والمراد من 
ل ال ا ار 
الجمل ويطأها من الطرق بمعنى الضرب. (جَذَعَة) بفتح الجيم والذال المعجمة 
قال الجزري: الجذعة والجذع كا : ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة 
إلى آخرها. قال القسطلاني: سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي : أ أسقطته 
وهي غاية أسنان الزكاة. وقال ابن قدامة: قيل لها ذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها 
وهي أعلى سن تجب في الزكاة ل ا 
والجذع السقوط . وقيل: لتكامل أسنانها. وقال التوربشتي: يقال للابل في السنة 
الخامسة: أجذع وجذع اع له فى امن التي ين بنع ولا مقط الا عردم 
انتهى . 

(فَِذَا بَلَمْثْ إِحْدَى وَيِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ قفِيهَا حِفََانِ طَرُوقَنا الْجَمَلِ) أجمع 
الخلهاء على المذكور من أول الحديث إلى هذا إلا ما تقدم عن علي إنه قال: «في 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ما يَجِبْ فِيهِ الزَّكاةٌ 
ودج جع جه صمحو 000 : ممه 


اه سمي م ا 2 


خمس وعشرين من الابل خمس شياه» وفي ست وعشرين بنت مخاض». حكى 
هذا الإجماع ؛ العينى وابن قدامة وأبو عبيد والسرخسى 

قال ابن قدامة: هذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة» ذكره ابن 
المنذر. وقال أبو عبيد (ص”57”) : هذا ما جاء في فرائض الابل إلى أن تبلغ عشرين 
ومائة لم يختلفوا إلا في هذا الحرف الواحد وحده؛ فإذا جاوزت عشرين ومائة 
3 000 اي وقال 0 0 اتفقت 
0 


ص 
يَف 


(فَإِذَا زَادتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ كي كُلَّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حِلَّةٌ) 
ا ا ا 0 
العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد والواحد لا شيء فيه» وثللاث 
أربعينات فيها ثلاث لبونات إلى ثلاثين ومائة» وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتا 
لبون لأربعين. وهكذاء ولا يظهر التغيير إلا عند زيادة عشر قاله السندي . 

وقال الشوكاني : المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل 
أربعين بنت لبون» فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» 
وإلى هذا ذهب الجمهور. ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحد كنصف أو ثلث أو 
ربع ؛ خلافًا للإصطخري من الشافعية» فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض 
واحدة لصدق الزيادة ويرد عليه ما عند الدارقطني في آخر هذا الحديث وما في 
كتاب عمر» فإذا كانت أحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا 
وعشرين ومائة ومثله في كتاب عمرو بن حزم, انتهى . 

اعلم أنهم اختلفوا فيما زادت على عشرين ومائة» فذهب الشافعي والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه إلى أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة» ففيها ثلاث 
بنات لبون إلى أن تصير مائة وثلاثين» فيجب فيها حقة وبنتا لبون» ثم كلما زادت 
عشرة كان في خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» وهو إحدى الروايتين عن 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


سححد جلا جم ص بحود م جر سحت لإا .+ - مح حيو بوجو سود جل عه جه ساح صومو ودج جل سوم مود جما ح ووت ابم جيل عيدو جو عصص حو 26 2 
ا 


جليكاة د ريز اط كرا جز ان الشادية عا نكي ط الف" 


قال الباجي : قول ابن القاسم رواية لمالك أيضًا واحتج لهذا القول بقوله كله : 
«فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين بنت لبون؛ وفى كل خمسين حقة» : 
فإنه علق النني يكل هذ الحكم بقن :الزيادة.والواحدة زيادة» فتندها يجب في كل 
أربعين بنت لبون. وقد جاء مصرحًا بذلك كما تقدم في كلام الشوكاني. 

وقال الخطابي ذ في «المغالم! لج من 0 فودلين غلن أن الابلن إذااؤادت على 
العشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة؛ لأنه علق تغير الفرض بوجود الزيادة» وقد 
يحصل وجود الزيادة بالواحدة كحصولها بأكثر منهاء وعلى هذا وجد الأمر فى أكثر 
الفرائضن انان زراق هالو الك بعد معين الوقن يرحت تخي النز يفيه كالر اخدة بعد 
الخامسة والثلاثين وبعد الخامسة والأربعين وبعد كمال الستين. وذهب أبو عبيد» 
ومحمد بن إسحاق» وأحمد فى رواية إلى: أنها لا يجب فيما زاد على العشرين 
والكانة ركو يو يو تكون اكد تقد نشينا بح وها لبون فاق تخي الشرضي 
ايج » رلا يتاي إلى الاير ونا وز رواية تن «اللناء وها نه ري لات 
وأشهب و]: بن نافع . واستدل لهم بأن قوله ككل : «َإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِ...) 
الحديث. يفتفضى. أن يكون تغير الفرفن فى عدد يجب السِتان معّاء أ 00 
بالزيادة هى الى يمك إفعار المتفيوض عليه قيواار للك لذ يكون" فما در نالعش 
وأجيب غنه: بأن:هذا غير لأزم وذلك أنه إنما علق تثير الفرض وود الوياقة على 
المائتة والعشرين» وجعل بعدها فى أربعين ابنة لبون» وفى خمسين حقة» وقد 
وجدت الأربعونات الثلث في هذا النصابء فلا يجوز أن يسقط الفرض ويتعطل 
الحكم. وإنما اث شترط وجود السنين في محلين مختلفين لا في محل واحدء 
فاشتراطهم وجودهما معًا في واحد غلط. واستدل لهم أيضًا بأن الفرض لا يتغير 
بزيادة الواحد كسائر الفروضء» وأجيب عنه بأنه ما تغير بالواحدة وحدهاء وإنما 
تغير بها مع ما قبلهاء فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما. 

واستدل لهم أيضًا بماروى أبو عبيد (ص777) عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب 
عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن, إن في كتاب صدقة النبي عَلةٍ وفي 
كتاب عمر في الصدقة: (إن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فليس فيما دون 


كتَابْ الرّكاة بَابُ قا يَحِبْ فيه الرَّكاةٌ 


١ 
0 ال سوم مسومل ل سوه وج مسومب وذ صو‎ 


ع سس ع با ل ع ا ع 


ل 

قد رواه الدارقطني (ص١١5١)‏ والحاكم (ج١‏ ص94” - 740) والبيهقي (ج؛ 
ض47) مطولاء وفيه: فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت الإابل أكثر من ذلك فليس فيما لا 
باع العدن هلها حي حت يلع العقترية! 

ا ا ا . وذهب 
مطرف وابن أ بي حازم وابن دينار وأصبغ بغ إلى أن الساعي بالخيار ب بين أن يأخذ في 
إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون» أو حقتين أي الصفتين أدى أجزأه إلى أن 
تبلغ ثلاثين ومائة» فيجب فيها حقة وبنتا لبون وهو رواية عن مالك أيضّاء وهو 
مختار فروع المالكية. 

قال ابن حزم (جه ص١”):‏ قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث 
بنات لبون خطأء فإن رسول الله د فرق بين حكم العشرين ومائة» فجعل حقتين 
بنص كلامه وبين حكم ما زاد على ذلك». فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق 
رسول الله َك بينهماء ولا نعلم أحدًا قبل مالك قال بهذا التخيير. انتهى. 

وقد ظهر بما قدمنا أن فيما زاد على عشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة لمالك 
ثلاث روايات التخيير» وعدم التخيير» ووجوب ثلاث بنات لبون من غير أن يخير 
الساعي. ومختار فروع المالكية الرواية الأولى ومذهب الشافعي وأحمد وجوب 
ثلاث بنات لبون من غير تخيير. وهو القول الراجح عندناء ثم إن هؤلاء الأئمة 
الثلاثة اتفقوا على أنه يدور اللعكم بعد العشرين والمائة على الأربعينات 
والخمسينات أبدًا من غير أن يستأنف الفريضة. فتتغير الفريضة عندهم بعد العدد 
المذكور إلى بنت لبون في كل أربعين» وإلى حقة في كل خمسين . ولا تعود إلى 
الأول. واستدلوا لذلك بما روى في كتاب أبي بكر الصديق وفي كتاب عمر وفي 
كاك حمان بر زه ول كنات ورا ديين لدل 1 لعفي وي من قوله يك «َإِذًا 
َادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ في كُلّ أرْبَعِينَ نْتُ لَبُونِء وَفِي كُلْ حَضسِينَ جلها بسط 
طرق هذه الكتب الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ ص 7760 5140) وأخرج الثلاثة 
الأول منها الدارقطني (ص8١”7». )75١١‏ والحاكم (ج١‏ ص 74٠0‏ 7917) والبيهقي 
(ج: ص86 و975). 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


-----:--------- 2 اا 110000[ جد عسويو بج سحوح كر جد 


وأما ما وقع في بعض الطرق من الاقتصار على قوله : «فِي كُلّ حَمْسِينَ حِفَّةا فهو 
من اختصار الراوي» لا أنه ترك ذكر الأربعين قصدًا. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والنخعي إلى أنه يستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة» كما في 
الأوك ا اف وحمي إن8 ]نه الا معديال هنا لبها فكت وذ حلط 
فليس عندهم فيما بعد العشرين وماثة إلا حقتان فقط. حتى تتم خمسًا وعشرين 
ومائة. فيجب فيها حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة» فإذا بلغتها ففيها حقتان وشأتان 
إلى خمس وثلاثين ومائة» ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة» ففيها حقتان 
وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت مخاض إلى 
خمسين ومائة» فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. هذا هو الاستيناف الأول ثم تستأنف 
الفريضة وتجب فيها بنت لبون أيضًا على خلاف الاستيناف الأول» فيجب في مائة 
وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة. 

ثم كما ذكرنا في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق إلى أن تصير خمسًا وسبعين 
ومائة» فيجب فيها بنت مخاض وثلاث حقاق إلى ست وثمانين ومائة» فإذا بلغتها 
كانت فيها بنت لبون وثلاث حقاق إلى ست وتسعين ومائة» فإذا بلغتها ففيها أربع 
حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة كما بعد مائة وخمسين» فتجب في كل خمس 
شيأة: ل ا ل ل 
ست وثلاثين ومائتين أربع حقاق وبنت لبون إلى ست وأربعين ومائتين» فإذا بلغتها 
كانت فيها خمس حقاق إلى خمسين ومائة فين ركد الك مالا ثهانة له عنما بلقت 
الزيادة خمسين ؛ ؛ زاد حقة ثم استأنف تزكيتها بالغنم ثم ببنت المخاض ثم ببنت 
الل را . ولا يخفى أن هذا المذهب لا يصدق عليه قوله يك «فَإِذَا رَادَتْ 
عَلَى عَشْرِينَ وَمِائٍَ فَفِي كُلَ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلّْ حَمْسِينَ حَِةا. فإنه يدل على 
أن مدار الحكم والحساب بعد العشرين ومائة هو الأربعون والخمسونء وعلى أنه 
يجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات» وقد عرفت أنهم لم يجعلوا 
الأربعين والخمسين مدارًا للحكم» بل قالوا بالعود إلى أول الفريضة والاستئناف» 
وتقدم أنه ليس في الاستئناف الأول بنت لبون أصلا. 

ثم إنها وإن كانت في الاستيناف الثاني» لكن الفريضة لا تدور على الأربعين 
عندهم» فإنه تجب بنت لبون من ست وثلاثين إلى ست وأربعين والأربعون واقع 
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في البين» فلم يكن مدار الحكم ولا يكون لتخصيصه بالذكر على مذهبهم معنى ؟ 
ا ا ترق باه ويد الحقة تجب 0 
ل أ 

قال صاحب «العرف الشذي»: الحق إن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين 
الحديث بعد مائة وعشرين إلى الأبد. وأما مذهبنا الحنفية فاستقامته إنما هو بعد 


قلت: الحديث الذي استدل به أهل الحجاز لا يصدق على مذهب أهل العراق 
أصلاء والاحعيي كبا قي ل سين يانه لقوله و في حديث أنس 
لاا ا 0 «فَإذَ بَلَفَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنْتْ 


قد 


لَبُونِء وَنِي كل حَمْسِينَ حقة). كذلك لا يستقيم بعده أيضّاء فإن مدار بنت اللبون 
عرست لتقن لا بدو ومدار الحقة ست وأربعون لا خمسون, فإن هذين 
العددين يكونان في البين. والحديث نص في كون الأربعينات والخمسينات مدارًا 
بعد العشرين» وماثئة مطردًا دائمًا. هذا وقد تصدى الحنفية كالطحاوي في «شرح 
الآثار؛ والسرخسي في «المبسوط» وأبي بكر الرازي في «أحكام القرآن» وابن 
الهمام في «فتح القدير». والزيلعي في «شرح الكنز» والعيني في شرح البخاري» 
للجواب عن حديث الباب والتخلص من مخالفته» ولولا أنه يطول البحث جدًا 
لذكرنا كلامهم أجمعين» وبينا ما في أجوبتهم من التكلف والتمحل والتلبيس 
والتخليط والفساد. 

وقد ذكر تقرير ابن الهمام وجوابه الشيخ عبد العلي بحر العلوم اللكنوي الحنفي 
في «رسائل الأركان الأربعة» (ص١7١‏ - 22171 ثم رد عليه ورجح مذهب 
الجمهور وقال في آخر كلامه: فالأشبهة ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. 
واحتجّ الحنفية لمذهبهم بما روى أبو داود في «المراسيل» وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده». والطحاوي في ١مشكله»‏ عن حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: 
خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم . فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن 
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محمد بن عمرو بن حزم أن النبي كلد كتبه لجدهء فقرأته» فكان فيه ذكر ما يخرج 
من فرائض الابل» فقص الحديث إلى أن يبلعَ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من 
عشرين ومائة» فإنه يعاد إلى أول فريضة الابل» وما كان أقل من خمس وعشرين» 
ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة كذا في «نصب الراية». 

وأجيب عنه بما قال ابن الجوزي في «التحقيق» : إن هذا حديث مرسل . وقال 
هبة الله الطبري : هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن 
كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك وأبوأويس كلهم 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولنا. ثم لو تعارضت 
الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق كإلتة. وهي في 
الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة. 

وقال البيهقي في «السنن» (ج1 ص45): هذا منقطع ؛ نيع أي بكر ابن حرم إلى 
النبي يده وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماعء وكذلك حماد بن سلمة 
أخذه عن كتابٍ لا سماعء وفيس بن سعد وحماد بن سلمة» وإن كانا من الثقات 
فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن 
سلمة ساء حفظه فى آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه» ويتجنبون ما 
ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه 

وقال فى «معرفة السئن»: الحفاظ مثل يحيى القطان وغيره يضعفون رواية حماد 
عن قيس بن سعد» ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : ضاع كتاب حماد بن سلمة عن 
قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه» ثم أسند عن ابن ن المديني نحو ذلك . قال 
البيهقي : ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه 
عن أبيه عن جده بخلافه» واد بوالرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه 
تاديف و اوري مم فصل تطه روا وخاودده ووزواية مبلوعاةز برج داواة الخولااني 
عنه :موضولة )اف رواية غيره مرسَلا وإذا كان حديث ناد اخ قشر ري 
ومنقطعًا وقد خالفه عدد, وفيهم ولد الرجل والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه 
بينهم» وأمر به عمر بن عبد العزيزء فنسخ له فوجد مخالما لما رواه حماد عن قيس 
وموافمًا لما في كتاب أبي بكر وما في كتاب عمر وكتاب أبي بكر في الصحيح» 
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وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن النبي كَل ولم يكتبه مر عن رأية؛ إذ لا مدخل للرأي فيه وعمل به وأمر 
عماله» فعملوا به» وأصحاب النبي يَكِْةٍ متوافرون» وآأقراً ابنه عبد الله بن عمر 
وَأق أ عي الله ابن سالما وهو لاه :ناقعًا . وكان عندهم حتى قرأه مالك ب بن أن أفنا 
يدلك ذلك كله على خطأ هذه الرواية. انتهى. 

وقال ابن قدامة في «المغنى» (ج١‏ ص 584) بعد الاشارة إلى كتاب أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الذي استدل به الحنفية : ولنا أن في حديثي الصدقات الذي 
كتبه أبو بكر لأنس» والذي كان عند آل عمر بن الخطاب مثل مذهبنا وهما 
صحيحان, وقد رواه أبو بكر عن النبي يِه وأما كتاب عمرو بن حزم» فقد اختلف 
في صفتهء فرواه الأثرم في «سنته» مثل مذهبناء والأخذ بذلك أولى؛ لموافقته 
الأحاديث الصحاح وموافقته القياس» فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب 
من غير جنسه» كسائر بهيمة الأنعام؛ ولأنه مال احتمل المواساة من جنسه؛ فلم 
يجب من غير جنسه كالبقر والغنم . وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه؛ لأنه ما 
احتمل المواساة من جنسه فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة» وقد زال ذلك بزيادة 
المال وكثرته ولأنه عندهم ينقل من بنت مخاض إلى حقة بزيادة خمس من الإابل 
وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حقة» فإنا لم ننقل في محل الوفاق من بنت 
مخاض إلى حقة إلا بزيادة إحدى وعشرين . انتهى . 

وقال ابن حزم (ج” ص١‏ 5): والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس وقد 
خالفوا في هذا المكان النصوص والقياس . فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟ 
وهل وجدوا في أوقاص الإابل وقصًا من ثلاثة وثلاثين من الإبل ؛ إذ لم يجعلوا بعد 
الإحدى والتسعين حكمًا زاتدًا إلى خمسة وعشرين ومائة؟ وهل وجدوا في شيء 
من الابل حكمين مختلفين في إبل واحدة؟ بعضها يزكى بالابل وبعضها يزكى 
بالغنم» وهلا إذ ردوا الغدم وبنت المخاض بعد إسقاطهما؛ ردوا أيضًا في ست 
وثلاثين زائدًا على المخرين والماكة بنت اللبون. فإن قالوا: منعنا عن ذلك 
قوله :ا «في كُلّ حَمْسِينَ ينَ حِقَّةا قيل لهم: فهلا منعكم من رد الغنم قوله نك : 


«وَنِي كُلّ أَرَبَعِينَ نت لبُونِ؟» انتهى . 
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واحتج الحنفية أيضا بما روى ابن أبي شيبة (ج7 ص )١١‏ عن يحيى بن سعيد عن 
سفيان عن ف إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي وزائقة قال: (إذا زادت الإابل 
على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة». انتهى. ورواه البيهقي (ج ص 97) 
بلفظ : «إذا زادت على عشرين ومائة» فبحساب ذلك ليستأنف بها الفرائض» . قال 
الحافظ فى «الدراية» : إسناده حسن إلا أنه اختلف على أبى إسحاق . انتهى. ورواه 
فيه رد بلفظ استؤنف بها الفريضة عات الأول. 


وأجيب عنه بما قال البيهقي (ج4؛ ص971): قد أنكر أهل العلم هذا على عاصم 
ابن ضمرة؛ لان رواية عاصم بن ضمرة عن علي خلاف كتاب آل عمرو بن حزم» 
وخلاف كتاب أبي بكر وعمر وُه . وقال فى (ص97) : واستدلوا على خطته بما فيه 
من الخلاف للروايات المشهورة عن النبي يَلَِةِ» ثم عن أبي بكر وعمر وَْهًا في 
الصدقات . وقال في (ص45) بعد ما روى من طريق عاصم بن ضمرة» والحارث 
عن علي : في خمس وعشرين خمس من الغنم» فإذا زادت واحدة ففيها بنت 
شياه» وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور 
عن علي الروايات المشهورة عن النبي وَلِةِ وعن أبي بكر وعمر في الصدقات في 
ذلك. كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما 
في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أثئمة أهل النقل فيهاء فوجب تركها والمصير 
إلى ماهو أقوى منها. انتهى . ونقل الخطابي في «المعالم» عن ابن المنذر أنه قال: 
ليس هذا القول بثابت عن علي . 

قلت : وروى الب لبيهقي (جع ص975) من طريق شريك وشعبة وابن حزم (ج5 
«إذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون» 
موافمًا للروايات | لمشهورة عن النبي كَل . 

وقال الحازمي في كتاب «الاعتبارء (ص١23):‏ الوجه الثامن عشر من 
الترجيحات: أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه والثاني لم يختلف 
فيه » فيقدم الذي لم يختلف فيهء وذلك نحو ما رواه أن :فى أزاكاة ا «إذًا 
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زَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ ا وَفِي كُلّ حَمْسِينَ 
اكسمم اح سار مك كن 
وحماد بن سلمة ورواه عنهما جماعة كلهم» قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم. 
ثم ذكر الاختلاف في رواية أبي إسحاق عن عاصم عن علي ثم قال: فحديث أنس 
لم تختلف الرواية فيه» وحديث علي اختلفت الرواية فيه كما ترى» فالمصير إلى 
حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه على أن كثيرًا من الحفاظ أحالوا الغلط في 
حديث علي على عاصمء وإذا تقابلت حجتان فما سلم منهما من المعارض كان 
أولى كالبينات إذا تقابلت» فإن الحكم فيها كذلك. انتهى . 

وقال الشافعي بعد ذكر رواية شريك عن أبي إسحاق موافقًا لحديث أنس كما 
قدمنا: وبهذا نقول» وهو موافق للسنة» وهم - يعني بعض العراقيين - لا يأخذون 
بهذاء فيخالفون ما روي عن النبي يَْةِ وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى 
قول إبراهيم النَّحَعِي وشيء يغلط به عن علي تَإَفتَة :“ا نتهن:. 

وقد تصدى الحنفية وتمحلوا لإثبات أن رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن علي مسنده مرفوعة» وقد رد عليهم ابن حزم فأجاد» من أحب 
الوقوف عليه رجع إلى «المحلى» (ج” ص77 - 7”8). واحتجوا أيضًا بما روى 
الطحاوي عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود قال: «فإذا 
بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمسين شاة فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين ففرائض الإبل». قال الزيلعي : واعترضه البيهقي بأنه موقوف ومنقطع بين 
أبي عبيدة وزياد وبين ابن مسعود قال: وخصيف غير محتج به. انتهى . 

وأخرج عن إبراهيم النخعي نحوه. انتهى كلام الزيلعي. وقد ظهر بما حررنا 
فساد قول الحنفية وخلافهم للروايات المرفوعة المشهورة ولأبي بكر وعمر وعلي 
وأنس وابن عمر وسائر الصحابة والتابعين دون أن يتعلقوا برواية صريحة صحيحة 
عن أحد منهم بمثل قولهم إلا عن إبراهيم النخعي وحده. هذا وقد ذهب ابن جرير 
إلى أنه يتخير بين الاستيناف وعدمه. قال الخطابي في «المعالم» (ج؟" ص١7):‏ 
وقال محمد بن جرير الطبري: هو مخير إن شاء استأنف الفريضة إذا زادت الإبل 
على مائة وعشرين» وإن شاء أخرج الفرائض؛ لأن الخبرين جميعًا قد رويا. 
انتهى. ثم رد عليه الخطابي . 
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--000 : في ملكه. (إلَا أَْبَعٌ مِنْ الال َيْسَ) عليه . (فِيهًا) أي : 
في إبله الأربع (صدَقَة إلا أن يَشَاء رَيَّا أي ي : مالكها وصاحبها أن يتبرع ويتطوع بها 
يعني يخرج عنها نفلا منه وإلا فلا واجب عليه» فهو استثناء منقطع ذكر؛ لدفع توهم 
نشأ من قوله: «فليس فيها صدقة». أن المنفى مطلق الصدقة لاحتمال اللفظ له وإن 
كان غير مقصودء وفيه دليل على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه وهذا 
بالإجماع ٠‏ (وَمِنْ بَلَمَتْ عِنْدَهُ مِنْ الابل) قال القاري: يتعين أن ١مِنْ»‏ زائدة على 
مذهب الأخفش داخلة على الفاعل أي : ومن بلغت إبله (صَدَقَةَ قَهَ الْجَدَّعَةِ) بالنصب 
والإإضافة قال الطيبي : أي بلغت الإبل نصابًا يجب فيه الجذعة . انتهى . 


قال القاري : وفي نسخة يعني من «المشكاة» برفع 'صَدَقَة) بتنوينها ونصب 
«الْجَدَعَةَ) وفي نسخة بالإضافة . وقال العيني 0 اصَدَقَةَ الْجَدَعَةَ) كلام إضافي 
مر فوع ؛ ؟ للأنه فاعل بلغت . (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة) أ : والحال إن الجذعة ليست 
موجودة عنده . (وَعِنْدَهُ حِفَّةٌ) 5 : والحال إن الموجودة عنده حقة «فَإِنَهَا) 5 
القصة أو الحقة أو ضمير مبهم. (تقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّهُ) تفسيرء أي: تقبل الحقة من 
المالك من الزكاة» وقوله: «فَإِنّهَا. ( الخ ٠»‏ بخبر السيدأ الذي هو من بلغت. 
(وَيَجْعَلٌ) ضميره راجع إلى ١من».‏ (مَعَهَا) أي : مع الحقة. (شاتَيئن) بصفة الشاة 
المخرجة عن خمس من الإبل. 

قال ابن حجر: ذكرين أو أنثيين أو أنثى» وذكر من الضأن ما لها سنة» ومن 
المعز ما لها سنتان. وقال ابن قدامة (ج؟١‏ ص0178): ولا يجزئ في الغنم المخرجة 
في الزكاة إلا الجذع من الضأن والثني من المعزء وكذلك شاة الجبران وأيهما 
أخرج أجزأه. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد» لأن الشاة مطلقة 
في الخبر الذي ثبت به وجوبها وليس غنمه ولا غنم الولد سببًا لوجوبهاء فلم يتقيد 
بذلك كالشاة الواجبة في الفدية وتكون أنثى» فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه؛ لأن الغنم 
الواجبة فى نصبها إناث. ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبى يَكةِ أطلق لفظ الشاة» 
فدخل الام والأنثى ؛ ولأن العا ذااضلفف بالقاعة دون العين أجزأ فيها الذكر 
كالأضحية . 
(إن اسَتَيِسَرَتا لَه( أ وجدتا في ماشيتهء يقال: تيسر واستيسر بمعنى . أو 
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عِشْرِينَ دِرّهَمًا) أو يجعل عشرين درهمًا فضة من النقرة . قال الخطابي : فيه من الفقه 
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أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه ليست ببدل» وذلك لأنه 
قد خيره بينهما بحرف «أو». وقد اختلف الناس فى ذلك فذهب إلى ظاهر الحديث 
إبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث والظاهرية» وذهب سفيان 
الثوري إلى ما روى عن علي : «أنه يرد عشرة دراهم أو شاتين». 

قال ابن حزم (ج” ص”77) : وروي أيضًا عن عمر كَإلتَهْ » وإليه ذهب أبو عبيد 
(ص718). 

وقال مالك : لا يعطي إلا ما وجب عليه بأن يبتاع للساعي والسن الذي يجب له. 
ولا يعطي سنا مكان سن برد شاتين أو عشرين درهمًا . 

وقال أبو حنيفة : يأخذ قيمة السن الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ الفضل منها 
ورد عليه فيه دراهم. وإن شاء أخذ دونها وأخذ الفضل دراهم. ولم يعين عشرين 
درهمًا ولا غيرها فجبران ما بين السنين غير مقدر عنده ولكنه بحسب الغلاء 
والرخص . وحمل هذا الحديث على أن تفاوت ما بين السنين كان ذلك القدر في 
تلك الأيام لا أنه تقدير شرعي» بدليل ما روي عن علي كته أنه قدر جبران ما بين 
السنين بشاتين أو عشرة دراهم. وفيه: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول اللّه 
ِو ولأنه لو قدر تفاوت ما بين السنين بشىء» أدى إلى الاضرار بالفقراء أو 
الإجحاف بأرباب الأموال» كال العي خو كنا وك القيمة لا تعيين ذلك . 

واستدل به على جواز أداء القيم من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة وإن 
كان المأمور بأخذه ممكنًا وأجاب الجمهور الذين لم يقولوا بجواز أداء القيم في 
الزكاة عن ذلك, بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين السنين في القيمة» فكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى؛ لاختلاف ذلك فى الأمكنة والأزمنة» فلما قدر 
الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص؛ كان ذلك هو الواجب في الأصل 
في مثل ذلك . 

قال الخطابي في «المعالم» (ج؟١‏ ص؟؟7): وأصح هذه الأقاويل قول من ذهب 
إلى أن كل واحد من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه. وإنه ليس له أن 
يعدل عنهما إلى القيمة» ولو كان للقيمة» فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سن 
فوقها وأسفل منها ولا لجبران النقصان فيهما بالعشرين أو بالشاتين معنى» قال: 
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ويشبه أن يكون النبي مَلِْةٍ إنما جعل الشاتين أو العشرين الدرهم تقديرًا في جبران 
النتقصان والزيادة بين السنين» ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وإلى 
تقديره؛ لأن الساعي إنما يحضر الأموال على المياه» وليس بحضرته حاكم ولا 
مقوم يحمله». ورب المال عند اختلافها على قيمة يرتفع بها الخلاف وتنقطع معها 
مادة النزاع» فجعلت فيها قيمة شرعية كالقيمة في المصراة والجنين؛ حسما لمادة 
الخلاف مع تعذر الوصول إلى حقيقة حو ملي يد يت ا كاد الا اريسي 
لسط د ررك رسال لضام و اراد : في الجنين . 

(وَمَنْبَلَمَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةٌ الْحِقَّة) أي اعت الت نا حي عر الف لخي 
سنا وأربعين . (وَلَيْسَّتْ عِنْدَهُ) أي : في ملكه . (الْحِقَةُ وَعِنْدَهُ الْجَذّعَةٌُ) الواو للحال. 
(فإِنَها نَل مِنّْهُ الْجَذَّعَةُ) عوضًا عن الحقة» وإن كانت الجذعة زائدة على ما يلزمه 
كا عو عا لكل ا وقوله«الْجَدَعَدًَ) يدل ل الصبدين الذي كو امت 
«أنْ) أو فاعل «تَقْبَلٌ) فالضمير للقضة» (رتخطية التسدق): بضم الميم وتخفيف 
الصاد وكسر الدال كمحدث؛» أخذ الصدقة وهو الساعي الذي يأخد الزكاة . 
(عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَائَيينِ) كما سلف في عكسه. قال في «التوضيح» ا ان 
الخيار في الشاتين والدراهم لدافعها سواء كان المالك أو الساعي. وفي قول: إن 
الخيرة إلى الساعى مطلمّاء فعلى هذا إن كان هو المعطى راعى المصلحة 
الماك : ْ ا 

(فَإِنََّا تقبلُ مِنْهُ بنْتُ لَبُونِ) إعرابه كما سبق . (وَيَعْطِي) أي : رب المال. (شاتيئن 
َوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قال الطيبى : فيه دليل على أن الخيرة لمر شرو لو 
السو الرامضية إلى «المالل :امهو وعلن ب] هما ره اتح للق ورف افر 
إلى اختباره. 
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(وَمَنْ بَلََتْصَدَقََهُ بنْتَ لبُونِ) بنصب 'بِنْتَ2 على المفعولية . (وَيُعْطِيهِ) أي : 
رب المال. (الْمُضَدُّقُ) ع العامل . (عِشَْرِينَ دِرْهَمًا َوْ شَائَبنِ) مقايل ما زاد 

غندة: (وَلتِسَث عِنْنَة) أي والخحال ]نينت اللبون ليست موجودة عنده. '(وينطي) 
أي : رب المال. (مَعَهَا) أي : فع بجع المتعاض وافعهاا بجال هيلاديم 
له تقدمت عليه. (عِشْرِينَ دِرْهَمّا) قال الطيبي : 2 عشرين درهمًا كائئنًا مع بنت 
المخاضء» فلما قدم؛ ال 


كناب الرّكاة بَابٍ ما يَحِبْ فِيهِ الزّكاة 
0 


رجا ووو ججح حت جل عبج حو م ع ود جد دمح جد كل ووه جم حيسوبي: ع إل جوسسمد ١‏ 


مقع 


(وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَ قته) بالرفع . (بنتَ مَخَاضٍ) بالنصب على المفعولية . (وَلسَث) 
أ : بنت مخاض (حِنْدهُ وَعِنْدَهبِنتُ بون فَإِنّهَا قبل مِْهُ) أي : من مالك . (وَيَعْطِيهِ 
الْمُصَدَقْ) أي : الساعي . (عِشْرِينَ ِرْهَمًا أَوْ شَائَيئنِ) فيه دليل على أن جبر كل مرتبة 
شناتين أواعشر يق درهما . وجواز النزول والصعود من الواجب عند فقده إلى سن 
آخر يليه؛ والخيار في الشاتين والدراهم لدافعهاء سواء كان مالحا أو ساعيًا وفي 
الصعود والنزول للمالك في الأصح (فَإِنْ َم يكنْ) بالتذكير وف :نعضي النسخ 
بالتأنيث . (عِندَهُ) أي : المالك (بنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا) بأن فقدها حسًا أو شرعًا 
قاله القاري» قيل : أي "عل مهيا المفروصض . (َإنّهُ يُْبَلُ منْهُ) أي ادك وت 
مخاض وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها. (وَلَيْسَ مَعَهُ شّئْء) أي : لا 
يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران. قال ابن الملك تبعًا للطيبي : وهذا يدل 
على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن . 

وقال الخطابي: هذا دليل على أنه ابنة المخاض ما دامت موجودة» فإن ابن 
اللبون لا يجزئ عنها وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه سواء كانت قيمته قيمة ابنة 
المخاض أو لم يكن» ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يجعل بدل ابنة 
مخاض قيمتها دون أن يؤخذ الذكران من الإبل» فإن سنة الزكاة قد جرت بأن لا 
يؤخذ فيها إلا الإناث إلا ما جاء في البقر من التبيع . ان: 

وفيه: دليل على أن ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض عند عدمها. وهو أمر 
متفق عليه لا خلاف في ذلك عند الأئمة» حكى هذا الإجماع جمع من الشراح 
كالباجى والحافظ والزرقانى وابن قدامة وابن رشد» لكن المدار عند الحنفية على 
القبمة وعلهجملوا الحديت: بأن. ابن اللبون كانت قبع مساوية القيمة بنت 
المخاض فى ذلك الزمان» فعند الحنفية لا يتعين أخذ ابن اللبون؛ خلافًا لمن 
عدافه من امن العلي» فإنه يتعين عندهم أخذه وهو الحق والصواب. ولو لم يجد 
ولحاي تر عر رار رد وي جار جا كاك ارقو براك 
وأحمد. والأصح عند الشافعية أن له أن يشتري أيهما شاء. 

قال ابن قدامة (ج؟: ص280) في شرح قول الخرقي: فان لم يكن فيها ابنة 
مخاض فابن لبون: أراد إن لم يكن في إبله ابنة مخاض؛؟ أجزأه ابن لبون ولا يجزئه 
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مع وجود ابنة مخاض ؛ لأنه يَِةِ شرط فى إخراجه عدمهاء فإن اشتراها وأخرجها 
جاز وإن أراد إخراج ابن لبون بعد شرائها لم يجز ؛ لأنه صار في إبله بنت مخاض . 
فان لم يكن في إبله ابن لبون وأراد الشراء؛ لزمه شراء بنت مخاضء» وهذا قول 
مالك. 

وقال الشافعي : يجزئه شراء ابن لبون لظاهر الخبر وعمومه» ولنا أنهما استويا في 
العدم فلزمته بنت مخاض كما لو استويا فى الوجود. والحديث محمول على 
وجوده؛ لأن ذلك للرفق به إغناة له عن الشراء؛ ومع عدمه لا يستغنى عن الشراء 
فكان شراء الأصل أولى على أن في بعض ألفاظ الحديث «قَمَنْ َم يَكنْ عِنْده اب نه 
مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبون فَإِنهُ يقبلُ مِنْهُ وََيسَ مَعَهُ ‏ شئ» فشرط فى قبوله 
وجوده وعدمها وهذا في حديث أبي بكر وإن لم يجد إلا ابنة مخاض معيبة فله 
الانتقال إلى ابن لبون لقوله في الخبر: «فَإِنْ لَمْ يَكَنْ عِنْدَهُ ِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى 
وَجْههاة؟ ولآنبوجودها كنديها لكوتها لا تجوز إخر اجهاء فأشبه الذي لا يجد إلا 
ما لا يجوز الوضوء به في انتقاله إلى التيمم. وإن وجد ابنة مخاض أعلى من صفة 
الواجب لم يجزه ابن لبون لوجود بنت مخاض على وجههاء ويخير بين إخراجها 
وبين شراء بنت مخاض على صفة الواجب . ولا يخير بعض الذكورية بزيادة سن 
في غير هذا الموضع ولا يجزيه أن يخرج عن ابن لبون حقّاء ولا عن الحقة جذعًا 
لعدمهما ولا وجودهما. 
الحكم فيهما بطريق التنبيه» ولنا أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون 
مكان بنت مخاض ؛ لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض يمتنع بها من صغار 
ا وى لا ريرك لماه ولا يوجد هذا في الحق مع بنت لبون؛ 
لماك يشتركان في هذاء فلم يبق إلا مجرد السن فلم يقابل إلا بتوجيه ٠‏ وإن أخرج 

عن الواجب سنا أعلى من جنسه مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض وحقة عن 
بنت لبون» أو بنت مخاضء أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون» أو حقتين؛ جاز. لا 
نعلم فيه خلافا؛ لأنه زاد على الواجب عن جنسه ما يجزئ عنه مع غيره فكان 
مجزنًا عنه على انفراده» كما لو كانت الزيادة في العدد. ثم ذكر حديث أبي بن 
كعب في قبوله يك ناقة فتية سمينة عظيمة عن ابنة مخاض حين تطوع بها صاحبهاء 
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وقوله تَلدٍ «ذَاكَ الذي وَجَسّ عَلَيْكء فإنْ تطوَّعْت بِحَيْر؛ أَجْرَّل الله فِيه وَقَبلِنَاهُ مِنك) 
أخرجه الول 0 داود. 


ثم قال ابن قدامة: وهكذا الحكم إذا أخرج أعلى من الواجب في الصفة. وإن 
عدم السن الواجبة والتى تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة أو 
وجبت عليه حقة فعدمها وعدم ابنة اللبون» فقال القاضي : يجوز أن ينتقل إلى السنّ 
الثالث مع الجبران» فيخرج ابنة اللبون فى الصورة الأولى» ويخرج معها أربعة 
شياه أو أربعين درهمّاء ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك وذكر 
إن أحمد أومأ إليه» وهذا قول الشافعي. 

وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب» فأما إن انتقل من حقة إلى 
بنت مخاض» أو من جذعة إلى بنت لبون لم يجز ؛ لأن النص ورد بالعدول إلى سن 
واحد فيجب الاقتصار عليها كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الابل على الموضع 
الذي ورد به النص» هذا قول ابن المنذر وابن حزم» ثم ذكر ابن قدامة وجه القول 
الأول. 

(وَفِي صَدَقَةٍ الْقَتم) خبر مقدم والغنم بفتحتين: الشاء لا واحد لها من 
لفظهاء وإنما يقال الماعقة شاة وهو اسم جنس يقع على الذكور والإاناث ويعم 
الضأن والمعز . قال ابن الهمام: سمي به؛ لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل 
طالب والشاة تذكّر وتؤنث وأصلها شاهة» لأن تصغيرها شويهة» والجمع شياه 
بالهاء إلن العشر يقال : ثلاث شياه » فإذا جاوزت العشر؟ فبالتاء . 

(في سَائِمَتِهَا) أي: راعيتها لا المعلوفة في الأهلء» قال القسطلاني: وفي 
سائمتها كما قاله في اشرح المشكاة» بدل على من الغنم بإعادة الجار والمبدل فى 
حكم الطرح» فلا يجب في مطلق الغنم شيء» وهذا أقوى في الدلالة من أن لو قيل 
ابتداء في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة؛ لأن دلالة البدل على المقصود 
بالمنطوق ودلالة غيره عليه بالمفهوم» وفي تكرار الجار إشارة إلى أن للسوم في هذا 
الجنس مدخلا قويًا وأصلا يقاس عليه بخلاف جنسى الابل والبقر. انتهى. 

والسائمة: هي التي ترعى ولا تعلف في الأهل» والمراد السوم» لقصد الدر 
والنسل» فلو أسيمت الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم» فلا زكاة 
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فيهاء وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة» وإن كانت أقل من النصاب إذا 
سادت مائتي درهم . والمعتبر عند أحمد وأبي حنيفة السوم في أكثر الحول؛ لأن 
اسم السوم لا يزول بالعلف اليسيرء ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز عنهء 
فاعتباره في جميع السنة يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من 
الزكاة» فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة يومًا فأسقطها بالإسامة؛ ولأن الضرورة تدعو 
إليه في بعض الأحيان. ولأن هذا وصف معتبر في رفع الكلفة في الزرع والثمارء 
واعتبر الشافعي السوم في جميع الحول؛» فلا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة في 
جميع السنة. وفي الحديث دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت 
سائمة» فأما المعلوفة فلا زكاة فيها؛ ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر 
والإبل عند عامة أهل العلم» وإن كانت سائمة» وأوجبها مالك في عوامل البقر 
والإبل. قال الزرقاني : لا خلاف في وجوب زكاة السائمة» واختلف في المعلوفة 
فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا؛ لأنها سائمة في صفتها والماشية كلها 
سائمة ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة» والحجة عموم أقواله يك في 
الزكاة لم يخص سائمة من غيرها وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة في غير السائمة 
منهاء وروي عن جمع من الصحابة . 

وقال ابن قدامة (ج>":ص”056): وفي ذكر السائمة احتراز من العلوفة 
والعوامل» فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك في الإبل 
النواضح والعلوفة الزكاة لعموم قوله يَِدِ: «في كل خمس شاة». قال أحمد: ليس 
في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل» ولنا 
قول النبي بَثةِ: «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون» في حديث بهز بن حكيم 
فقيده بالسائمة» فدل على أنه لا زكاة في غيرها وحديثهم مطلق» فيحمل على 
المقيد؛ ولأن وصف النماء معتبر ذ فى الزكاة والمعلوفة يستغرق علفها نماؤهاء إلا 
أن يعدها للتجارة» ا التجارة. انتهى . 


وقال العينى (ج9: ص؟55): وحجة من اشترط السوم كتاب الصديق وحديث 
عمرو بن حزم مثله وشرطه في الابل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مر فوعًا : 
«في كل سائمة من كل أربعين من الابل بنت لبون» رواه أبو داود والنسائي والحاكم 


وقال: صحيح الإسناد. وقد ورد تقيبد السوم وهو مفهوم الصفة والمطلق يحمل 
على المقيد إذا كانا فى حادثة واحدة» والصفة إذا قرنت بالاسم العلم تنزل منزل 
العلة لإايجاب الحكمء ثم ذكر العيني أحاديث نفي الصدقة عن العوامل. 


وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟:ص55): فيه دليل على أن لا زكاة في 
المعلوفة من الغنم؛ ؛ لآن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد 
وصفيه؛ كان ما عداه بخلافه وكذلك هذا في عوامل البقر والابل. قال الأمير 
اليماني: البقر لم يأت فيها ذكر السوم وإنما قاسوها على الإبل والغنم . 

(ِذَا كَائَتْ) أي : : غنم الرجلء وفي رواية إذا بلغت (شَّاة) مبتدأ مؤخر خر (وَفي 
صَدَقَةِ الْعَتما خبرهء وقيل: قوله: في صَدَفَةِ الْعَتَما , يتعلق ب«فرضص») أو «كتب) 
مقدرًا أي : فرض في صدقتها شاة أو كتب في شأن صدقة الغنم هذاء وهو إذا كانت 
أريعية إلى أخرف وشعل كون ناغير معدا يخذوت' أي شركاتها شاة» أو 
بالعكس أي : ففيها شاة. (فَإِذَا زَادَتْ) غنمه. (عَلَى عِشرِينَ وَمِائَةِ واحدة فصاعدًا 
ففي كتاب عمرء فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ ماثتين ففيها شاتان»ء وقد 
تقدم قول اللاصطخري في ذلك والتعقب عليه . (إلى مائتين ففيها شاتان) كذا في 
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0 والمجد في «المنتقي» والحافظ في «البلوغ» وكذا وقع عند أبي داود 
والنسائي وغيرهما والذي في البخاري «إلى مِائَتييّن شاتان» أي: بإسقاط لفظة: 
«قْفِيهًا» وهكذا نقله الزيلعي في («نصب الراية#هق البشارئة وعلى هذا فقوله: 
«شاتانٍ» بوت على الشرة في : فزكاتها شاتان أو الابتدائية أي : فيها شاتان ٠‏ (قَإدًا 
رَادَتْ) غنمه . (عَلى ماب تتيئن) ولو واحدة (إلى تََائماٍَ يها ََاثُ اا زَادَتَ) 
غنمه . (عَلَى تَلَائِمائَة) مائة أخرى لا دونها . (قَفِي كل مِانَةِ شَاةٌ) ففي أربعمائة أربع 
شياه وفي خمسمائة خمس وفي ست مائة ست . وهكذا. 

قال الخطابي: قوله: «فَِذَا رَادَثْ عَلّى نَلَاثِ مِانَةِ...» إلخ. إنما معناه أن يزيد 
مائة أخرى فيصير أربع مائة» وذلك لأن المائتين لما توالت أعدادها حتى بلغت 
ثلاثماكة وعلقت الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة. ثم قيل: فإذا زادت عقل أن هذه 
الزيادة اللاحقة قة بها إنما هي ماثئة لا ما دونها. وهو قول عامة الفقهاء الثوري 
وأضحابه الزاى وقول الحجازين' مالك والحافى وغيرهم: 
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وقال الحافظ : وهو قول الجمهور قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب 
الذي بعده لكون ما قبله مختلقًاء وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح بن حي 
ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلاث مائة واحدة وجبت الأربع انتهى . 

واعلم: أن مسألة نصاب الغنم من أوله إلى ثلاثمائة إجماعية حكى الاجماع 
عليها ابن المنذرء وابن رشدء وابن قدامة» والعيني وغيرهم. قال ابن قدامة 
(ج7:ص09): إذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة» ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه قاله ابن المنذر. | 


واختلفوا فيما زاد على ثلاثمائة؛ قال ابن قدامة تحت قول الخرقى : فإذا زادت 
فق كلل إمافة تنا 2 113 لالهو هذ القول إن الترفين لذ حكن تنك الما كين توا ذه 
حتى يبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما , بين المائتين وواحدة 
إلى أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول 
أكثر الفقهاء . وعن أحمد رواية أخرى: إنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها 
أربع شيا ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة» فيكون في كل مائة شاة» 
ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة وهو أيضًا مائة وتسعة 
وتسعون وهذا اختيار أي بكرء وحكى عن النخعي والحسنة ين صالح ؛ أن 
لبي مَكةِ جعل الثلاث مائة حدًا للوقص وغاية له, فيجب أن يتعقبه تغير النصاب 
كالمائ تتين» ولنا قول النبي بَثِِ: «قَإِذا رَادَتْ قَفِي كُلَّ مِانَةِ شَاة) وهذا يقتضي أن لا 
يجب فى دون المائة شيء وفى كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن 
الخطاك» فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة فليس أخرج معناه أبو عبيد (ص85") 
وابن أبي شيبة - فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه» وهذا نص لا 
يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية . 
فين 

(فَإِذَا كانت سَائِمَةُ الرَّجْلٍ) وكذا المرأة. (نَاقِصَةٌ) خبرهكَانَث». (مِنْ أَرْبَعِينَ 
شَاةً) تمييز. (وَاحِدَ) بالنصب على نزع الخافض أي : بواحدة» أو على أنه مفعول 
«ناقصة» أي : إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين» فلا زكاة عليه 
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فيها وبطريق الأولى إذا نقصت زائدًا على ذلك ويحتمل أن يكون شاة مفعول ناقصة 
وؤاحدة وضف لها والتميز مخذوف للدلالة غلية وروي : «بشاةٍ واحدة» بالجر. 
(فَلَيْسَ فِيهًا) أي : في الناقصة عن الأربعين (صَدَقَةَ) واجبة ٠‏ (إلّا أَنْ يَشَاءَ رَيّهَا) أن 
يتطوع ويخرج الصدقة نفلا كما سلف . . (وَلا تخد . رَجُ) على بناء المجهول وفي رواية : 
دلا يُؤْحَذ» . (في الصَّدَقَة) المفروضة أي: الزكاة . (هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الراء 
أئ: كبيرة سقطت أسنانها. وقال الجزري: الكبيرة» الطاعنة في السن» وقال 
التوريشتي : أراد التي نال منها كبر السن وأضرّ بها. 

(ولاذاك عوارا باتع الع الميملة وبعيهها أي معيبة . وق ات ا 
وبالضم العور فى العين» واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما ب؛ يثبت به الرد في 
البيع . وقيل: 5 يمنع الإجزاء في الأضحية ويدخل في اي الموافن» 
والذكورة بالنسية 0 اراهنو الصنير به بالنسبة إلى سن أكبر منه كذا في 
«الفتح) . وقال الجزري: , بفتح العين وبضم أي : : صاحبة عيب ونقص . 

قال ابن حجحر: فهو من عطف العام على الخاص؛ إذ العيب يشمل المرض 
والهرم وغيرهما. قال ابن الملك : هذا إذا كان كل ماله أو بعضه سليمًا فإن كان كله 
معيبّاء فإنه يأخذ واحدًا من وسطه. 

(وَلَاتَيْسُ) وفي رواية : «وَلَانَيْسْ الَْنَ؛ وهو بفتح التاء الفوقية وسكون التحتية 
بعدها سين مهملة أي : فحل الغنم المعد لضرابهاء قال في «القاموس»: هو الذكر 
من الظباء والمعز والوعول أو إذا أتى عليه سنة . وقال الباجي : التيس: الذكر من 
المعن وه الثذي: لم جيلع" الفيخولةة: قاذ مقع" كيه اراب والة ربولا ابل 
وبنحوه فسره الإامام مالك كما في «المدونة». 

قال العينى : معناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إنانًا لا يؤخذ منه الذكر إنما 
ووخد الاش إلاافى مرضين وزاك :بهم السدده نهنا أحن ايع من ثلانين 
من البقر. والآخر: أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الابل بدل بنت مخاض 
عند عدمهاء وأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورًا فيؤخذ الذكر . وقال الخطابى : إنما 
لا يؤخذ التيس؛ لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه. وقيل: لو نموة 1 
المالك منه الفحولة» فيتضرر بإخراجه (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدَّقْ) اختلف في ضبطه 
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ومصداقه. فقيل: المراد به رب الماشية لا الساعى» وعلى هذا هو إما بتخفيف 
الصاد وفتح الدال المشددة» وهذا اختيار أبي عبيد أي : الذي أخذت صدقة ماله 
أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال. وأصله المتصدق فأدغمت التاء بعد قلبها 
في الصاد. قال تعالى : 96 إن الْمُصَّددِنَ وَلمُصَّدِْدّتِ) حديد:»م أو بتخفيف الصاد وكسر 
الدال المقددة انم فاغل .من قوله تحال 8مك صلة لد حل 8 44 قد و قال 
الراغب: يقال: صدق وتصدق وتقدير الحديث «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلا ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك؛ لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره 
إضرار به وعلى هذاء فالاستثناء مختص بالثالث وهو التيبس. وقيل: المراد به 
الساعي وعلى هذا هو بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة لا غيرء وهذا هو 
المشهور في ضبطهاء وهو قول جمهور المحدثين وعامة الرواة» كما قال 
الخطابي: أي : العامل الذي يستوفي الزكاة من أربابها. قال في «القاموس»: 
المصدق كمحدث آأخذ الصدقات. انتهى . 

والاستثناء متعلق بالأقسام الثلاث» ففيه إشارة إلى التفويض إلى اجتهاد العامل 
لكونه كالوكيل للفقراءء فيفعل ما يرى فيه المصلحة. والمعنى: لا تخرج كبيرة 
السن ولا المعيبة ولا التيمس» إلا أن يرى العامل إن ذلك أفضل للمساكين» فيأخذه 
نظرًا لهم . قال الحافظ : وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ماذكر 
قبله» فلو كانت الغنم كلها معيبة أو تيوسًا أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية» 
يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذه الحديث؛ وفي رواية أخرى 
عندهم كالأول. انتهى . 

وقيل : الاستثناء مخصوص بما إذا كانت المواشي كلها معيبة أو تيوسًا. قال ابن 
قدامة (ج7: ص048): وعلى هذا أي: ضبط المصدق بكسر الدال بمعنى العامل 
لا يأخذ المصدق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة» إلا أن يرى ذلك بأن يكون جميع 
النصاب من جنسه» فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة من الهرمات» 
وذات عوار من أمثالها وتيسًا من التيوس. انتهى. وهذا كله إذا كان الاستثناء 
متصلا. قال الطيبي: ويحتمل أن يكون منقطعًّاء والمعنى: لا يخرج المزكي 
الناقص والمعيب لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل. 
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(لَا يُحْمَعُ) بضم أوله وفتح ثالثهء أي : لا يجمع المالك والمصدق. (بَشنَ 
متفَريّ) بتقديم التاء على الفاء من التفرق وفي رواية ممق بتقاديم الفاء على التاء 
من الافتراق . (وَلَا يُقَوَقْ) بضم أوله وفتح ثالئه مشدد» اممتداي لا يفرق 
المالك والمصدق . (بَيينَ مُجْتَمِع) بكسر الميم الثانية . (حَشيَة) منصوب على أنه 
مفعول لأجله متعلق بالفعلين على التنازع. ويحتمل أن يتعلق بفعل مقدر يعم 
الفعلين أي : لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة» فيحصل المراد من غير تنازع . 
(الصَّدَقَةِ) أي: خشية وجوب الصدقة أو كثرتها هذا إن رجع إلى المالك وخشية 
سقوط الصدقةء أو قلتها إن رجع إلى المصدق. فالنهي للمالك والساعي كليهما. 
والخشية خشيتان: خشية المالك أن يجب الصدقة أو تكثرء وخشية الساعى أن 
تسقط الصدقة أو تقل» وهذا إنما يقع في زكاة الخلطاء. ْ 

قال الخطابي : قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال معًاء وقال 
ابن رشد فى «مقدماته» : ذهب الشافعى إلى أن النهى فيه إنما هو للسعاة. وذهب 
نانك إل ا“ نجي اياعر د رابا لكر ىوان ساعن صدوعه ليذ نينا ا 
يجوز للساعي أن يجمع غنم رجلين أن لم يكونا خليطين على الخلطة؛ ليأخذ أكثر 
من الواجب له. ولا أن يفرق غنم الخليطين» فيزكيهما على الانفراد ليأخذ أكثر من 
الواجب له. وكذلك أرباب الماشية لا يجوز لهم إذا لم يكونوا خلطاء أن يقولوا: 
نحن خلطاء ليؤدوا على الخلطة أقل مما يجب عليهم في الانفراد» ولا يجوز لهم إذا 
كانوا خلطاء أن ينكروا الخلطة ليؤدوا على الانفراد أقل مما يجب عليهم على 
الخلطة. وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطة له؛ أي : بخلطة الجوار» فيقول: 
المعنى في ذلك أنه لا يجوز للساعي أن يجمع ملك الرجلين» فيز كيهما على ملك 
واحد مثل أن يكون للرجلين أربعون شاة فيما بينهماء ولا أن يفرق بملك الرجل 
الواحد فيزكيه على أملاكِ متفرقة مثل أن يكون له مائة وعشرون فلا يجوز له أن 
يجعلها ثلاثة أجزاء . انتهى . 

قلت: ومثال جمع المالك بين المتفرق خشية كثرة الصدقة أي : لتقليلها رجل 
ملك أربعين شاة فجمعها وخلطها بأربعين لغيره عند حضور المصدق فرارًا عن 
لزوم الشاة إلى نصفها؛ إذ عند الجمع والخلط يؤخذ من كل المال شاة واحدة فنهي 
عن ذلك» ومثال تفريق المالك خشية وجوب الصدقةء أي : لإسقاطها رجل كان له 
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عشرون شاة مخلوطة بمثلها لغيره» ففرقها للا يكون نصابًاء فلا يجب شيءء 
ومثال تفريقه أيضًا خشية كثرتها رجل يكون له مائة شاة وشاة مخلوطة بمثلها لغيره» 
فيكون عليهما عند الاجتماع والخلط ثلاثة شياه» ففرقا ما لهما لتقل الصدقة ويكون 
على كل واحد شاة فقط. 

ومثال جمع المصدق خشية سقوط الصدقة أي: لإيجابها أو خشية قلتها أي : 
لتكثيرها: رجلان كان لهما أربعون شاة متفرقة» فجمعها وخلطها المصدق ليجب 
فيها الزكاة ويأخذ شاة» أو كان لكل واحد منهما مائة وعشرون» فجمع بينهما 
لنفنن الواضى"ثادقة ياه 

ومثال تفريق المصدق خشية قلة الصدقة. أي : لتكثيرها ثلاثة خلطاء في مائة 
وعشرين شاة وواجبها عليهم شاة. ففرقها الساعي أربعين أربعين ليكون فيهاء » ثلااث 
شياه. والحاصل: أن الخلط في الجوار عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة 
ونقصانها كخلطة الشيوع» لكن لا ينبغي لأرباب الأموال أن يفعلوا ذلك فرارًا عن 
زيادة الصدقة ولا للسعاة أن يفعلوا ذلك لوجوب الصدقة أو زيادتهاء وأما عند أبى 
حنيفة لا أثر للخلطة» فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي على أن النفي راجع إلى 
القيد. 

وحاصله: نفي الخلط لنفي الأثر أي : لا أثر للخلطة والتفريق في تقليل الزكاة 
وتكثيرهاء أي لا يفعل شىء من ذلك خشية الصدقة؛ إذ لا أثر له فى الصدقة. 
فكون ذلك لَعَوًاعينًا لا فائدة فيه كذ قذره البشدئ: ْ 


ولا يخفى ما فيه من التكلف بل من إهمال الحديث» وحمله عامة الحنفية 
كالكاساني في «البدائع» وابن لسرا عي و 
كما حملوا عليها قوله: «وما كان من خلطين» .. .إلخ. قالوا: والمراد الجمع 
والتفريق في الملك لا في المكان» والحنية جتان : ختية السام وخشية 
المالك» وكذا النهي نهيان: النهي للساعي عن جمع المتفرق وعن تفريق 
المجتمع ١‏ والنهي للمالك عن جمع المتفرق وعن تفريق المجتمع . 

مثال الأول: كخمس من الابل بين اثنين أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم 
حال عليها الحول» وأراد الساعي أن يأخذ منها الصدقة ويجمع بين الملكين» 
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ويجعلهما كملك واحد خشية فوت الصدقة» أي : يعدهما كملك رجل واحد لأخذ 
الصدقة فليس له ذلك . 


ومثال الثاني : كرجل له ثمانون من الغنم في مرعتين مختلفتين أنه يجب عليه 


شاة واحدة» ولو أراد الساعي أن يفرق المجتمع ص خشية قلة الصدقة كأنها لرجلين» 
فيأخذ منها شاتين ليس له ذلك؛ لآن الملك مجتمع فلا يملك الساعي تفريقة لتكثير 
الصدقة. 


ومثال الثالث: كثمانين من الغنم بين اثنين حال عليها الحول» أنه يجب فيها 
شاتان على كل واحد منهما شاة» ولو أراد أن يجمعا بين الملكين» فيجعلاهما ملكا 
واحدًا خشية كثرة الصدقة» أي: لتقليلهاء فيعطى الساعى شاة واحدة ليس لهما 
ذلك لتفرق ملكيهماء فلا يملكان الجمع في الملك؛ لأجل تقليل الزكاة. ومثال 
الرابع: كرجلء. له أربعون من الغنم في مرعتين مختلفتين تجب عليه الزكاة؛ لأن 
الملك مجتمع» فلا يجعلها كالمتفرقين في الملك» أي: كأنها في ملك رجلين 
خشية وجوب الصدقة أي: لاسقاطها. 

قلت : حمله على خلطة الشيوع وعلى الجمع والتفريق في الملك بعيدٌ جدّاء فإن 
المتبادر من لفظ الجمع والتفريق هو ما كان في المكان أي: بالمخالطة لا في 
الملك.» فإنه لا يعبر عن جعل الملكين كملك واحد أو جعل الملك الواحد كملكين 
بالجمع بين المتفرق أو بالتفريق بين المجتمع . 

وقد اعترف بذلك صاحب «فيض الباري» حيث قال: وقع في الحنفية بحمله 
على خلطة الشيوع في بعد من ألفاظ الحديث» فإن الجمع والتفريق لا يتبادر منه إلا 
ما كان بحسب المكان ولا يأتي هذا التعبير ذ في الجمع والتفريق ق ملكاء ثم حمله على 
خلطة الجواز. كما فعل السندي. 

(وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيِطَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَينَهُمَا بالسّويّةِ) «ما» هنا تامة نكرة 
لنفيسة مع حرق الاسعتهاء + ومعداها أي : شيء كان من خليطين فإنهها يتزاذان 
الفصل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما كما سيأتي توضيحه. 

واعلم : : أن الخلطة بضم الخاء على نوعين : خلطة اشتراك. وخلطة جوار» وقد 
يعبر عن الأول بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع» وعن الثاني بخلطة الأوصاف. 
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والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره» كما 
شية ورثها قوم أو ابتاعوها معًا. وبالثاني: أن يكون مال كل واحد معيئًا متميرًا. 

واختلف فى المراد بالخليط فى هذا الحديث: فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
الريك لأن الخليط قي اللعة العرية هيا المريكاة للاخ حلي مالهما ولم 
يتميز كالخليطين من النبيذ» وما لم يختلط مع غيره فليسا بخليطين» وإذا تميز مال 
كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة» وذهب الجمهور: إلى أن المراد بالخليط 
المخالط وهو أعمٌ من الشريك. وحكم الخليطين عندهم إن تصدق ماشيتهما 
كأنهما على رجل واحد. والخلطة عندهم: أن يجتمعا في المسرح والمبيت 
والحوض والفحل . واعترض على أبي حنيفة بأن الشريك لا يعرف عين ماله وقد 
قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون 
شريكا قوله تعالى : «#وَان صا من الخلطأء»ه رص: 04ء وقد بينه قبل ذلك بقوله : #6 إن 


6 ا ا ا 0 


عدا لَنى له َع وشعون نه وى لَه وآحِدة » [ص: ١‏ . 

واختلف أيضًا في أن الخلطة مؤثرة في الزكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى كونها 
مؤثرة. وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع واشتراك في 
الأعيان أو خلطة أوصاف وجوار فى المكان». فلا يجب على أحد الشريكين أو 
الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط . وتعقبه ابن جرير: بأنه لو 
كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث» وإنما نهي عن أمر لو 
فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال؛ لما كان لتراجع الخليطين بينهما 
بالسوية معنى . واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الأصل قوله كَةِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
خَمْسٍ ذَوْدٍصَدَقَةا وحكم الخلطة يغير هذا الأصل» فلم يقولوا به» ورد بأنذلك مع 
الانفراد وعدم الخلطة., لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به 
الجميع نصابًّاء فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث. وما ورد في معناه ولا بد 
من الجمع بهذا. 

قال ابن قدامة (ج؟' ص507) إن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال 
الرجل الواحد فى الزكاة سواء كانت خلطة أعيان» وهى أن تكون المشتركة بينهما 
لكل واحد منوينا» :مها تبه أن يرف نضانا أو وعرياء او يرشي لبقا يقبام ريعانء 
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ل ل 
الأوصاف التي نذكرها - يعني : المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل - 
وسواءتساويا في الشركة أن اختلها مثل ايكون لرحل شنا ولاككر تسعة وفلاكون: 
أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد منهم شاة نص عليهما أحمدء وهذا 
قول عطاء كما في البيهقي» والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق. 

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب» وحكي 
ذلك عن الثوري وأبي الثور واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال 
لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة كما لو لم يختلط بغيره» 
ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا في نصابين» إن كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم 
فوجبت عليه لقوله مله : «في أربعين شاة شاة) . 

ولنا ما روي البخاري في حديث أنس : «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
يجتمع وما كان من خليطين. ..» إلخ. ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة 
الأوصاف وقوله: ١لا‏ يُحْمَعْ بَيْنَ 8 متَفرّق) إنما يكون هذا إذا كان لجماعة؛ فإن 
الواخد يضم ماله بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن» وهذا لا يفرق بين مجتمغ ؛ 
ولأن للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة» فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم والسقي 
وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع.ء انتهى . 

وقال ابن رشد في «البداية» (ج١‏ ص/7): أكثر الفقهاء أن للخلطة تأثيرًا في 
قدر الواجب من الزكاة» واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم 
لا؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرَاء لا في قدر الواجب ولا في 
قدر النصاب . وتفسير ذلك : أن مالكا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقو اعلى 
أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك فى موضعين: 
احتعاك ا ع ح التا ا عر يعد د لت ال ا ايد 
نصاب أو لم يكن» أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم 
نصاب . والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك وأما اختلافهم أولا في 
«هل للخلطة تأثير في النصاب وفي ي الواجب» أو ليس لها تأثير؟ فسبب اختلافهم 
اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
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يجَمّع بِيْنَ 0 
يَتَرَاجَعَانٍ بالسَّويّةِة فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على 
اعتقاده. وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيراء إما في النصاب والقدر الواجب» أو 
في القدر الواجب فقط. قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَا كَانَ مِنْ 
حَلِيطَينِ. .. إلخ. وقوله: ١لا‏ يُجْمَعُ بَينَ متَفَرّقٍ . .» إلخ. يدل دلالة واضحة أن 
ملك الخليطين كملك رجل واحدء فإن هذا الآثر مخصص لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَة. إما في الزكاة عند مالك 
وأصحابه أعنى: في قدر الواجب» وإما في الزكاة والنصاب معًا عند الشافعي 
وأصحابه» وأما الذين لم يقولوا بالخلطة» فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: 
خليطان» ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُتفَرّق...» 
الك ]فيا عر كوي اداه ]ان شع لات ارش لو لسنة تيد تريب غليد ره 
الصدقة أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة 
الصدقة. قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال فى هذا الحديث وجب ألا تخصص به 
الأضول التابعه المجنع علنهاء أغت + أهالتصات وال ال عطاق الركاة يعر 
بملك الرجل الواحدء وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر 
في الخلطة نفسها منه في الشركة. وإذا كان ذلك كذلك» فقوله عليه الصلاة 
والسلام فيهما :"إنَهمَا يكرَاجَعَانِ بَيتْهُمَا بِالسّويقة» هما يدل على أن الى الواجت 
عليهما حكمه حكم رجل واحد. وعلى أن الخليطين ليسا بشريكين؛ لأن الشريكين 
ليس يتصور بينهما تراجع ؛ إذ المأخوذ هو من مال الشركة» ذ فمن اقتصر على هذا 
المفهوم ولم يقس عليه النصاب. قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد 
إذا كان لكل واحد منهما نصاب» ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق 
الواجب. قال: نصابهما نصاب الرجل الواحد كما أن زكاتهما زكاة الرجل 
الواحد. وأما القائلون بالخلطة» فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في 
الزكاة» فذكره ابن رشد مختصرًا ثم قال: وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة؛ 
ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة» وهو مذهب أبي محمد بن حزم 
الأندلسي. انتهى كلام ابن رشد مختصرًا. 

قلت: الأصل في اعتبار أوصاف الخلطة هو ما رواه الدارقطني (ص5١٠5)‏ 


كناب الرزكاة بَاب ما يَحِبْ فِيهِ الرّكاة 


جد وو عبرو سح جراد : عع مهد جد «ع دوجومو ب وو سو به 2 


وابو نيد (ض609) واب جرع لج لاض 30--/81) نين طاريق ١‏ أبي عبيد عن سعد بن 
5 وقامن!. 01 ممعت رفيؤل الله عل يفول «وَالْخَلِيطَانٍ مَا مَا اجِتَمَعَا في 
الْحَوْضٍ وَالْمَحْلٍ وَالرّاعي)» وروي «المرعى»» وهو حديث ضعيف تفرد به ابن 
لهيعة وأخطأ فيه ل ا . إذا تحققت هذاء 
فاعلم أن معنى قوله «مَا كانَ مِنْ خَلِيطْيْنٍ إلخ - على مذهب الجمهور - أن ما 
كان متميرًا لأحد الخليطين من المان ناخد السائن. من ذلك المتميز يرجع إلى 
صاحبه بحصته» بأن كان لكل عشرون شاة وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع 
بقيمة نصف شاة وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلّاء» فأخذ من صاحب 
عشرين يرجع إلى صاحب الأربعين بالثلثين» يت ا ل 
عشرين بالثلاث» وهذا عند الشافعي . ش 


وأماعند مالك». فهو كخليطين بينهما مائة شاة لأحدهما ستون وللآخر أربعون» 
ففيها عليهما شاة واحدة يكون على صاحب الأربعين خمساها وعلى رب الستين 
ثلاثة أخماسهاء فإن أخذ الساعي الشاة الواعة من الأريسو رجع صاحبها على 
صاحب الستين بقيمة ثلاثة أخماسهاء وإن أخذها من الستين؛ رجع صاحبها على 
صاحب الأربعين بخميسها. 

وعند أبى حنيفة» الذي يحمل الخليط على الشريك ويقول بأن الخلطة غير 
مر 4 إذ١‏ كان المال يينهما علق العركةتيللا تميز وأخل السباعى الركاة مق الثيال 
المشترك؛ لأنه ليس عليه أن ينتظر قسمتهما لمالهما يجب التراجع بالسوية» أي : 
يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله؛ مثلًا لأحدهما أربعون بقرة 
وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز» فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مسنة» 
وعن صاحب ثلاثين تبيعَاء وأعطى كل منهما من المال المشترك» فيرجع صاحب 
أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين» وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع 
المسئة على صاحب أربعين» وهكذا كلما كانت الشركة بينهما على التفاوت» 
فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبهء فإنه يرجع على صاحبه بذلك القدر. وأما 
إذا كان المأخوذ حصة كل واحد منهما لا غير ؛ بأن كان المال بينهما على السوية» 
فلا تراجع بينهما؛ لآن ذلك القدر كان واجبا على كل واحد منهما بالسوية هذا. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د بصعي عجو ع كد عد ووس جو حو بج د 2 كا جح جه جود ححووج وج ةصح 2 


وقفسقط او حي ل 1ن )وابن حزم (ج7 ص١‏ 5و 24) الكلام في 
بيان معنى الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع الخليطين» وذكر 
ا ال 1 
إليه ميل البخاري كما يظهر من ذكر أثر طاوس وعطاء وأثر سفيان الثوري في 
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وفيه نظر قوي؛ فإن قول 
طاوس وعطاء يدل على الفرق بين خلطة الجوار وخلطة الشيوعء بأن الأولى غير 
مؤثرة والثانية مؤثرة» وهذا قول مخالف للحنفية» فإنه لا تأثير للخلطة عندهم 
مطلقّاء على أنه روى البيهقي (ج: ص7١٠)‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج . 
قال: سألت عطاء عن النفر الخلطاء لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة» قلتٌ: فإن 
كانت لواحدة تسع وثلاثون. ولاخر شاة؟ قال: عليهما شاة» وهذا كما ترى عين 
مذهب الشافعى. وأما قول سفيان فهو موافق للمالكية لا للحنفية كما لا يخفى» 
وعلى هذا فما قيل: إن البخاري وافق الحنفية بعيد عن الصواب. والقول الراجح 
عندنا: هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه. واللّه تعالى أعلم. 
13 فائدة: 

اختلف القاتلون بتأثير الخلطة أنها هل تؤثر في غير السائمة من الزرع والثمار 
والعروض والنقدين أم لاء فقال الشافعي على ما ذكره ابن حزم: تؤثر في غير 
المواشي أيضًا. وقالت المالكية والحنابلة وأبو عبيد والأوزاعي: لا تأثير لها في 
عر لاعن وهذا هو الراجح عندي. 

قال ابن قدامة (ص519): إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة 
وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئَاء وكان حكمهم حكم 
المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم» وعن أحمد رواية أخرى إن شركة الأعيان 
تؤثر في غير الماشية؛ فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة» وهذا قول 
إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر» والمذهب الأول قال أبو عبد اللّه الأوزاعي 
يقول في الزرع إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق» يقول: فيه الزكاة. قَاسَهُ 
على الغنم» ولا يعجبني قول الأوزاعي. وأما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في 
غير الماشية بحال؛ لأن الاختلاط لا يحصل» وخرج القاضي وجهًا آخر إنها تؤثر ؛ 


كِنَاب الزكاة بَاب ما يَحِبْ فِيهِ الزّكاة 


جوج عد جد دع إلا ووم ميو سوه بإ[ سححدا 0 


لأن المؤنة تخف إذا كان الملقح واحدًا والصعاد والناطور والجرين» وكذلك 
أموال التجارة والدكان واحد والمخزن والميزان والبائع» فأشبه الماشية» ومذهب 
الشافعي على نحو مما حكينا من مذهبناء والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير 
الماشية؛ لقول النبي يل «وَالْخَلِيطَانِ مَا اشتركا فِي الْحَوْض وَالْمَحْلٍ وَالرَّاعي): 
فدلّ على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة» قول النبي كَل ١لا‏ يُجْمَعَ 
َيْنَ مُتَقَرّقِ ؛ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ إنما يكون في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة 
وتكثر أخرى» وسائر الأموال تجب 3 فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر 
لجمعها؛ ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى» ولو 
اعتبرنا فى غير الماشية أثرت ضررًا محضًا برب المال» فلا يجوز اعتبارها؛ إذا ثبت 
هذا؛ فإن كان لجماعة حائط مشترك بينهم فيه ثمرة أو زرع» فلا زكاة عليهم إلا أن 
يحصل في يد بعضهم نصاب كامل» فيجب عليه وعلى الرواية الأخرى إذا كان 
الخارج نصايًا ففيه الزكاة. انتهى . 
(وَفِي الرَقَة قةِ) بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة سواء كانت مضروية وغير 
مضروبة» أصله وَرِق حذف منه الواو وعوض عنه التاء كما في عدة ودية . وقيل: 
هي 000 المضروبة. (رَبْع الْعْشرِ) بضم الأول وسكون الثاني وضمهما فيهماء 
: إذا كانت الفضة ماتئة ثتي درهم فربع العشر خمسة دراهم» وم أن الاقصار 
ليها للغالب: 000 00 وس ا درهمًا. 


8 7 لا يجب إجماعًا. في اشرح السنة»: هذا 5 إنها إذا ا على 
التسعين والمائة شيئًا قبل أن تتم ماتتين كانت فيه الصدقة وليس الأمر كذلك؛ لآن 
نصابها المائتان وإنما ذكر تسعين ؛ لأنه آخر فصل - أي : عقد - من فصول المائة 
والحساب؛ إذا جاوز المائة كان تركيبة بالفضول والعشرات والنعات والألوف» 
فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين ين بدليل قوله عليه 
الصلاة والشلام: «لَيْسَ فِيِمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةا . 


قال الطيبي : أراد أن دلالة هذا الحديث على أقل ما نقص من النصاب» ارق 
بحديث : «لْيْسَ فِيمَا دُونَ خممس أَوَاقٍ صَدَقَة) ويسمى هذا في الأصول: النص 
المقيد بمفارقة نص آخرء عضر اللحلبيك الآ عرو على رضي اللهاتعالن هته 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


26 بوصو 0 "اس همه ب 


«وَلَبْسَ في يَسْعِينَ وَمَائَةٍ شّيْء فَإِذَا بَلََتْ مَائتَيْنٍ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاِمَ) . (لَا أَنْ يَشَاءَ 
رَيُهَا) أي : لكا سي ١‏ ملاتا بتارم كز 
في حديث الأعرابي في الإيمان «إلا أَنْ مَطوّعَ) . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١١‏ - )١١‏ والشافعي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الدارقطني وابن حبان 
وجرهما راعلم لهذا الاي لحري لساري ينطق في عدرة مواضم بن 
الاصحيحه) ذ في الزكأة في ستة مواضع» وفي الشركة» وفي الخمسء وفي اللباس» 
وفي ترك الحيل» مطولا ومختصرًا بسند واحد. قال : حدثنا محمد بن عبد اللّه بن 
المثنى الأنصاري» قال : حدثني أبي » قال : حدثني ثمامة بن عبد الله فوا أن 
أنسًا حدثه : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب . .الخ . وقد انتقد عليه الدارقطني في 
١التتبع‏ والاستدراك» حيث قال : : إن ثمامة لم يسمع من أنس ولا سمعه عبد الله بن 
المثنى من ثمامة ل ا ل ا 
المثنّى . قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب» قال: وثنا عفان ثنا حماد قال: 
من ثمامة كتابًا عن أنسٍ نحو هذاء وكذا قال حماد بن زيد عن أيوب دده 
كتابًا فذكر هذا. انتهى . قال الحافظٌ في مقدمة «الفتح» : ليس فيما ذكر الدارقطني 
ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من انين كدااصضدويه كلامة ا ماعوق عين اللد يد 
المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا الإسناد. بل فيه دليل على 
صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه يسمعه مع أن في سياق البخاري ع غيل الله بن 
المثنى » حدثني ثمامة إن أنسًا حدثه ...» وليس عبد الصمد فوق محمد بن 
عبد الله الأنصاري في الفقه. ولا أعرف بحديث أبيه منه» انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلى) (ج١5‏ ص" ): هذا الحديث في نهاية الصحةء 
وعمل به أبو بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة لا يعرف له منهم مخالف أصلاء 
رواه عن أبي بكر أنس وهو صاحبء. ورواه عن أنس ثمامة وهو ثقة سمعه من أنس » 
ووقاة عق يام كماد بن سلية وضين الله بن المثنى وكلاهما ثقة وإمام . ورواه عن 
ابن المثنى ابنه القاضي محمد وهو مشهور ثقة ولي قضاء البصرة» ورواه عن 
حماد بن سلمة يونس بن محمد عند البيهقي وابن حزم. وشريح بن النعمان عند 


كتَابْ الزَّكاة بَابُ ما يَجِبُ فِيه الرَّكاةٌ 


اي اميه ع و ع 1 وو ع و ا ا بعصي ١‏ 


النسائي وابن حزم. وموسى بن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود. وأبو كامل 
المظفر بن مدرك عند النسائي وأحمد. وغيرهم كالنضر بن شميل عند الدارقطني 
والحاكم , وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور ولا مغمز لأحد في أحدٍ من رواة هذا 
الحديث. انتهى. وتكلم ابن معين أيضًا على حديث أنس هذاء ففى «الأطراف» 
للمقدسي . قيل لابن معين: حديث ثمامة عن أنس في الصدقات» قال: لا يصح 
وليس بشيء ولا يصح في هذا حديث في الصدقات . انتهى. 

قال ابن حزم: كلام ابن معين مردود؛ لأنه دعوى بلا برهان. وقال البيهقى فى 
«المعرفة»: لا نعلمٌ من الحفاظ أحدًا استقصى في إنقاد الرواة ما استقصاه محمد 
ابن إسماعيل البخاري» مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها. وهو قد 
الام د ا اب ا د لاي 
حديك مانا بن نيد الل بن ارهن الحو افك ضعي وركام اله 
ونافع موصولًا ومرسأاء ومن حديث عمرو بن حزم موصولاء وجميع ذلك يشد 
بعضه عضا انتهى . 


2-0 
7 


]41-١١‏ وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عَنِ النِّيّ كله قَالَ : «فيمًا سَّقَتِ 
السَّماءُ وَالْعْيُونُ أَوْ كَانَ عَكَرِي العْشْرُء وَمَا سّقِيَ بالنَضْح نِضْفُ الْعْشْر) 
لَرَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] 08 


27 


حوي©» الشؤة وخم 
؟ ١6١‏ - قوله: (فِيمَا سَقَّتٍِ السَّمَاُ) أي : المطر أو الثلج أو البرد أو الطل من 
باب ذكر المحل وَإواذة الجال: :رو العو أي : الأنهار الجارية التي يستسقى منها 
بإساحة الماء من دون اغتراف بآلة» والمراد ما لا يحتاج في سقيه إلى مؤنة. (أَوْ 


(81) البْخَارِي رم )ل وَأَبُو دَاوُد »)١1095(‏ والترمذي (2)16150 والنّسَائي »)4١/0(‏ وابن ماجه 
(18119) عَن ابن عَمَرَ فِيهًا. 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


ئّ وجوج جد حويع ج بو وسح عد دوس جح جم وح جع راد دج حسم جد مع صو بيو إلا سوبو وب جع 1 2 


كَانَ عَكَرِيّا) بفتح العين المهملة وفتح المثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد التحتية . 
قال الخطابى: هو الذي يشرب بعروقة من غير سقى ؛ لأنه عثر على الماء» وذلك 
غيق كان الحا قر سوخة الأرقى قترسن كاين يلال ام عرو الج 
فيستغني عن السقي وهو المسمى بالبعل في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: العثري بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان 
انية. قال الأزهري وغيره: العثري مخصوص بما سقى من ماء السيل فيجعل 
عاثوراء وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله وسمى كذلك؛ لأنه 
نكر ب المار الذى :لا يشعر بف و اله النطن الحائة توقال ابن قدامة#.قال 
القاضي أبو يعلى: هو الماء المستنقع في بركةٍ أو نحوها يصب إليه ماء المطر في 
سواقي تُشْق لهء فإذا اجتمع سقي منه» واشتقاقه من العاثورء وهي الساقية التي 
يجرى فيها الماء؛ لأنها يعثر بها من يمر بها إذا لم يعلمها. 

قال لفكي للح 1 يمره رفسير لطبي : وهذا أولى من إطلاق أبي عبيدٍ 
(ص1728) أن العثري ما تسقيه السماء؛ أن ناف العلايكز يد على المقارر 4 

(الْعَشْدُ) مبتدأ خبره افِيمَا سَّفّتِ السَّمَاءُ) أي : العشر واجب فيما سقت السماء أو 
أنه فاعل محذوف أي : فيما ذكر يجب العشر . (وَمَا سَّقِيَ) ببناءء المجهول. 

(بالتّضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة» وهو السقى 
بالرشا والغرب والدالية. وقال الحافظ: أي : بالسانية» وهي رواية مسلمء يعني : 
حديث جابر» والمراد بها الإبل يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر 
وغيرنها كلالك :في الحك + والمواد:نا يتا إلى مو نةالآلة . 

قلثُ: وفي رواية أبي داود والنسائي: ١«وَفِيمَا‏ سُّقِيَ بالسَّوَاني وَالنَضْح), وهذا 
يدل على" الفا بر :د ين السانة والتضح وان السواني ي المراد بها الدواب والنضح: ما 
كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة . (نِضفْ الْعْشْرِ) فيه دليل على التفرقة بين ما سقي 
بالسواني والنضح وبين ما سقي بماء السماء ونحوه» وقد أجمع العلماء عليه؛ قال 
ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة خلافًا والفارق ثقل المؤنة هنا وخفتها في 
الأول. 


كتَابْ الزّكاة بَاب ما يَحجِبْ فِيهِ الرّكاةٌ 
3 حو جد ود عو ست جإلا مودي - د و د مم 3/6 


قال الخطابي : إنما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير في النوعين؛ لأن ما 
فرك و كيه مؤنتة كان أحمل للمواساةء فأوجب فيه العشر توسعة على 
الفقراء»ء وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر؛ رفقًا بأرباب الأموال. ان 

وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث : على عدم اشتراط النصاب في زكاة الخارج 

من الأرض؛ على وجراص" لزاه فى خم امسر من الأرض» وقد تقدم 
الكلام على المؤالعة يوط . قال السندي: استدل أبو حنيفة بعموم الحديث 
على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثيرء والجمهور جعلوا 
هذا الحديث لبان م العاى وتصهم وأما القدر الذي ينكل مه فأكذوا من 
معدا وا تر ممم وهذا أوجه؛ لما فيه من استعمال 
كل من الحديثين فيما سيق له. انتهى 
3 فائدة: 

إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبغير ير النضح أخرىء» فإن كان ذلك على جهة 
الاستواء وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وهو قول أهل العلم؛ قال ابن قدامة (ج7 
ص594): لا نعلم فيه مخالمّاء وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما 
فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخرء أي: كان حكم الأقل تبعًا للأكثرء نص عليه 
أحمد وهو قول عطاء والثوري وأبى حنيفة» وأحد قولى الشافعى . وقال ابن حامد : 
يؤخذ بالقسط وهو القول الثانى اي لأنهما لو كانا 528 أخذ بالحصة» 
فكذلك إذا كان أحدهما كدر كما لو كاد الثمرة نوعين» ووجه الأول أن اعتبار 
مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقيه يشق ويتعذرء فكان الحكم 
للأغلب منهما كالسوم في الماشية . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل 
كل واحد منهما؛ أخذ بحسابه» وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة بما تم به 
الزرع وانتهى ولو كان أقل. انتهى . قال ابن قدامة: وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب 
العشن ]عاط 6 تن عله أحيد. 


(رَوَاهُ البْحَارِيٌ) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والدارقطني وابن الجارود وأبو عبيد والبيهقي. وأخرجه أحمد ومسلم 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
: اا ا ا 0 


وأبو داود والنسائي من حديث جابر» والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» 
و0 ع ماجه من حديث معاذء وأ بوداود من حديث علي» ويحيى بن آدم 


5- [ه] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«الْعَجْمَاءُ جْرْحْهَا جبَار وَالْمْدُ جبَار وَالْمَعِْنُ جُبَارٌ» وَفي الرّكَاز الْحْمْسُ». 
م نا 


حوج» الشَرْحٌ 


-١ 8١‏ قوله: (الْعَجْمَاءُ) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث 
الأعسع وعن اللهيمة :يجيت يداك" لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام 
أصلًا فهو أعجم ومستعجم. وعن أبي حاتم : يقال لكل من لم يبين الكلام من 
العرب والعجم والصغار: أعجم ومستعجم» وكذلك من الطير والبهائم كلها 
والاسم: العجمة (جُرْحْهَا) بضم الجيم وفتحها والمفهوم من «النهاية» نقلّا عن 
الأزهري أنه بالفتح لا غير» لأنه مصدرء وبالضم الجراحة والمراد إتلافها. 

قال عياض : إنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب . وقيل : هو مثال نبه به على ما عداه 
كذا في «المرقاة». وقال السندي: جرحها بفتح الجيم على المصدر لا غير وهو 
بالضم اسم منهء وذلك لأن الكلام في فعلهاء لا فيما حصل في جسدها من 
الجرح؛ وإن حمل جرحها بالضم على جرح حصل في جسد مجروحها تكون 
الإضافة بعيدة» وأيضًا الهدر حقيقة هو الفعل لا أثره في المجروح. فليتأمل . 
انتهى. ووقع في رواية للبخاري : «العَجْمَاءُ جبَارَ» ولا بد فيه من تقدير مضاف؛ 
ليصح حمل المبتدأ على الخبر» أي: فعل العجماء هدر. 

قال الولى العراقى: لا بد فى هذه الرواية من تقدير؛ إذ لا معنى لكون العجماء 
نهدن ركد نر هده الرو اهلف أذ ذلك المقدر هو الجرح. فوجب 


(181) البْخَارِي (1599)» وَمسْلِمِ (44/ 4217٠١‏ وأَبُو دَاوّد (07084» والترمذي (2147» والتَّسَائي 


(ه/ هةغ). ورواه ابن مَاجَهُ )59١9(‏ عَنّْ بي هُرَيْرَة . 


كتابْ الزّكاة بَابُ ما يَحِبُ فيه ال كاةٌ 


اب ا ا ا 


عوبع 2/5 


الرجوع إليه. ولكن الحكم غير مختص به» بل هو مثال منه يستدل به على ما عداه 
كما تقدم» ولو لم تدل رواية أخرى على تعيين ذلك المقدر لم يكن لرواية البخاري 
ع ا لس ا يستقيم الكلام 0 منهاء هذا هو 

الرا د عَثْلهًا اث ل 
الترمذي»: ليس ذكر الجرح قيدَاء وإنما المراد به إتلافها بأي وجه كان» سواء كان 
بجرح أو غيره» والمراد بالعقل: الدية» أي: لا دية فيما تتلفه. 

(جَبَارٌ) بضمٌ الجيم وتخفيف الباء الموحدة أي : هدر غير مضمون, أي : لاشيء 
فيهء يقال: ذهب دمّه جبارًا أي: هدرّاء وعن مالك أي : هدر لا دية فيه» يعنى: 
الدابة المرسلة فى رعيها أو المنفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا سائق ولاراكب» 
إذا جرحت أحدًا أو أتلفت شيئًا وكان نهارّاء فلا ضمانء وإن كان معها أحد. فهو 
ضامن؛ لأن الإتلاف ؛ حصل بتقصيره» وكذلك إذا كان ليلا؛ لأن المالك قصر فى 
ربطها؛ إذ العادة أن تربط الدواب ليلا وتسرح نهارّاء كذا ذكره الطيبي وابن 
الملك. وفي إعراب هذه الجملة وجهان. أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحَهَا جبَارَ) 
جملة من المبتدأ وخبر وهي خبر عن المحدا الذي هو «العجماء». والثاني: أن أن 
يكن قرول لشتاحهاة بذلا من «المكداة» :وهو يدل اككمال:. والشير كوله تاذ 
00 جام 0 «جِرْحهَا) مضاف للفاعل أي : كون 
ا ا ا 0 
قائدها وهو قول الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على 
ذلك الفعل» إذا كأن راكبّا كان يلوي عنانها فتتلف شيئًا برجلها مثلاء أو يطعنها أو 
يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تلم ما مرت عليه وأما ما لا ينسب إليه فلا 
ضمان فيه. وقال الشافعية: إذا كان مع البهيمة إنسانء فإنه يضمن ما أتلفته من 
نفس أو عضو أو مال» سواء كان راكيًا أو سائقًا أو قاعدّاء وسواء كان مالكا أو أجيرًا 
أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبّاء وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها أو 
عضهاء وسواء كان ذلك ليلا أو نهارّاء والحجة فى ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين 
العمد وغيره» ومن هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي كالآلة بيده» ففعلها منسوب 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


وجي ويج عد لعي جع جل جص بمج د 


إليه سواء حملها عليه أم لا» سواء علم به أم لاء وعن مالك كذلك إلا أن رمحت 
بغير أن يفعل بها أحد شيئًا ترمح بسببه. وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور. 

وقال الحنفية : إن الراكب والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها أو ذنبها إلا 
إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائق 

فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها؛ لأن النفحة 
بمرأى عينه» فيمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم : لا يضمن النفحة أيضًا وإن كان 
يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم 
لإمكان كبحها بلجامها. صححه صاحب «(الهداية»» وكذلك قال الحنابلة: إن 
الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلهاء وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة 
عن تربع القاضي والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين» وعطاء 
ابن أبي رباح وعن الحكم والشعبي: يضمن, لا يبطل دم المسلم وتمسك من نفى 
الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث مع الرواية التي فيها «الرجل جبار» لكنها 
ضعيفة» ضعفها الدارقطني والشافعي وغيرهماء واستدل بالحديث على أنه لا فرق 
في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها من الأموال في الليل والنهار» فيما إذا لم يكن 
صاحبها معها وهو قول الحنفية والظاهرية. 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان عن صاحب البهيمة إذا كان ذلك نهارًا. 
وأما بالليل» فإن عليه حفظها فإذا انفلتت بتقصير منه؛ وجب عليه ضمان ما أتلفت» 
ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن غ ماجه عن البراء 
ابن عازب» قالّ: كانت له ناقة ضارية» فذخلت حاط فأفسدث فيه» فقضى 
تسوك الله كَِِ: «أن حفظً الحوائط بالنهار على أهلهاء وإن حفظ الماشية بالليل 
على أهلهاء وإن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل»» وأشار الطحاوي 
إلى أنه وه يحديث البات»:وتعقبوه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل 
بالتاريخ . وأقورى من ذلك قول الشافعي» أخذنا بحديث البراء؛ لثبوته ومعرفة 
رجاله ولا يخالفه حديث «العجماء جبار»؛ لأنه عام المراد به الخاصء. فلما قال: 
«العجماء جبار» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال؛ دون حال دل ذلك 
على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار» وفي حال غير جبار. ثم 


كاب الرَّكاة بَابُ ما يَجِبْ فِيهِ الزَكاةٌ 


ع جا سميج سحو جالا لوحس صو وجوه بهد جل يدوم" عمصوتحة جا : م عحصي عإلا سمو عم ويه 6د سحي ا 


نقض على الحنفية إنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب 
متمسكين بحديث «الرجل جبار»ا مع ضعف رواية» كذا في «الفتح.) 

(وَالْئْوُ) بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلها وهي مؤنثة؛ 
وقد تذكر على معنى القليب والطوى والجمع أبؤرء وآبار بالمد والتخفيف 
وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة (جُبَارٌ). وفي رواية لمسلم: «الْثرُ جَرْحْهَا جُبَار 
قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في 
البادية فيقع فيها إنسان أو دابة» فلا شيء في ذلك على أحد» وكذلك لو حفر بئرًا 
في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره» فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه 
تسبب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه» فلا 
ضمان. وأما من حفر بئرّا في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف 
نهآ إنسان كانه مضي عاد على عاقلة الحا فز الكفارة في عالده: ون تلفتديها 
غير آدمي؛ وجب ضمانه في مال الحافر». ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل 
الملاكور. ْ 

(وَالْمَعْدِنُ) بفتح الميم وكسر الدال أي: المكان من الأرض يخرج منه شيء من 
الجواهر والأجسادء كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك 
مأخوذ من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونًاء سمي بذلك لعدون ما 
أنبته الله فيه قاله الأزهري . وقال فى «القاموس»: المعدن كمجلس منبت الجواهر 
ذو كاري وو لاقام الله هناد اا اق للقاه ةلله فق إياك نه انين .اوقل : 
أصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي 
ركبها اللّه تعالى في الأرض يوم خلقٌ الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه 
ابتداء بلا قرينة (جُبَّارٌ) أي : هدرء وليس المراد أنه لا زكاةً فيه» وإنما المعنى: إن 
من حفر معدنًا في ملكه أو في موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو أنهار على 
حافره الأجير فهو هدر ولا ضمان فيه. 

قال الحافظ : وقع في رواية مسلم : «والمعدن جرحها جبارا والحكم فيه ما تقدّم 
فن الجر ولكن البئر مؤنثئة والمعدن مذكرء فكأنه ذكره بالتأنيث؛ للمواخاة أو 
لملاحظة أرض المعدن. فلو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص» 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


حعحتحكحمد ياي ممح حويو بده سح جد ودج جح جوجي حبسو ود عو بج جو كوج مجح وزحد جد حجيح جح جحو جب جد 2 مجعو جب سحت جا 
0 


فمات فدمه هدرء وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات ويلتحق بالبئر 
والمعدن في ذلك كل أجير على عمل » كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها 
فمات. انتهى . 

(وَفِي الرّكَازِ) بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي من الركز بفتح الراء. قال 
ابن قدامة: الركاز المدفون في الأرضء واشتقاقه من ركز يركز»ء مثل غرز يغرزء 
إذا خفي, يل ل ا 
الخفي قال الله تعالى : «أو عَنمَعْ لهم كنَا> رهم 0 وفي «القاموس»: الركاز: ما 
ركزه اللَّه تعالى في المعادن؛ أي: أحدثه. ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب 
والفضة من المعدن وأركز الرجل ؛ وجد الركاز والمعدن؛ صار فيه فيه ركاز وارتكز؛ 


واعلم أنهم اختلفوا ذ في المراد من الركاز في الحديث, فقال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهورء. إن الركاز كنز الجاهلية المدفون في الأرض» وليس المعدن 
بركازء ولا خمس في المعدن. بل فيه الزكاة وسيأتي بيانه في آخر الفصل الثاني 
من هذا الباب. وقال الحنفية: المعدن ركاز أيضّاء فيجب الخمس فيهما. قال ابن 
ا ل ل اي ا ل 
راكزه الخالق والمخلوق» فكان إيجابًا فيهما. وقال الكاساني: المستخرج من 
الأرض نوعان: أحدهما : 3 امقر الجانا الى دن انا ل رمي 

والثاني : سعى مغلتناء وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق 
الأرض . 

والركاز: اسم يقع على كل واحد منهماء إلا أن حقيقته للمعدن». واستعماله 
للكنز مجادًا . قال في «النهر) : لا يجوز أن يكون حقيقة في المعدن» مجارًا في 
الكنر: الك وريه لمكو ايد . وقال في «الذَّرٌ المختار» : هو لغة: من 
الركزء أي: الاثبات بمعنى المركوز. وشرعًا: مال مركوز تحت أرض أعم من 
معدن نخلقي ومن كنز مدفون.دفنه الكفارء وا حتج الجمهور بقوله يَلةِ: «وَالْمَعْدِنُ 
جبَارٌء وَفِي الرّكَارٍ الخد ووجه الاستدلال أنه عطف الركاز على المعدن» 
قوق لجنيا راف ناميلة: فعلم أن المعدن ليس بر كاز عنده علي بل هما شيئان 


كتاب الزكاة تَابُ ما د يَجِبْ فيه الزّه كاة 5 


متغايران» ولو كان المعدن ركارًا عنده. لقال: المعدن جبار» وفيه الخمس» 
لم يقل ذلك؛ ظهر أنه غيره لأن العطف يدل على المغايرة. 

قال الحافظ : والحجة للجمهور التفرقة من النبي كَل بين المعدن والركاز بواو 
العطف. فصح أنه غيره» وأجيب عن هذا بأنه لا يرد على الحنفية ؛ لأنهم قالوا: إن 
الركاز يعم المعدن والكنز. والمغايرة. بين العام والخاص مما لا يخفي» فلو 
قال: فيه الخمس» » يعلم حكم المعدن دون الكنزء وأيضا وضع المظهر محل 
المضمر مما لا ينكر على أنه ورد في رواية للبخاري في الديات : «الْعَجْمَاءُ عَقْلْهَا 
جُبَارٌء وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبْرُ جُبَارٌ ؛ وَفي الرَّكَازِ الْخْمسُ». فلو قال : وفيه الخمس» 
لحصل الالتباس باحتمال رجوع الضميز إلى لمر 

قال ابنُ التركماني : المعدن: هو الركاز» فلما أراد أن يذكر له حكمًا آخر؛ ذكره 
بالاسم الآخرء وهو الركازء ولفظ الصحيح في الحديث : «وَالْبئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازٍ 
الْحْمْسُ» » فلو قال: وفيه الخمس لحصل الالتباس بعود الضمير إلى البئر. وقال في 
«المواهب اللطيفة» أخدًا من ابن الهمام : إن الكعاءزة ينما إالدا؟ خصلت؟ 
لاختلاف كل منهما في أمر يمتاز به عن الآخرء وذلك أن قوله: «الْمَعْدِنُ جَبَارٌ) 
معناه أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون, لا أنه لا شىء فيه 
بيه والالم يجب شويء أصلاء :وهو خلات النق غلية» إذ التعلاف إنما هوف 
كميته لا في أصلهء وغاية ما هناك: أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكمًا فنص على 
خصوص اسمه ثم أثبت له حكمًا آخر مع غيره» فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت 
فيهماء فإنه يكل علق الحكم أعني وجوب الخمس بما يسمى ركارًا - فما كان من 
أفراده؛ وجب فيه. انتهى . 

وقال بعضهم : احتجاج الجمهور غير صحيح. فإن المراد بالمعدن حفرته» فإنه 
إذا وقع فيها إنسان» فلا ضمان فيه» والمراد بالركاز المال الذي في المعدن بأن 
المال المستخرج منها فيه الخمس» فعلى هذا دلالة العطف صحيحة؛ لأن مدلول 
أحدهما غير مدلول الآخرء فلا حجة فيه للجمهور. 

واحتج الجمهور أيضًا بأن الركاز في لغة أهل الحجاز هو دفين الجاهلية» ولا 
شك في أن النبي الحجازي مَلةِ تكلم بلغة أهل الحجاز» وأراد به ما يريدون منه. 
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قال ابن الأثير الجزري في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية 
المدفونة في الأرض» وعند أهل العراق : المعادن والقولان تحتملها اللغة؛ لأن 
كلا منهما مركوز في الأرض أي : ثابت» يقال : ركزه ير كزه ركرًا؛ إذا دفنه» وأركز 
الرعخل 4 ]ذا وعيد؟ الركانه و الحديك نذا حاتت السننين الأوله بوهن :لكر 
الكاسى ره كان فيه لشي :1 كر له وهر لخد 

وقال في «١جامع‏ الأصول» (جه ص١18):‏ الركاز عند أهل الحجاز كنز الجاهلية 
ودفنها ؛ لأن صاحبه ركزه في الأرض» أي : أثبته وهو عند أهل العراق المعدن؛ 
لأن الله ركزه في الأرض ر كرا . والحديث إنما جاء ذ ف التفسير- الأول متهيما وهو 
الكو اللخاهلى على فا اشيرة امد ابوزائما كان كم الحيين؟ لكترة الجة ونور 
أخذم» والأصل فيه أن ما خفت كلفته؛ كثر الواجب فيه» وما ثقلت كلفته؛ قل 
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الواجي: فية. اننم 

وقيل: إنما جعل الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم 
فكان له أربعة أخماسه. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى 
الأرض؛ إذا غرزته فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع هذه 
حقيقتهماء فإذا افترقا في أصلهماء فكذلك في حكمهما. كذا في «الفتح). 

واحتج الحنفية بما روى ابن عبد البر في «التمهيد) والحاكم (ج” ص 5060) 
والبيهقي (ج؛ ص55١)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن الننبي يك قال 
في كنز وجده في خربة جاهلية إن وَجَذئَهُ في قَْيَةٍ َْكُوَةء أَوْ سول مَيَءِ عرف 
وَإِنْ وَجََنْهُ في حَرِبَةٍ جَاهِلبة أَوْ في قَربَةِ غَيْر مَسْكُوئَةٍ» نَفِيه وَفِي الرّكَازٍ الْخْمْسُ» 
وروى أبو عبيد عنه بلفظ : إن المزني قال: يا رسول الله فما يوجد في الخرب 
العادي؟ قال: «فِيهِ وَفِي الرَّكَازٍ لخديف ْ 

قال التوربشتي : أخبر النبي ؟ يَكِةِ هذا عن المال المدفون» ثم عطف عليه الركاز 
والمعطوف غير المعطوف عليه» وقال أبو عبيد: نين لنا أن :ال كان متوق المال 
المدفون؛ لقوله: «فِيه وَفِي الرّكَاز). فجعل الركاز غير المال المدفون» فعلم بهذا 
أنه المعدن» وقال الكاساني : عطف النبي يك الركاز على الكنزء والشيء لا يعطف 
على تيه ته الأضل قد على أن" الموراد متها المعدق 4و حي عزن هك انبانه و3 
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فيما وجد من أموال الجاهلية ظاهرًا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء وفي القرية 
الغير المسكونة» فيكون فيه وفي الركاز الخمس. وليس ذلك من المعدن يسبيل . 

وتعمّبه ابن التركماني : بأن الرواية المذكورة أولّا تدفع هذا الجواب؛ لأن الكنز 
على ما ذكره أهل اللغة الجوهري وغيره» هو المال المدفون. وعطف الركاز على 
الكنز دليل على أن الر كاز غير الكنز وأنه المعدن» كما يقوله أهل العراق. ورد ذلك 
بأن الكنز هو المال المجموع بعضه على بعض. سواء كان على ظهر الأرض أو 
بطنها. قال الراغب : الكنز : هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه. وأصله من 
كنزت التمر في الوعاء. وقال ابنُ جرير : هو كل شيء جمع بعضه على بعض في 
بطن الأرض أو ظهرها. ١‏ 

وعلى هذا يصح حمل الحديث المذكور على ما وجد من مال الجاهلية ظاهرًا 
فوق الأرض. واحتجٌ الحنفية أيضًا بما روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َكل في الرَّكَازٍِ الْخْمْسَ». قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: 
«الذَّمَتْ وَالْفِضَةٌ الذي خَلَقَهُ الله في الأض وم خْلِقَت)». 

وأجيب عنه : بأنه تفرد به عبد اللّه بن سعيد ضَّعِيف جِدَّاء بل رماه بعضهم 
بالكذب» واحتجوا أيضًا بتسمية المعدن بالر كاز . قال الهروي في كتابه «الغريب» : 
الركاز: القطع العظام من الذهب والفضة كالجلاميد. واه ركزة وقد أركز 
المعدن أنال. ان: 

وقال فى «القاموس» : أركز الرَّجْلء وجد الركاز والمعدن؛ صار فيه ركاز. وقال 
الامام محمد بن الحسن في كتاب «الحجج»: إنما الركاز ما وجد في المعادن: 
وإنما قال: المدفون جعل نظيرًا لمال يستخرج من المعدن» هذا أمر لم يكن أرى 
أن أهل المدينة يخالفونه من كلام العرب. إنما يقال: أركز المعدن» يعنون: أنه 
استخرج منه مال كثير. ان: 

وقال التوربشتي في اشرح المصابيح»: قد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني 
وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية» أنه قال: إن العرب تقول: أركز 
المعدن؛ إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة. انتهى . وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من 
الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحكم والمعنى؛ وإلا لوجب على من ربح ربحًا 
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كثيرٌا الخمس في ربحه؛ لأنه يقال له: أركزء ولم يقل به أحد. قال الامام البخاري 
في «صحيحه) : وقال بعض الناس : المعدن ركاز» مثل دفن الجاهلية؛ لأنه يقال: 
أركز المعدن إذا أخرج منه شيء» قيل له: فقد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح 
ربحًا كثيرًا أو كثرة ثمره: أركزت . انتهى . 

قال ابن بطال: ما ألزم به البخاري القائل المذكور حجة بالغة؛ لأنه لا يلزم من 
الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى» إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم 
له» وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمسء» وإن كان يقال له: 
أركز فكذلك المعدن. انتهى» وارجع للتفصيل إلى «رفع الالتباس عن بعض 
الناس» . 

والقول الراجح عندنا: هو ما ذهب إليه الجمهورء من أن الركاز إنما هو كنز 
الجاهلية الموضوع في الأرض» وإنه لا يعم المعدن بل هو غيره واللّه تعالى أعلم . 

(الْخْمْسُ) فيه دليل على وجوب الخمس في الركاز» وهو إجماع العلماء إلا ما 
حكى عن الحسن البصري . قال ابن قدامة (ج؟١‏ ص7١‏ -18): الأصل في صدقة 
الركاز ما روى أبو هريرة مرفوعًا: «الْعَجْمَاءُ جَبَار» وَفِي الرّكازٍ الْحْمْسُ) متفق 
عليه . وهو أيضًا مجمع عليه. قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث إلا 
الحسنء» فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب» فقال: فيما يوجد 
في أرض الحرب الخمس» وما يوجد في أرض العرب الزكاة. انتهى . 

ثم هاهنا مسائل لا بد للطالب من الوقوف عليهاء فلنذكرها مختصرًا والبسط في 
(المنتقى» للباجي» وغيره من كتب الفروع وشروح الحديث. 

الأولى : وأنه لا فرق بين قليل الركاز وكثيره عند الجمهورء خلافًا للشافعي في 
قوله الجديد: إنه لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب. قال البخاري في 
«صحيحه»: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره 
الخمس . قال الحافظ: قوله: «في قليله وكثيره الخمس»» نقله ابن المنذر عن 
مالك كذلكء» وفيه عند أصحابه عنه اختلاف وهو قول الشافعي في القديم» كما 
نقله ابن المنذر واختاره. وأما في الجديد فقال: لا يجب الخمس حتى يبلغ نصاب 
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الزكاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضّاء وهو مقتضى ظاهر 
الحديث . انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج ص١7):‏ الخمس يجب في قليله وكثيره في قول إمامنا 
ومالك وإسحاق أصحاب الرأي والشافعي في القديم. وقال في الجديد: يعتبر 
النصاب فيه؛ لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض» فاعتبر فيه النصاب 
كالمعدن والزرع» ولنا عموم الحديث؛ ولأنه مال مخموسء فلا يعتبر له نصاب 
كالغنيمة ؛ ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام» فأشبه الغنيمة والمعدن والزرع 
يحتاجان إلى عمل ونوائتب» فاعتبر فيه النصاب؛ تخفيقًا بخلاف الركاز؛ ولأن 
الواجب فيهما مواساة فاعتبر النصاب ليبلغ حدًا يحتمل المواساة منه بخلاف 
فنبنا ليا 31 

الثانية : قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج 
الخمس في الحال» 3 ابن العربي في «شرح الترمذي» فحكى عن الشافعي 
الاث شتراط ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. 

الثالثة : قال ابن قدامة (ج١؟‏ ص ٠ ٠‏ الركاز الذي فيه الخمس» هو كل ما كان 
مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر 
والنحاس وغير ذلك. وهو قول إسحاق وأبى عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي 
وإحدى الروايتين عن مالك. وأحد قولي الشافعي» والقول الآخر لا تجب إلا في 
الأثمان. ولنا عموم قوله 92 : «وَفِي ريق 
مال الكفار. فر و المنيييم لخادت أنواعه كالغنيمة. انتهى 


الرابعة: قال الحافظ: اختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: 
مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح قوليه : 
مصرف الزكاة» وعن أحمد روايتان. وينبنى على ذلك ما إذا وجده ذمى» فعند 
قدامة (ج ص١١١):‏ اختلفت الرواية عن أحمد في مصرفه مع ما فيه من اختلاف 
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أهل العلم . فقال الخرقي: هو لأهل الصدقات ونص عليه أحمد في رواية حنبل 
فقال: يعطي الخمس من الركاز على مكانه» وإن تصدق على المساكين؛ أجزأه. 
وهذا هو قول الشافعي؛ لأن على بن أبى طالب أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على 
المساكين» حكاه الأمام أحيك.. والرزراية الفانية مصرفه مصرف الفيء نقله محمد 
ابن الحكم عن أحمد . وهذه الرواية أصح وأقيس .على مذهبه. وبه قال أبو حنيفة 
والمزني؛ لما روى أبو عبيد (ص 47 ”) عن هشيم عن مجالد عن الشعبي, أن رجلا 
وجد ألف دينار» مدفونة خارجًا من المدينة» فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخل منه 
الخمس مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من 
حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة» فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ 
فقام إليهء فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كانت زكاة لخص بها أهلها 
ولم يرده على واجده؛ ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه؛ ولأنه مال 
مخموس زالت عنه يد الكافر أشبه خمس الغنيمة. انتهى . 

الخامسة: اختلفوا فيمن يجب عليه الخمس» وفي الأربعة الآخماس باعتبار 
اختلاف الواجد من كونه حرًا أو عبدًا أو مكاتبّاء قال ابن قدامة (ج ص77): 
يجب الخمس على كل من وجده من مسلم وذمي وحر وعبد ومكاتب وكبير 
وصغير وعاقل ومجنون. إلا أن الواجد له إذا كان عبدّاء فهو لسيده؛ لأنه كسب 
مالء وإن كان مكاتبًا ملكه وعليه خمسه؛ لأنه بمنزلة كسبه» وإن كان صبئًا أو 
مجنونًا فهو لهماء ويخرج عنهما وليهماء وهذا قول أكثر أهل العلم. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذميٌ في 
الركاز يجده الخمسء قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعى وأهل العراق 
وأصحاب الرأي وغيرهم . وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه 
الزكاة؛ لأنه زكاة» وقال الثوري والأوزاعى وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا 
يرضخ له منه ولا يعطاه كله» ولنا عموم قوله عليه السلام: 'وَفِي الرَكَازِ الْحمْسسُ) 
فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد. ومفهومه: أن باقية 
ل تجاه ورد كا لاد هال كار وو علد فكان فيه الخمس على من وجده 
وباقيه لواجده كالغنيمة» ولأنه اكتساب مالء» فكان لمكتسبه إن كان حدًا أو لسيده 
إن كان عبدًا كالاحتشاش والاصطياد. انتهى. 


كتَابْ الزّكاة باب ما يَجِبٌ فِيهِ الرَّكاة 


السادسة: يعرف كون الركاز من دفن الجاهلية بأن ترى عليه علامتهم كأسماء 
ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم» ونحو ذلكء» واستشكله الرافعي 
وغيره بأنه لا يلزم من رؤية علامتهم عليه كونه من دفنهم ؛ لاحتمال أنه وجد مسلم 
كنرًّا جاهليًا فكنزه ثانيّاء والحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا على رؤية 

وأجيب عنه: بأن هذا الاحتمال مدفوع بالأصل» ولا يخفى ما فيه» قالوا: فإن 
كان عليه علامة الإسلام» أو اسم النبي كَل أو أحد من خلفاء المسلمين» أو والٍ 
لهمء أو آية من قرآن» أو نحو ذلك؛ فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله 
عنه» فيعرفه الواجد سنة» ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه. وقيل: هو مال ضائع 
يمسكه الآخذ للمالك أبدَاء فلو لم يعرف إن الموجود من ضرب الجاهلية أو 
الإسلام ففيه للشافعي قولان: أظهرهما: أنه ليس بركاز» بل هو لقطة على الأصحٌ . 
والقول الثاني : أنه ركاز فيخمس وهو الأصح عند الحنفية . قال صاحب «الهداية) : 
ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليًا فى ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل . وقيل : إسلاميًا 
في زماننا؛ لتقادم العهد. انتهى. 

السابعة : ليس في الحديث تعرض لمن يتعاطى إخراج الخمس من الركازء أهو 
الواجد؟ أو يتعين الفاعل لذلك الإمام أو نائبه؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا: مصرفه 
مصرف الزكاة» وأنه يجوز أن يتولى الرجل إخراج زكاته بنفسهء فلو أخرجه 
الواجد له وقع الموقع. وإن قلنا: إنه لا يتولى الرجل إخراج زكاته بنفسه. أو إن 
مصرف الزكاة مصرف الفيء» فذلك من وظيفة الإمام أو نائبه الذي أقامه لذلك» 
وقد حكى ابن المنذر عن أبى ثور: أنه لا يسعه أن يتصدق بخمسه. فإن فعل؛؟ ضمنه 
الإمام وعن أصحاب الرأي أنه يسعه ذلك. قال ابن المنذر: وهذا أصح . 

وقال ابن قدامة في «المغنى» (ج ص77): ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة 
الخمس بنفسهء وبه قال أصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأن عليًًا أمر واجد الكنز 
بتفرقتة على المساكين» قاله الإمام أحمد. ثم قال: ويتخرج أن لا يجوز ذلك؛ لأن 
الصحيح أنه فيء فلم يملك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة. قال القاضي من 
الحنابلة : وليس للامام رد خمس الركاز على واجده؛ لأنه حق مال» فلم يجز رده 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ومسي ب سبد + عت مسح كوه جيم إل يجو ودع سبوب حوس نوهد ج21 . 


على مَن وجب عليه كالزكاة وخمس الغنيمة . وقال ابن عقيل : يجوز؛ لأنه روى 
عن عمر أنه رد بعضه على واجده» ولأنه فيء فجاز رده أو بعضه على واجده كخراج 
الأرض» وهذا قول أبي حنيفة . 

الثامنة: استدل به الحنفية على وجوب الخمس في المستخرج من المعادن» 
سواءً كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما من معادن الأرض كالحديد والنحاس والرصاص 
وغيرها؛ بناء على دخول ذلك في اسم الركازء ولم يعتبروا في ذلك نصابًا ولا حول 
وجعلوا مصرفه مصرف الفىء» وذهب الأئمة الثلاثة والأكثرون إلى أن المعدن لا 
يدخل تحت اسم الركاز ولا له حكمه. واتفقوا على الإخراج منه في الجملة» وإن 
مصرف المخرج منه مصرف الزكاة» والمشهور من مذاهبهم : اعتبار النصاب فيه 
دون الحول. ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم في ذلك . 

فقال الشافعية : إن كان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة» فلا زكاة فيه 
إلا في وجه شاذ» وإن كان أحد النقدين ففيه الزكاة. وفى قدر الواجب ثلاثة أقوال 
للشافعي: أصحها: ربع العشر كزكاة النقدين. والثاني: الخمس . والثالث: إن 
ناله بلا تعب ومؤنة فالخمسء وإلا فربع العشر. ولم يخص الحنابلة ذلك بالذهب 
والفضة» بل قالوا بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من 
غيرهما مما له قيمة» إذا بلغ قيمة عشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من 
الفضة» كالحديد والصفر والنحاس والزئبق والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق 
والسبج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة» بل وسعوا ذلك حتى قالوه في المعادن 
الجارية» كالقار والنتفط والكبريت» والحنفية خصوا ذلك بما ينطبع كالحديد 
والنحاس . 

قال الحنابلة: والواجب فيه ربع العشرء وخص المالكية ذلك بالنقدين وقالوا: 
إن الواجب ربع العشر إلا ما لا يتكلف فيه إلى عمل ففيه الخمس» واعتبر إسحاق 
ابن راهويه وابن المنذر في زكاة المعدن الحول» وحكى قولًا عن الشافعي وسيأتي 
مزيد الكلام في ذلك . 

التاسعة: اختلفوا في حكم الركاز باعتبار اختلاف موضعهء وقد بسطه ابن 
قدامة في «المغني») رج :ص86١ا» )٠‏ والباجي ف في «المنتقي» (ج" :ص 2٠١6‏ 
٠7‏ والكاساني في «البدائع». 


كتَابْ الرّكاةٍ بَابُ ما يَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةٌ 
جل وو و جا موس وج و وو سعد 2 دود مدت يحت وي حرجي عو ع ووم و وود ود عححوه أ 


(مُتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة وفي الديات ومسلم في الحدود وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج17:ص8١7‏ - 774) ومالك في الزكاة مختصرًا وفي الديات 
مطولاء والترمذي في الزكاة» وفي الأحكام وأبو داود مختصرًا في آخر الخراج» 
والنسائي في الزكاة» وابن ماجه مختصرًا في اللقطة» والبيهقي» وَأ عييد 
وغيرهم» وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكرهم العيني في «شرح البخاري» 
(ج4:ص”7١١1١٠)‏ والمقصود من ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو قوله: 
«في الركاز الخمس». 
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كصحد بد معد حدم مح سسحت كا و موعت حوده و مك جإدعه وحم موص صوسه مدببجد ب تدده جدم جح حو مده جا ححيدو بعوبععح كو ده 


5 11-181] عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كلق: «قَد عََوْتُ عَنٍ 
الْحَيْلٍ وَالرَقبِقِ فَهَانُوا صَدَقَة الرَكَةِ ؛ بن كُلَ أبن رهما َم ولي في 
تِسْعِينَ وَهِائَةٍ شَئْء. فَإِذَا بَلَمَثْ مِانَتيينٍ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاسِمَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
:وَأبو داو 
وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْه: عَنِ الْحَارثِ الأعوَر عَنْعَلِيٌ» َال رَُيْرُ: سدع 
لي كل أنه قَالَ: «مَاتوا رَبْعَ الْعْشْرِ مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ درهمًا هم وين 
عَليكُمْ شي حَتّى َم اتن ِزهم. قدا كانت ماين هم قفِيها نس 
ترَاهِمء ف كَمَا رَادَ فُعَلى حِسَابٍ ذَلِكء وَفي اَم في كُلّ أَرْبَعِنَ شَاةَ شاه إلى 
عِشْرِينَ وَمِانَةٍ» فَنْ زَادَتْ وَاحِدَةَ فشَانَانِ إلى مَائتيينِء قن رَادَتْء قَتََاثتْ شيا 
إلى نَلَائمِاَة فإِذَا زَادثِْعَلَى نَلَائْماَة َفِي كُلّ مائةٍ سَاةفَنْ َم تَكُنْ إلا 
ع وََلانُو كَليِسَ عَلَيِك فيهَا ن ني وَفي البق في كل نلائِينَ تيع في 
الأرْبَعِينَ مُيِةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلٍ شَئْ2». اضعيفا 9 


ك6 الشؤْحٌ 0 

5- قوله: (ثَد عَمَوْتُ عَنِ الْحَبْل وَالرَقِيقِ) أي: إذا لم يكونا للتجارة» 
وفي الخيل السائمة للنسل خلاف تقدم. قال السندي: أي: تركت لكم أخذ 
زكاتهما وتجاوزت عنه. وهذا لا يقتضى سبق وجوبه ثم نسخهء وقال الطيبي : 
«اعفوت» مشعر بسبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق أي : تركت وجاوزت عن 
أخذ زكاتهماء مشيرًا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة. انتهى . وفيه : 
دليل على أنه لا زكاة ذ فى الخيل ؛ خلافًا للحنفية ؛ فقالوا : المراد بالخيل فيه : الخيل 
الععدة ار كوت تدده بدليل أنه قرن بين الخيل والرقيق والمراد منها: عبيد 


(1815) أبُو دَاوّد (4/ا6١)2‏ وَالتَّمْ مِذِي ( )ل وَابن ٠‏ ماجة ( )عه فِيهًا. 


كتَابْ الرّكاة بَاب ما يَحِبْ فِيهِ الرّكاة 


+( تسوه و لسع جل لون عم حيبي و د د د عي جلا - 2 


الخدمةء أو المراد: عفوت عن إتيانكم بها إلي؛ لأني ما كلفتكم بإحضارها عندي 
لقلة :غالبا بالقاية و رن كانت وائحة فهاء فلة تمبو ا عق الله فى رقابهاء يل أذوه 
فيما بينكم وبين الله تعالى . انتهى 

ورد الأول: بأن هذه القرينة يبطل دلالتها مع كون دلالة الاقتران ضعيفة أحاديث 
نفي وجوب الزكاة و في الخيل مطلقًا . منها : حديث عمر: «ما فعله صاحباي قبلي 
فأفعله). 


ورد الثانى: بأن هذا التأويل خلاف الظاهرء وبأن مقتضاه مع قوله: «قَهَانُوا 
صَدَقَةَ الرّقَة بعد ذلك» أن يجب إحضار صدقة الرقة عند الإمام ودفعها إليهء مع 
أن زكاة الأموال الباطنة عند الجمهور يجوز لأصحابها أن يصرفوها بأنفسهم في 
مصارفها. 

(قَهَانُوا) أي : أعطواء من هاتاه مهاتاة» أي : أعطاه يقال: هات يا رجل: أي : 
أعط وهاتي يا امرأة وما أهاتيك أي : ما أنا بمعطيك (صَّدَقَة الكّق) بكسر الراء 
وتخفيف القاف أي : زكاة الفضة. (مِنْ كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمّا وِرْهَمُ) أي : إذا بلغت 
الدراهم النصاب . وقال الخطابي : هذا تفصيل لجملة قد تقدم بيانها في حديث أبي 
سعيد الخدري وهو قوله: اليس فيما دون خمس أواق شيء» وتفصيل الجملة لا 
يناقض الجملة 22 . (في يِسْعِينَ وَمِانَةٍ شئْ2) من الزكاة . (فَإِذَا بَلَعْتْ) 
الى لفاك وقترة اجا لاض ٠‏ (ما َب قَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ) أي : ارخ نا 
خمسة دراهم بعد حولان الحول. 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَيُو دَاوُدً) من طرق أبن عوانة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي» وأخرجه أيضًا من هذا الطريق أحمد (ج١:ص”1 )١58‏ 
والبيهقي (ج4 : ص68١١)‏ وأخرجه النسائي من طريق الأعمش وسفيان الثوري 
وأحمد (ج١:‏ ص١1 )١158-17١5-‏ والدارقطني (ص5١؟)‏ من طريق الأعمش 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة مختصرّاء وأخرجه ابن ماجه من طريق 
الثوري. وأحمد من طريق حجاج بن أرطأة (ج١:‏ ص١١١)‏ والثوري 
(ج١:ص”17)‏ وشريك (ج١:‏ ص55١)‏ والبيهقي من طريق ابن عيينة والثوري 
(ج؛ :ص18١١)‏ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث الأعورء عن علي مختصرًا أيضا. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي » وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعًاء 
انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر حديث علي هذا : أخرجه أبو داود وغيره 
وإسناده حسن . 


5-4 
مر سهواس 


(وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاوْد: عَنِ الْحَارِثِ الأَعُوَرِ عَنْ عَلِنَ) هذه الرواية: أخرجها أبو 
داود من طريق عبد الله بن محمد النفيلي» نا زهير» نا أبو إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة وعن الحارث الأعورء عن عليء وأخرجها أيضًا البيهقي (ج4 :ص97 - 454 
-44). والحارث هذا هو: الحارث بن عبد اللّه الأعور الهمداني الحوتي الكوفي 
أبو زهير» وهو ممن اشتهر بصحبة علي بن أبي طالب» وروى عن ابن مسعود وزيد 
ابن ثابت» وعنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. قال 
شعبة: لم يسمعٌ أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث. وكذلك قال العجليء وزاد: 
وسائر ذلك كتاب أخذهء وقد تكلم فيه الأئمة. فقال الشعبي وأبو إسحاق وابن 
المديني : هو كذاب. وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
غير محفوظ. وقال ابن حبان: كان الحارث غاليًا في التشي واهيّا في الحديث . 
وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وكذا قال ابن 
معين في رواية الدوري عنه. وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ 
فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وقال ابن عبد البر: لم يبين من الحارث 
كذبة» وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي. وقال أحمد بن صالح المصري: 
الحارث الأعور ثقة» ما أحفظه. وما أحسن ما روى عن على وأثنى عليه» قيل له : 
فقد قال الشعبي: كان يكذب. قال: لم يكن يكذب في الحديثء إنما كان كذبه 
في رأيه. وقال ابن أبي داود : كان الحارث أفقه الناس وأحسب الناس وأفرض 
الناس» تعلم الفرائض من . وقال الذهبي» والنسائي مع تعنته في الرجال: قد 
احتج به وقوي أمره. 

والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» هذا الشعبي 
يكذبه» ثم يروي عنه . والظاهر: أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته لا في الحديث 


كتَابْ الزّكاةٍ بَابُ ما يَجِبُ فِيهِ الزَّكاة 


#6 وسوس وحم سد جز مدي عمو صوده وده ججدد 2/5 لومي موس معط + حو جد جك ومو وحم 4 عسعوم وم ع بسحب ومو ع ل ماكحو ١‏ 


النبوي. قال الحافظ: لم يحتج به النسائي. وإنما أخرج له في «السنن» حديثًا 
واحدًا مقرونًا بابن ميسرة وآخرة في «اليوم والليلة» متابعة» هذا جميع ما له عنده. 
وقال فى «التقريب» : رمى بالرفض وفى حديثه ضعف » مات فى خلافة ابن الزبير 
سنة (50). 


(قَال زه هيرٌ) بالتصغير وهو زهير بن معاوية , بن حديج أبوخيثمة الجعفي الكوفي 
نزيل الجزيرة ثقة ثبت؛» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة . قال أحمد : زهير فيما 
0 ع ساي 8 اله 


هم وو 


55 أو )١11/8(‏ 5 وكا ل ببية نان (أحَييه) أي : أظن هذا 
الحديك مرويا ٠‏ (عَن لنب بل آنّهُ) أي : النبي يكل . (قَالَ) يعني : قال زهير : أظنٌّ أبا 
إسحاق قال فى حديثه بعد قوله : عن على كته عن لبي عل هذاه يفن أن 
زهيرًا شك في رفعه. قال الزيلعي: (ج؟ ص7ه", ,"5٠‏ 56" 15): ورواه 
الدارقطني في «سننه» مجزومًا به ليس فيه. وقال زهير: وأحسبه عن النبي كك 
وقال ابن القطان: إسناده صحيح»ء وكل من فيه ثقة معروفء. ولا أعنى رواية 
الحارث وإنما أعنى رواية عاصم انتهى كلامه. قال الزيلعي: وهذا منه توثيق 
لعاصم . اند 

قلت: لم أجد حديث زهير هذا بهذا السياق الطويل الآتي في الدارقطني في 
مظانه إلا ما في باب ليس في العوامل صدقة (ص 4 ا 
ولكن متنه مختصر جدَّاء فإنه اقتصر على الجملة بلفظ : «لَيْسَ ذ فى الْبَقَرِ الْعَوَامِلٍ 
شيء22 . 


(هَاتوا) أي : في كل حول . (رُبُعُ الْعْشْرِ) وفي أبي داود اربع العشور» أي : : من 
الفضة وبيانه . لون كل أرتعين :وزهما) قصب على نهر م 
الابعذااوقي خض سخ أبي داود درهمّاء أي: بالنصب على المفعولية ولت 
يجب . (عَلَيْكُمْ شي1) أي : هن الدكاة. (حَنَى تَيم) بالتانيك 6 أى: تبلغ الرقة. 


(ياكدء #اورهم) فال الطيبي : نصبه على الحالية» أي : : بالغة مائتين » كقوله تعالى : 


4 529 
م 2 م اهم 


#وفتم يقلت ريد بعرت 4 الأعراف: 147 , (فإذا كانت) أئ: الرقة 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


2-5-0 ا 0 


(ِائتي دِرْهَم) أي: وزنها. (ثَفِيهَا) أي: حيئئذٍ. (حَمْسَةُ دَرَاِهِمَ قَمَا رَادَ) أي : 
على مائتي درهّم . (فَعَلَى حِسَابٍ ذَلِكَ) أي : تجب الزكاة في الزائد على النصاب 
بقدره؛ قل أو كثرء حتى إذا كانت الزيادة درهمًا يجب فيها جزء من أربعين جزءً! من 
درهم» وفيه دليل على أنه لا وقص في نصاب الفضة» فيخرج عما زاد على المائتي 
درهم بحسابه ربع العشر قَلْت الزيادة أو كثرت» وكذا فيما زاد على العشرين دينارًا 
في الذهب. وهو قول أكثر أهل العلم» روي هذا عن علي وابن عمر» وبه قال عمر 
ابن عبد العزيز والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذرء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

وروي عن الحسن البصري والشعبي ومكحول وسعيد بن المسيب» والأوزاعي 
وعطاء والزهري وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ 
أربعين» ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير» وبه قال أبو حنيفة: واحتجٌ 
أهل هذا القول: بمانرؤى الدارقطي اص 1) والبيهقي (ج؟ صن 170) من طريق 
ابى إمتحات ف عن المنهاله بن الججراح كن بيعي يع ؛ عن عبادة بن نسي » ٠»‏ عن 
معاد أن رسول: الله 6 يك أمره حين وَجهَهُ إلى اليمن : ١أَنْلَاتأحْذُ‏ ِنَ الكسُورٍ شكاء 
ا ا ا سس لي 
تَبلعَ أرْبَعِينَ درْهَمّاء فَإِذَا بَلَفَتْ أَرْبَعِينَ فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًاا . قال الدارقطني: | 
ابن الجراح متروك الحديث» واسمه: الجراح بن المنهال» وكان ابن 00 
يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة لم يسمع من معاذء انتهى . وقال ابن حبان : المنهال 
ابن الجراح كان يكذب. وقال عبد الحق: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث واهيه» لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضَعِيف جدًا . 

واحتجوا أيضًا بما روي من طريق الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن 
عاطواين مر اع على عن التي 2 انداقال : ههَانُوا وُبْعَ الْعْشْرٍ مِنْ كُلّ التي 
رهم حَمْسَة داهم وَعِْ كل ْرِينَ دِينَارًا صف دبا وَليِسَ في مالي دِرْهم شغ 

حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهًا الحؤل: فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَفِيهًا حَمْسَةُ مَرَاهِمَ و قَمَا رَأَد َي 


كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمّا ورْمَمُ ذكره ابن حزم في «المحلى» رج ص )51١‏ والحسن بن 
عمارة متروك فالحديث ضَعِيف جدًا. 


كتَابْ الزّكاة بَابُ ما يَحِبُ فِيهِ الزَّكاٌ : 
4 ود ووو وج جصيوت :جل جم يعت جوم جو د 4 عمدب - عمج جرعي عد نوعو : كا سعد جوج مع جد :: 25 موص حور ١‏ 


واحتجوا أيضًا بما روى الحاكم (ج١‏ ص990) والبيهقي (ج4 6 
والظوات و عر ب مد ريك عكر بن رم الطويل وقيه اف كُلّ حَمْسِ أوَاقٍ مِنّ 
الوق حَْسَةُحَاِمَومَا ردني عُلَ أبن رقا ورم اوعد صو عسل ني 
وإن تكلم عليه ابن التركماني في «الجوهر النقي»» وأجيب عنه : بأن غاية ما فيه: 
إذاقن أر بعين ذوهمًا زاتذا درهية ولا ينكره أهل القول الأول» وليس فيه إسقاط 
الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين بو أ ليس فيه أن لا زكاة فيما بين 
المأئتين وبين الأربعين فلا يترك به منطوق حديث الباب. 

واحتجوا أيضًا بما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري . قال: كتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري : فيما زاد على المائتين» ففي كل أربعين درهمًا درهم . وروى 
أبو عبيد في «الأأموال» (ص477) من طريق يحيى بن أيوب» عن حميد» عن أنس» 
قال: ولاى مدرين الطات الصدقات» فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارًا 
نصف دينار» وما راد فلع أزيعة كنار ففيه ور هم وأن اومن عاض قرط عد 
دراهم» فما زاد فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهم . وأجيب عن الأول : بأنه منقطعء ٠»‏ فإِنْ 
الحسن لم يولد إلا لسنتين باقيتين من خلافة عمر. وعن الثاني : بما قال أبو عبيد 
(ص”57): قد يحتمل قول عمر: أن يكون إنما أراد أن يفهم الناس الحساب» وأن 
يعلمهم أن في كل أوقية درهمّاء وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين وعلى 
عفكترين دَيناًا ففيه الركاة بالحسات: امه 

واحتجوا أيضًا بأن له عفوًا فى الابتداءء» فكان له عفو بعد النصاب كالماشية 
والجبع عه آذ الناضية رقع تتقمنيا فلات الأنمات: 

واستدل أهل القول الأول بحديث الباب وهو حديث صحيح أو حسن وله طرق 
ذكرها الزيلعى» وأجابَ عنه أهل القول الثانى بأنه محمول على أن يكون الزائد 
فلل الها حون عو نالا ررعدها معمة البيى الأحاديك ال يدوا قاد 

واستدلوا أيضًا بما تقدم من قوله كَل : الس فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةه قال 
أبو عبيدٍ (ص5 57): القول الأول هو المعمول به عندناء والذي عليه الجمهور 
الأعظم من المسلمين» ومع اجتماعهم عليه أنه موافق لتأويل الحديث المرفوع. 
قال: ألا ترى أنه يك حين أخبر : «أن ليس في أقل من خمس أواق شيء»: قد جعل 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 
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الخدين خد ناضلا يما وما تحب فيه الصدقة ونين مالآ حب سين لنا بقوله 
هذا إن الزائد على الخمس سواء قليله أو كثيره» وأن الزكاة واجبة فيه؛ إذ لم يذكر 
بعد الخمس وقنًا آخر كتوقيته في الماشية حين قال: «في كل خمس شاة وفي كل 
عشر شاتان»» فجعل صدقة الماشنة امة براك سما فاون ا 
بينهماء وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله بمنزلة واحدة» إذا بلغت الخمس 
فصاعداء ثم شرحه علي وابن عمر وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز بقولهم : «وما زاد 
فبالحساب». 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟ ص4١):‏ في قوله: «ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» دليل على أن ما زاد على المائتين» فإن الزكاة تجب فيه بحسابه ؛ لأن 
في دلالته إيجابًا في الخمس الأواقي» وفيما زاد عليه» وقليل الزيادة وكثيرها سواء 
في مقتضى الال ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر 
صدقةء قلت الزيادة أو كثرت» وقد أسقط النبى يَلِةٍ الزكاة عن الخمسة اللأوسق» 
كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواق» درعقع أن كرون كم ار اذ حل 
الخمس الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق؛ لأن مخرجهما في 
اللفظ مخرج واحد. انتهى . 

واستدل ابن حزم لذلك بما تقدم من قوله 2 في كتاب أبي بكر الصديق: "وفي 
الرقة ربع العشر...» إلخ . قال ابن حزم : أوجب رسول الله َل الصدقة في الرقة 
رق افر فوم الم يحص عو دلك قينا لاما كات فز مق حمس اوور فقي يا 
زاد على ذلك على وجوب الزكاة فيه» فلا يجوز تخصيص شيء منه أصلا . انتهى . 

وَاستَدل لذلك أيضاء :بما روئ أب عبيد (صر» 17) وعبد الرزاق عن علي 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة (ج ص") وأبو عبيد (ص١47)‏ عن ابن عمر قالا: في 
كل مائتي درهم خمسة دراهم. وما زاد فبالحساب. وهذا القول هو الراجح 
المعمول عليه المعول به عندناء واللّه تعالى أعلم . 

(في كُلّ أَرْبَعِينَ) بدل من «في الغنم» بإعادة الجار. (شَّاةً) قال القاري: تمييز 
للتأكيدء كما في قوله تعالى : «#دَرَعَهَا سَبَعُونَ ذراما» لهانة: +] قال الطيبى : وليس شاة 
هاهنا تمبيرًا مثله في قوله: «في كل أربعين درهمًا درهم»؛ لأن «درهمًا» بيان مقدار 


كتابْ الرّكاة بَابُ ما يَحِبْ فِيه الزكَاةٌ 


جز وسو توح يإ دم وح حوس وعد عدج 2 عت اج عد دوع يح وي سج ل سحو ويج جوع جد مح . 


الواحد من أربعين ولا يعلم هذا من الرقة» فيكون شاة هنا لمزيد التوضيح. وانظر 
فيه ابن حجر . (شَّاةٌ) مبتدأ مؤخر 'وَفِي الْعَنم خبره. قال القاري: ثم الظاهر أن 
لفظ «كل» زائدة» أو المراد بها استغراق أفراد الأربعين ؛ ليفيد تعلق الزكاة بكل من 
أربعين أو الواجب شاة مبهمة. والحاصل : أنها ليست مثلها في كل أربعين درهمًا 
درهمء وإلا لفسد المعنى؛ إذ لا تتكرر الزكاة هنا بتكرر الأربعين إجماعًاء ثم لا 
شيء فيما زاد على الأربعين. 

(إِلَى عِشْرِينَ وَعِانو قن زَادَتْ وَاحِدَة َشَانَانِ إِلَى مِائَتْنٍ 0 أي : واحدة 
أو الغنم على مائتين . (َنَلَاثُ شِيّاءٍ إِلَى تَلَائِمائَةٍء فَإِذًا زَادَتْ) أ الشياة. (على 
َلاثِمِانَةِ) مائة أخرى لا ما دونها لي علب .لم كن) بالائء وف 
أبي داود : «فإن لم يكن» بالتذكير (إلَاتِسْعٌ وت وَنََانُونَ من الغنم . (َلَيْسَ عَلَيّْك فِيهًا 

1 لجان ل امعان ةوسن في كاعري ع ابي داوة ذاد ير الست 
مساق صدقة الكتي: فإن أبا داود لم يذكر سياقه. بل أحاله على حديث الزهري 
ولفظه : (وَفى ي الْعََمٍ في كُلّ َرْبَِينَ شَاةَ شاد نَم َكنْ لاد تِسْعٌ وَنَلَانُونَ» فَلَيْسَ 
عَلَيّكَ فِِهَا شَئْ2» وساق صدقة الغنم مثل الزهري» انتهى. أي : وساق أبو إسحاق 
صدقة الغنم كما تقدم في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه. 

زذي امالس جتن ماكر والمز نكي انه و كرك لحري ااي : 
لأنها تبقر الأرض بالحراثة . وفيه دليل على وجوب الزكاة فى البقرء قال ابن قدامة 
(ج؟ ص١094):‏ صدقة البقر واجبة بالسنة والإجماع . اناس فما روى أبوذرء 

عن الب يك أنه قال: دنا مِنْ صَاحِبٍ إل وكا بر وكا تو» لا يمي كاتا إلا 
جَاءَتَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَةِ أَعظُمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَ فَتَنَطَحُهُ بِقَرُونِهَا الحديث. 

وقد تقدم في أوائل الزكاة» ثم ذكر ابن قدامة حديث معاذ الآتي» وحديئًا آخر 
له عن مسند الإمام أحمدء ثم قال: وأما الإجماع فلا أعلم اختلافًا في وجوب 
الزكاة في البقرء وقال أبو عبيد (ص7”17/4): لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. 

(في كُلّ نَلَاثِينَ) أي: بقرًا. (تَِيعُ) هو ما تم له الحول من ولد البقر وطعن في 
السنه الثانية سحي له لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها وتجزئ عنه تبيعة بل أولى 
للأنوثة . (وَفِي لأَرْبَعِينَ) من البقر. (مُسِنَةُ) هي التي استكملت سنتين وطعنت في 


مِزعاة الْمَفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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الثالثة وهي الثنية» وسميت بذلك؛ لأنها طلعت سنها والاقتصار على المسنة يدل 
على أنه لا يجزئ المسنء ولكن أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «في كل 
ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسن أو مسنة». قال الهيثمي: وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة لكنه مدلس . ١‏ 

وهذا يدل على أنها لا تتعين الأنوثة في البقر بخلاف الابل» وسيأتي مزيد من 
اللقاذم علية من درم اللخزيت :الذي يبلنس والحدينه بول علن :أن نهياب الركاة 
في البقر ما ذكر فيه . قال ابن عبد البر في «الاستذكار» : لا خلاف بين العلماء أن 
السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ الآتي» وإنه النصاب المجمع عليه فيها. 
انتهى . وفيه : دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء» وفيه خلاف الزهري . 
فقال: يجب في كل خْمْس شاة» قياسًا على الابل. وأجاب الجمهور بأن النصاب 

يثبت بالقياس ما ادر النَسَائِيُ : «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شىء» وهو 
وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده؛ كذا في «سبل السلام؛ . وقال 
ابن قدامة: لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماءء وحكي عن 
سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة؛ لأنها عدلت الإبل في 
الهدي والأضحية» فكذلك في الزكاة» ولنا ما تقدم من الخبرء ولأن نُصُّبَ الزكاة 
إنما ثبت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف» فلا يثبت وقياسهم 
فاسدء فإن خسمًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الابل في الهدي ولا زكاة فيها. 
انتهى . 

ثم قال ابن حجر : ولا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ سنتين ففيها تبيعان 
ثم يتغير الفرض بزيادة عشر فعشرء ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع» 
انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج١"‏ ص١"7):‏ في الحديث دليل على أن البقر إذا 
زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تكمل سنتين» ويدل على صحة ذلك ما 
روي عن معاذء أنه أتي بوقص البقر فلم يأخذه» ومذهب أبي حنيفة أن ما زاد على 
الأربعين فبحسابه. انتهى . 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ما يَحِبُ فيه الرّكاة 


ال اي ا 000 * 


راشي اكد لوا فرع زلا ير ابا . (وَلَيِسَ عَلَى الْعَوَامِلٍ 
شئ2) «علَى) , بمعنى (في) أو التقدير على صاحب العوامل» وعند الدارقطني في 
حديث عاصم : «ليس ذف فى لبقن العو امل كدف وق تعدينة الخارت) البين على 
البَقَرِ العَوَامِل شيغ» وهي جمع عاملة وهي التي يُسْتَقَى عليها ويحرث» وتستعمل 
فى الاشتغال» وفيه دليل على أنه لا يجب فى البقر العوامل شيء ولو بلغت نصابًاء 
وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة» وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في حديث 
أبي بكر المتقدم» وفي الابل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي. 

قال الدميرى : وألحقت البقر بهما. قال ابن قدامة: لا زكاة فى غير السائمة من 
البقر في قول الجمهورء وحكي عن مالك : إن في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله 
رت ل ول ا م 
ل رك د قال لذن عق لبن عرف د 
إلا في السائمة . انتهى». وحديث علي هذا أخرجه ابن عدي ذ فق 1 الكامل عن ريك 
ابن حبان الكوفي ٠‏ عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن علي» أن النبي 6 
قال: اهَاتوا رَبُعَ الْعْشُورِ مِنْ كل أَرْبعِينَ دِرّْهَمًا رهم وما رَادَ فبحِسَابٍ ذَلِك) . 
انتهى. وليّنَ زيدَ بنَ حبان» وقال: لا أرى برواياته بأسَّاء انتهى. 


]0-١18‏ وَعَنْ مَعَاذٍ : أن الي يلما وَجَهَهُ إِلَى الْيَمَنِ 


أَمَرَهُ 
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١ ©‏ قوله: (وَعَنْ مُعَاذْ) بضم الميم . (وَجََهَهُ) أي: بعنه . (إِلَى الْبَمَنِ) 
عاملًا على الزكاةٍ وغيرها. (يِنَ الْبَقَرِِ) وفي بعض النسخ : من الْبَقَرِا كما في أبي 
داود والنسائى والدارمى والتاء في بقرة للوحدة له للتايية» فيقع على الذكر 


(1810) أَبُو دَاود (ملاه )ل وَالتَّرْمِذِي إضف © والنّسَائِي (2)577/6 وابن ٠‏ مَاجَه 0 )عه فيها. 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


توج ومح حي صصح بإ بجوو وح وه بعد زد + تج جحوووجوصحتت د 2 


والأنثى والمراد الجنس. (تبِيعًا أو تَيعَة) فيه أنه مخير بد بين الأمرين. (وَمِنْ كُلّ 
أَرْبَعِينَ مُسِنَةٌ) يعني : أو مسنّاء كما تقدم في حديث ابن عباس عند الطبراني. 

واختلف العلماء فيه» فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إل أنه للا 
يجزيء فيها المسن» أي: الذكرء وقال أبو حنيفة : روه ناكا في الصدقة 
سواء. قال فى «المبسوط): لا فرق بين الذكر والإناث فى زكاة البقر بيخلاف 
الآبنء اقإته لا يمتها إل الاناهه وذلك التقارت ها نين اللكوو والاناث قن 
العم والشرة: وناري دا ويفا دن ارد الوق 1 

وقال ابن قدامة (ج؟' ص097): لا يخرج الذكر في الزكاة أصلًا إلا في البقرء 
فإن ابن اللبون ليس بأصلٍ» إنما هو بدل عن ابنئة مخاض؛ ولهذا لا يجزئ مع 
وجودها؛ وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين 
والسبعين» وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع ومسنة» والمائة فيها 
مسنة وتبيعان» وإن شاء أخرج مكان الذكور إنانًا؛ لأن النص ورد بهما جميعّاء فأما 
الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا بجزئ في فرضها إلا الاناث إلا أن يخرج عن 
المسنة تبيعين» فيجوزء وإذا بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعًاء فيخير 
رب المال بين إخراج ثلاث مسنات» أو أربع أتبعة» والواجب أحدهما أيهما شاء» 
والخيرة في الإخراج إلى رب المال. 

وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث» فإن كانت كلها ذكورًا؛ أجزأ الذكر فيها 
بكل حال» ويحتمل أنه لا يجزئه إلا إناث في الأربعينات؛ لأن النبى يَكةةٍ نص على 
المسداك إن ليك نهاة علد جمد افتجب اناغ موود فيكلت شر تهاة :و الأول 
أولى؛ لأننا أجزنا المذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود 
الاناث» فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى. ان: 

قلث: والراجحٌ - عندي - أنه يجزئ المسن عن الأربعين؛ لحديث ابن عباس 
المتقدم» واللّه تعالى أعلم . 

هذاء وقد اختلفوا فيما زاد على الأربعين» فذهب أكثر أهل العلم» ومنهم 
الآئمة الثلاثئة مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والثوري والنخعي 
والشعبي والحسن وإسحاق وأبو عبيد وطاوس» وعمر بن عبد العزيز والليث 


كتاب الركاة ياب ما يَجِبُ فيه الرَّكَاةٌ 


مو 1 2 موحي موود 27 مونهدو:. جوج جما كلا سوج وجو يعس حو وميد : 2/4 


وأبو ثورء لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان إلى تسع 
وستين» فإذا بلغت سبعين» ففيها مسنة وتبيع» ثم هكذا أبدًا لا شيء فيها حتى تبلغ 
عشرًا زائدة» فإذا بلغتهاء ففي كل ثلاثين من العدد تبيع» وفي كل أربعين مسنة . 

وقال أبو حنيفة فى الرواية المشهورة عنه : فيما زاد على الأربعين بحسابه فى كل 
بقرة ربع عشر مسنة» وهكذا إلى ستين؛ فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر وهو 
مخالف لجميع أوقاصهاء فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة» فإذا بلغت الستين ففيها 
تبيعان» ثم لا شيء فيها إلا في كل عشرة زائدة. 

قال في «الهداية» : إذا زادت على أربعين؛ وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين 
عند أبي حنيفة» ففي الواحدة ربع عشر مسنة وهكذاء وهو رواية الأصل؛ لأن 
العفو ثبت نضًّا بخلاف القياس» ولا نص هاهنا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ < خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ؛ 
لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين عقدين وقص وفي كل عقد واجب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية عن أبي 
حنيفة . قال العينى: وبه قال مالك والشافعى وأحمد: وفى «المحيط» هو أوفق 
الروايات عن أبي حنيفة وفي «جوامع الفقه) هو المختار. | 

قلت: وهو القول الراجح المعول عليه عندنا؛ لما روى أحمد (ج05 ص٠1‏ 5) 
والطبراني من طريق ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سلمة بن أسامة» عن يحيى بن الحكم : أن معاذًا قال : بعثني رسول الله َكةِ أصدق 
أهل اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعَاء ومن كل أربعين مسنّة . 
قال: فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين» وما 
فقدمت» فأخبرت النبي كَل فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين 
التسعين ثلاث أتبعة» ومن المائة مسنة وتبيعين» ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاء 
ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات» أو أربعة أتبعة يل 
بين ذلك شيئًا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعَاء وزعم إن الأوقاص لا فريضة فيها . انتهى 


مِرَعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


يحتحدجة +اجصح حي -+ جح 2 امسوم حوبع لعجيو إل عردم مبواحج وعم ججب جب جل لومو وح وب حوس وجب جلا عجوي :بده جص ونا د 
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قن اين دام !و0449 هذ رين في سا لتر وبواقول الى له و 
الحديث الآخر: «في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة». يدل على أن الاعتبار 
بهذين العددين؛ ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام» ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر 
الأنواع » ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص كسائر الفروض؛ ولأن هذه 
زيادة لا يتم بها أحد العددين» فلا يجب فيها شيء» كما بين الثلاثين والأربعين» 
ما بين الستين والسبعين» ومخالفة قول أبي حنيفة المشهور للأصول أشد من 
الوجوه التي ذكرناها على أن أوقاص الابل والغنم مختلفة ؛ فجاز الاختلاف هاهنا . 
56 

قلت : حديث معاذ المذكور أخرجه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب «الأموال», 
من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن 
الحكم. وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الآموال» (ص7”87”7) من هذا الطريقء إلا أنه 
قال: عن سلمة بن أسامة» إن معاذ بن جبل » قال: بعثني . . . إلخ . ولم يذكر يحيى 
ابن الحكم. ونقل الزيلعي عن صاحب «التنقيح» أنه قال هذا - أي : حديث معاذ 
المذكور - حديث فيه إرسال» وسلمة بن أسامة ويحيى بن الحكم غير المشهورين 
ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه. انتهى . واعترض بعض العلماء على هذا 
الحديث بأن معاذا لم يلق النبي يَكِةِ بعد رجوعه من اليمن» بل توفي ل قبل قدوم 
معاذ من اليمن . 

قلتٌ: اختلفت الروايات في قدوم معاذ على النبي يَكةِ من اليمن بعد أن أرسله. 
ففي رواية مالك من طريق طاوس » ؛ عن معاذ» فتوفي النبي كَكةِ قبل أن يقدم معاذء 
وهذا منقطع طاوس لم يدرك معادًا كوي عدي رن عرز عا السام 1 
ص”717/7) وقد صححه كان معاذ شابًا سمحّاء فلم يزل يدَّان حتى أغرق ماله. 
الحديث في تأمير النبي يَةِ له على اليمن» وفيه فلم يزل فيها حتى توفي النبي كله 
ثم رجعٌّ معاذ» فوافى عمر بمكة أميرًا على الموسم وعن كعب بن مالك نحوه (ج" 
ص ”7177) وصححه أيضّاء وعن جابر بمعناه (ج7 ص 7174) وسكت عنه. 

وروى ابن سعد من طريق أبي وائل : استعمل النبي يك معاذًا على اليمن» فتوفي 
النبي يِه واستخلف أبو بكر ومعاذ باق باليمن» ويعارض هذه الأحاديث ما روى 
الدارقطني (ص؟١٠)‏ والبيهقي (ج: ص44) والبزار وابن حزم (ج7 ص6) من 
حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: بعث 


كتابْ الرّكاة باب ما يَجِبُْ فيه الزَكَاةٌ 


ام اماما بمج 3 جا حوعي د -ب ع حيو و ص كج سبد سو وه 10 د وحم 8 


رسول اللّه يكل معاذًا إلى اليمن . . الحديث» وفيه: فلما رجع سأل رسول الله كك 
عله - يعني : الوقص - فقال: ١لَيْسسَ‏ فِيهَا شئ12, تفرد به بقية عن المسعودي 
والمسعودي قد اختلط. وتابعه الحسن بن عمارة عن الحكم» والحسن بن عمارة 
متروك . وما روى أبو يعلى وغيره بإسناد فيه ضعف » موز وصوينا أن معاد الهأ 
قدم إلى النبي يَكِيةِ من اليمن؛ سجد لَهُ فقال: «مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟) قال: إني وجدت 
اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم» وقالوا: هذه تحية أنبيائنا. قال يَِةِ: «كذبّوا 
عَلَى أَنْبيَائِهِمْ... الحديث . وأخرج أحمد من وجه آخر (ج0 :ص777) نحوه» ذكر 
هذه الأحاديث المتعارضة الزيلعى فى «نصب الراية»» والحافظ فى «الدراية»: 
وسكتاعن الترجيح أو الجمع . وقال القاري: بعد ذكر هذه الروايات» ولعل الجمع 
بتعدد الواقعة. وقال الحافظ في «الفتح»: اتفقوا على أن معاذا لم يزل على اليمن 
إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام فمات بها. وقال في «الإصابة» في 
ترجمته: قدم من اليمن في خلافة أبي بكر وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 
سبع عشرة أو التي بعدهاء وهو قول الأكثر. از 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِىُ وَالدَارِمِيٌ) واللفظ لأبي داود وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج5 : ص )77١‏ وابن ماجه وابن حبان والحاكم (ج١‏ : ص94/8”) والدارقطني 
(ص”١3)‏ والبيهقي (ج: : ص48) كلهم من طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذء وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وحسنه الترمذي . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد) و«الاستذكار) : إسناده متصل صحيح ثابت» وكذا 
قال ابن بطال كما في «الفتح». وأعله عبد الحق في «أحكامه»» فقال: مسروق لم 
نلق :معاد .. 

وقال الحافظ في «الفتح»: في الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقًا لم يلق معاذاء 
وإنما حسنه الترمذي لشواهده وبالغ ابن حزم في «المحلى» (ج1 :ص١١‏ ) أولا في 
تقرير أن هذا الحديث منقطعء ثم استدركه في آخر المسألة» ورجع عن رأيه هذا 
حيث قال: (ج5: ص5١)‏ وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في 
كاه الف وهو بلا شك قد أدرك معاذًا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشرء 
فال نقلة لذلك ف ولا ندع هد رفول الل يكل نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك ؛ 
فوجب القول به. انتهى 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


00 وجح حو جه مدت جإد جوج حو جوسح حودم بمصويجه ود ديج بجووعم: جج بجحت جد 


وقال ابن القطان: لا أقول: إن مسروقًا سمع من معاذ؛ إنما أقول: إنه يجب 
انتفاء اللقاء بينهماء فإن الحكم فيه أن له بالاتصال عند الجمهور. وشرط البخاري 
وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدةء فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما 
للآخر لا يقولون في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع. إنما يقولان: لم يثبت 
سماع فلان من فلان؛ فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما: أنه 
محمول على الاتصال. والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما. فأما الثالث 
وهو أنه منقطع فلا. أن 

وقال الأمير اليماني: وأجيب عن دعوى الانقطاع. أن مرو ةا تعدا السب 
من وداعة» يماني الدار» وقد كان في أيام معاذ باليمن» فاللقاء ممكن بينهماء فهو 

قلت : فالاحتجاج بحديث مسروق عن معاذ هذا تام صحيح على رأي الجمهورء 
وعلى ما وجه ابن حزم» هذاء وقد أشار الترمذي وأبو داود إلى اختلاف فى وصله . 
قال الترمذي بعد تحسينه: وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل 
معاذ عن النبي كَليةِ وكذا رجح الدارقطني في «العلل» الرواية المرسلة» وهذه 
الرواية المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة (ج7:ص١١)‏ وأبو عبيد (ص7/8") 
سنديهما. 

قلت: والحديث له طرق أخرى وشواهد قد اعتضد بعضها ببعض : فمنها: عن 
أبي وائل عن معاذ وهي عند أحمد (ج0: ص77 - 47 7) وأبي داود والنسائي . 

ومنها: عن إبراهيم النخعي عن معاذ؛ وهي عند النسائي والدارمي والبيهقي. 

ومنها: عن إبرا هيم النخعي عن مسروق عن معاذ. وهي عند أبي داود والنسائي 
والدارقطني والبيهقي. 

ومنها: عن طاوس عن معاذء وهي في «موطأ مالك». قال في «الامام»: ورواية 


كِتَاب الزكاةٍ بَابْ ما يحب فِيهِ الرّكاةٌ 7 


ع 10 
لا أعلم من أحد فيه خلافًا. انتهى . وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه 
يمانى . وسيرة معاذ بينهم مشهورة. انتهى . 

ومنها: عن يحيى بن الحكم عن معاذ. وهي عند أحمد وقد تقدم . 

وأما الشواهد. فمنها: حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه والبيهقى 
وهو منقطعء ورواه ابن الجارود في ”ا لمنتقٍ ( 0000 

ووتهاة متديك ظاوسى عرو ابن سان غلك الدارقظى والبوقي :ليوا ربوابن حجر 
وهو ضعيف. وتقدم الإشارة إليهء ولابن عباس حديث آخر عند الطبراني 
والدارقطني» من طريق ليث عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس . وقد تقدم الإشارة 
إليه أيضًا. 
الدارقطنى الإرسال. 

ومنها: حديث على الذي قبل هذا الذي نحن فى شرحه. 


811-15 ] وَعَنْ أنس ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْمُعْتَدِى فى 
الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». [رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ والعرمِذِيُ] حي 


الشؤة حعحم 
5 -- قوله: (الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةٍ كَمَانِعِهَا) الاعتداء: مجاوزة الحدء 
فيحتمل أن يكون المراد به المالك الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها أي : 
يعطيها في غير المصرف» أو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يبقي لعياله 
سك أو الذي يعتدي بكتم بعضهاء أو وصفها على الساعي حتى أخذ منه مالا 


(815) أُيُو دَاوّد ,)١8086(‏ وَالتَوْهِذِي (515), وَابن مَاجَهُ (180) في الزَّكاةٍ عَنْ أنْسِ 


مِرْعَاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


١‏ يحب جد مسو حو وو موحت مألا بجع سو صو وب 27 با 


يجزئهء أو ترك عنه بعض ما هو عليه كمانعها من أصلها في الاثم. أو المراد 
الساعي الذي يأخذ أكثر وأجود من الواجب؛ لأنه إذا فعل ذلك سّنَة» فصاحب 
المال يمنعه في السنة الأخرى, فيكون سببًا للمنع فشارك المانع في إثم المنع. 

قال المظهر: يعنى: العامل الذي يأخذ فى الزكاة أكثر من القدر الواجب»ء 
ويظلم أرباب الأعواد هون الورر كالذي ا الزكاة» ويظلم الفقراء بمنع 
الزكاة عنهم. وكذلك العامل يظلم أرباب الأموال بأخذ الزيادة منهم» انتهى . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: معنى الحديث: إن على المعتدي في الصدقة 
من الاثم ما على المانع» فلا يحل لرب المال كتمان المال» وإن اعتدى عليه 
الفناعي التهى. 

قال شيخنا في اشرح الترمذي» : الظاهر أن المراد بالمعتدي في الصدقة العامل 
المعتدي في أخذ الصدقة» ويؤيده حديث بشير بن الخصاصية . قال: قلنا: إن أهل 
الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم مخ أموالنا شدن ها يختذون؟ فال دلا زؤؤاة أبو 
داود. 


دع جدمبج كال حوب وده مع وي جده جل سجيوو :جم عست 2/2/7 


وعو 000 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه وأبو عبيد (ص١ ٠‏ 5) والبيهتي 
(ج: : ص97) وابن خزيمة في (صحيحه) كلهم من رواية سعد بن سنان» عن 
أنس . وقال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان» 
انتهى . 
واحد من الأئمة. قال الجوزجاني : أحاديثه واهية. وقال النسائي وابن سعد: منكر 
الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال أحمد: لم أكتب أحاديثه؛ لأنهم 
اضطربوا فيه وفي حديثه» وقال ابن معين : ثقة. ونقل ابن القطان: أن أحمد يوثقه. 
وقال المنذري فى آخر «الترغيب» : بعد ذكر الجروح المذكورة: وروى عن أحمد 
توثيقه» وحسن الترمذي حديثه. واحتج به ابن خزيمة في «صحيحه» في غير ما 
موضع » انتهى . وقال الحافظ فى «التقريب»: صدوق له أفراد» انتهى . فالظاهر: 
أنه من رجال الحسن» وإن حديثه هذا حسن . واللّه تعالى أعلم . 


كتَابْ الزّكاة بَابُ ما يَجِب فِيهِ الزّكاة 


كل يديوس صصص إلا بوجو جص سوه نوجو جود عاد يصوي جص صم وده و بإ جم يود مص ووو 6 موسي سبع وميه 2/6 سحي ا 


١‏ 41-1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : أنّ الي يك قَالَ : «لَيْسَ في 


سس هه م 
0-9 
و مم ان أ 2 07 ر 2 8 َم طم و 
حب ولا صدقة حد خمية أوسة): َمَوَاةٌ النسَائ 8] 
7 ر م وسقي رَوَاهُ | لي 2 
72 


الشوحخ 
/اة81م١-‏ قوله: (لَبْسنَ فى ف حَبٍّ وَلَا تَمْر) أي : ولا زبيب (صَدَقَةٌ حَنّى يَبلْعَ 


فين انراق ساد رد ستل قتي ستو الح د ل ا 
لسن حت الزعفزان والعصضفر والقطن وغيرها من الأزهان» وكالجان والتطاظة 
والخيار والقثاء وغيرها من الخضر والبقول» وفي هذا الاستدلال نظرء فإن المتبادر 
أن هذا بيان للنصاب في الحب والتمر لا لحصر الزكاة فيهما 

(رَوَاهُ النَسَائَيُ) بل رواه مسلم أيضّاء فكان ينبغي إيراده في الفصل الأول. 
وأخرجه أيضًا اعد ر لباقي اح ::ص868١١).‏ 


٠ .1---7 1‏ وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قال : عِنْدَنَا كِتَابُ مَُاذِبْنِ جب 
عَن لني بك أَنَهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمرَهُ أَنْ يَأَخْدَ الصَّدَقَةٌ السيطة وال 
مره أن ب ف من 
وال ينيز التو [مُرْسَلٌ رَوَاهُ في شرح 5 


- قوله: (وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ) أي: ابن عبيد الله القرشي التيمي» 
يكنى أبا عيسى وأبا محمد المدنى» نزيل الكوفة» ثقة جليل» من كبار التابعين. 
ولاك ابن مداكر حا اا عر الاجر سا 

شت هذا . وذكره الحافظ في «الإصابة» ذ في القسم الثاني من حرف الميم» أي 


1810) التَّسَائَى (0/ )4١‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ فِيهًا. 
0810 البَتهْقٍي (2178/4 2019 وَالبَعْوِيُ في ١شَرْح‏ السنّا مُرْسَل . وَأَخْرَجَهُ الطَبرَانيُ مِنْ حَلدِيثٍِ 


ًَ و عا لاه 


مز عاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
لإا مص جوم ودوجيد إل جم وص صود و مجو سوه حي 2 


فيمن ذكر فى الصحابة من الأطفال الذين ولدوا فى عهد النبى يَلثْةٍ لبتعض الصحابة 
من نات 0ل وهر فور فاسية :التي .قال السافط و كن ا حاديع كرو لماعي فك 
فول المراصيل عند المستفيية اعون روك اعؤا ممطالحة بريعين الله اخ العشرة 
المبشرة» وعن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة» وعنه 
ابنه عمران وحفيده سليمان وابنا أخيه إسحاق» وطلحة بن يحيى بن طلحة» وعمرو 
ابن عثمان وغيرهم مات سنة ثلاث ومائة على الصحيح . 

(عِنْدَنَا كتَاثُ مُعَاذِ بن جب عَنٍ النَِّي يكل قال القاري : قال بعضهم أخذًا من كلام 
الطيبي : إن تعلق عن النبي َه بقوله : عن موسى بن طلحة» كان الحديث مرسلًا ؛ 
لأنه تابعي» ويكون قوله: «عندنا كتاب معاذ؛ معترضًا ولا معنى له. قلتٌ - قائله 
القاريق دنا سعناة إن 'كداية بهذا المضهواة أ مواق للرواية لفطلا وسفن ووايدة 
قوله : «قَالَ» ويقويه قول المؤلف : مرسل . قال: وإن تعلق بقوله: «عندنا كتاب 
معاذ؛ كان حالًا من ضمير كتاب في الخبر» أي : صادرًا عن النبي كَلْةِ فلا يكون 
الحديث مرسلًا بل يكون هذا وجادةء انتهى . 

قال القاري: لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ» قال: 
ثم رأيت الطيبي قال: هذا من باب الوجادة؛ لأنه من باب نقل من كتاب الغير من 
غير إجازة ولا سماع ولا قراءة» انتهى. 

قلت: الحق والصواب إن قوله: «عن النبى 85ةِ) متعلق بقوله: «عندنا كتاب 
معاذ»» وهو من باب الوجادة بشرط أن كرون الكتاب المذكور بخط معاذ. 
والوجادة المصطحلة هي أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له» أو 
المعاصر ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه» ولكن لا يروي تلك الأحاديث 
الخاصة عنه بسماع ولا إجازة» فله أن يقول: وجدت. أو: قرأت بخط فلان عن 
فلان» وهو من باب المنقطع» لكن فيه شوب إتصال لقوله : «وجدت بخط فلان» . 
وإذا وجد حديئًا فى تأليف شخص وليس بخطه. قال: ذكر فلان» أو قال فلان. 
وهذا انعط لاعرت م الاتصال: فيه وهذا كله إذا وتو اكه ار كنا رزلا 
فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عنه... إلى آخر ما قال السيوطي في 


«التدريب». 


كتَابْ الرَّكاةٍ بَابُ ما يَحِبُ فِيهِ الزَكاةٌ 


> + #اتس مد جب تتح بإب بصو ووم جد :جد جاو مو بده جع عتم بإ خصو جم :وجح و وجب 2/5 : عج معو و جد سيو ١‏ 


وزوع هذ] التحديفق أبو يوسف في «الخراج» (ص54) قال: حدثنا عمرو بن 
عثمان عن موسى بن طلحةء أنه كان لا يرى صدقة إلا في الحنطة والشعير والنخل 
والكرم والزبيب. قال: وعندنا كتاب كتبه النبي يَكِةِ لمعاذء أو قال: نسخه أو 
وجدت نسخة هكذاء انتهى. 

وهذا يدل على أن المراد بكتاب معاذ في رواية الباب كتاب كتبه النبي يَكَةِ لمعاذ 
ني الصدقة الا هات كنية معاةاى:الصبدقة».وكيف اما كان الآمر التحديت مرسيل 
كما قال المؤلف . (أَنَّهُ) أي: معاذًا. (قَالَ: إِنّمَا أَمَرَهُ) أي : النبي يَيٍ معاذًا. (أَنْ 
يَأَعْذَ الصَّدَقَةٌ) أي: الزكاةء وهي العشر أو نصفهء ورواه أحمد (ج5:ص0518) 
والحاكم (ج١‏ : ص١٠‏ 5) والدارقطني (ص١١3)‏ والبيهقي (ج؛ : ص18١3)‏ بلفظ : 
عن موسى بن طلحة . قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل» عن النبى يٍَِ أنه إنما أخذ 
الصدقة. . .إلخ. ْ 

قال الوقن تبورواة عو الله بك الوليد العوض مدقن شان رز اه ينه يعون 
0" 
الرطاب والبقول. فقال موسى بن طلحة : عندنا كتاب معاذ عن رسول الله يَةِ أنه 
أمره أن يأخذ. . . إلخ. 


(مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرٍ وَالزَِبٍ وَالثَّمْرِ) فيه دليل على أنه لا زكاة إلا في هذه 
الأريعة تو اصح و لان داك تحص العا ار تفلن في الفسط المي هن لحرت 
والتمر الزبيب من الثمارء وأجاب من لم يقل بذلك: بأن الحديث منقطع. كما 
تقدم وسيأتي أيضّاء وبأنه ليس معناه: أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقطء 
بل الزكاة واجبة فيما ينبته الآدميون إذا كان قوئًا في حال الاختيارء كما قال 
الشافعي» أو إذا كان مكيلًا مدخرّاء كما ذهب إليه أحمدء أو في جميع ما يقصد 
بزراعته نماء الأرضء كما ذهب إليه أبو حنيفة وداود الظاهري, وإنما أمره أن يأخذ 
الزكاة من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ثَمّ غير هذه الأربعة. 

قال الطيبي : هذا إن صح بالنقل فلا كلام وإن فرض أن ثمة شيئًا غير هذه الأربعة 
مما تجب الزكاة فيه فمعناه أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من المعشرات من هذه 


مِرْعاة الْمَفاتِيح شرخ مشكاة ة المصضابيح 
آ محمد جإ 2 وجم جح جيم جب حمسيو +2 سيو وج بود جد دم جلا حو ود ميو و د جد مسو و ج21 


الأجناس» وغلب الحنطة والشعير على غيرهما من الحبوب؛ لكثرتهما فى 
الوجودء وإصالتهما في القوت. 1 

واختلف فيما تنبت الأرض مما يزرعه الناس وتغرسه» فعند أبي حنيفة تجب 
الزكاة فى الكل سواء كان قونًا أو غير قوتء فذكر التمر والزبيب عنده للتغليب 
مله رتيل الحو ١‏ فيه ليس حصرًا حقيقيّاء بل هو إضافي بالنسبة إلى 
الخضروات ونحوها. لما روى الدارقطني وغيره عن موسى بن طلحة عن معاذ 
مرفوعًا: افِيمَا سَّقَّتِ السَّمَاء وَالْبَعْلُ وَالسّيْلُ الْعْشْرُء وَفِيمَا سُقِى بِالنّضْح نِضْف 
الْعْشْرٍ) . وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب» فأما القثاء والبطيخ 
والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله يِه وفيه إسحاق بن طلحة وهو ضعيف 
متروك. وقد تقدم بسط الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الأوساق. 

(مُوْسَلُ) أي : منقطع, قال ابن حزم في ١المحلى»‏ (ج5 : ص777): هذا منقطع ؛ 
لآن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقله. وقال الحاكم : موسى بن طلحة تابعي 
كبير لم ينكر له أن يدرك أيام معاذ» أي : لا ينكر له لقي معاذ. قال الحافظ : قد منع 
ذلك أبو زرعة. وقال ابن عبد البر: لم يلق معادًا ولا أدركه» انتهى . وقال ابن دقيق 
العيد: في الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر» فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة 
ثلاث ومائةء وقيل: سنة أربع ومائةء انتهى. وقال مَيْرَك: فيه شائبة الاتصال 
بواسطة الوجادة إن صح أن الكتاب بخط معاذ. 

(رَوَاهُ في شَرْح السّنَةِ) وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي» 
معناه أحاديث أخرى ذكرناها في شرح حديث الأوساق. 


كتّاب الرّكاة بَابُ قا يجب فيه 4 الزّكاة 


3 د 2 كل ويمور مص جوج 2/4 ممعجد « 


4ل سسسميجي بسح ل بو 1 د 


84ذ--1١]‏ وَعَنْ عَنّابٍ بْنِ أسِيد : أنّ الي يه كَالَ في رَكَاةٍ 
الكرُوم : «إِنْهَا َخْرَصُ كَمَا نُخْرَصُ التخل. 0 مود رَكَائْهُ وبا كُمَا توق 8 


رَكَاةٌ الَنَخْل تَمرَا). لرَوَاةُ الَرَمِذِيُ وَأَبُو دَاوُدَ] 
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حمويك الشهٌ حجمل 


48أ--- قوله: (وَعَنْ عَنَّابِ) بفتح المهملة وتشديك المثتاة الفوقية. آخره 
موحد ة. (بْنِ أَسِيدِ) به بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» ابن أ بى العيص بن أمية بن 
ل ا ل 1 
يوم مات أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبراني أنه كان عاملًا على 
مكة لعمر سنة إحدى وعشرين كذا في «التقريب»2. وقال ابن عبد البر: استعمله 
النبي يي على مكة عام الفتح في خروجه إلى حنين» فحجٌ بالناس سنة ثمان» وحج 
المشركون على ما كانوا عليه» ولم يزل على مكة حتى قبض رسول الله كَل وأقره 
أبو بكرء فلم يزل عليها واليّا إلى أن مات» فكانت وفاته فيما ذكر الواقدي يوم مات 
أبو بيك" الصديق»ه أو كان ونولة عيالكا خاف هه وكا مود حين تعمل نينا 
وعشرين سنة له عند أصحاب السئن حديث الخرص» رووه من رواية سعيد بن 
المسيب عنه . قال أبو داود وأبو حاتم : لم يسمع سعيد من عتاب . وقال ابن قانع : 
لم يدركه . وقال المنذري: إنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر لسنتين 
مضتا من خلافة عمرء ومات عتاب يوم مات أبو بكر . قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: في ترجمة سعيد بن المسيب» بعد ذكر اختلاف أحمد ومالك وأبي 
حاتم في سماع سعيد من عمر ما لفظه : وقال ابن سعد عن الواقدي: لم أر أهل 
العلم يصححون سماعه من عمرء وإن كانوا قد رووه. 

قلتُ: قد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه وهو تصريح بسماعه من 
عمرء فذكره ثم قال: وأما حديثه عن بلال وعتاب بن أسيد» فظاهر الانقطاع 
بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده» واللّه أعلمٌ . وقال في ترجمة عتاب: روى الطيالسي 


(1819) أَيُو دَاوٌد (؟١1١)»‏ والترمذي (544). والنَّسَائِي (6/ 0 ٠‏ وابن ماجه )18١19(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


والبخاري في «تاريخه» (ج : ص24) من طريق أيوب عن عبد الله بن يسار عن 
عمرو بن يعقوب. سمعت عتايًا . . . فذكر حديئًا وإسناده حسنء ومقتضاه: أن عتايا 
تأخرت وفاته عما قال الواقدي؛ لأن عمرو بن عقرب ذكره البخاري في التابعين 
وقال: سمع عتابّاء ويؤيد ذلك أن الطبري ذكر عتايًا فيمن لا يعرف تاريخ وفاته» 
وقال في «تاريخه) : إنه كان والي عمر سنة عشرين» وذكره قبل ذلك في سني عمرء 
ثم ذكره في سنة (751) ثم قال في مقتل عمر سنة (77): قتل وعامله على مكة نافع 
ابن غبد الحارثك» انتهى. فهذا يشعر بأن موت عتاب كان في أواخر سنة )3١(‏ أو 
أوائل سنة (7) فعلى هذا فيصح سماع سعيد بن المسيب منه» انتهى . 

(قَالَ في رَكَاةٍ الْكَرُوم) 5 في كيفية زكاتها وهي بضمتين» جمع الكَرْم بفتح 
الكاف وسكون الراء وهو شجر العنب. قال ابنُ حجر: ولا ينافى تسمية العنب 
كرمًا خبر الشيخين: «لَا تُسَمُوا العِنَب كَرْماء قَِنَّ الكَرْمَ هُوَ المُسْلِمُ». وفي رواية : 
«َِنمَا الكَرْمُ قَلْبٌ المُؤْمٌِ» لأنه نَهْيُ تنزيه على أن تلك التسمية من لفظ الراوي لم 
يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرفه إلا به» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام عليه في 
باب الأسامي في شرح حديث النهي المذكور. (إِنَّهَا نُخْرَصُ) على بناء المجهول 
من باب ضرب ونصر أي: تحزرء بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة» من 
خرص الكرمة والنخلة يخرصها خرصا بفتح المعجمة وسكون الراء إذا قدر ما 
عليها من الرطب تمرّاء ومن العنب زبيبًا. 

قال السندي: الخرص هو تقدير ما على النخل من الرطب تمرّاء وما على 
الكروم من العنب زبيبًا؛ ليعرف مقدار عشره ثم يخلي بينه وبين مالكهء ويؤخذ 
ذلك المقدار وقت قطع الثمارء وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم : إن تفسيره : 
إن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا ينظرء 
فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبّاء أو كذا وكذا تمرّاء فيحصيه وينظر مبلغ 
العشر من ذلك» فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار» فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ 
منهم العشرء انتهى . 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء 
وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضريقًا لا يخفى . 


كتابْ الركاةٍ باب ما بَحِبْ فِيهِ الزكاة 
صمح يج + مود 


ع ا سجيو و ب 22 اسم حسمو #اعسم لا 


+ مد 


قال الأمير اليمانى: فائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال» ولذلك يجب 
عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك» ومطالبة 
المع ا ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه. وقال الخطابي: فائدة 
الخرص ومعناه: أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء فلو منع أرباب 
الأموال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة ة غاية جفافها لأضرّر ذلك 
بهم ولو انبسطت أيديهم فيها لأَخَلٌ ذلك بحصة الفقراء منها؛ إذ ليس مع كل أحد 
من التقية ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة» فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به 
أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم» وإنما يفعل ذلك عند 
أول وقت بُدُوٌ صلاحهاء قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصة الصدقة منها فيخرج 
بعد الجفاف بقدرها تمرًا وزبيبّاء انتهى. 

(كمَا نُخْرَصُ النَحْلء نّم َدَى زَكَائَهُ). أي : المخروص . (زَيِيبَا) هو اليابس من 
العنب» يعني : إذا ظهر في العنب وثمر النخل حلاوة يخرص على المالك ويقدر 
التعارضى إن هذا الدب إذا اضاز ريا كم يكون ..وكدلك الطب إذا اراق كم 
يكون» ثم ينظر» فإن كان نصابًا يجب عليه زكاته وإن لم يكن نصابًا لم يجب عليه . 
(كَمَا تُوَدَى رَكَاة النَخْلِ تَمْرَا) قال الخطابي : إنما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر 
باررًا لا يحول دونه حائل» ولا يخفى موضعه فى خلال ورق الشجر والعنب في هذا 
المدن كد التجل» فاه ا سناد القمان فانها لا مكرى فنها امخض أن هذ المعنى 
فيها معدوم. انتهى . 

وقيل: إن حكمة جعل النخل فيه أصلًا مقيسًا عليه إن خيبر فتحت أول سنة سبع 
وبها نخل» وقد بعث إليهم النبي مَل عبد الله بن رواحة» فخرصها فلما فتح 
الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم» ذكره 
صاحب «البيان» وهو الأحسن. أو إن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر كذا في 
«المرقاة». 

والحديث : دليل على مشروعية الخرص في العنب والنخل» وإليه ذهب أكثر 
أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة» ومروان والقاسم بن 
محمد وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وأحمد وأبو 'عبيد 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


سس سو يوه يد اق ب عجوو بوه م كا وميه جم جد حو مص جد حصيو يعو تر ج11 


وأبو ثور. ثم اختلفوا هل هو واجب أو مستحب أو جائز؟ فقال الشافعي في أحد 
قوليه بوجويه مستد لا بما في حرية عتابونة جسن عدن ع داود والنسائي 
وغيرهماء من أن النبي يَكةٍ أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل. . . إلخ. 

قال الأمير اليماني: قول الراوي: أَمَرَ؛ يفهم منه أنه أتى يك بصيغة تفيد الأمر 
والأصل فيه الوجوب . وقال الجمهور: هو مستحب. وهي رواية عن الشافعىء إلا 
أن علو يضق لمحمرن مفلة): أو كان ف اوه عدو بزو تمن قناجب لفط امال 
الغير» وروي عن الشافعي أيضًا أنه جائز فقط . قال العيني : وقال الشعبي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبي : الخرص بدعة . 
وقال الثوري: خرص الثمار لا يجوز. وقال ابن رشد: قال أبو حنيفة وصاحباه: 
الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو 
نقص منه . وقال فى «المسوى»: قالت الحنفية: الخرص ليس بشىء» وأوّلوا ما 
روي من ذلك بأنه كان تخويقًا للأكرة لثلا يخونواء فأما أن يكون به حكم فلاء 
التي 

قال صاحب «العرف الشذي»: اعتبر الخرص الحنفية أيضّاء إلا أنهم لم يجعلوه 
حجة ملزمة وأمرًا فاصلاء فإن وقع الاختلاف بين الخارص والمالك لا يقضى عليه 
بقول الخارص فقط» ومن سوء بعض عبارات أصحابنا نسب إلينا عدم اعتباره مطلقًا 
وليس بصواب؛ فإن الأحاديث قد وردت به صراحة» انتهى . 


وقال صاحب «الكوكب الدري»: الخرص بالمعنى الذي بينه الترمذي جوره 
الإمام أبو حنيفة في العشر والخراج» انتهى؛ وهذا كما ترى مخالف لما نسبه شراح 
الحديث وغيرهم إلى الحنفية من أنهم أنكروا الخرص مطلقًا. وقالوا ببطلانه 
وكراهته»؛ ووجه بعضهم هذا الاختلاف بأن محمل قول من حكى عن الحنفية بأن 
الخرص باطل» أو ليس بشيء هو إلزام مقدار معين من العشر بذلك الخرص ؛ فإنه 
باطل ؛ لآنه تخمين وليس بحجة ملزمة» ومن حكى الكراهة أراد كراهة أخذ التمر 
بدل الرطب بالخرصء فإنه من البيوع المنهية في الأحاديث. ومن حكى الجواز 
والاعتبار أراد جواز الخرص لمجرد التخمين والطمأنينة بغلبة الظن لتخويف 
الأكرة» ولئلا يتجاسروا على إضاعة العشر والخراج» انتهى . 


كتابْ الرَكاةٍ بَابُ مما يَجِبُ فِيهِ الزَكاة 


عاج ووس احج جم وح حوس حم جد و دسجب تمه حم جل حوس سج كوس وجو ونه +1 سمو مو مجح وه 16ج مج ١‏ 


د 

قلت: اعتلال الحنفية عن أحاديث الخرص بما روي من النهي عن الخرص» 
وبأنه من المزابنة المنهي عنها وبأن جوازه منسوخ بنسخ الرباء وبأنه كان قبل 
تحريم القمار» وبأنه تخمين وغرور - صريح في أن مذهب الحنفية هو عدم جواز 
الخرص وعدم اعتباره مطلقّاء وهذا مستلزم للقول ببطلانه وإنه ليس بشيء. وأما ما 
نسب إليهم صاحب «العرف الشذي» وغيره من القول بجوازه فلا أثر له في شيء من 
كتب فروعهم» والظاهر أن هؤلاء لما رأو قول الكراهة والبطلان مخالفا للسنة 
الثابتة الصريحة» ذهبوا إلى جوازه واعتباره ثم نسبوه إلى الحنفية وجعلوه مذهبًا 
لهم» فرارًا من إلزام مخالفة السنة ومنابذته. 

قلتٌ: واستدل الجهور لمشروعية الخرص بأحاديث منها: حديث عتاب» وهو 
حديث حسن كما ستعرف» ومنها: حديث أبى حميد الساعدي الطويل عند 
الفيقين الو طرصة لاعن :امرأة يوادي القرى حديفة لها ومتها: حديت حائقة 
الآتى» قال الماوردي: الدليل على جواز الخرص ورود السنة قولًا وفعلا وامتثالاء 
ذا ] لقو كجرناف عان: وأما الفعل فحديث البخاري - يعنى: حديث أبى حميد 
الساعدي الذي أشرنا إليه - وأما الامتثال فما روي أن 00 اللَّه ند كان له 
خَرَاصُونَء يعني : حديث عائشة وما في معناه. 


ومنها: حديث ابن عمر في «صحيح ابن حبان»» أن رسول الله يكِ غلب أهل 
خيبر على الأرض والزرع والنخل فصالحوهء وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم 
فيخرصها عليهم» ثم يضمنهم الشطرء ذكره العيني . قلتُ: ولابن عمر حديث آخر 
عند أحمد أن النبي كَكِةٍ بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» ثم خيرهم أن 
يأخذوا أو يردوا إلخ. وفيه العمري وفيه كلام. 

ومنها: حديث جابر في المصنف . قال العيني: بسند صحيح» قال: خرصها 
عليهم ابن رواحة يعني: خيبر أربعين ألف وسقء. وله حديث آخر بمعناه عند 
الدارقطني (ص717) والبيهقي (ج: :ص”7١1).‏ 

ومنها: حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة أن النبي يَلْةِ حين افتتح خيبر 
...الحديث. وفيه: فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر 
النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة : الخرص . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


ع لدوم ووو وود 2 د و علا سمو ع تك د 


ومنها: حديث الصلت بن زبيد عن أبيه عن جده عند البيهقي (ج؛ : ص2177 
25 وأبي نعيم وابن منده في الصحابة وفيه محمد بن مغيث. قال العلائي: لا 
أعرفه . وقال البيهقي : هذا إسناد مجهول. ومنها: حديث جابر عند ابن عبد البر 
مرفوعًا: «خففوا ذ ِ فى الخرص ...2 الحديث. وفيه ابن لهيعة. ومنها: حديث 
نهل بق أي ندم الأتوء وهو حديث صحيح وله حديث آخر عند الدارقطني 
(ص7١7. )3١8‏ والطبراني» وفيه: محمد بن صدقة وهو ضعيف . 

ومنها: حديث عمر عند البيهقي وغيره في أمره بالخرصء وأجاب الحنفية عن 
هذه الأحاديث بوجوه. الأول: الكلام في أسانيدها. قال ابن العربي: ليس في 
الخرص حديث صحيح. إلا حديث أبي حميد الساعدي عند الشيخين» ويليه ما 
روي في خرص ابن رواحة على أهل خيبر» وتعقب: بأن حديث عتاب حسن 
يحديث نهل صحيح كنا ستدرف» قالوا: والجرات عو تحزيقة أبن ميد أنه د 
أراد بذلك الخرص معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة» ثم يأخذ منها 
الزكاة وقت الصرام على حسب ما تجب فيهاء وأيضًا فقد خرص حديقتها وأمرها 
أن تحصي» وليس فيه أنه جعل زكاتها في ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف 
قارح وفيه :أن الظاعن انه عل خرمن علبها حد يفني وَأمرها أن تحضىئ كيلياة 
ليأخذ منها الزكاة حسب خرصه؛ ولتنتفع هي بالتناول كيف شاءت» فتكون الزكاة 
في ذمتها. 

قالوا: والجواب عن الخرص على أهل خيبر: إنه لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا 
ليسوا بأهل زكاة. فكان تخميئًا؛ ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمارء فيؤخذ مثله 
بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئًا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك 
البدل. ويرده ما في حديث ابن عمر عند ابن حبان أن ابن رواحة كان يضمن أهل 
خيير ابطر وما في عامة الرؤاناك من تخبير إياهم»: فإنه يدل على أنهم لو دقعوها 
إلى المسلمين» كان يجب عليهم أن يضمنوا الشطر ويتصرفوا فيها كيف شاؤوا. ثم 
يعطوا اليهود حقهم بحسب خرص ابن رواحة» ويؤدوا ما يجب عليهم من الزكاة 
إلى بيت المال بحسب ذلك الخرصء. فكان هذا الخرص في الظاهر لأخذ الحق 
على اليهودء وفي الحقيقة عليهم وعلى المسلمين جميعًا. 


كتّاب الزّكاة _ باب ما يَجِبُ فيه الرَّكاةٌ 
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الثاني : الكلام في معناها وهو أن الخرص لم يكن على وجه تضمين رب المال 
بقدر الصدقة. لأنه غير جائز؛ لكونه من باب بيع الرطب بالتمرء وإنما وجهه أنهم 
فعلوا ذلك؛ تخويقًا للمزارعين؛ لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين 
وغرور. 

الثالث: إنه منسوخ بنسخ الربا. قال الخطابي : قال بعض أصحاب الرأي: إنما 
كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه في «المعالم» (ج7: ص5:) بأن 
تحريم الربا والقمار والميسر متقدم. والخرص عمل به في حياة النبي 345 حتى 
مات » ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. ولم ينقل عن أحد منهم ولا عن التابعين 
خلاف فيه إلا عن الشعبي» انتهى . 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: المثال التاسع والعشرونء» رد السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة فى خرص الثمار فى الزكاة والعرايا وغيرها إذا بَدَا 
صلاحهاء : ثم ذكر أحاديث الخرص ثم قال: فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى : 
م إِنَمَا حير وَالْمِئيسٌ امات د م رِجْسُ منْ عمل شين جنوه 4 [المائدة: ]5٠١‏ قالوا: 
والخرص من باب القمار والميسر» فكوق تعرينه ايها ليذه الاثان؟ وهذا من 
أبطل الباطل ؛ فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع 
والربا والميتة والمذكى» وقد نزه الله رسوله وأصحابة عن تعاطي القمار وعن 
شرعه وإدخاله فى الدين» ويا لله العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر 
ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين؟ ثم انقضى عصر الصحابة وعصر 
التابعين على القمار» ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة؟! 
هذا واللّه الباطل حماء واللّه الموفق انتهى كلام ابن القيم. قال العيني: قول 
الخطابي : : تحريم الربا والميسر متقدم. ماع إلى ابعرده تار ركد تاها يدم 
حلصي الست حرا رواق الطحاري قن بد ريه حا بر أن رسول الله َك نهى 

عن الخرصء وقال: رُم ِنْ هَلَّكَ التَمْرُ أَيَحِبُ َحَدُكُمْ أن يَأكُلَ مَالَ أخيه 
بالباطل؟) والحظر بعد الإباحة علامة النسخ انتهى كلام العيني. 

قلثٌ: تقدم تحريم الرباوا 5 واضح جدًا ظاهر معلوم لكل من له فهم وعقل 
صحيح ؛ فإن الخرص قد عمل به رسول الله 85 طول عمره. وعمل به أبو بكر 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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وعمر في زمانهماء ولو كان الخرص تقمارًا أو ربا أو كان ذلك قبل تحريم القمار 
والربا لما خفي عليهم ذلك ولم يعملوا به قطء وعملهم بالخرص طول أعمارهم 
دليل على أن الخرص ليس بقمار ولا ربّاء وأما حديث جابر فالمراد بالخرص فيه 
الخرص في المزارعة والمساقاة والبيع لا في الصدقة والعرايا. قال الخطابي: وأما 
قول أصحاب الرأي: إنه تخمين وغرورء فليس كذلك. بل هو اجتهاد في معرفة 
مقدان: التمال و إدراكه بالخرضن الثذى عر تون سن المقادين و المها ير كما عل :ذلك 
بالمكايبل والموازين» وإن كان بعضها أحصر من بعض ؛ وإنما هذا كإباحته الحكم 
بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضًا للخطأء وفي معناه تقويم المتلفات من 
طريق الاجتهاد». وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم» انتهى . 

الرابع: إنه من باب المزابنة المنهي عنهاء وهو , بيع الثم في قوسن النخل 
0 ويد حارس الاريك ارسي ارد فيدخله المنع من 
التفاضل » ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا . وأجيب عن هذا: بأن الخرص 
مستثنى من تلك الأصول كالعرايا بل هو أصل مستقل بنفسه يدل على ذلك ورود 
السنة به قولا وعملاء وتعامل المسلمين من عهد النبي كَكةٍ إلى زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم. 

الخامس : إنه كيف يجوز ذلك وقد يجوز أن يحصل للثمرة آفة تتلفهاء فيكون ما 
يول ون فاحبها مأخر داه بدلا مما لا يسلم له اعتل به الطحاوي . وأجيب : بأن 
القائلين بالخرص لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص . قال ابن 
المنذر: أجمع مَن يُحْمْظ عنه العلمٌ: إن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ 
فلا ضمان بخلاف ما إذا أتلفه المالك» فإنه يضمن نصيب الفقراء» أي : تؤخذ منه 
ل ا ا ل 


السادس: إن الخرص كان خاصًا بالنبي يَلِةِ ؛ لأنه كان يوفق من الصواب ما لا 
يو فوافق له خيرم ذكره أبر عتيد رمن 803) م تف وص 0417 باه لا مارم من كول 
غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن يثبت بذلك الخصوصيةء وإن كان المرء لا 
يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء» لَسَقَطَ الاتبَاعٌ» قال 
الحافظ : وترد هذه الحجة أيضًا بإرسال النبي يَْةِ الخراص في زمانه. واللّه أعلم» 
انتهى . 


كتابْ الزّكاة بَابُ ما يَجِبُ فِيهِ الزَكاة 
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قال الماوردي: واحتج أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعًا: «نهى عن الخرص». 
وبما رواه جابر بن سمرة: أن رسول الله نهى عن بيع كل ثمرة بخرص» وبأنه 
تخمين» وقد يخطئ وبأنه تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك غير جائز؛ لأنه 

وأجيب عن الحديثين: بأن المراد من الخرص فيهما الخرص في المزارعة 
ل ا د 

واعلم أنه اختلف القائلون بالخرص : هل يختص أو يلحق به العنب أو يعم كل 
ما ينتفع به رطبًا وجافًا؟ وبالأول: قال شريح القاضي وبعض الظاهرية . قال ابن 
رشد: لآنه لم يصح عندهم حديث عتاب . والثاني: قول الجمهور. وإلى الثالث : 

وهل يمضي قول الخارص أو يرجع ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول: قول 
مالك وطائفة. والثاني: قول الشافعي» ومن تبعه. 


وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لابد من اثنين؟ وهما قولان الشافعي 
والجمهور على الأول. واختلف أيضّاء هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان 
للشافعي: أظهرهما الثاني . وفائدته: جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو اتلف 
المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص ء كذا في «الفتح». 

واختلفوا أيضًاء هل يحاسب أصحاب النخيل والثمار بما أكلوا قبل الجذاذ أم 
لا؟ وكذلك اختلفوا هل يؤخذ قدر العرايا والضيف وما في معناه أم لا؟ وسيأتي 
بيانه في شرح حديث سهل» واختلفوا أيضًا إذا غلط الخارصء قال ابن قدامة (ج” 
ص”١7- :07١١‏ وينبغي أن يبعث الإمام ساعِيهٍ إذا بدا صلاح الثمار؛ ليخرصهما 
ويقدر الزكاة» ويعرف المالك ذلك» قال: ويجزئ خارص واحد؛ لأن النبى َكل 
كافتيعه انز رو انحة خرصي وله دن نعم عكووة بولأن الحارسى تشع انا بود 
اجتهاده إليه فهو كالحاكم. ويعتبر في الخارص أن يكون أميئًا غير متهم؛ لأن 
الفاسق لا يقبل خبره» وصفة الخرصء أن يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في 
الجميع رطا أو عنبّاء ثم يقدر ما يجيء منها تمرّاء فإذا خرص على المالك وعرفه 


مِرعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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قدر الزكاة خيره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره: 
وبين حفظها إلى وقت الجذاذ والجفاف. فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت 
بتفريطه فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرصء وإن تلفت بجائحة من السماء سقط 
عنهم الخرصء وإن ادعى تلفها بغير تفريطه ؛ فالقول قوله بغير يمين. 

وقال الأمير اليماني: إذا ادعي المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة 
عليه وجب إقامتها وإلا صدق بيمينه» وامعطيبدانى رونت الاخراج» نعلده به زكاة 
الموجود لا غير» سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة» وسواء كانت 
أكثر مما خرصه الخارص أو أقل» وبهذا قال الشافعى. وقال مالك : يلزمه ما قال 
الخاوصن: زاذاتأى قفن )ذا كانت الل كاه مقا فق لان الحكم انتقل إلى ما قال 
الساعي بدليل وجوب ما قال عند تلف المال» ولنا أن الزكاة أمانة» فلا تصير 
مضمونة بالشرط كالوذيعة» ولا نسلم أن الحكم انتقل إلى ما قاله الساعي» وإنما 
يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها؛ لأن الظاهر إصابته» وإن أدعى 
رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه محتملًا قُِلَ قوله بغير يمين» وإن لم يكن 
محتملاء مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يقبل قوله؛ لأنه لا يحتمل فيعلم 
كذبه. وإن قال: لم يحصل في يدي غير هذا قبل منه بغير د يمين؛ لأنه قد يتلف 
تضها بال لالتعاد هاب وقيه ما عل إناتهد انما يلين بتفان: المو مين الضناء فينم وقد 
قل عددهم في أكثر الأمصارء فلو قبل السلطان قولهم لكذب أكثرهم. ويخرص 
النخل والكرم لما روينا من الأثر فيهما ولم يسمع بالخرص في غيرهما فلا يخرص 
الزرع في سنبله» وبهذا قال عطاء والزهري ومالك؛ لأن الشرع لم يرد بالخرص 
فيه» ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبًا 
فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ؛ ليخلي بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيهاء 
ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص؛ ولأن ثمرة النخل والكرم ظاهرة مجتمعه. 
فخرصها أسهل من خرص غيرهماء وما عداهما فلا يخرص . وإنما على أهله فيه 
الآمانة إذا صار مصفى يابسّاء ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله. ولا 
يحتسب عليهم » انتهى كلام ابن قدامة مختصرًا ملتقطًا. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَآنوا 05913 واللفظ للترمذي. وأخرجه أيضًا الدارقطني 
(ص7١75)‏ ولفظ أبي داود: امو وسول؟ الله كلا ان مترمن العقي الما يرف 


كتَابْ الرَّكاة بَابُ ما يَحِبُ فيه الزّ كاةٌ 
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النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا. وأخرجه بهذا اللفظ 
النسائي والدارقطني وابن حبان أيضّاء وفي رواية للترمذي وابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي: أن النبي مَلِْةٍ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم» 
ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب» وقد تقدم قول أبي داود وأبي 
حاتم: إن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب» وابن قانع : أنه لم يدركهء 
والمنذري : إن انقطاعه ظاهر» وقال الحافظ في بلوغ المرام: فيه انقطاع . وقال ابن 
السكن: لم يُرْوَ عن رسول الله من وجه غير هذا. وقد رواه الدارقطني بسند فيه 
الواقدي. فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب . 

وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب. أن النبي عَلةٍ أمر عتابًا 

. مرسل. وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» انتهى . 

قلت : اختلف أصحاب الزهري عليه» فرواه الواقدي عن محمد بن عبد اللّه بن 
مسلم وعبد الرحمن بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيدء عن المسور بن 
مخرمة» عن عتاب» وهذا عند الدارقطني. ورواه محمد بن صالح التمار عن 
الزهري عن سعيد عن عتاب» وهو عند الترمذي وابن ن ماجه والدارقطني والبيهقي . 
وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند أبي داود والدارقطني والبيهقي» 
وروى عبد الرحمن بن إسحاق أيضًا عن الزهري عن سعيد» أن رسول الله يَكةِ أمر 
عتايًا . . . مرسل» وهذا عند النسائي والبيهقي» ولم يظهر لي وجه كون المرسل 
صحيحًا والموصول خطأً. والحديث قد حسنه الترمذي. وسماع سعيد بن المسيب 
من عتاب ممكن على ما حققه الحافظ في «تهذيب التهذيب» و«الإصابة»» وقد 
سبق كلامه» فالظاهر أن هذا الحديث موصول حسن» وَاللة تعالى أعلم . 

وقال النووي: وهو وإن كان مرسلا فهو يعتضد بقول الأئمة» ثم رأيت الزرقاني 
قال في «شرح الموطأ» : ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي : 
أن عتابًا مات يوم مات أبو بكر الصديق» لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا 
لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين »: وقد ولد سعيد لستتين مضتا من خلافة عمر 
على الأصمّ؛ فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع» وأما عبد الرحمن بن إسحاق 
فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السنن» انتهى . 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


صتححب جه جعت ده جو بعد كل اجد ممعم سوه جو عمد وإ عد جججم سعاسصومد و عمد إلا وده جو تسيو نويه جلا سسوديو ب وو مجه 231 
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151-١87 ٠‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَْمَةَ حَدَثَ : أن وَسُولَ الله عن 
كان يول «إِذًا خَرَصْتَمْ فخذدا وَدَعُوا التَلْتَ» قن لَمْ َدَعُوا التُلْتَ كَدَعُوا 
الرّ رع 6 5 [رَوَاهُ المرْمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالمّسَائُِ |2 


الشَوْحٌ 

١8٠‏ قورله: (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَه بفتح الحاء المهملة وسكون 
المثلثة . (إِذَا حَرَضْتُمْ) أي : قدرتم وحزرتم أيها السعاة والمصدقون. (فخذو) 
أي: : زكاة المخروص إن سلم من الآفة وهو بضم الخاء والذال المعجمتين أمر من 
الأخل وفي بعض نسخ أبي داود «فجذوا» بالجيم والدال من الجذ أي : 
فقطعواء وفي بعضها «فجدوا» بالدال المهملة وهو القطع أيضاء وعلى هاتين 
الفح ل لخر يو وق لجراي ثم قطع أرباب النخل ثمرها 
فخذوا زكاة المخروصء. وقيل: جذوا بضم الجيم صيغة أمر وهو جزاء الشرط»ء 
أي اروخصوا لهم في العيدادم وذلك لأن الجذ ليس إلى المصدقين . (وَدَعَوَا) أي : 
اتركوا . (التُلْتَ) بضم اللام . قال الطيبي : «مَخُذُوا» جواب الشرط «وَدَعَوَا» عطف 
عليه أي: إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة» ثم خذوا ثلني ذلك المقدار واتركوا 
الثلث لصاحب المال» حتى يتصدق به أي : على جيرانه ومن يطلب منه. 

قال القاضي: الخطاب مع المصدقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا 
عليه أو ربعة؛ توسعة عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه» ومن يمر به ويطلب منه 
فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من مالهء انتهى . 

قال الأمير اليماني: قد اختلف في معنى الحديث على قولين: أحدهما: أن 
فرك "فلك أن الريع مق العشر ونا نيهها :انايد دولك من سر العير ليزن أن 


م 


بعس . 
وقال الشافعي: معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو على أقاربه 
وجيرانه. وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص . قال في «الشرح»: 


)18١0(‏ أبُو دَاوٌّد »)١1١5(‏ والتَّرْمِذِي (*14). والتَّسَائى (0/ 47) عَنْهُ فِيهًا. 


كتَابْ الزّكاة ‏ بَاب ما يَجِبٌ فِيهِ الزكاة 
عومد :أ يصودم وج جد جم نينا 


عط سم وح 2 7 


والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في الخرص ويترك 
من العشر قدر الثلث أو الربع» فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب 
فيها الزكاة» انتهى . 

قلت: حديث جابر رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعًا. قال: ١حَمَهُوا‏ في الخَرْصء فَإِنَّ في المَالٍ العَرِيةَ وَالوَاطِئَة وَالأكِلَة 
...» الحديث. كذا فى «التلخيص». ويؤيده ما روى الدارقطنى (ص8١5١)‏ 
والطبراني عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله كِ بعث أباه أبا حثمة خارضّاء 
فجاءه ل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة زاد علي . فدعا أباحثمةء فقال 
رسول الله عله ل : «إِنَّ ابن عَمّك يَرْعُمُ نك قَدْ زِدْتَ عَلَيْه؛ فقال: : يا رسول الله» قد 
تركت عرية أهله وما تطعمه المساكين وما يصيب الريح» فقال: «قَنْ رَادَكَ ابن 


0101 


عتلك الضف النهو: 

وفيه : محمد بن صدقة وهو ضعيف . واختلف العلماء في العمل بحديث الباب » 
فذهب مالك وسفيان وأبو حنيفة إلى أنه لا يترك لرب المال شيء» بل يحسب عليه 
ما أكل من ثمره قبل الجذاذ في النصاب . 

قال الحافظ : وهو المشهور عن الشافعى . وقال ابن الملك وابن حجر : هو قول 
الغانتي ف اللجديد. قل + والعرائياعن هذ] الحذيك إلهكان فى حق رهودلخمر : 
وكانت قصتهم مخصوصة؛ لأن الأرض أرضه والعبيد عبيده» فأمر وَيِةِ أن يترك لهم 
منها قدر نفقاتهم . وأجاب بعضهم : بأن معنى الحديث أن يترك لهم ذلك من العشر 
الواجب؛ ليتصدقوا منه بأنفسهم على الفقراء من أقاربهم وجيرانهم» كما سبق عن 
الشافعي» وليس المعنى: أنه لا زكاة عليهم في ذلك» أو لا يحسب لهم ما أكلوه 
في النصاب» وأجيب أيضًا بأن المراد به مؤنة الزرع أو مؤنة الأرض» فيوضع ذلك 
ولا يحسب في النصاب. 

قال ابن العربي: والمتحصل من صحيح النظرء أن يعمل بالحديث وهو قدر 
المؤنة» ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا. وذهبَ أحمد 
والليث إسحاق والشافعي أيضًا على ما قال ابن رشد (ج١‏ ص ١‏ 5 ؟) وابن حزم إلى 
ظاهر الحديث» فقالوا: يترك لهم في الخرص من عرض المال الثلث أو الربع ولا 
يحسب ذلك :في النصاب. 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


على لساب كمه طني له تيار اله يف ]ل ا ول 1د 
عرض المال؛ توسعة عليهم» فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك بهم» وقد 
يكون منها السقاطة وينتابها الطيرء ويخترفها الناس للأكل» فترك لهم الربع؛ 
توسعة عليهم . وكان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك» وبقول عمر قال أحمد 
وإسحاق . وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئًا شائعًا في جملة النخل بل يفرد 
لهم نخلات معدودة» قد علم مقدار ثمرها بالخرص» انتهى . 

قال الحافظ : قال بظاهر الحديث: الليثُ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وغيرهم» وفهم منه 
أبو عبيدٍ في كتاب «الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه؛ فقال: 
يترك قدر احتياجهم» انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج؟ ص5١7):‏ وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو 
الربع؛ توسعة على أرباب الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم 
ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقائهم وسوؤّالهم» ويكون في الثمرة السقاطة 
وينتابها الطيرء وتأكل منه المارة» فلو استوفى الكل منهم أضر بهمء وبهذا قال 
إسحاق ونحوه. 

قال الليثُ وأبو عبيد: والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده؛ فإن 
رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث وإن كانوا قليلا ترك الربع» لحديث سهل بن أبي 
حثمة . وروى أبو عبيد (ص5817) بإسناده» عن مكحول قال: كان رسول الله عله 
إذا بعث الخراص قال : «حَمَهُوا قَِنَّ فى الْمَالٍ الْعَريّة والْوَاطِئّة) وروي عن عمرء أنه 
نآل كقفو | على الناتن قن السوس عفان فى الما الغ ية وال اطلنةورالا كل : 
قال أبو عبيد: الواطثئة: السابلة» سموا بذلك؛ لوطتهم بلاد الثمار مجتازين» 
والآكلة: أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم» ومنه حديث سهل بن أبي حثمة 
في مال سعد بن أبي سعد حين قال: لولا إني وجدت فيه أربعين عريشًا لخرصتة 
تسعمائة وسق. وكانت تلك العرش لهؤلاء الآكلة والعرية: النخلة أو النخللات 
يهب إنسانا ثمرتهاء فجاء عن النبى يَكٍِ أنه قال: «لَيْسَ فِى الْعَرَايَا صَدَقَةّاء وروى 
ابن المدرم واب و عبيد والتحاكب والبهقي عن عصرء أنه قال لتميل بن أن حفية + إذا 
أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون» والحكم في العنب كالحكم 


كتّاب الرَّكاة ياب ما يجب فيه الرَكاةٌ 


مص ع وم اي ا مومسسجو يه #ل حدوسب عجوو بو الا دحوو ا 


في النخيل سواءء فإن لم يترك لهم الخارص شيئًا فلهم الأكل قدر ذلك» ولا 
يحتسب عليهم به؛ لأنه حق عليهم» انتهى . 

(رَوَاهُ التَّرْمَذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ والنَّائْيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛: ص 5» ") و(ج" 
ص48 ) والنسائي وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص”7٠4)‏ والبيهقي (ج4: ص”7١١)‏ 
وأبو عبيد (ص 186) وابن حزم (جه ص )١5056‏ وقد سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي» قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على 
صحته أن عمر بن الخطاب أمر بهء انتهى . 

وقد تقدّم لفظه؛. ولم يحكم الترمذي على حديث سهل بشيء» نعم» قال بعد 
روايته: والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم» وبحديث سهل يقول 
إسحاق وأحمد. انتهى» وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن 
سهل . وقد قال البزار: إنه تفرد وهو معروف . وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» 
قلت : عبد الرحمن هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال الحافظ فى «التقريب» : 
)5 ْ ْ 


151-01١‏ ] وَعَنْ عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ لبي يك يَنَعَث َبْعَتْ عَبْدَ الله بْنَ 


رَوَاحَةَ إلى يَهُود فَيَحْرْصُ النّخْلَ حِينَ يَطِيبُ : بل أن يُؤْكَلَ مِنهُ. 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] ا 


لسهك الشزهٌ حم 


65 م١‏ قوله: (يَبْعَتُ) أي 1 . (إلى يهُود) أي : في خيبر. . (فَيَخْرُصٌ 
النَخْل) ,: بضم الراء يحزرها . (حِينَ يَطِيبُ) بالتذكير والتأنيث أي: يظهر في الثمار 
الحلاوة» ل ع ري 
حجاج عن ابن جريج» أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وفيه واسطة 
بين ابن جريج والزهري ولم يعرف. ومن هذا الطريق أخرجه في آخر كتاب 
البيوع» وزاد: «ثم يخير اليهودء يأخذونه بذلك الخرصء أم يدفعونه إليهم بذلك 


(1851) أيو اود )١7١5(‏ عَنْهَا فِيهًا. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


جك ووه حك د 


الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرقٌ» ومن طريق أبي داودء 
أخرجه البيهقي (ج105 ص”7١1).‏ 

قال الطيبي: وهذه زكاة أموال المسلمين الذين تركوها في أيدي اليهود 
ويسارة يها انون قال القارق رفي إشارة إلى دقع ما بر غليه ميا أن الكاقة 
لا زكاة عليهء فبينه بأن ابن رواحة لم يخرص عليهم إلا حصة الغانمين دفعوا إليهم 
نخلها؛ ليعملوا فيه بحصته من التمرء انتهى كلام القاري . 

وقال في «عون المعبودا (ج ص774): مراد عائشة: أن بعث ابن رواحة 
الخرض ] بماكان حصا "لد كاة؟ لآن المشاكين السو شر كاء معينين »فلو ترك 
اليهود وَأَكَلّها رُطبًا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين. 

قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن 
رواحة يجوز للمتساقيين أو للشريكين؟ فقال: لاء ولا يصلح قسمه إلا كيلا إلا أن 
تختلف حاجتهما إليه» فيقتسمانه بالخرص» فتأول خرص ابن رواحة للقسمة 
خاصة. وقال الباجي: يحتمل أنه خرصها؛ لتمييز حق الزكاة؛ لأن مصرفها غير 
مصرف أرض العنوة؛ لآنه يعطيها الامام للمستحق من غني وفقير» فيسلم مما خافه 
عيسى وأنكره» وقوله في رواية مالك: إن شئتم فلكم» وإن شئتم فلي . حمله عيسى 
على أنه اسم إلنهم جمية الثمرة بعل اللكؤمي» يشمتو ااحفدة السلمينة راو كان 
هذا معناه لم يجز؛ لأنه بيع الثمر بالثمر بالخرص في غير العرية» وإنما معناه: 
خرص الزكاة فكأنه قال: إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاتها على ما 
خرصته. وإلا فأنا أشتريها من الفيء بما يشترى به» فيخرج بهذا الخرصء وذلك 
معروف لمعرفتهم بسعر الثمر. وإن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة؛ 
فمعناه : إن شئتم هذا النصيب فلكم» وإن شئتم فلي . يبين ذلك: أن الثمرة مادامت 
في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة؛ لأن على العامل جذها والقيام 
عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن» فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن 
للقسمة إلا بمعنى اختلاف الأغراض . 

وقال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأن 
المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض. وإلا دختله 


كناب الرّكاة بَابُ ما يَحِبٌ فِيهِ اركاذ 
مج 


ع ج إل دسب جب ججح جد > حب جلا وسو جه ضح وب وح 6ل دودحم :جب ح جصع عه جإد جمد حو ١‏ 


المزابئة . قالوا: وإتما بع ككل مخ يخرض :غك البهود لاخضاء الركاةء لا 
الساكن سوا كركام تيين» للوترك الهردروا كلها رترت والتصيرب اقبها ضر 
ذلك سهم المسلمين. قالت عائشة: إنما أمر يك بالخرص؛ لكي تحصى الزكاة 
قبل أن تؤكل الثمار - انتهى كلام ابن عبد البر. 

وهذا الحديث المطول قد رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (ص7١7)‏ 
وابن حزم (ج0 ص 7505) عن ابن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة» وابن جريج 
مدلس فلعله تركها تدليسّاء وذكر الدارقطني الاختلاف فيه. قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري» عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وأرسله معمر ومالك 
وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة. وقال صاحب «الاستذكار»: قوله في رواية 
عبد الرزاق: إنما كان أمر رسول الله كل بالخرص لكي تحصى الزكاة . . . إلخ» 
من قول عائشة . وقال الترمذي بعد رواية حديث عتاب بن أسيد المتقدم : قد روى 
ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وسألت محمدًا عن 
هذا فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ » وحديث سعيد عن عتاب أصح.ء انتهى . 

لكن أخرج أبو داود في كتاب البيوع من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 
أنه سمع جابرًا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما 
خيرهم ابن رواحة» أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق, انتهى. 

وهذا يؤيد حديث ابن جريج عن الزهري المتقدم» وكذا يؤيده ما رواه أبو داود 
أيضًا من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبر بى الزبير عن جابر أنه قال : لما أفاء الله على 
رسوله خيبر» فأقرهم رسول الله يَكةِ كما كانواء وجعلها بينه وبينهم؛ فبعث 
عبد الله بن رواحة فخرصها. 

قال الزرقانى : أي : لتميز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة 
لاستوق الماحة كما مه وق هود التحويمى للف 

درَوَاهُ أَبُو دَاوْ) أي: في كتاب الزكاة» وفي إسناده رجل مجهولء, لكن أخرج 
هو أيضًا في آخر البيوع شاهدًا له» من حديث جابر برجال ثقات» وقد ذكرنا لفظه . 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عصححه ا ممع وم جع عت 35 جما حت سومج موعت ؟إ عو جص ع سوحتح رعو ود مجم إل تيون ووه وعو صو مرحو 26 صر سرب جص عع 316 
:. 


؟ ١81‏ -141] وَعَنِ ابن ن عْمَرَ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله فى الْعَسّل: 
(في كَُُ عَشْرَةٍ أَرُقَ زْقٌ2. 
رَوَاهُ الترَمِذِيُ وقالَ: في إِسْنَادِهِ قال » ولا يَصِحّ عن النَبِي ع عله فِي هَذَا الاب كثِيرُ شي 


حييك الشهٌ صمل 


؟ 87 -١‏ قورله: (في الْعَسَلٍ) بفتح العين والسين المهملتين. : لعاب النحل . 
وقال في «مختار الصحاح» : العسل يذكر ويؤنثٍ . (في كل ء : عَشَرَةٍ أَزْقَ) بفتح الهمزة 
وضم الزاي وتشديد القاف أفعل جمع قلة . (زْقٌ) بكسر الزاي مفرده» وهو ظرف 
من جلد يجعل فيه السمن والعسل وغيرهما. وفيه دليل على وجوب العشر في 
العسل. واختلف العلماء فيه؛ فذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح وابن ن المنذر والثوري وأبو ثور وداود وابن حزم إلى أنه لا زكاة : فى العسل» 
وبه قال من الصحابة : علي توقتة مزافية ايه أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص١”7)‏ 
والبيهقي (ج4 ص1717) من طريقه» وفيه انقطاع» وعبد اللّهِ بن عمر كزاققة ؛ أخرجه 
أنو غبيد (صن 6 49) بإشتاة فيه "ضعت معاد كما سباق .وم التابغين * المشرة 
اك حك وعديو عيد العزير» حوس ابق الى شيب وعيد الرزاق بإسناد صحيح . 

قال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة. وهو قول 
الجمهور. وقال أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف. ومحمد وإسحاق ومكحول 
والزهري وسليمان بن موسى وربيعة ويحيى بن سعيد وابن وهب بوجوب كل 
العشر فيه . ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز» أخرجه عبد الرزاق» ولكنه بإسناد 
ضعيف كما بينه الحافظ في «الفتح». وابن حزم في «المحلى» (جة ص777) 
وأخرج أبو عبيد (ص548) عن خصيف : أن عمر بن عبد العزيز رأى في العسل 
العشر. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم» وأشار العراقي في «شرح الترمذي» 
إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أقوى من نقل الترمذي. واحتجّ هؤلاء 
بحديث الباب وهو كما ستعرف» وبما روى عبد الرزاق والبيهقي من طريقه 


(181) التَّرّمِذِي (519) عَن ابن عُمَرَ فِيهًا. 


كنَابُ الرَّكاة بَابُ ما يَجِبُ فيه الرَّكاةٌ 


جوع مسو د ب ا 000 سدس وي عصمج سوه جه كلا مسجم ع عمدو بحم أ 


(ص5؟1١)‏ من حديث أبي هريرةٍ !أذ الت م ا ون 
أهل العسل العشورء وفيه عبد اللّه بن محرر وهو متروك؛, وبما روى الشافعي في 
«الأم» (ج؟ ص ”777) وأبو عبيد (ص495) والبيهقي (ج: ص177) وابن أبي شيبة 
(ج” ص )3١‏ والطبراني ذ في «الكبير» والبزار عن سعد بن أبي ذباب : أتيت النبي طكلِهٍ 
اليك 1 قار بالكل ل 

وفيه أنه أخذ من قومه زكاة العسل العشرء فأتى به عمر فأخذه. قال الهيثمى : 
لور وم عاد اهاوه مسات برقال حاف ون عرض ةر البشارى 
والأزدي وغيرهماء وقال البخاري: وعبد الله الذي ا عنه أبنه منير عن سعد بن 
أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال ابن عبد البر: لا يقوم بهذا حجة. 

قلت : وفي سنده عند الشافعي عبد الرحمن بن أبي ذباب ولم أقف على ترجمته . 
وقال الشافعي : وسعد بن ذباب يحكي ما يدل على أن رسول اللَّه يَكٍِ لم يأمره بأخذ 
الصدقة من العسل» وإنه شيء رآه هو فتطوع له به أهله» وبما روى أحمد (ج4؛ 
ص7”7”5) وابن ماجه والطيالسي (ص19١١)‏ والبيهقي (ج5 ص١١)‏ وأبو يعلى 
وعبد الرزاق وأبو عبيد (ص147) والطبراني من طريق سليمان بن يسار عن أبي 
سيارة المتعي» قال: قلت: يا رسول الله» إن لي نحلا. قال: «أَدٌ العُشْرّه» قلت 
احم لي جبلهاء فحماه لي . 

قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر في العسل وهو منقطع . قال 
الترمذي في «علله»: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: مرسل؛ لأن سليمان 
له وزك ا انون الفبحا وه برلوين فى وكا العمل فم يضح برها رو ودود 
والنسائي من طريق عمرو بن شعيبء, عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني 
متعان إلى رسول الله بك بعشور نحل له. وكان سأله أن يحمى له واديًا يقال له: 
سلبة» فحماه له» فلما ولي عمر كتب إلى عامله سفيان بن وهب» إن أدى إليك ما 
كان يؤدي إلى رسول الله يك من عشور نحله فاحم له سلبه» وإلا فلا. 

ورواه ابنُ ماجه من هذا الوجه بلفظ : إن النبي كَْةٍ أخذ من العسل العشر. 
وروى الطبراني من هذا الوجه إن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون عن نحل 
لهم العشر من كل عشر قرب قربة ...الحديث» ولأبي عبيد في «الأموال» 


٠‏ مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


ل جر جل دبع صوص ووو وجوه جا وجو ع جزل ويم و متك :إل د 


(ص447) والبيهقي (ج4 ص/17١)‏ من هذا الوجه: إِنَّ النبي بَكدِ كان يؤخذ في 
زمانه من العسل في كل عشر قرب قربة من أوسطهاء وفي إسناده ابن لهيعة. 

قال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر رواية أبي داود والنسائي : إسناده صحيح إلى 
عمروء وترجمة عمرو قوية على المختار؛» لكن حيث لا تعارض . وقد ورد ما يدل 
على أن هلالا أعطى ذلك تطوعًاء فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار إن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة, إلا إن كان 
النبي كةٍ أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل» فشهدوا أن هلال بن سعد قدم 
النبي َثْةٍ بعسل . فقال: «مَا هَذَا؟» قال : صدقة» فأمر برفعها ولم يذكر عشورًاء 
لكن الإسناد الأول أقوىء إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الجمى» كما يدل عليه 
كتاب عمر بن الخطاب» انتهى . 


وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟١‏ ص"57): في هذا الحديث دليل على : 
الصدقة غير واجبة في العسل» وأن النبي 6: ْةِ إنما أخذ العشر من هلال المتعي؛ ! 
ا اا ال ل 
عمر بن الخطاب المعنى في ذلك» فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الواديان إن 
أدى إليه العشرء وإلا قاذ ولق كان سيل شيل 'الصدقات الواعية شق الأموال لم 
يخيره في ذلك» انتهى . 

وقال الشوكاني: واعلم أن حديث أبي سيارة» وحديث هلال إن كان غير أبى 
سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لقي طوف بواوحي لبها ليه 
أخذ وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك» ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في 
ذلك». وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بهاء انتهى. ويؤيده ما رواه 
الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل» أنه أتي بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: 
كلاهما لم يأمرني فيه كد بشيء. انتهى . 

قلت: حديث معاذ هذا أخرجه أيضًا أبو داود في «المراسيل»» وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة والبيهقي (ج1 ص177١)‏ وابن حزم (ج0 ص”7717) من طريق طاوس 
عنه . وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ. لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأن طاوسًا كان 
عارقًا بقضايا معاذ. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف» وفي 


كناب الرَّكاة تَابُ ما يَجِبُ فيه الزَّكاةٌ 


2000 عدم مجه جو وده جم حصو وج وج كلاح وي وسو حوب و1 2 بعس ١١‏ 


أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف. إلا عن عمر بن عبد العزيز» واختياري أن لا يؤخذ 
منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤْخذ منهء وليست فيه ثابتة» فكأنه عفوء انتهى . 
وتقدم قول ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع , 
فلا زكاة فيه» وقول البخاري أنه لا يصح فيه شيء» ا 

قلت: واستدل الجصاص على وجوب الزكاة في العسل بقوله تعالى: #حَذ مِنْ 
أمُوَِمَ صَدَفَةَ ‏ [التوبة: ]٠٠‏ إذ قال : ظاهر قوله تعالى : «خُذَ يِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَةُ # يوجب 
الصدقة في العسل؛ إذ هو من ماله» انتهى. 

قال ابن حزم : إن الله تعالى قال: «إوَلَا أو أ مولي بيت بابلل دقرا هدح 
وقال رسول الله مَك : إِنَدِمَاءكُمْ وََمْوَالَحُمْ عَلَيكُمْ حَرَام . فلا يجوز إيجاب فرض 
زكاة في مال لم يصح عن رسول الله َك فيه إيجابهاء فإن احتجوا بعموم قول الله 
تعالى: حْذْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَفَة4 قيل لهم : فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب 
والفضة. وفي القصب وفي ذكور الخيل» فكل ذلك أموال المسلمين بل أوجبوها 
حيث لم يوجبها الله تعالى» وأسقطوها مما خرج من النخل والبر والشعير في أرض 
الخراج» وفي الأرض المستأجرة» ولكنهم قوم يجهلونء انتهى . 

وقد ظهر بما ذكرنا أنه لم يثبت يثبت في زكاة العسل شيء, إلا حديث عمرو بن 
ا ا 0 وهو محمول على أنه كان فى مقابلة 
الحمى» كما قال الخطابي والحافظ والشوكاني؛ فالقول الراجح المعول عليه: هو 
ما ذهب إليه مالك والشافعي من عدم وجوب الزكاة ف في العسل واللّه تعالى أعلم . 

واعلم : أن أبا حنيفة فرق بين أن يكون العسل في أرض العشر ففيه الزكاة» وبين 
أن يكون في أرض الخراج فلا زكاة فيه؛ لأن مذهبه أن العشر والخراج لا يجتمعان 
في أرضء» وسرّى الإمام أحمد بين الأرضين» وأوجبه بما أخذه من ملكه أو 


موات. 

ثم اختلف الموجبون له. هل له نصاب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب 
في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة . قال ابن الهمام بعد ذكر حديث عمرو بن 
شعيب المتقدم من رواية الطبراني وأبي عبيد: غاية ما في حديث القرب أنه كان 
أداؤهم من كل عَشْرٍ قِرَبِ قَرْبَةٌ وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ» أما النفي عما هو 


مزعاة المقاتيح شوح مِشكاة ة المضابيح 


3 عحتحود جد لصحو وح :15 صصح حو جمد باد عو - جد جحو وو سك جل :2 


أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه. وأما حديث الترمذي فضعيفء انتهى . 
والثاني: إن له نصابًا معيئّاء ثم اختلف في قدره. فقال أبو يوسف: يجب إذا 
بلغت قيمته خمسة أوساق» وعنه أنه قَدَّرَهُ بعشرة أرطال» قال في «المبسوط»: وهي 
رواية «الأمالي» وهي خمسة أمناء» وعنه أنه اعتبر فيه عشر قرب . وعن محمد ثلاث 
روايات. إحداها: خمس قربء والقربة خمسون مَنّا ذكره في «الينابيع". وفي 
«المغني»: القربة مائة رطل . والثانية: خمسة أمناء. والثالثة: خمسة أواق. 
قال السرخسي: وهي تسعون منا. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق؛ لما روى 
الجوزجاني أن عمر قال: : إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم . 
قال الزهري: والفرق ستة عشر رطلاء فيكون نصابه مائة وستون رطلًا . وقال ابن 
حامد: الفرق ستون رطا فيكون النصاب ستمائة رطل. وقيل: الفرق ستة 
وثلاثون روطلا 'فيكون النضاب ثلاث مائةرطل وستون رطلة» والأول: هو ظاهر 
كلام الإمام أحمد وهو الذي رجحه ابن قدامة في «المغني» (ج١‏ ص 0715 . 
(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَكَالَ : في إِسْنَادُه مَقَالُّ) لأنه قد تفرد به صدقة بن عبد الله السمين 
وهو ضعيف » وأخرجه أيضًا ابن عدي ذ في «الكامل» في ترجمة صدقة بن عبد اللهء 
وأعله به وضعفه عن أحمد والنسائي وابن معين. ورواه البيهقي (ج6 0 
وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف ؛ ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. ورواه ابن 
حبان فى «الضعفاء» . وقال في صدقة: يروي الموضوعات عن الثقات. ورواه 
الصزى ١:‏ في «الأوسط» من هذا الوجه . وقال: اه ى لفقل قال : ١في‏ 
العسَلٍ العشْرُ في كُلَّ رب قَرْبَة وَلَمْسَ فِيمَا دون َلك شئي2» كذا في «نصب الراية». 
وقال الحافظ فى «التلخيص)» : فى سنده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد 
خولف. وقال الباق : هذا بويت منكرء وقال البيهقي : تفرد به صدقة وهو 
ضعيف . وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي. ونقل عن 
أحمد تضعيفه») وذكر اللردمدي أنه سان البخاري عنهء فقال: هو عن نافع عن 
النبي عَِةٍ مرسل (ولَا يَصِحٌ عَنِ التي يك في هذا الْبَاب) أي : باب زكاة العسل . 
(كثِيرُ شَيْءِ) قال الطيبي ل : ما يعول عليه . وقال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شيء يصحٌ . 


كتاب الزّكاة باب ما يَجِبُ فيه الزَّكاةٌ 
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]1٠61-١87 19‏ وَعَنْ رَيْنَبِ امْرأة ع عَيْدٍ اللَّهِ قَالَتْ: 

كي قمَال : : يا مَعْشَرَ السْمَاءِ ‏ تَصَدَفْنَ وَلَوْ م" كن كك اكز اذل خهام 

يوم القَيَامَةِ) . رَوَاةُ ان شنح 
حوة©» الشرخ سج 

* ؟8١-‏ - قوله: (وَعَنْ زَيْنَبَ) بنت معاوية» ويقال انك عند الله د بن معاوية 
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ابن عتاب الثقفية وتسمى أيضًا ب١رائطة» ٠‏ (امْرَ عبد اللَّم) ابن مسعود. (تَصَّدَقَنَ) 
أ : أخرجن زكاة أموالكن . (وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَ) بضم الحاء وكسرها فكسر اللام 
وتشديد التحتية» جمع الحَلىي بفتح فسكون. قال في «القاموس»: الحَليٌ بالفتح : 
ما يرّين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة» جمعه : خَُلِيُ بالضم والكسر كدلي» 
أو هو جمع والواحد حلية كظبية» والحلية بالكسر الحَلَيُ جمع حِلىَ وَحُلىء 
انتهى . وقال في «النهاية» : الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. 
والجكمل ‏ الضم الكير: وجمع الجلية حِلىَ مثل لحية ولحىئ» وربما تضم 
وتطلق الحلية على الصفة أيضاء وانتهى. 

(فإنَكنَ أكثرُ أَهْلِ جَهَنَمَ يَومَ الْقِيَامَة) أي : لمحبة الدنيا الباعثة على ترك الزكاة 
والصدقة للعقبى. والحديث بظاهرة يدل على وجوب الزكاة فى الحلى» 
الذي فهفه الثر مذي حت أزرده اف نانفا جاه »فى ركاة المخن .قال أبو الظيب 
السندي في «شرح الترمذي» : ال بالترجمة قات آذ اله للوجوب؛ لأن 
الأصل فيه ذلك أي : تصدقن وجوبّاء ولو كانت الصدقة من حليكن وهو الذي 
فهمه المصنف. وأما القول بأنه أمر ندب بالصدقة النافلة؛ لأنه خطاب 
بالدامطراك وتم كن كليم عنمن فرضتك غلييق الرجاة . والظاهر إن معنى قوله: 
«وَلَوْ ِنْ حُليَكُنَّ؛ أي : ولو تيسر من حليكن وهذا لا يدل على أنه يجب في الحلي ؛ 
إذ يجوز أن يكون واجبًا على الإنسان في أمواله الأخر ويؤديه من الحلي» فذكر 


0 عاق اهعد ونوكي و مو 17 رع ملع 3 0 و 
(867)) التَرْمِذِي (175) عن زَينَبَ امَرَأَةٍ ابْنِ مسعودٍ. قُلتٌ: راضلة فى الصحيخ ين حوريق الاكسوفب 
الطويل. 
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المصنف - أي: الترمذي - الحديث فى هذا الباب لا يخلو عن خفاء فعدول عن 
الأصل الذي هو الوجوب وتغيير للمعنى الذي هو الظاهر؛ لأن معناه تصدقن من 
عم مراك اكير فيها سد ولو كانت الصدقة الواخية من 


ل ا كأ أل جه أي رك 
الواجبات. 


وأما كون الخطاب للحاضرات خصوصّاء فممنوع» بل الخطاب لكل من يصلح 
للخطاب» نعم» فيه تلميح إلى حسن الصدقة في حق غير الغنيات» فلا يرد أن كون 
الأمر للوجوب لا يستقيم» ويؤيده ما في آخر هذا الحديث في البخاري: قالت 
زينب لعبد الله : قد أمرنا بصدقة فأته فَسَلهء فإن كان ذلك يجزئ عنى وإلا صرفتها 
إلى غير كم . . . الحديث ؛ لأن الصدقات من النوافل لا كلام في جوازها لو صرفت 
إلى الزوجء انتهى كلام أبي الطيب. 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» (ج؟ ص١3):‏ قلت: في الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب الزكاة ذ في الحلي نظر؛ فإنه ليس بنص صريح فيه؛ لاحتمال 
أن يكون معنى قوله : 'وَلَوْ مِنْ حُليَكُنَ) أي : ولو تيسر من حليكن كما قيل» وهذا لا 
يدل على وجوب الزكاة في الحلي ؛ إذ يجوز أن يكون واجبًا على الإنسان في أمواله 
الأخرء ويؤديه من الحلي» وقد ذكر أبو الطيب هذا الاحتمال» ولم يجب عن هذا 
جوابًا شافيًا فتفكر انتهى كلام الشيخ . 

قلت: حمل الحنفية القائلون بوجوب الزكاة في الحلي» وعدم جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجها الفقير - هذا الحديث على صدقة التطوع, وبه جزم النووي من 
الحافكة واهدل المغاري 0ج ١‏ ص8١")‏ لذلك بما روى من طريق رائطة امرأة 
ابن مسعودء أنها كانت امرأة صنعاء ء اليدين تصنع بيديها فتبيع من ذلك» » فكانت 
فق صلق عنف الله وضلى :و لذةة قال : فهذا يدل على أنها صدقة التطوع . 

واستدل أيضًا بقولها في حديث أبي هريرة عنده: فأخذت حليّى» أتقرب به 
إلى الله وق ؛ 'رجاء أن لآ يجغلني الله من أهل الثار» لأن:الركاة لآ وجب الصدقة 
بكل المالء وإنما توجب الصدقة بجزء منه» واستدل لذلك أيضًا بما وقع في 
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حديث أبي سعيد عند البخاري : «رَوْجَك وَوَلَدْكِ أَحَقَّ مَنْ تَصَدَفْتِ به عَلَيْهمْ) لأن 
الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» والأم 
يلامها شقة ولنها ]ذا كان أبوه فقي اعاجز اع التكسي جراعنك الحنفية. . ويمتنع 
إعطاء الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته» وسيأتي الكلام على إعطاء الزكاة 
للزوج والولد. وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعبد اللّه , بن المبارك: تجب فيها الزكاة» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو» 
وعند الله عاتن وار لحعبورود ررق نشة . «ونه قال عيك اللسرون سواه وعم اث 
المسيب». وسعيد بن جبير وعطاء» وابن سيرين» وجابر بن زيد» ومجاهد والزهري 
وطاومن وهيهون بك مهزان والضحاك وعلقمة والأسود» وعمز ب عيذ العرية 
وإبراهيم النخعي» وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة» والحسن بن حي وابن 
المنذر وابن حزم» وهي رواية عن أحمد كما في «المغني»» وهو أحد أقوال 
الشافعي» وذهب مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تجب 
الزكاة فيهاء وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء وَقن» وبه قال 
القاسم بن محمد والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبو عبيد وأبو ثور. 

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي قال بهذاء إذا هو بالعراق» ثم وقف عنه 
بمصر وقال: هذا مما أستخير الله تعالى فيهء ذكره المنذري فى «الترغيب». وقال 
الليك :ها كان هن خلن يلين ويغار قا وكاة فين :ون افيكد" عيدو عن الف فرققة 
الركاة: :وقال انس بن مالك يرك عانا وانحةا لا عي :قا الامين اليماتي» فى 
السالة أريعة أقوال* الأول وجوب' الزكاة وهو «نذفسه الهادوية وعضاعة مه 
السلف. وأحد أقوال الشافعي؛ عملا بما روي في ذلك من الأحاديث. 

والثانى : لا تجب الزكاة فى الحلية وهو مذهب مالك وأحمد والشافعى فى أحد 
أقرالة لانن ورك عن الببلت قاضية يعدم ورعورتها فى الحلة» ولكن بعد من 
الحديف لا أثر للاثان: 

والثالث: إن زكاة الحلية عاريتها. 
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والراء بع: إنها تجب فيها الزكاة مرة واحدةء رواه البيهقي عن أنس وأظهر 
الأقوال دليلا : وجوبها لصحة الحديث وقوته» انتهى . 


قلت: القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح المعول 

عليه عندي ؛ لعموم قوله تعالى : وَالَدِي بكرو ألذَّهَبٌ لقح ١‏ الأأية قرف 
٠‏ ولعموم قوله ب : «فِي الرٌقَةِ ربع الْعْشْرِ) . قال ابن قتيبة: الرقة: الفضة سواء 
كانت الدراك أو غيرهاء نقله ابن الجرري في« التيعقيد اناو لقوله و ليبن فيما 
دونَ حَمْسَةٍ ةِ أوَاقٍ من نَّ الْوَرِقٍ صَدَقَةا والورق يطلق على الفضة مضروبة ة كانت أو 
غير مضروبة؛ يدعان ذلك اسانافى الليديث : إن عُؤْفجة اتخد أنقًا من وَرِقٍ . 
وفى حديث عائشة شة عند أبي داود وغيره: فرأى في يدي فتخات من وَرِقٍ. 

قال الخطابي في «المعالم») (ج7:: ص١١):‏ الظاهر من الكتاب يشهد لقول من 
أوجبها والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظرء ومعه طرف من الأثر 
والاحتياط ا انتهى . وقال ائن حزم في «المجلي) لخ :ص )86١‏ : لما صحّ 
عن رسول الله كه كل: «في الرّفَةِ ُبْعُ الْعُشرِ وَلَيْسَ فِمَا ذُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ منَ الْوَِقٍ 
صَدَقَةَ ذا َل مالي رهم ََِا حْسةٌدَرَام) وكان الحلي ورقًا وجب فيه حق 
الزكاة؛ لعموم هذين الأثرين الصحيحين . 

وأما الذهب» فقد صخ عن رسول الله يد : «مَامِنْ صَاحِبٍ ذَّهَب لا يودي ما فِيهَا 
إلا جُعِلَ لَهيوْمُ الْقَِامٍَ صَفَائْحُ مِنْ نَارِيُكْوَى بها فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا 
النص» ولم يأت إجماع قط بأنه ع لم يُرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته. فلم 
يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع . وقال: : قد صحّ عن عن النبي عل 
إيجاب الزكاة في الذهب عموماء ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه لا 
بنص ولا بإجماع» فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضةٍء ولم يج تخصيص 
شيء منهما؛ إذ قد عمهما النص» فوجب أن لا يفرق بين أحوال الذهب بغير نص 
ولا إجماع والحلي فضة أو ذهبء فلا يجوز أن يقال: «إلا الحلي» بغير نص في 
ذلك ولا إجماعء انتهى مختصرًا. 

وقال الرازي: فى اتفسيرة1: الصحح غندنا وبعوب الركاة في الحلي» والدليل 
غليه قوله: تعالى ‏ «والذرت. كروت الذهَب والففكة 4 الآبة .ردب وم وآيهضًا 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ما يجب فِيهِ الزَّكاةٌ 
0 : و موود وا مسد 


ا 0ك 


العمومات الواردة في إيجاب الزكاة في الحلي المباح» قال د : «ني لق ب ربع 
الْعْشْرِ» وغير ذلك من الأخبار» ل ل 
الحلي المباح» ثم نقول: ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب وهو ظاهر؛ 
لأنه ليس في القرآن ما يدل أنه لا زكاة في ي الحلي المباح» ولم يوجد في الأخبار 
أيضًا معارضء إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبرّاء وهو قوله نا : «لَا وَكَاةَ ذ في الحَليٌ 
المبّاح», إلا إن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله في الحلي خبر 
صحيح . . وأيضًا بتقدير أن يصح هذا الخبرء فنحمله على اللآلي؛ لأن الحلي في 
الحديث مفرد محلى بالألف واللامء وقد للها عقي أنهلن كان هناك معيو سنا 
وجب إنصرافه إليه» والمعهود فى القرآن فى لفظ الحلى اللآلى» قال تعالى: 
وشسسحرحوأ نه ل تلسوتهَا» حر ]ا كاذ كذلك نيراف الفط الحلي إلى 
اللآلى فسقطت دلالته. وأيضًا الاحتياط فى القول بوجوب الزكاة» وأيضًا لا يمكن 
عار مها النسن قباد :لأ الس ص مو القناي “قليف أن الخ هال كرقا: 
انتهى . 

قلت: حديث : ١لا‏ رَكَاةَ ذ ني الحَلِيٌ» رواه ابن الجوزي في «التحقيق» بسنده عن 
عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَل قال: 'لَيسَ 

في الحُلِت رَكَاة) . وعافية هذا قال الذهبي ذ في «الميزان» في ترجمته : تكلم فيه ما هو 
كور مهيال انتهى . وقال ابن عبد الهادي : الصواب وقفه. وقال الزيلعي 
(ج7: ص775): قال البيهقي في «المعرفة»: هو حديث باطل» لا أصل له إنما 
يروى عن جابر من قوله» وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعًا كان 
مغررًا بدينه داخلا فيما يعيب المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين» انتهى . 

وقال الشيخ في «الامام»: رأيت بخط شيخنا المنذري: وعافية بن أيوب لم 
يبلغني فيه ما يوجب تضعيفهء قال الشيخ : ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب 
تعديله» انتهى . وقال الحافظ في «التلخيص» (ص47١):‏ وعافية» قيل: ضعيف . 
وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحًا. وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي 
حاتم توثيقه عن أبي زرعة» انتهى . 

قلت: وفي وجوب الزكاة في الحلي أحاديث خاصة أيضًا. فمنها: حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي له ومعها ابنة لهاء وفي يد 
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ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لها : ١أَتَعْطِينَ‏ رَكَاةَ هَذَا؟» الت لقال : 


ءءًً هو 


يرك أن يُسَورَك الل هما يَوْمَ الْقِيَامَة سوَارًا ِنْ نار قال : فَحَلْعَبَْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا 
ِلى لني عله وات : «همًا لله وَإِرَسولهِ' ا 
اي ل تر 0 

وقال الزيلعي (ج" : ص 03737١‏ : قال ابن القطان: : إسناده صحيح . وقال المنذري 
فى (مختصره) : إسناده لا مقال فيه» ثم بينه رجلا رجلاء وقال في آخر كلامه : وهذا 
إسناد تقوم به الحجة إن شاءاللّه» انتهى . وقال ابن الملقن : رواه أبو داود بإسناد 
ا 0 ا ا : إسناده قوي» انتهى . وروآاه 

ومنها: حديث أم سلمة الآتي وهو حديث صحيح أو حسن كما ستعرف . ومنها : 
عويتك سمه تتابريد» قالت: دخلتٌ أنا وخَالتي على النبيّ ب وعَلَينَا أَسْوِرَةٌ 
مِنْذْمَبِء فقال لنا : «أنَعْطِيَانِ رَكَائَهُ ؟» فقلنا : لاء» قال : «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوّرَكُمَا الله 
أَسْوِرَة مِنْ تَإر؟ 56 رَكَاتَهُ) أخر جه ايل رج :ص .)552١‏ قال المنذري في 
«الترغيب»: بإسناد حسن. وقال الهيثمي في في «مجمع الزوائد» (ج :ص507"): 
إسناده حسن» وذكره الحافظ فى «التلخيص» وسكت عنه» وقال فى الدراية: فى 
إستانة عقال 6 انحن د قلت في سنده علي بن عاصم وهو متكلم فيه» قال 
البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال مرة: يتكلّمون فيه» وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق يخطئ ويصر. وفيه أيضًا شهر بن حوشب وهو صدوق كثير 
الإرسال والأوهام. والحق أن حديث أسماء هذا إن قصر عن درجة الحسن» فلا 
يقصر عن أن يكون صالحًا للاستشهاد. 

ومنها: حديث عائشة قالت : دَخَلَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ يل فَرَأَى في يَدَيّ فَنَنَاتِ مِنْ 
وَرِقِ فقال: «مَاهَذَا يَا عَايْشَةُ؟) فقلتٌ: مور وار ل الل قَال: 
«أنَوَّدينَ رَكَائَهُنَ ؟) قُلْتُ: لاء قال: 00 حَسْبِكِ مِنّ نّ النَّار) ا أن ا 
ص9١1).‏ 
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قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ :ص17): والغالب أن الفتخات لا تبلغ نصابا 
تجب فيها بمفردها الزكاة» وإنما معناه: أن تضم إلى سائر ما عندها من الحلي 
فتؤدى زكاتها منه» انتهى. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وقال ابن دقيق العيد: هو 

ومنها: حديث فاطمة بنت قيس» قالت : أتيثُ النبي يك بطوق فيه سبعون مثقالًا 
من ذهب». فقلت: يا رسول الله» خذ منه الفريضة» فأخذ منه مثقالًّا وثلاثة أرباع 
مثقال. أخر جه الدارقطنى (ص 0 )35١‏ وفى إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف» 
ونصر بن مزاحم وهو أضعف منه» وتابعه عباد بن كثير» أخرجه أبو نعيم في ترجمة 
شيبان بن زكريا من «تاريخه». كذا في «الدراية»» وبسط الكلام فيه الزيلعي 
(ج7:ص30772). 


ومنها : حديث عبد اللّهِ بن مسعود قال : قلت للنبي كد : إِنَّ لامرأتي حليًا من 


ذهب عشرين مثقالًا . قال : اقأَدرَكَائَهُ ضف منْقَال أخرجه الدارقطني (ص505): 
قال الحافظ : في (الدراية») : إسناده ضَّعِيف جدًا . وأجات القائلون بعدم وجوب 
الزكاة ذ في الحلي عن هذه الأحاديث بأجوبة كلها مردودة. 

ندا أن ار كاه ”فى هق اللحافيف مشدوكة على اند كان حين كان لفق 
بالذهب حرامًا على النساء؛ فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة بالاستعمال كما تسقط 
زكاة الماشية بالاستعمال» وهذا الجواب باطل. 

قال البيهقي في «المعرفة) : كيف يصع هذا القول من حديث أم سلمة » وحديث 
فأطقة بدت قبس > :وتحديت] انهاه ينها زر يده وفتها التصريع بلنسه نغ الأ مر والزاكاة 
ذكره الزيلعي (ج7 : ص7”75) . ومنها أن الزكاة المذكورة في هذه الأحاديث . إنما 
كانت للزيادة على قدر الحاجة» وهذا ادعاء محض لا دليل عليه» بل في بعض 
الروايات ما يرده الم الر يلعي لج 1ض 1001 جد كر جد كا حمر ينتعت كن 
أبيه عن جده» من رواية أحمد وابن ن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه بلفظ : ارك 
هَذَا الَّذِي في أيْدِيَكُمَاه. ما نصه : وهذا اللفظ يرفع تأويل من يحمله على أن ن الزكاة 
المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة» انتهى . 


مزعاة المقاتيح شوح مِشكاة المصابيح 


ومنها: أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوع لا الفريضة أو المراد بالزكاة 
العارية . قال القاري : وهما في غاية البعد؛ إذ لا وعيد في ترك التطوع والاعارة مع 
أنه لا يصح إطلاق الزكاة على العارية لا حقيقة ولا مجارًا. 


(رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) قال مَيْرَكُ: ورجاله موثقون» قلتُ: أصل الحديث في 
الصحيحين» كما سيأتى فى باب أفضل الصدقة 


:"أ - [17] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبيه عَنْ جَدَّهِ: ألنَّ 
نا رَ رَسُولَ الل كه وَفِى أَيِهمَا سُوَارَانِمِنْ هَمَْبء فَقَالَ لَهُمَا: «ُوَديَانِ 
رَكَائَهُ؟1 قَالَنَا: لَاء كَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّه علل: «أَتَحِبّانِ أن يُسَورَكُمَا الله 
يِسْوَارَيْنِ مِنْ نَار؟» قَالَنَا: لا. قَالَ: «قََدا رَكَاتَهُ) . 


رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَالَ: : هَذَا حَدِيتٌ قَدُ رَوَى الْمُتَنّى بن الصّبّاح عَنْ عَمْرو بْن د شعَيْب 0 
وَالمَتَنَى بن الصّبّاح وَائْنُ لهيعة يُضْعْفَانِ فى الْحَدِيث: وَلا يَصحْ فى هَذَا الْمَابِ عَنِ التّبئ عله 
11 احلا 


الشوح 

-١/87 5‏ قوله: (وَفِي أَيدِيهِمَا سُوَارَانِ) تثنية سوارء ككتاب وغراب القلب 
كالأسوار بالضمء يد مور قافن ماده كذا في «القاموس». ويقال له 
بالفارسية» دست برنجن» وفي الهندية كنكن . قال الطيبي: الظاهر أسورة لجمع 
اليد والمعنى: إن في يدي كل واحدة منهما سوارين. 

قلتُ: وقع في رواية لأحمد والدارقطني : وعليهما أسورة. وفي أخرى لأحمد: 
وفي أيديهما أساور. 

(َؤَّديَانِ) أي: أتؤديان. (رَكَاتَهُ) أي: الذهب أو ما ذكر من السوارين. قال 


الطيبي : احير فيه يمع :انتم الإشدارة كما في قوله تعالى : لا مَارضٌ وَلَا يكرد 
2 لِك 6 زلبقرة: مج . 


5م و داهم 


(أن يسوركمًا الل ِسُوَارَيْنِ مِنْ نَاِ) وعند أحمد في رواية : «أَنْ يُسَوْرَكُمَا الله يَوْمَ 


(1815) التّوْمِذِي (5770) عَنْهُ فيهّاء وَقَالَ : ضَعِيف . 


كناب الزّكاة بَابُ ما يَحِبٌ فِيهِ الرَّكَاةٌ ١‏ 


حم 


الْقِيَامَةٍ ة أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ ». . وفي أخرى “دان سورك اللّهُ موَارَيْنِ مِنْ نَارِه يقال: 


سورت المرأ ة بالتشديد أي الستكياسوازا (فََدَا َكانه وفي رواية لأحمد : «قَأميَا 
حَقَ هَذَا الّذِي في أَيدِكُمَااء وفي أخرى له : «مََدَا حَقَّ اللَِّ عَلَيْكُمَا في هَذَّاه . في 
عنْذَا الحديث أيضًا : دليل على وجوب الزكاة ذ في الحلي . قال شيخنا: وهو الحق. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه أحمد (ج١‏ ص8,١‏ - 704 )3١8-‏ والدارقطني (ص56١5)‏ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (ج ص37) الثلاثة من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب نحوه. (وَقَالَ) أي : الترمذي . (هَذَا حَدِيتُ قد رَوَى الْمُتنَى بْنُ الصَّبّاح عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا) قد تقدم أنه رواه عنه الحجاج بن أرطأة أيضًا عند أحمد 
والدارقطني وا بن ابي شبية ونين بن ذكوان المعلم عند أبي داود: والنبنائي وأبي 
عبيد والدارقطني والبيهقي؛ ولم أقف على من أخرجه من طريق المثنى بن 
الصباح» وأما قول الزيلعي : وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي شيبة واسحاق بن 
راهويه في «مسانيدهم». وقوله: طريق آخر أخرجه أحمد ككُلَنْهُ في ١مسنده»‏ عن 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي - 
ففيه نظر؛ قال الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند» (ج١٠‏ ص١٠3)‏ بعد ذكر 
قولي الزيلعي المذكورين: لست أدري كيف كان هذان النقلان؟ أما «مسند ابن 
زاعوية درن قر ارو رركو ميقت بان قي اماف ولس داز رو ارون 
طريق الحجاج بن أرطاة» وكذلك «(مسند الامام أحمد» ب بين يدي وأستطيع أن أجزم 
بالاستقراء التام إنه لم يروه إلا من طريق الحجاج» فمن أين جاء بنسبة روايتي ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح ل مسند أحمد»؟ ؟ وهو - أعني : الزيلعي - لا يريد بإشارته 
إليهما رواية الحجاج , بن أرطاة يقيئًا؛ لأن كلامه صريح في الرواية من طريق ابن 
لهيعة والمثنى» ٠»‏ ثم هو قد ذكر بعد ذلك رواية الحجاج بن أرطاة (ج7 ص )”17/١‏ 
ونسبها لأحمد والدارقطنىء» فإن كان هذان النقلان سهرًا منه يكن سهرًا عجيبًاء 
وال قائق غاتين أن الجد الوم مه تربعرها أ وكاويلة انين :: 

(وَالْمَكَنَى بن الصّبّاح وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَمَانِ) بصيغة المجهول. (في الْحَدِيثْ) 
اعلم : أنه روى الترمذي في جامعه هذا الحديث أولَا عن قتيبة» نا ابن لهيعة عن 
عمرو بن شغيب عن أبيه عن جدة. ثم قال: هذا حديث قد روى المثنى بن الصباح 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


- + وج معو سودت برجب جإلا وده جوج ص و وحم وإ سبو وج ع و 22/6 


0 صصحصصب جإا + وه وجو عد 25 0 
١‏ 


عن عمرو بن شعيب . . . إلخ» وبهذا يظهر وجه تقريب ذكر ابن لهيعة وتضعيفه . 
وإنما وقع الإجمال والإغلاق في نقل صاحب «المشكاة»» وابن لهيعة هو عبد اللّه 
ابن لهيعة - بفتح اللام وكسر الهاء - بن عقبة الحضر مي أبو غيل الرحمة ن المصري 
القاضى . قال فى التقريب : هو صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع 
التهذيب». 

(وَلَاِيَصِحّ في هَذَا البَّابٍ عَنٍ النَبِيَ ل شَيْءٌ) قال ابن الملقن: بل رواه أبو داود 
بإسناد صحيح» ذكره مَيْرَكَ كذا في «المرقاة». وقال الزيلعي في «نصب الراية») 
0 0 : قال المنذري : لعل العرمدي :قعين الطريقيق الذين د كر فنا وإلا 
فطريق أبي داود لا مقال فيهاء وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود : 
وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث؛ لآن عنده فيه ضعيفين : ابن لهيعة والمثنى بن 
الصباح» انتهى . وقال الحافظ في «الدراية» (ص١15١)‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا 
ما لفظه: كذا قال» وغفل عن طريق خالد بن الحارث» انتهى . 

وأراد الحافظ بطريق خالد هذا ما روى أبو داود» عن أبى كامل الجحدري» 
وحميد بن مسعدة والنسائي» عن إسماعيل بن مسعود. ا 
عن سين المعلية غزة عمو بن شعيي4- غن: أبية: حو بده أن امراة اق 
رسول الله يك الحديث . وقد ذكرنا سياقه . وقال في «التلخيص» (ص”187) بعد 
ذكر سياق أبي داود : أخرجه من حديث حسين المعلم» وهو ثقة عن عمرو» وفيه رد 
على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة» والمثنى , بن الصباح 
عن عمرو» وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضًا. 

اس لك اماما دا لكر ا 
الحجاج , ا د 0 من رووه عن 
0 ع 0 ع اموس بن أرطاة 


كتاب الزكاةٍ بَابُ ما يَجِبُ فِيهِ الرَّكاة 
جو ج حص جإلا ووعو ي- 00 . عمصدد 236 


يت 35-3 + مسد 8 


م اليد ليسى»ء ولم يجرح واحد منهم في صدقه وأمانته» فإذا اتة تفق هؤلاء الثلاثة أو 
اثنان منهم على رواية حديث كان احتمال الخطأ مرفوعًا أو بعيدًا على الأقل . 0 
يكون هذا الحديث ضعيفًاء وقد جاء نحو معناه بإسناد صحيح لا خلاف في صحته . 
فذكر رواية أبي داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث» ولم ينفرد بذلك خالد 
بل تابعه محمد بن أبي عدي عند أبي عبيد» وأبوأسامة عند الدارقطني» فظهر بهذا 
أن قول الترمذي: ولا يصح في هذا عن النبي يل شيء. غير صحيح» واللّه تعالى 


]١1 ١-١168‏ وَعَنْ م سَلَمَةَ َلَثْ : كُنْتُ أَلْبَسْ أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَبِء 


قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللو أَكَثْرٌ هُوَ؟ كَقَالَ : «مَا بَلَعَ أنْ ُودّى رَكَائهُ فكي » فلي 
بكئز) . رَوَاهُ هُ مَالِك ا 


5 
بل-هه© الشّوْحٌ 

١ 8‏ قوله: (كُْتٌ أَلْبَسُ) بفتح الموحدة من باب سمع . (أَوْضَّاحًا) في 
«النهاية» هو جمع وضح بفتحتين : نوع من الحلي يعمل من الفضة سمي به لبياضه . 
وفي «جامع الأصول» (جه ص :)58١‏ الأوضاح حلي من الدراهم الصحاحء هكذا 
قال الجوهريء وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة» انتهى. وفي «منتهى 
الأرب» بالفارسية : وضح بمعنى خلخال أي : حلقة طلاء ونقره كه در بائي كنند» 
وآنرا بفارسي بائي برنجن نامند. 

ل ل ا أوفناغًا. (أكثر هو) 

يعني استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي بشر صاحبه بالنار في 4 تعالى : 

ريت يَكْرُوت الذَّهَب وَالْفِضََةَ ولا يَفِقُوهًا في سَبِِلٍ الله فسَرَهُمِ يِعَدَابٍ 
ألبير » (العوية: 84] , 


(مَا بَلّّ) أي : الذي بلغ . (أَنْ نوَدَى) بصيغة المجهول. (رَكَاتَُ) أي : بلغ نصابًا . 


(1875) أبُو وَاوْد )١1575(‏ عنهُ فِيهًا. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


أ سححياة مج وم سمس 31 جد صصصيه ب سمت إل مونم دصو ووه وحميجه إلا سوم رد بسع صويه دسالا سصودو صصص ل : 
1 


ااام ني ل ا ا 
الذي قبله على وجوب زكاة الحلية» وإن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز» فلا 
يشمله الوعيد في الاية. 

(رَوَاُ مَالِكَ وَأَبُو دَاوْد) ونسبه الجزري في «جامع الأصول» (جه ص١77)‏ إلى 
مالك فقط. حيث قال: عطاء بن أبي رباح» قال: بلغني أن أم سلمة قالت: كنت 
ألبس أوضاحًا من الذهب .. . فذكر مثل سياق الكتاب سواء. ثم قال: أخرجه في 
«الموطأ» ولم أجد حديث أم سلمة هذا في النسخ الموجودة عندنا من الموطأء ولم 
يعزه إليه أحد غير صاحب «المشكاة» وصاحب «جامع الأصول». فقد أورده 
الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص١ا”.)‏ ”37”) والحافظ في «الفتح», 
و«التلخيص» و«الدراية»ى و«بلوغ المرام 5 و«العيني في شرح البخاري» (ج4 
ص 5 7) والشوكاني ف في «السيل الجرار»» والنابلسي ذ فى «ذخائر المواريث». ولكنه 
ل كي لجسي إلى #الموطأ؛ ولا أدري كيف كانت نسبة المصنف» والجزري 
هذه الرواية إلى «الموطأً» ولعل هذا سهو منهماء ويمكن أن يؤول أن يوجه بأنها 
كانت موجودة في رواية غير د يحيى المصمودي ل«الموطأً» وآللة تعالى أعلم . 

والحديث أخرجّه أبو داود من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن 
عطاء عن أم مالةب واخرجه البحاكم ما ص )7"4١0‏ عن محمد بن مهاجر.ء عن 
ثابت به. ولفظه: «إِذًا 59 كانه لسن بكنْز), وكذلك رواه الدارقطني 
(عن 14 )والبيض ل فا 07) وضتفع الحاكم والاحيى عل شرظة البخاري» 

وقال الحافظ في «الدراية» : قواه ابن دقيق العيد. وقال ذ في الفتح» بعد عزوه إلى 
الحاكم : وصححه ابن القطان أيضّاء وأخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر: 5 
سنده مقال. وذكر شيخنا في «شرح الترمذي»: أن سنده جيدء انتهى . 

قلتٌ: : تكلم في هذا الحديث البيهقي وابن الجوزي. وقد رد عليهما الزيلعي في 
«نصب الراية» (ج”" ص72725) . والحق عندي: أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة 
الحسن بل هو صحيح» كما قال الحاكم والذهبي وابن ن القطان واللَّه تعالى أعلم . 


كتَابْ الرّكاة بَابُ ا يَجِبُ فيه الزَّكاةٌ 


بيرج سمه جد ص ب ججم جص وو بج معد ور مس صو د مم وج سحيو مي جد سسووو دم جص حصو نبور مسحو 8 


]ا فائدة: 


3 


يعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن» فلو ملك حليًا قيمته 


مائتا درهم ووزنه دون المائه ل وا ثتين وزنًا ففيه 
اله وإن نقص في القيمة لقوله :لا : الْيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ م مِنَ الْوَرِقِ 
صَدَقَة؛ اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم. فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة 
نصابًا ففيه الزكاة ؛ لآن الزكاة متعلقة بالقيمة» وما لم يكن للتجارة فالزكأة في عينه 
فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابّاء وهو مخير بين إخراج ربع العشر حليه مشاعًا أو 
دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها . . وإن زاد في الوزن على ربع العشر؛ لأن الريا 
لا يجري هاهنا؛ لآن المخرج حق لله ولا ربًا بين العبد وسيده» ولو أراد كسرها 
ودفع ربع عشرها لم يكن منه؛ لأنه ينقص قيمتهاء وهذا مذهب الشافعي . . وإن أراد 
إخراج الفضة عن حلي الذهب أو الذهب عن الفضة أخرج على الوجهين» كما 
قدمنا في إخراج أحد النقدين عن الآخرء كذا في «المغني» (ج”؟ ص١١).‏ 


١‏ 181-5] وَعَنْ سَمُرةَ بْنِ جْدُبٍ : أن وَسُولَ اللّه يكل كَانَ يَأْمُدْنَا 
أَنْ نَخْرِجَ جَ الصَّدَقَةَ مِنَّ الْذِي عد للْبيع. [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] ]خخ 3 1 ١‏ 
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الشؤة وعم 
-١١ 5‏ قوله: (كَانَ يَأَمُرْ ُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ) أي: الزكاة الواجبة. (مِنَ 
الْذِي) أي : المال الذي . (نْعِدُ) بضم النون وكسر العين المهملة من الإعدادء أي : 
نهيئه (للَبَيع) أي : : للتجارة وخص لأنه الأغلب . قال الطببي : وفيه دليل على أن ما 
يقر يه الفنية لأ زكاة فيه انتهى . 
قلت: الحديث دليل ظاهر على وجوب الزكاة في مال التجارة؛ لأن قول 
الراوي : «يأمرنا» يفهم أنه بك كان يأتي بصيغة تفيد الأمرء والأصل فيه الوجوب 


وهي قرينة على حمل الصدقة على الزكاة الواجبة . 


(1875) أيُو دَاوّد )١15357(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرح مِشْكاة المضابيح 
سه ومع وسو موود بل سيج مو صو مجه روص ادم د يه و د جمحمد جإل عدي عست بوب ودح بحسيو بحو د 
0-3 
واختلف العلماء في ذلك ؛ قال ابن رشد في «البداية» : (ص١77):‏ اتفقوا على 
أن لا زكاة ذ في العروض التي لم يقصد بها التجارة. واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما 1 
اتخذ منها للتجارة. فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل 


الظاهر. انتهى . 


وقال ابن قدامة (ج؟" ص59): تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول 
أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد 
بها التجارة الزكاة» إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن ابن عمر وابنه وابن 
عباس » وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران» وطاوس 
والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيهاء انتهى 

قلت: ما حكي عن مالك هو سهو من ابن قدامة؛ لأن «الموطأ» صريح في 
ا ل ل 
من نقله المذاهب خلاف مالك في ذلك» ويمكن أن تكون المسألة اشتبهت على 
ابن قدامة بالتاجر المحتكرء + قن لاما مالك لمورقل بوحرت الركاة عل ف كل 
ةع اخلاقا للجمهور: بل قال : : إنما يجب الزكاة عليه في ثمنه إذا نض بالبيع لسنة 
واحدة فقط. وإن أقام عنده سحو الا ؛ 

قلت : واستدل للجمهور على وجوب الزكاة فى مال التجارة بحديث الباب وفى 
سنده مقال» واختلف العلماء ف عيدج وميه كا سر لوو وله عاق . 
مذ من أمَويهِمَ صَدَفَة # [التوبة: ٠١+‏ قال ابن العربي : وهذا عا اي كن مالوبعاي 
اختللاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه» فمن أراد أن يخصه في شيء 
فعليه الدليل. وبقوله تعالى: وكأ اين موا فا ين عب ما حكسث» 
[البقرة: 0707 قال محاهد : نزلّت في التجارة . وبما روي عن أبي ذرٌ أن رسول الله كيه 
قال: «فِي ابل صَدَكَتَهَاء وَفي الْبَرّ صَدَكَتُه) أخرجه أحمد والدارقطني الاك 
والبيهقى . قال الحافظ في «الدراية»: وإسناده حسن.ء انتهى. وفسروا البز بالثياب 
المعدة للبيع عند البزازين . 

قلت: للحديث أربعة طرق؛ إحداها: عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة 


كتَابْ الزّكاةٍ بَابُ ما يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةٌ 
ع2 بيد عي 017 مو وح كي صمو 0060 عبح 2/6 


ماي ا 0 
أبي أنس» وهاتان الطريقتان عند الدارقطني (ص”7١5)‏ والبيهقي (ج: ص57 )١‏ قال 
الدارقطني : في آخر الطريق الأولى: وَفِي البَرّ صَدَقَتُه قالها بالزاي» وفي آخر 
الثانية: كُتَبْتُهُ من الأصل العتيق» وفي البز مقيدّاء انتهى. وموسى بن عبيدة 
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والثالئة: من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس وهي عند أحمد (ج1 
ص 174 ) والدارقطني (ص7١73)‏ والحاكم (ج١‏ ص88 والبيهقي (ج؛ ص547١)‏ 
رواها الدارقطنى والبيهقى بلفظ : «وَفِى البَرّ صَدَقَتَهُ) أي : بالزاي المعجمة» ولفظ 
أحقد اوالحاكم في النسختين المطلوعيية من «المسند» و«المستدرك» : «وَفِي البرٌ 
صَدَقَتْهُ) أ بالراء المهملة. وقال ابن دقيق العيد: الأصل الذي نقلت منه هذا 
الحديث من «المستدرك»» ليس فيه «البز» بالزاي المعجمة» وفيه ضم الباء في 
الموضعين أي: في هذا الطريق وفي الطريق الآتي» فيحتاج إلى كشفه من أصل 
آخر معتبر» فإن اتفقت الأصول على ضم الباء» فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة 
التجارة» انتهى . قال الزيلعي : وهذا فيه نظر؛ فقد صرح به في «مسند الدارقطني»» 
قالها بالزاي كما تقدم» ولكن طريقه ضعيفة كما عرفت . وقال النووي في «تهذيب 
اللغات)» : هو بالباء والزاي» ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو 
غلط» انتهى. وهذا الطريق الثالث معلول» وإن صححه الحاكم والذهبي على 
شرط الشيخين ؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه كما في مسند الامام 
أحمد» ورواه الترمذي في «العلل» من هذا الوجهء وقال: سألت البخاري عنهء 
فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران» هو يقول: خدلت عن عيزان . وقال ابن 
القطان: ابن جريج مدلسء» لم يقل: حدثنا عمران» فالحديث منقطع» ثم نقل 
كلام الترمذي . 

والطريقة الرابعة: عن سعيد بن سلمة ب بن أبي الحسام» ثنا عمرآن بن أبي أنسن 
أخرجها الحاكم أيضًا وصححها على شرط الشيخين. وقال الحافظ فى 
«التلخيص»: وهذا إسناد لا بأس به. قلتُ: فالحديث بمجوع طرقه حسن صالح 
للاحتجاج هذا مما لا شك فيه عندنا. 


مِرعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


واستدل للجمهور أيضًا بما روى الشافعي في «الأم» (ج؟ ص 4”) وعبد الرزاق 
والدارقطني (ص7١5١)‏ وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي (ج: ص57١)‏ 
وأبوغنيد(صن478) عن أبى عمرو ين حماس عرة أبية + أن عمر قال له قومهات 
يعني الأدم والجعاب - ثم أَدّ زكاتها. قال ابن قدامة: هذه قصة يشتهر مثلها ولم 
تنكر فيكون إجماعًا. وبما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» (ص48) وأبو 
عبيد (ص”677) عن زيادة بن حدير. قال: بعثني عمر مصدقًا فأمرني أن آخذ من 
المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر . . . الحديث. وبماروى 
البيهقي (ص57١)‏ بإسناد صحيح والشافعي (ج7 ص9 ؟3) عن ابن عمر قال: ليس 
في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وبما روى عبد الرزاق من وجه آخر صحيح 
عن ابن عمرء أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار 
الزكاة فيه كل عام . قال الزرقاني : قال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض 
التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة» وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة : لا 
زكاة في العروضء إنما هو في عروض القنية . 

وقال البيهقي بعد رواية أثر ابن عمر المتقدم: وهذا قول عامة أهل العلمء 
فالذي روي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العروض . فقد قال الشافعى فى 
كتابة القديم : إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف» فكان اتباع حديث 0 
ا ا 
المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن 
ل - إن صح - «(لا زكاة في العرض»» أي: إذا لم 
يرد به التجارة» انتهى . 

وبما روى مالك في «الموطاً» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل : انظر من 
مَرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارة» هن كل 
أربعين دينارًا دينارًا. قال ابن العربى : إن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من 
ال رقيية والداء الجلقا و ارقت انتج يعد أن سارو اسارج وجاك لد 
وقضى به على الآمة. فارتفع الخلاف بحكمه» وقد أخذها عمر الأعلى قبله وهو 
الصحيح من رواية أنس . انتهى. وبأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به 
التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق» أعني الحرث والماشية 


كاب الرّكاة بَابُ ما يَحِبٌ فِيه الرَكاة 
ول وسوس ووو 2 عمدب سبحو ووو نحو جد + عت جد حيصي 
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والذهب والفضة. 

واستدل للظاهرية بما تقدم من قوله 2ه : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمَ صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ ولا 
في قَرَسِهِ) فإنه لم يقل : إلا أن ينوي بهما التجارة. وأجيب عنه: بأن المراد به زكاة 
العين لا زكاة القيمة بدليل ما تقدم على أن هذا الحديث عام. وما استدل به 
الجمهور من الأحاديث والآثار خاص فيجب تقديمه» هذا ومال الشوكاني: إلى 
عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة حيث قال في «السيل الجرار» بعد الكلام 
في حديثئي سمرة وأبي ذر: والحاصل أنه ليس في المقام ما تقوم به الحجة» وإن 
كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقى فى «سئنه) فإنه قال: إنه قول عامة أهل 
العلمووالدين التهى . ا 

قلت: والحق عندي: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لما قدمنا من الدلائل وهي 
بمجموعها تنتهض للاستدلال على مسلك الجمهورء وتقوم بها الحجة في المقام؛ 
والله تعالى أعلم . ثم رأيت صاحب «تفسير المنار» قد قوى قول الجمهور بوجه 
آخر حسن فأحببت إيراده؛ قال: وجمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة 
عروض التجارة» وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة. وإنما ورد فيها 
روايات يقوي بعضها بعضًا مع الاعتبار المستند إلى النصوصء وهو أن عروض 
التجارة المتداولة للاستغلال نقود» لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي 
أثمانهاء إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو 
العروض» فلو لم تتجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن 
يتجروا بنقودهم» ويتحروا أن لا يحول: الحول على “تضاتب من النقدين أبدًا. 
وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم» ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض 
في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء» وإقامة المصالح العامة التي تقدم بيانها . 
وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل» وتزكيتها بفضائل 
الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والآمة فى إقامة 
المنافقة العاية الأخرى التند ياي ذكرها .و الغاد» للفقراء رظي هم إعانتهي على 
نوائب الدهرء» مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسدء في تضخيم الأموال 
وحصرها في أناس معدودين . وهو المشار إليه بقوله تعالى» حكمة قسمة الفييء : 
«كٌ لا يكن مول ب اليك س4 حدر + فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد 


مِرعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصضابيح 
3 سسحت ل عع وو جح باو محص صو وجوت باإججو نهد < لاوس سو حو و با حصو حك و 


الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم. انه 

(رواه أبو داود) وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص )5١5‏ والطبراني في «الكبير) 
والبزار والبيهقي (ج: ص55١)‏ جميعهم من رواية جعفر بن سعد. عن خبيب بن 
سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن جده سمرة. قال الحافظ في «بلوغ المرام» : 
إسناده لين » وفي «الدراية» : فيه ضعف . وفي «التلخيص» : في إسناده جهالة. وقال 
الهيثمي : في إسناده ضعف . وقال ابن حزم : رواته - يعني : من جعفر إلى سمرة - 
مجهولون لا يعرف مَنْ هُمّء وتبعه ابن القطان. فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله» 
وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم» وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار 
منها نحو المائة. وقال عبد الحق: خبيب هذا ضعيف وجعفر ليس ممن يعتمد 
عليه . وقال الذهبي في «الميزان»: خبيب لا يعرف» وقد ضعف. قال: وبكل حال 
هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكمء انتهى . 

قلت : الحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده وهذا تحسين منهما. وقال 
ابن عبد البر وقد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن» انتهى . 

وقال ابن القطان متعقبًا على عبد الحق : فذكر في كتاب الجهاد حديث : : ١مَنْ‏ كَتَمَ 
غَالَا فَهَوُ مِْله. وسكت عنه من رواية جعفر بن سعد هذاء عن خبيب بن سليمان عن 
أبيه» فهو منه تصحيح . ذكره الزيلعي (ج١‏ ص776) والرواة الثلاثة - أي : جعفر 
وخبيب وأبوه سليمان - ذكرهم ابن حبان في ثقاته) . 


-] فائدة: 
قال ابن قدامة (ج ص :)7"١‏ من ملك عرضًا للتجارة فحال عليه الحول وهو 
نصاب قومه في آخر الحول» فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته» و تخلم 
بين أهل العلم خلافًا في اعتبار الحول» وقد دل عليه قول رسول الله عَدِ: دلا رَكَاةَ 


مان ع خنع لعن زف كت عا فإن الزكاة ت تجب فيه في كل حول» 
وبهذا قال الترويي وا ساف رسال رأ لوعي و اماه إل ان وقال مالك: لا 


يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديرّاء أي : غير محتكرهء انتهى . 
قلت: حاصل مذهب مالك ما ذكره الزرقانى من أن إدارة التجارة ضربان: 


كناب الرَّكاة بَابُ ما يَجِبُ فيه أ ال كاة : 
اي ا ا م تي ا + سوم جو 24 صم ا 


أحدهما : التقلب فيها وارتصاد الأسواق بالعروض فلا زكاة» وإن أقام أعوامًا حتى 
يبيع فيزكي لعام واحد. والثاني: البيع في كل وقت بلا انتظار سوق كفعل أرباب 
الحوانيت» فيز كي كل عام بشروطء أشار إليها الباجي. وذهب الأثمة الثلاثة 
وغيرهم إلى أن التاجر يقوم كل عام ويزكي مديرًا كان أو محتكرًا. انة 

قلت : ظاهر الأحاديث والآثار المذكورة التي فيها الآمر بالزكاة مما يعد للبيع 
يعم المدير والمحتكر» من غير فرق بين ما ينض وبين ما لا ينضء فالقول الراجح 
هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» ثم هاهنا مسائل تتعلق بالزكاة في عروض التجارة 
لا يستغني عنها الطالب» فعليه أن يرجع إلى «المغني) . 


07--- 141] وَعَنْ رَبِِعَةَ بْنِ أبِي عَبَدِ الرَحْمَنِ عَنْ غَيْرَ وَاحِدٍ: أن 
7 الله كن َفْطَعَ لَِالِ بْنِ الْحَارِثِ مني معان اقب - وَِي من 

حية حِبَةٍ الْفرْع - فيلك الْمَعَادِنُ لَا تُؤْحَذُ مِنْهَا إلا الزَّكَاةٌ إلى الْيَوْم. 
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رَوَاهُ هُ مَالِكُ وَأَبُو دَاوْدَ 


الشؤعٌ هسعيم 

17- قوله: (وَعَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) التيمي مولاهم أبو عثمان 
المدني المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه: فروخ» ثقة فقيه مشهور من صغار 
التابعين» أدرك بعضَ الصحابة والأكابر من التابعين» وكان أحد مفتي المدينة» 
وكان وجليى الذرويي # لناب «التويلة اوه الى لله ترروئ عن امن والتنااب 
ابن يزيد واب بن المسيب والقاسم بن محمد ومكحول وغيرهم» وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومالك وشعبة والسفيانان» وحماد بن سلمة والليث والدراوردي 
وغيرهم . قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي» مات سنة (175) على 
الصحيح»ء وقيل: سنة )١77(‏ وقال الباجي في «رجالٍ البخاري» سنة )١57(‏ قال 


(1870) مَالِك (8/7554/1)» وَأَيُو دَاوُّه (0071 مِنْ رِوَايَةِ رَبعَةَ وَوَصَّلَّهُ أَبُو دَاوُدِ بذِكْرٍ بال بْنِ 
الْحَارِبِ فيه. 


مِرعاةٌ المفاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
عد جل صمي 2-0-5 حوس سبح كح جد 


مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . وقال الذهبى: كان ربيعة إمامًا حافظًا 
لقا متكي بع انال اوه الةتلة تال التسرييفة اراك اكباره مشر ان 
«تاريخ دمشق» و”تاريخ بغداد». قال الخطيب: كان فقيهًا عالماك افق [لفقه 
والحديث. انتهى . 

(عَنْ غَيْر وَاحِدِ) زاد في رواية أبي عبيد والبيهقي من علمائهم . (أَنَّ رَسُولَ الله 
يكِ) قال المنذري : هذا مرسل» وهكذا رواه مالك فى «الموطأ» مرسلاء ولفظه عن 
غير واحد من علمائهم . وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا في «الموطأً» عند جميع 
الرواة مرسل» ولم يختلف فيه عن مالك» وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه؛ وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح 
حسن» كذا في «عون المعبود). 

قلت: وصله البزار وأبو عبيد (ص0١755)‏ والحاكم (ج١‏ ص )1١‏ ومن طريقه 
البيهقي (ج5 ص ؟7١1١)‏ من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه عن النبي تَلِّ قال ابن عبد البر: ورواه أبو 
سبرة المديني» عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبيه عن 
بلال موصولاء لكن لم يتابع عليه» قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد اللّه عن 
أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس . 

قلتٌ: : أخرجه من الوجهين الآخرين أحمد (ج١‏ ص5" )"٠‏ وأبو داود» وكثير بن 
عبد الله حَسّنَ حديثه البخاريٌ والترمذيٌ وتكلم فيه غيرهماء وأبو أويس عبد الله بن 
عبد الله أخرج له مسلم الشواهد وضعفه غير واحد. 

(أَقْطَعَ) من الاقطاع وهذه رواية أب داودء وفى «الموطأ): «قطع» بدون 
الهمزة» وكذا عند أبي عبيد (ص778) والبيهقي (ج؛ 0 
أهل اللغة وفي الأحاديث والآثار هو الإقطاع . قال اواك و الع تقو 
أقطعته أرضًا جعلتها له قطيعة» والحراه يماما يخم ييه العام الوه 
الأرض الموات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى بإحيائه . 
واختصاص الإقطاع بالموات متفق في كلام الشافعية» انتهى. وقال الطيبي : 
الإقطاع : : ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من 
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ريعها. في «النهاية»: الإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك. 
وقال العيني: الاقطاع هو تسويغ الإمام من مال الله تعالى لمن يراه أهلًا لذلك» 
وأكثرها ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو أن يخرج منها شيئًا يجوزه» إما أن 
يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له غلته» ففي صورة التمليك الذي أقطع له. وهو الذي 
يسمى المقطع له رقبة الأرض» بصي ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك في 

أملاكهم» :وى صورة جعل الخلة لا يملك إلا مفعة الأرض دون رقبتهاء ٠»‏ فعلى هذا 
يجوز للجندي الذي يقطع له أن يوجر ما أقطع له؛ لأنه يملك منافعها وإن لم يملك 
رقبته . 

(مَعَاِنَ الْقبَِيّ) بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وبالياء المشددة 
المفتوحة مجرورة بالإضافة» وهي منسوبة إلى قَبَّل بفتح القاف والباء» وهي ناحية 
من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هو بكسر قاف ثم لام 
مفتوحة ثم باء. قال فى «النهاية»: نسبة إلي قَبّل بفتح القاف والباء. هذا هو 
المحفوظ فى الحديث. وفى كتاب «الأمكنة»: القِلَبة بكسر القاف وبعدها لام 
مفتوحة ثم باء» انتهى . 

اقال ابن الملك: يعني : أعطاه ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه. وهذا 
يدل على جواز إقطاع المعادن ولعلها كانت باطنة» فإِنْ الظاهر لا يجورٌ إقطاعهاء 
انتهى . والمراد بالظاهرة ما يبدو جوهرها بلا عمل» وإنما السعي والعمل 
لتحصيله» وذلك الفط والكير كه والقا ربو التطراف وأحجار الرحى وشبههاء 
وهذه لا يملكها أحد بالأحياء والعمارة» إن أراد بها النيل» ولا يختص بها 
المحتجن وليس للامام إقطاعهاء بل هي مشتركة بين الناس كالماء والحطب» 
وبالباطنة ما لا يظهر جوهرها إلا بكدوح واعتمال واستخراج؛ كالذهب والفضة 
والرصاص والنحاس والحديد وسائر الجواهر المبثوثة في الأرض» واختلفوا فيها 
م لي او د 


(وَهِيَ مِنْ د اجية )قال النووي في «تهذيه: : بضمٌ الفاء وإسكان الراءء قرية 
ذات نخل وزرع» ومياه» جامعة بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من 


1 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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المدينة» وقال الزرقاني: بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلي: وعياض في 
«المشارق), وقال في كتابه «التنبيهات»: هكذا قيده الناس وكذا رويناه» وحكى 
عيد الجن ان الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره» انتهى. فاقتصار «النهاية» 
والنووي في «تهذيبه» على الإسكان مرجوح . 

قال في «الروض»: بضمتين من ناحية المدينة» فيها عينان يقال لهم: | 
والنجف» يسقيان عشرين ألف نخلة» انتهى . وقال في «معجم البلدان»: والفرع 
قرية من نواحي الربذة عن يسار السقياء» بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق 
مكة. وقيل: أربع ليال» وبها منبر ونخل ومياه كثيرة. 

(قتلك الْمَعَادِنُ لا تَؤْحَذُ) بالتأنيث» وفى «الموطأ» و«اسئن أبي داود» والبيهقتي 
و#الأموال»: لا يُؤْحَذُ. بالتذكير. (مِتْمًا َِّا الرَّكاةُ إِلَى اليَوْم) أي: لا يؤخذ منها 
الخمس كالركاز. قال المظهر: أي : الأربع عشر كزكاة النقدين» قال الباجي : هذا 
دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة» انتهى - وإليه ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق» وهو أحد أقوال الشافعي: واستدل لهم بحديث الباب» وبما 
تقدم من قوله عيذ : «في الرّقّةِ ربْعُ الْعُشْرِ) ويقاس عليها غيرهاء وبما ثبت عن عمر 
ابو عبد الغويق: اكتف إلى غامله ,لخدن بع العشر من المعدن» وذهب أبو حنيفة 
والثوري ومكحول وأبو عبيد الزهري إلى أنَّ الواجب في المعدن الخمس؛ لأنه 
يصدق عليه اسم الركاز» وقد تقدم الخلاف وتحقيق الحق في ذلك . قال في اتُحفة 
المنهاج»: وهو قول الشافعي قياسًا على الركاز بجامع الإخفاء. 

والقول الثالث للشافعي : إن وجد بتعب ومؤنة كطحن ومعالجة بنار فربع العشر 
وإلا الخمس. وأجاب القائلون بوجوب الخمس في المعدن عن حديث الباب 
يوجوة: 

منها: : ما قال أبو عبيد وابنُ حزم : ل ور 

ومنها: إن قوله: فَيَلّكَ الْمَعَادِنُ تُوحَد مِنْا إلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمء لا يوجد في 
الطرق الموصلة. 

ومنها: ما قال الشافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث» ولو ثبتوه لم تكن فيه 
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رواية عن النبي يَكْةِ إلا إقطاعه. 

فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي كَل . وقال أبو 
عبيد: ومع كون الحديث لا إسناد له لم يذكر فيه أن النبي بكي أمر بذلك» إنما قال : 
فهي نُوْخذ منها الصدقة إلى اليوم. قال ابن الهمام: يعني: فيجوز كون ذلك من 
أهل الولايات اجتهادًا منهم . وتعقب بما تقدم من أنه رواه البزار والطبراني وأبو 
عبيد والحاكم والبيهقي 0007 من طريق الدراوردي» وقد صرح في رواية 
الحاكم برفع الزيادة المذكورة ولفظه : : إن الرسول كله أخذ من المعاد القبلية 
الصدقة» وإنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع» فلما كان عمر تتإلقة . قال 
لبلال: إن رسول الله ب لم يقطعك لتحتجزه عن الثائن »لم يتطعاك [لا لتجيل: 
قال: فأقطع عمر للناس العقيق. 

قال الحاكم: قد احتج مسلم بالدراوردي» وهذا حديث صحيح ووافقه 
الذهبي . وقال البيهقي بعد ذكر قول الشافعي المتقدم : هو كما قال الشافعي في 
رواية مالك» وقد روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًاء ثم رواه البيهقي 
عن الحاكم باللفظ المتقدم. وتعقب العيني في «البناية» على رفعه بما لا يلتفت 
إليه» ومنها ما قال صاحب «البدائع» : إنه يحتمل إنه إنما لم يأخذ منه ما زاد عن ربع 
العشر لما علم من حاجته وذلك جائز عندناء انتهى . وفي ذكر هذا غنى عن الردّ؛ 
فإنه لا دليل على هذا الاحتمال» وأيضًا يبطله الحصر المذكور في الحديث 
والاستمرار على أخذ الزكاة فقط على مرور الأزمان. 

ومنها: ما أجاب به الشاه ولي الله الدهلوي في «المسوى» حيث قال بعد حكاية 
كلام الإمام الشافعي المتقدم: أقول: ولو كانت الزكاة مروية عن النبي يي فليس 
ذلك نضا في ربع العشرء ؛ بل يحتمل معنيين آخرين أحدهما : يؤخذ منه الخمس» 
وهو زكاة وهو قول للشافعي» والحصر بالنسبة إلى الكل ء والثاني : إذا ملكه وحال 
عليه الحول» تؤخذ منه الزكاة» وهو قول جمع من المحدثين. انتهى . 

قلثُ: الظاهر المتبادر من لفظ الزكاة هو ربع العشرء وإطلاق الزكاة على 
الخمس غير معروف» وأما الاحتمال الثاني فغير بعيد. 


مِزْعاةٌ المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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(أواء كائك) تعن وبق لزأ ى /(3] قار )تعن ين اللشرية ننرراه افية الات يه 
وتقدم ذكر من أخرجه غيرهما مع بيان ما فيه من الكلام. 


]ا فوائد: 

الأولى : إن ما يخرج من المعدن ثلاثة أنواع : الأول: ما يذوب بالنار وينطبع 
بالحلية كالذهب والفضة والحديد والرصاص ونحو ذلك . والثانى : ما لا يذوب 
بالاذابة ؟؛ كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفيروزج والكحل والمغرة 
والزرنيخ والجص والنورة ونحوها. والثالث: ما يكون ماتعًا كالنفط والقار. 

واختلف الأئمة في حكم هذه الأنواع ؛ فذهب الحنفية كما تقدم إلى أن وجوب 

قال الكاسانى : أما ما لا يذوب بالإذابة فلا خمس فيه ويكون كله للواجدء لأن 
الجص والنورة ونحوهما من أجزاء الأرضء» فكان كالتراب والياقوت والفص من 
جنس الأحجارء غير أنها أحجار مضيئة» ولا خمس فى الحجر. 

وقال مالك والشافعي وابن حزم وداود: يجب الزكاة في الذهب والفضة خاصة . 
وأوجب أحمد الزكاة في الأنواع الثلاثة . قال في «الروض المربع»: المعدن إن كان 
ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصايّاء وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن 
بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية» انتهى . 


3 9 35 5 5 ع بر ره 04 اس صء ع عط 
واستدل ابن قدامة لذلك بعموم قوله تعالى: «إوَمِمَآ أَرَجَمَا لَكُم من الْأرضٍ 


القدة: 507] وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «المصفى شرح الموطأ" بالفارسية : 
الظاهر أن المعادن القبلية لم تكن من الذهب والفضة. فإنها لم يذكرها أهل 
التاريخ » ومن البعيد سكوت جميعهم عن ذكرها وإهمالهم إياهاء أو خفاؤها عليهم 
مع كونها بقرب المدينة. فالظاهر: أنها كانت من بقية المنطبعات أو من غير ما 
ينطبع كالمغرة والنورة وهذا الأخير أقرب. فالظاهر هو ما قال به أحمد من أن 
الزكاة تجب في كل ما يخرج من المعدن. منطبعًا كان أو غير منطبع» انتهى معربًا . 

الثانية: اختلفوا هل يشترط النصاب في الوجوب فيما يخرج من المعدن أم لا؟ 
قال العيني: يجب الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 


كتابٍ الزكاة, . باب ما يَحِبُ فيه الزكاة _ 


١‏ سمه 


مالك والشافعي وأحمد لوجوب الزكاة فيه أن يكون الموجود نصابًا ولنا أن 
النصوص خالية عن اشتراط النصاب» فلا يجوز اشتراطه بغير دليل شرعي» انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج؟ ص 59) : وهو - أي : نصاب المعادن - ما يبلغ من الذهب 
عشرين مثقالاء ومن الفضة مائتي درهمء أو قيمة ذلك من غيرهماء وهذا مذهب 
الشافعي» وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره ه من غير اعتبار نصاب» بناء 
على أنه ركاز؛ لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه؛ ولأنه لا يعتبر له حول فلم 
يعتبر اله نصاب كالركاز. ولنا عموم قوله 2ه : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ 
صَدَكَةً) . وقوله: الْيْسَ في يِسْعِينَ وَمِانَةٍ شي2». وقوله نئل : الَيْسَ عَلَيكُمْ في 
الذَّهَبِ ث شَيْء. حتَّى يبع يِشَرِينَ يقالا . وقد تقدم أن هذا ليس بركازء وأنه مفارق 
للركان حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة» وهذا وجب 
مواساة وشكر النعمة الغني فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات» وإنما لم يعتبر له 
الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار» انتهى . 

الثالثة: قال ابن قدامة (ج ص75): تجب الزكاة في ما يخرج من المعدن 
حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول» وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي . وقال إسحاق وابن ٠‏ المنذر: لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول؛ 
لقول رسول الله عله : «لَا رَكَاةَ ني مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. ولنا أنه مال 
مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول». كالزروع والثمار والركاز؛ 
ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء» وهو يتكامل نماؤه دفعة واحدة» 
فلا يعتبر له حول كالزروع» انتهى . 

قال ابن رشد (ج١‏ :ص57 ؟): وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه 
الأرض مما تجب فيه الزكاة» وبين : التبر والفضة المقتنيين» الم قبي بها ند نه 
الأرض لم يعتبر الحول فيه» ومن شبهه بالتبر والفضة. المقتنيين أوجب الحول» 
وتشبيهة بالتبر والفطة أبين + انتهى وقل اغترضن أيضا أو غنيد (ضل 711 1117) 
على تشبيهه المعدن بالزرع» وابن حزم (ج5 : ص١١١)‏ على قياسه على الزرع 
والركازء ووافق في ذلك إسحاق حيث قال (ج :ص١ :)١١‏ لا زكاة في مال غير 
الزرع إلا بعد الحول. والمعدن من جملة الذهب والفضة» فلا شيء فيها إلا بعد 
الحول» وهذا قول الليث بن سعد وأحد أقوال الشافعي وقول أبي سليمان» انتهى . 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
صسحصمد و بعصت مد وص وح جا ممصو وو وعد بد ص جد عو ع نصح سومت دعن إلا سسسسوه به بجو 02 11 2 


]١ 1-7 |‏ عَنْ عَلِيٍ: أنّ الى بك َال : «لْيْسَ في الْخَضْرَوَاتِ 


صَدََة» ولا في الْعَرَاَا صَدقَةوََا ني أكلْ مِنْ حَْسَةٍ أَوْسّْقٍ صَدَقَةُه وَلَا في 

العَوَامٍِ صَدَئة دلا في الجَبهَة صَدَقَة). 

قَال الصَّفْرُ : الجَبْهَة : الْخَبْلُ وَالْبِعَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ 09 

الشَوْحٌ هم 

3-1 قوله: (لَيْسَ فِي الْحَضْرَوَاتِ) بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء. 
والمراد بها: الرياحين والأوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه 
ذلك. قال يحيى بن آدم في «الخراج» (ص15١):‏ الخضر عندنا: الرطاب 
والرياحين والبقول والفاكهة» مثل: الكمثرى والسفرجل والخوخ والتفاح والتين 
والأجاص والمشمش والرمان والخيار والقثاء والنبق والباقلي والجزر والموز 
والمقل والجوز واللوز والبطيخ وأشباهه. انتهى . 

وقال الأمير اليماني : الخضروات: ما لا يُكال ولا يَفتات. 

لنت روا لضم ترك ردكي ار لقو د لوم 

بدن الإنسان؛ لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونهاء فوجب فيها حق 
لأرباب الضرورات. قاله القاري. والحديث: يي ا 
عدم وجوب الزكاة في الخضرواتء وقد ورد في هذا أحاديث أخرى مرفوعة عن 
عائشة ومحمد بن جحش وأنس ومعاذ وطلحة» ؛ لكنها كلها ضعيفة كحديث علي 
هذاء وقد ذكرها مع بيان ضعفها الزيلعي في «نصب الراية» (ج7:ص7”85 - 
45» وقال الترمذي: ليس يصحٌ في هذا الباب أي: في نفي زكاة الخضروات 
عن الب كلل شن النهئ : 


(1814) رواه الدَارَفْطْني (؟/ 40) عنه. 


كاب الزّكاة 
وعم مح 

وأقؤى :ما اتعدل'به الجمهور: أن الخضر كانت بالمدينة في زمن النبي َيِل 
بعك ارقن ذلك ول فل أنه أن بإخر اع هي كتياتولا أن اجا اخدمنها 
زكاة ولا أنهم يؤدونها إليه» ولو كان ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به 
النبي كلد فثبت أنه لا زكاة فيها. 


بَابُ ما يَجِبُ فِيه الزَكَاةٌ 


جوع حو جز عسوم عوج د أ حوربو ممص ال جوم سح صم راد صصص لا 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب الزكاة فى كل ما تخرجه اللأرض. سواء كان من 
العزيداذ الغباز إن الشركة أو افون اوضر( للك ين 014 تمصي داه اتفال 
الأرضء وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأبي بردة بن أبي موسى وحماد 
والنخعي. وهو قول داود الظاهري وقواه ابن العربي. وإليه يظهر ميل الفخر 
الرازي وهو مختار شيخ مشائخنا العلامة الغازي فوري» واستدل لهم بعموم قوله 
تعالى : ظحُذْ من أَموظِمَ صَدَمَة» :0 وقوله : «وَيِمَا أَرْجمَا لَك يِنّ الْأرضٍ 
(ابقرة:17] وقوله: «وءَاتُوأ حَقَّةُ4 رلأمام: 04١‏ قال الباجي: والحق ها هنا هو الزكاة؛ 
لآنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيره» والأمر يقتضي الوجوب انتهى . 

وبعموم حديث: «فيما سقت السماء العشر» ونحوهء قالوا: وحديث 
الخضراوات إن صح لم يصلح لتخصيص هذه العمومات» لكونه من أخبار 
الآحادء فكيف وهو ضعيف بجميع طرقه؟ ! قالوا: وهو محمول على صدقة يأخذها 
العاشرء لأنه إنما يأخذ من مال التجارة إذا حال عليه الحول؛ وهذا بخلافه ظاهرًاء 
أو على أنه لا يأخذ من عينها بل يأخذ من قيمتها؛ لأنه يتضرر بأخذ العين في 
البراري حيث لم يجد من يشتريهاء أو على أنه لا يأخذها الساعي بل يؤديها المالك 
بنفسهء هذا وقد تقدم شيء من البسط في زكاة المعشرات في شرح حديث الأوساق 
مع بيان القول الراجح في ذلك . 

(ولا في العرايا) جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العرب في 
الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو 
الابل بالمنيحة» وهي عطية اللبن دون الرقبة» قال في «القاموس»: وإعراء النخلة 
وذهتٍ تمرتها عاما» والعزية السغلة المعراة الى 'يؤكل ما علبها وما عرزل عن 
المسومة عند بيع النخل . انتهى . 

والعرية : فعلية بمعنى مفعولة أو فاعلة. يقال: عرى النخل بفتح العين والراء 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 
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بالتعدية يعروها: إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل 
ثمرهاء وتبقى رقبتها لمعطيهاء ويقال: عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى 
على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف في المراد 
بها شرعا. 

قال الحافظ في «الفتح» تحت باب تفسير العرايا من كتاب البيوع: إن صور 
العرية كثيرة» منها أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات 
بالتخلية فينتفع برطبهاء ومنها: أن يهب صاحبٌ الحائط الرجل نخلاتٍ أو تمر 
نخلات معلومة من حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصهاء ويشتري منه رطبها 
بقدر خرصه بتمر يعجله لهء ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتطار 
صيؤوزة بالرظن” مدا .ولا يحت أكلها رطا لاحتياجه إلى التصرء “فيبيغ “ذلك 
لوطع يخوص ةس لد سياه ادرو قن مر جه معجلاء ومنها: أن يبيع الرجل 
ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله» 
وهي التى عفي له عن خرصها في الصدقة» وسميت عرايا: لأنها أعريت من أن 
تشوطن فل السلاقة د بخص لأف البسالحة الدرف للقن لهو عتمم العيو لا من 
تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق 
عليه اسم عرية: أن يعرى رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة 
مخصوصة. ومنها: أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخللات 
معلومة لا يخرصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهماء وجميع 
هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على 
الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وزاد أنه 
رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار» ومنع أبو حنيفة صور 
البيع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا 
يسلم ذلك» ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحتبس ذلك» ويعطيه 
بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرًا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهى عن بيع 
الثمر بالتمر. 


وتعقب : بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر وفي حديث غيره» انتهى 


كتَاب الزّكاة ٠‏ باب ما يَحِبُ فِيهِ الزَكاةٌ 


كلام الحافظ» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في كتاب البيوع» إن شاء الله تعالى 
(صَدَقَةً)؛ لأنها تكون دون النصاب أو لأنها خرجت عن ملك مالكها قبل الوجوب 
بطريق صحيح 0 
وإنه لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق . قال القاري: لأنه قليل فلا تتشر 
الفقراء إلى المو اننا امن رولا في) الابل أو البقر. (الْعَوَامِلٍ) للمالك 0 
(صَدَقَةٌ) لأنها بالعمل صارت غير مقتناة للنماء. (وَلَا في الْجَبْهَةِ) قال أبو عبيد: 
الجبهة: الخيل (صَّدَقَةٌ قَالَ الصَّفْرٌ) أي : أحد رواة الحديث وهو بفتح المهملة 
وسكون القاف ابن حبيب . ويقال: الصعق» روى عن أبي رجاء العطاردي تكلم فيه 
ابن حبان» فقال: يأتي عن الثقات بالمقلوبات» وغمزه الدارقطني في الزكاة» ولا 
يكاد يعرف». كذا في «الميزان». قال الحافظ في «اللسان»: وبقية كلام ابن حبان 
يخالف الثقات وقال : إنه شيخ من أهل البصرة سلولي» انتهى . (الْجَبْهَةُ : الخَيْل 
وَالْبِعَالُ وَالْعَبِيدُ) والذي في «القاموس» وغيره أنها الخيل. قال في «الفائق»: 
سميت بذلك؛ لأنها خيار البهائم» كما يقال: وجه السلعة لخيارها ووجه القوم 
وجبهتهم لسيدهم» وقال بعضهم: هي خيار الخيل» ثم رأيت صاحب «النهاية» 
أشار إلى أن ما قاله الصقر فيه بعد وتكلف. قاله القاري . 


7 حرا دياه 


قلت: روى البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: اعَفَوْتُ لَك عَنْ صَدَقَة 
السكهة والكققة وارتخنا: ليقي نا لخن ووافة كه السمينة السا در الكققة: 
البغال» والحمير» والنخة: المربيات في البيوت» ثم رواه البيهقي عن عبد الرحمن 
ابن سمرة مرفوعًا. بلفظ : الا صَدَكَةَ في الْكُسْعَةِ وَالْجَبَْة وَالنحََا فسره أبو عمر 
وعبد الله بن يزيد راوي الحديث: الكْسْعَةٌ : الحمير» والجبهة: الخيل» 1ه 
العبيد» ثم ذكر تفصيل ذلك عن أبي عبيدة حيث قال: قال أبو عبيدٍ: قال أبو عبيدة : 
الجبهة: الخيل» والنخة: الرقيق» والكسعة: الحمير. قال الكسائي وغيره في 
الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي: والنخة برفع النون وفسره هو وغيره في 
متدلمه انق العاف 6 انيز 

(رَوَاهُ الدَّارَفْطَنِيُ) (ص 23٠١‏ من حديث أحمد بن الحارث البصري» ثنا الصقر 
ابرنحييب» قال: سمعت اناارجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن على بين أبي 


مِرعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ّ صححه رد ب 


طالب. قال الزيلعي (ج؟:ص/ه" - 788 ): ومن طريق الدارقطني رواه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» والصقر ضعيف . قال ابن حبان في ١الضعفاء»:‏ ليس 
هو من كلام رسول الله يَكِهِ إنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه الصقر على أبي رجاء 
وهو يأتي بالمقلوبات» انتهى» وأحمد بن الحارث الراوي عن الصقر. قال أبو 
حاتم الرازي: هو متروك الحديث, انتهى. 


2/6 دخ اث 


<> م © > ح< > 


بزي: قي قر 


5 118595 ] وَعَنْ 0 أن معاد فنختل أن بو فصن البق 
قَالَ: لم يَأْمُْنِي فيه لني يكل بشئ َ 
لزقاة ارقي لشفي وقَالَ: الْوَقَصٌ : مَا م يَبلّْ الْمَريضَة] ١‏ 
اشح 
١ 4‏ - قوله: (وعن طاوس) هو طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن 
الصاد سيئًا وهو ما ين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي فيم دو النصاب 
الأول . (البَقَرِ فَقَالَ : َم يمري فيه الي ل د بشَئء) أي : بأخذٍ شيء» ويؤيد هذا ما 


روى مالك في الموطأ» عن حميد بن قيس عن طاوس» أن معادًا أخذ من ثلاثين بقرة 
تبيعاء ومن أربعين بقرة مسنة» وأَتِيّ بمادون ذلك » فأبى أن يأخذ منه شيا . وقال :لم 


أسمع من رسول الله كك : فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله» فتوفي رسول اللَه َك قبل أن يقدم 
معاد : وقد ورد ما يدل على رفع ذلك إلى النبي يله فروى البزار والدارقطني 
(ص7١3)‏ والبيهقي (ج؛ : ص48) وابن حزم من طريق المسعودي عن الحكم عن 
طاوس عن ابن عباس قال : بععث رسول الله يَةِ معادًا إلى اليمن. . . الحديث . فلما 
رجعٌ سأل النبي مَلِْدٍ عنه - يعني : : الوقص - فقال : الْيِسَ فِيهَا شع ع2 . 

قال المسعودي: والأوقاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى 
الستين. وأخرج أحمد (ج5 : ص 2150 والطبراني ل 
يحيى بن الحكمء أن معادًا قال : بعثني رسولٌ الله ل أصدق أهل اليمن. . فذكر 
الحديث قال: فأمرنى ي أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاء وزعم أن الأوقاص لا فريضة 


فيها . ورواه أبو عبيدٍ (ص”87”) من طريق سلمة بن أسامة. أن عدا قال : بعثني 
سول الله كلاد وى "تداك كله وروي أب عبد لاضن 4 أيفا مق ربو سلجة بن 


(1819) رَوَاهُ الشّافِي (149) تفية» وقال: الوَقْصٌ: ما لَمْ يبلْغْ الفريضّةً . 
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ايب 0 

وقد تقدّم الكلام في رواية سلمة ؛ بن أسامة ورواية المسعودي عن الحكم عن 
طاوس عن ابن عباس » وروى الطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل 
عن معاذ عن النبي كي قال: لين في الأَوْقَّاصِ شي ووقفهٍ ابن أبي شيبة 
كن “صن 18) من طريق ليك عن 'طاوس عن شعاذ قال : اليس في الْأَؤْقّاصٍ شي قال 
وروى الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» عن عبيد بن صخر بن لوذان 
الأنصاري» قال: عهد رسول الله يَِةٍ إلى عماله على اليمن في البقر في كل ثلاثين 
تبيع » وفي كل أربعين مسنة وليس في الأوقاص شيء . قال الدارقطني : والاوقاص 
ما بين السنين اللذين يجب فيهما الزكاة» انتهى . 

(رَوَاهُ الدَارَفْطْنِنْ) (ص7١7).‏ (وَالشَافِيِيُ) في «الأم) (ج7:ص١)‏ كلاهما من 
حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل. . . إلخ» ورواه 
أبو عبيد (ص 2787 784) عن حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوس . أن معاذ بن جبل قال باليمن: لست بآخذ من أوقاص البقر 
شيئًا حتى آتي رسول الله كله فإن رسول الله كَل لم يأمرني فيها بشيء» انتهى . 
وروى ابن حزم (ج1 : ص١١)‏ من طريق الحجاج بن منهال عن سفيان بن عيينة» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء أن معادًا أتى بوقص البقر والعسل» فلم يأخذه 
فقال: كلاهما لم يامرني فيه رسول الله عد بشيء» ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي (ج: : ص48) وقد سبق أن رواية طاوس عن معاذ منقطعة . قال عبد الحق : 

وقال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ» وإن كان لم يلقهء » لكثرة من لقيه ممن 
أدرك عاد 1 وهذا مما لا أعلم عن أحد فيه خلافًاء انتهى . 


0 البيهقي : طاوس وإن لم يلق اد 2 إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم 
ة. (وَقَالَ) أي : الشافعي . (الْوَقَصْ : مَاكَمْ يبل الَْرِيضَة) أي اسه 
ل لاس ام المرم 
تانيع النشين اللدءه بحب فيهما الر كاف كما بن لكين ا 
والثلاثين والأربعين في الثاني » والأربعين زالماثة والإاحدى والعشرين في 
الثالث» قال القاري: والأشهر إطلاقه على المعنى الثاني . وقيل: الوقص في البقر 
خافة انون ْ 


كتاب الو كاة تاب صدقة الفِطر 


ا1100-ذغ20 م2011 عمجم جإ حدم سح ووو جوج لات وجو سو يع سوصوحو: جإوا بو ود 0 


" - بَابَ صَدَقَةٍ الفطر 


ريات صَدَفَةِ لْفِطْرِ) أي : هذا باب فى ذكر الأحاديث التى تؤخذ منها 
أحكام صدقة الفطرء قال اللَّه تعالى ج3 قد 25 © 1 ند ني هَل © > 
الأعلى: 1١ - ١4‏ روى عن ابن عمر»ء وعمرو بن عوف زكاة الفطرء وروي عن أبي 
العالية واء بن المسيب وابن سيرين وغيرهم . قالوا : يعطي صدقة الفطر. ثم يصلي» 
رواه البيهقي وغيره. والمراد بصدقة الفطر أي : من رمضان» فأضيفت الصدقة 
للفطر لكونها تجب بالفطر منه. وقيل: إضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء 
إلل شترظه كححة الاسام وقال :ابن قببة + المززاة:وصدقة الفط صيد قة النفوسن 
مأخوذ من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: ©«فِظَرَتَ أَسَّهِ الى قَطر 
ألنّاصَ ع4 ردرو:. والمعنى : إنها وجبت على الخلقة ؛ تزكية للنفس أي : تطهيرًا 
لها. قال الحافظ : والأول أظهر ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : «زكاة الفطر 
من رمضان».؛ انتهى . 

وقوله: ١بَابُ‏ صَدَقَةٍ الْفِطَره» هكذا في كتب الحديث وأكثر كتب الفروع من 
المذهب المتبوعة» ووقع في بعض كتب فروع الحنفية ك «الوقاية» و«النقاية» 
و«الدرر» باب صدقة الفطرة بزيادة التاء في اخره.ء وهكذا وقع في كلام الفقهاء : 
«الفطرة: نصف صاع من بر فقيل: لفظ الفطرة الواقع في كلامهم؛ اسم مولد 
حتى عده بعضهم من لحن العوام» أي: إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية؛ 
لآنها لم تأت بهذا المعني. 

وقيل: قول الفقهاء على حذف المضاف أي : صدقة الفطر فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى. وقيل: حذف 
المضاف وأقيمت الهاء فى المضاف إليه لتدل على ذلك . وقال ابن عابدين بعد بسط 
الكلام في اشتقاقه: من الفطرة بمعنى الخلقة . 

والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته. ومعناه الخلقة» وإنما 
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الكلام في إطلاقه مرادًا به المخرج فإن أطلقٌ عليه بدون تقدير فهو اصطلاح 
شرعي . للفقهاء مولد. وأما مع تقدير المضاف فالمراد بها المعنى اللغوي. كما 
تقدم في كلام ابن قتيبة» وأما لفظ الفطر بدون تاء» فلا كلام في أنه معنى لغوي 
مستعمل قبل الشرع؛ لأنه ضد الصومء ويقال لها أيضًا: زكاة الفطر وزكاة 
رمضان» وزكاة الصوم وصدقة رمضان. وصدقة الصومء وتسمى أيضًا صدقة 
الرؤوسء وزكاة الأبدان» سماها الإمام مالك ككْأَنَهُ » وكان فرضها في السنة الثانية 

من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين 

واختلف في حكمهاء فقالت طائفة : هي فرض.ء وهم الشافعي ومالك وأحمد 
لقول ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس: «فرض رسول الله يك صدقة الفطر» . 

وقال الحنفية: هي واجبة بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب . 

قال العيني: والنزاع لفظي؛ لأن الفريضة عند الشافعي ومن وافقه نوعان: 
مقطوع حتى يكفر جاحده» وغير مقطوع حتى لا يكفر جاحده؛ ومن جحد صدقة 
الفطر لا يكفر بالاجماع؛ ولذا لا يكفر من قال: إنها مستحبة» وأجاب ابن الهمام 
بأن الثابت بظني يفيد الوجوب وأنه لا خلاف في المعنى؛ لأن الافتراض الذي يثبته 
القاففة انين مر :ونع كدر ساحدةة اووس الرجوي قدا 

دخات اباد خرل السخاى ا اترتوم راواه الحك المعيطاع عند للتطع 
به بالنسبة إلى من سمعه من النبي كلد كَيدٌ بخلاف غيره ما لم يصل ! ليه بطريق قطعي ء 
فيكون مثله» ولذا قالوا: إن الواجب لم يكن في عصره كَلَِةِه انتهى. 

وقالت طائفة: هي سنة مؤكدة» نقله المالكية عن أشهب وهو قول بعض أهل 
الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأوّلوا قوله : «فْرَضَ» في الحديث بمعنى : «قَدَّرِ) . 

قال ابن دقيق العيد (ج؟: ص197١):‏ هو أصله في اللغة لكنه نقل في عرف 
الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى؛ لأن ما اشتهر في الاستعمال» فالقصد 
إليه هو الغالب» انتهى . 


قال الحافظ : 0 وقوله في الحديث: : 'عَلَى كل ظُ حر وَعبارا 


انوأ لكوم ر [البقرة:4] فبين كو يد تفاصيل ذلك» ومن جملتها زكاة الفطر» التهى . 


وقالت طائفة: هي فعل خير مندوب إليه» كانت واجبة» ثم نسختء قال به 
إبراهيم بن علية» وأبو بكر بن كيسان الأصم . لما روى عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال: أمرنا رسول الله يَِيةٍ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم 
يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله؛ أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. 

قال الحافظ : وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولاء وعلى تقدير الصحة فلا دليل 
فيه على النسخ الاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول» لأن نزول فرض لا يوجب سقوط 
فرض اخرء قلت: حديث قيس هذا سنده صحيح رواته ثقات» وقد صححه 
الحاكم والذهبي» والقول بأن في سنده راويًا مجهولًا خطأء فليس فيه مجهول قط . 

وقال الخطابى: حديث قيس هذا لا يدل على زوال وجوبهاء وذلك أن الزيادة 
في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه؛ غير أن محل سائر الزكوات 
الأموال» ومحل زكاة الفطر الرقاب» انتهى . 

وقال البيهقي : هذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط 
آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها 
فرضًا فلا يجوز تركهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية صدقة الفطر. 
قلت: فيه نظر لما تقدم من الاختلاف في ذلك . 
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ل 0 عَمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الل يكل رَكَاةَ الْفِطرٍ 
ضَاعَا مِنْ ثَمْرٍ أوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدٍ وَالْحُدْ وَالذَّكَر وَالأنتّى» 
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بها أنْ توَدَى قَبْلَ خْرُوج النّاسِ إلى 


الصَّلاة. [مْتَمَقْ عليه 


لهك الشْؤحٌ صم 


د م١‏ - قوله: (فَرَضَ) أي : أوجب وألزم . (رَسُولٍ الله ) وما أوجبه فبأمر 
اللّه وما يلق عن اموي 9 > انجم: قال الطيبى : دل قوله «فَوَضَ) على أن صدقة 
الفطر فريضة» والحنفية على أنها واجبة. 

قال القاري : لعدم ثبوتها بدليل قطعي فهو فرض عملي لا اعتقادي. وقال 
السندي: الحديث من أخبار الآحادء فمؤداه الظن» فلذلك قال بوجوبه دون 
افتراضه. من خص الفرض بالقطع والواجب بالظن, انتهى . وقال ابن حجر: في 
الحديث دليل لمذهبناء ولما رأى الحنفية الفرق بين الفرض والواجب بأن الأول ما 
ثبت بدليل قطعي» والثانى : ما ثبت بظنى . قالوا: إن الفرض هنا بمعنى الواجب . 
وفيه نظر» لأن هذا قطعي لمآ علمت أنه:مجمع عليه فالفرض فيه باق على نحالة 
حتى على قواعدهم فلا يحتاج لتأويلهم الفرض هنا بالواجب. انتهى . 

قال القاري: وفيه: أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا الفعل» 
وأما أنه على طريق الفرض أو الواجب بناء على اصطلاح الفقهاء المتأخرين فغير 
مسلم. وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه كما حكاه المنذري والبيهقي» فمنقوض 
بأن جمعًا حكوا الخلاف فيها كما تقدم. 


(180) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي »)15١(‏ ومُسْلِم (484(17) (487/97) فِيهًا عَن ابن عُمَرَ. 


كتابْ الزّكاة باب صدّقة الْفِظْرِ 


عجيد موصو محمد جا يد ججح سود جد ع جد يد جد حيسي معوعه: جي سجيعوع ججسبو حو ا جا معد 0 


قلتُّ: حمل اللفظ في كلام الشارع على الحقيقة الشرعية متعين» لكن حمله 
على المصطلح الحادث غير صحيح» والصحابة ين ما كانوا يعرفون هذا 
الاصطلاح الحادث . والفرق الذي قال به الحنفية فالظاهر هو ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة . 

(رَكَاةَ الْفِطرِ) زاد مسلم في رواية: «مِنْ رَمَضَانَ؛ ونصبها على المفعولية 
«وَصَاعَا» بدل منها أو حال أو تمييز أو على نزع الخافض أي: في زكاة رمضان 
والمفعول «ضَاعَا» وقيل: نصب «ضَاعَا) على أنه مفعول ثان. واستدل بقوله «زكاة 
الْفِطْرا على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلا 
للصوم. وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجرء والأول: قول الثوري 
وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد» وإحدى الراويتين عن مالك. والثاني: 
قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم. والرواية الثانية عن مالك. 


قال الحافظ : ويقويه قوله في الحديث : «وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى 
الصلاة». قال المازري: قيل: إن الخلاف ينبني على أن قوله: الفطر من رمضان 
الفطر المعتاد في سائر الشهر» فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد 

وقال ابن دقيق العيد (ج؟١‏ ص198١):‏ ما محصله الاستدلال بذلك لهذا الحكم 
ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضانء لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل 
يقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيؤخذ من 
ا 

وقال ابن قدامة (ج٠‏ ص57) : أما وقت وجوب زكاة الفطر فهو وقت غروب 
الشمس من آخر يوم من رمضانء فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر 
رمضانء» فمن تزوج أو ملك عبدًا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه 
الفطرة» وإن كان بعد الغروب لم تلزمه» ولو كان حين الوجوب معسرًا ثم أيسر في 
ليلته تلك أو في يومه لم يجب عليه شيء» ولو كان في وقت الوجوب موسرًا ثم 
أعسر لم تسقط عنه» اعتبارًا بحالة الوجوب. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 
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الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه أحمد وبما ذكرنا في وقت الوجوب. قال 
الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وقال 
الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد وهو رواية عن 
مالك . 

(صَاعَا مِنْ تَمْرِ) وهو خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي» ويقال له: 2 
الحجازي ؛ لأنه كان مستعملًا في بلاد الحجاز» وهو الصاع الذي كان مستعمللا في 
زمن النبي يلد وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر» وزكاة المعشرات وغيرهما من 
الحقوق الواجبة المقدرة في عهد النبي يكل وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
يوسف وعلماء الحجازء وقال أبو حنيفة ومحمد: بالصاع العراقي». وهو ثمانية 
أرطال بالرطل المذكور. وإنما قيل له: العراقي؛ لأنه كان مستعملًا في بلاد 
العراق» وهو الذي يقال له: الصاع الحجاجي؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي؛ وكان 
أبو يوسف يقول كقول أبي حنيفة ثم رجع إلى قول الجمهور. لما تناظر مع مالك 
بالمدينة. فأراه الصَّيِعَانَ التي توراثها أهل المدينة عن أسلافهم من زمن النبي كله 
ا فائدق: 

قال القسطلاني: الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهمًا على الأصح عند الرافعي 
ومائة وثمانية وعشرون درهمّاء وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي» 
فالصاع على الأول: ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهم» وعلى 
الثاني : ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم. والأصل 
الكيل. وإنما قدر بالوزن استظهارًا. 

قال في «الروضة» : وقد يشكل ضبط الصاع بالأرطال؛ فإن الصاع المخرج به في 
زمن النبي يَْةِ مكيال معروف». ويختلف قدره وزنًا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة 
والحمص وغيرهما ا ا 0 
على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصره كي ومن لم يجده 
لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث رطل 
تقريب, انتهى . وقد سبق شيء من الكلام فيه في شرح حديث الأوساق. ومن أراد 
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(أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِير) قال الباجي : لفظة «أو» ها هنا على قول جماعة أصحابنا لا 
يشي أذ توق الضيرع وإنما هي للتقسيم» ولو كانت للتخيير لاقتضى أن يخرج 
الشعير من قوته غيره من التمر مع وجودهء ولا يقول هذا أحد منهم» فتقديره صاعًا 
من تمر على من كان ذلك قوته» أو صاعا من شعير على من كان ذلك قوتهء انتهى . 

وقال القارى: «أو» للتخيير بين النوعين وما فى معناهما فليس ذكرهما لحصر 
لاطا ما الو ْ 

قلت : الظاهر أن «أَوْ) للتخيير» وأنه يخرج من أيهما شاء صاعًاء وسيأتي مزيد 
الكلام عليه في شرح حديث أبي سعيد. قال الحافظ : لم تختلف الطرق عن ابن 
عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من 
طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع» فزاد فيه: السلت والزبيب. فأما السلت 
فهو نوع من الشعير» وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد. وأما حديث 
ابن عمرء فقد حكم مسلم في كتاب التمبيز على عبد العزيز فيه بالوهم» انتهى . 

قلت : ظاهر رواية الكتاب إنه لا يجزئ غير التمر والشعير . وبذلك قال ابن حزم 
ومن وافقه: لكن ورد في روايات أخرى ذكر أجناس أخرى وسيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. قال العينى: يستفاد من الحديث أن صدقة الفطر من التمر والشعير 
مناغ ومذهيا وازه ومن تبعه أن لا بيجو إلا من الثم والشعين ولا يجرت عنده 
قمح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا زبيب ولا غير ذلك . واحتج في 
ذلك بهذا الحديثء» قال: لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر والشعير ولم يذكر غيرهماء 
كي : 

وقال القسطلانى: يجب من غالب قوت بلده» ف«أو» ليست للتخيير بل لبيان 
الأنواع التي ا منهاء وذكرا لأنهما الغالب في قوت أهل المدينة» وجاءت 
أحاديث أخرى بأجناس أخرى. وسيأتي مزيد الكلام في هذه المسألة. واستدل 
بإطلاق الحديث على وجوب صدقة الفطر على أهل البادية والعمود والقرى» 
وعلى أن النصاب ليس بشرط. ويدل عليه أيضًا رواية مالك بلفظ: فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس . واختلف العلماء في ذلك . 
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قال ابن رشد (ج١‏ ص0١7590):‏ أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانًا 
كانو! أو إتاناء:صغارًا أو كتاراء عَنيدًا أو أسرازاء لخديث "ابن عمر إلا ما'شد فيه 
الليث. فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطرء وإنما هى على أهل القرى ولا 
حجة له فاق4 :وين م شترط هد الركاة الشف عه اكتره ولا تصابل أن 
تكون فضلًا عن قوته وقوت عياله» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب على من 
تجوز له الصدقة ؛ لأنه لا يجتمع أن تجوز له. وأن تجب عليه» وذلك بَيّنَّ انتهى . 


وقال ابن قدامة : (ج ص١5):‏ أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل 
البادية» روي ذلك عن ابن الزبير» وبه قال ابن النسيب والحسن ومالك والشافعي 
وابن المنذر وأصحاب الرأي» وقال عطاء والزهري وربيعة: لا صدقة عليهم» ولنا 
عموم الحديث. ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال» ولأنهم مسلمون» 
فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم. وقال (ج ص"/) تحت قول الخرقي: (إذا 
كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته) : صدقة الفطر واجبة على من قدر عليهاء ولا 
يعتبر في وجوبها نصاب. وبهذا قال أبو هريرة وأبوالعالية والشعبي وعطاء وابن 
سيرين والزهري ومالك وابن ن المبارك والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي : 
لا تجب إلا على من يملك مائة ئتي درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه ؛ ؟؛ لقول 
رسول اللّه كله : لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنّى) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
مرفوعَاء والفقير لا غنى له؛ فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليهاء ولنا ما روى ثعلبة 
ابن أبي صعير» عن أبيه» إن رسول الله قال : «أَدُوا صَدَقَة الْفِطرِ الحديث. 
وفيه : «غني أو فقير» ١أَمَا‏ غَنِيكُمْ قبْرَكيهِ الله وَأَمّا و قِيرْكُمْ فَيرْدُ اللّهُ عَلَيْهِ أَكثَرَ هما 
أغطى» . والذي قاسوا عليه عاجز فلا يصح القياس عليه» وحديثهم محمول على 
زكاة المال» انتهى . 

وقال الشوكاني ذ فى «النيل» : قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه 
الفطرة, فقال أبو حنيفة وأصحابه : لاوم اد كر المترع عانق سرع 
واستدلٌ لهم بقوله كله : (إِنمَا الصَّدَقَةُ مَا كانَ عَنْ ظهْرٍ غِنَىا أخرجه أحمد من 
ايف ددرن قر انون لق يطل ركان لطا .وات ان لخديف 
فد المطلوت؟ لأن يلفط + عي «الصدقة ما كان عن ظهر كك 4 عما أخرحة أبنو 
داود» انتهى. 
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قلتُ: وأخرجه البخاري أيضًا بهذا اللفظء وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد 
للكمال» لا للحقيقة . فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى . قال الشوكاني : 
وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لآنه قياس مع الفارق؛ إذ وجوب الفطرة 
متعلق بالأبدان. والزكاة بالأموال. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: إنه 
يرا نكر حر العطزه وات فريك ير وتراةا لما روك اله بلورة لضاف 
ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك . ويؤيد ذلك ما روي من تفسيره يك من لا يحل 
له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم 
يخص غنيًا ولا فقيراء ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون 
مخرج الفطرة ة مالكا له» ولا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة ذ في الغني 
والفقير وهي التَطْهِرّة من اللغو والرفث واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمر لا 
بد منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم» كما أخرجه 
البيهقي والدارقطني عن ابن عمر مرفوحَاء وفيه : «أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية 
للبيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» 
من حديث عائشة وأبي سعيد» فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا 
بإغناته في ذلك اليوم» لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره. وبهذا يندفع 
ما اعترض به صاحب «البحرا عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة 
على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل بهء انتهى كلام الشوكاني. 

(عَلَى الْعَبْوِ) ظاهره: إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود. فقال: يجب 
على السيد إن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة» 
وخالفه أصحابه والناس . . واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا : الَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم 
في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ ةٌ الْفِطرِ) أخرجه مسلمء ومقتضاه أنه ليضف عليه يل على 
سيده. ثم افترقوا فرقتين؛ فقالت طائفة: تجب على السيد ابتداء» وكلمة «عَلَى) 
بمعنى اعن» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض . وقال آخرون: تجب على العبد 
ثم يحملها سيده عنهء فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرهاء وقال القاضي 
البيضاوي: جعل وجوب زكاة الفطر على السيد كالوجوب على العبد مجارًا؛ إذ 
ليس هو أهلًا لأن يكلف بالواجبات المالية» ويؤيد ذلك عطف «الصغير» عليه. 
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ولفظ «الْعَبْدا يعم عبد التجارة وغيره» فتجب على السيد عن عبيده سواء» كانوا 
لتجارة أو لغير تجارة» وإليه ذهب الآئمة الثلاثة خلافا لأبى حنيفة والنخعى 
و ْ ْ 

قال ابن قدامة: فأما العبيد» فإن كانوا لغير التجارة» فعلى سيدهم فطرتهم لا 
نعلم فيه خلافًاء وإن كانوا للتجارة فعليه أيضًا فطرتهم» وبهذا قال مالك والليث 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال عطاء والنخعي والثوري 
وأصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم؛ لأنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد 
وجبت فيهم زكاة التجارة» فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى . ولنا عموم الأحاديث. 
ولأن نفقتهم واجبة» فوجبت فطرتهم كعبيد القنية» أو لقول مسلم: تجب مؤنته 
فوجبت فطرته كالأصل» وزكاة الفطر تجب على البدن» ولهذا تجب على الأحرار 
وزكاة التجارة عن القيمة وهي المال» انتهى . 

(وَالذّكَر وَالأَنتَى) ظاهر وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: 
تجب غلى زوجها إلحاقًا بالنفقة» وفيه نظر؛ لأنهم قالوا إن أغبهرنوكانهه الروؤحة 
أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أن المسلم لا 
يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. وإنما احتج الشافعي بما رواه من 
طريق محمد بن علي بن الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمرء وزاد فيه: «ممن 
تمونون». وأخرجه البيهقي من هذا الوجه. فزاد في سنده ذكر علي وهو منقطع 
أيضًا. وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف» كذا في «الفتح». 

وقال ابن قدامة (ج ص54): في شرح قول الخرقي: ويلزمه أن يخرج عن 
نفسه وعن عياله: عيال الإنسان من يعوله أي: يمونه فتلزمه فطرتهمء كما تلزمه 
مؤنتهم» إذا وجد ما يؤدي عنهم؛ لحديث ابن عمر: أن رسول الله كَل فرض 
صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر وعبد ممن تمونون. والذين يلزم الإنسان 
نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف . الزوجاتء والعبيد» والأقارب. فأما الزوجات: 
فعليه فطرتهن» وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق . وقال أبو حنيفة والثوري وابن 
المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها؛ لقول النبي كَلةِ: 
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الخبر:ولان الكاع سيت تيده الفقة» فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة 
بخلاف زكاة المال» فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة» قال: وإن نشزت المرأة في 
وقت الوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها؛ لآن نفقتها لا تلزمه. 

واختار أبو الخطاب : أن عليه فطرتها؛ لآن الزوجية ثابتة عليها؛ فلزمته فطرتها 
والأول أصح؛ لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية» وكذلك 
كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه. والصغيرة التي لا 
يمكن الاستمتاع بها؛ فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها؛ لأنها ليست من يمون» 
اهن 

قال ابن رشد (ج١‏ ص١55):‏ اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة 
لمكلف مكلف فى ذاته فقط. كالحال فى سائر العبادات» بل ومن قبل غيره 
لايجا بها عازن الصدير و العبيد »: قن :قو تفن فلااهلة الشكب الولاية»: قال + الولي 
يلزمه إخراج الصدقة عن كل مَن يليه» ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب 
أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع» وإنما عرض هذا الاختلاف؛ لأنه 
اتفق في الصغير والعبد» وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات 
المكلف فقط. بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة» فذهب 
مالك» ومن وافقه: إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
العلة في ذلك الولاية؛ ولذلك اختلفوا ذ في الزوجة» انتهى . 

(وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرِ) ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليهء 
فوجوبها على هذا في مال الصغير» فيخرج عنه وليه من ماله. وإن لم يكن له مال 
حوارم اقلطم تار تعر نوهد قزل الحمووز . وقال محمد بن الحسن : 
هي على الأب مطلقّاء ولو كان للصغير مال لم تخرج عنه . فإن لم يكن له أب فلا 
شيء عليه وقال ابن حزم : هي في مال الصغير إن كان له مال. وإلا سقطت عنهء 
قال ابن قدامة: وعموم قوله : «الصغير والكبير» يقتضي وجوبها على اليتيم» ولأنه 
مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب . وقال الحسن وابن ن المسيب والشعبي لا 
تجب إلا على من صام. لحديث ابن عباس الآتي : «صدقة الفطر طهرة للصائم من 
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اللغو والرفث». وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من 
لم يذنب» كمتحقق الصلاح؛» أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. 

(مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة؛ لأنه لم يتفق عليها 
الرواة لهذا الحديث,. إلا أنها زيادة من عدل ثقة حافظ فتقبل» وهى تدلّ على 
اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر» وإنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهذا 
متفق عليه» وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الجمهور: لاء خلاقًا 
لعطاء والنخعي وإسحاق ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والثوري 
وأبي حنيفة وأصحابه. واستدلوا بعموم قوله: «ليس على المسلم في عبده إلا 
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صدقة الفطر». وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام» فعموم قوله: «في 
عبده» مخصوص بقوله: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وفيه: ما قال الشوكانى إن قوله: «من 
المسلمين»؛ أعم من قوله: «في عبده) من وجهء وأخص من وجهء فتخصيص 
أحدهما بالآخر تحكم ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ : «على كل 
نفس من المسلمين حر أو عبد» واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد 
الكافر بما روى الدارقطني وغيره عن ابن عمرء أنه كان يخرج عن عبده الكافرء 
وهنق اعرف يعر اد الحديث» وتعقب بأنه لو صَّمَّ حَيِل على أنه كان يخرج عنه 
تطوعًا ولا مانع» واحتج بعضهم أيضًا بما روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا : 
«أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو 
مملوك». انتهى . 

وأجيب عنه بأنه حديث ضَّعِيف جدَّاء فإن في سنده سلامًا الطويل وهو متروك» 
وأجاب الطحاوي عن قوله: «من المسلمين» بأنه صفة للمخرجين لا للمخرج 
عنهم. ورد بأنه: يأباه ظاهر الحديث؛ لأن فيه العبد وكذا الصغيرء وهما ممن 
يخرج عنه فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده رواية مسلم 
بلفظ : على كُلَ نَفْسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خُرٌ أوْعَبِ الحديث. وقال في «المصابيح؛ : 
هو نص ظاهر فى أن قوله : «من المسلمين» صفة لما قبله من المنكرات المتعاطفات 
ب(أو) فيندفع فرك الطحاوي بأنه خطاب متوجه معناه إلى السادةء يقصد بذلك 
الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر» انتهى . 


كتَابْ الزكاة ٠‏ باب صدقة الْفِطرِ 
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وأجاب بعض الحنفية بجواب آخرء وهو أن قوله: من المسلمين» لا يعتبر 
مفهومه المخالف عند الحنفية . قالوا: والنكتة فى ذكر هذا القيد هي التنبيه على 
الأهم والأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق. وفيه: إن مسألة 
مفهوم المخالفة مبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم الصفة 
وعلمهم به معلوم لكل من له علم بذلك. وأما النكتة المذكورة فلا تتمشى ها 
لما وقع في رواية لمسلم : «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير 0 إلخ. فافهم. 

(وَأمو) أ رسول الله يك (بهَا) أي : بصدقة الفطر. (أَنْ ُوَدَى قَبْلَ خَرُوج 
انس إِلَى الصَّلَاةِ) أي : صلاة العيد . قال الطيبي نكا أهر :سعدا لجو التاخير 
عن الخروج عند الجمهور ل الغروب» وحكى الخطابي الإجماع على هذا 
الاستحباب» وقال العيني: لم يحك الترمذي فيه خلافًا . وقال ابن حزم: الأمر فيه 
للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت, انتهى. وقال الحافظ: استدل به على 
كراهة تأخيرها عن ذلك» وحمله ابن حزم على التحريم» انتهى . 

قلت: يدل الحديث على أن المبادرة بها هي المطلوب المأمور بهاء فلو أخرها 
عن الصلاة ة أثم وخرجت عن كونها صدقة فطرء وصارت صدقة من الصدقات. 
وقد ورد ذلك مصرحًا عند أبي داود من حديث ابن عباس» قال ارق رسو الله 
َكِْةِ زكاة الفطر طهرة ة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» 
اليو 

قال القارى: هذا الخبر يفيد الوجوبء. إلا أن جماعة ادعوا أن إخراجه قبل 
صلاة العيد أفضل إجماعًاء انتهى . قلت : ويؤكد كون الأمر للوجوب ما روى ابن 
عدي والدارقطني وغيرهما من حديث ابن عمر: «أغنوهم عن الطواف في هذا 
اليوم». انتهى. فإنه لا يحصل الغنى للفقراء في هذا اليوم والاستراحة عن 
الطواف» إلا بإعطائهم صدقة الفطر أول اليوم. 

فالحق عندي : هو أن الأمر في حديث الباب للوجوب لا للاستجاب» واللّه 


تعالى أعلم . 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 محم جد مسح سم جح +2 وج ع حي ب د جد 3 ضوع مسح حي وحم د 5ج ححوجو وح موحت جد 2 


)مس نقح للخارا دالا اعد عاك اللو و بابو ارال اا 
ماجه وغيرهم مطولا ومختصرًاء من أحب الوقوف على اختلاف ألفاظه رجع إلى 


«لجامع الأصول» ج02 ص57 7 0758 714) و«التقريب مع طرح التثريب» (ج؛ 
ص"”:. 18). 


سه 
ان لم هو و 


- [1] وَعَنْ أيه سَعِيدٍ الخُدرِيٌ قَالَّ: كنا نُخْرِج رَكَاة لْفِطرٍ 


حومه©» الشَوْحٌ 


١ذ*8--‏ - قوله: ان ل رول ول لقا : كنا نعطيها فى 
زمان النبي كك . وفي أخرى له أيضًا : كنا نخرج في عهد النبي يَككد) وها مي : 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كِ زكاة الفطر» . قال الحافظ : هذا حكمه الرفع 
لإضافته إلى زمنه َكِنْةِه ففيه إشعار باطلاعه 2 لان الت ل 
هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقهاء 
انتهى . وفي هذا رد على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسندًا؛ لأنه 
ليس فيه أن رسول الله علم بذلك وأقرهء وهذا لأن ألفاظ الحديث تدل على أن ذلك 
كان معلومًا معروفًا على عهد رسول الله يك ولا يخفى مثل ذلك على رسول اللَّه 
. 

(صَاعَا مِنْ طَعَام) قال السندي في حاشية ابن ماجه: يحتمل أن «١صاعًا‏ من طعام» 
أريد به صاع من الّحنطة» فإن الطعام وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغة» لكن اشتهر 

في العرف إطلاقه على الحنطة» ويؤيده المقابلة بما بعده؛ ويحتمل أن يكون صاعًا 
من طعام مجملًا ويكون ما بعده بيانًا له كأنه بين أن الطعام الذي كانوا يعطون منه 
الصاعء كان تمرًا وشعيرًا وأقطًا لا حنطة» ويؤيده ما روى البخاري عن أبي سعيد : 
«كنا نخرج في عهد رسول الله يك يوم الفطر صاعًا من طعام» وكان طعامنا يومئذ 


0181 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)15١7(‏ ومُسْلِم (10/ 480) عَنْهُ فِيها. 


كناب الزّكاة بَابُ صدقة الْفِطْرِ 


الشعير والزبيب والأقط والتمرا. وكذا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: لم 
تكن الصدقة على عهد رسول الله بَكْةٍ إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة. 
فينبغي أن يتعين الحمل على هذا المعنى» بل يستبعد أن يكون المعلوم عندهم 
المعلوم فيما بينهم صاعًا من الحنطة فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية» بل لا يبقى 
لقول معاوية : «إن النصف يَعدِل الصاع» حينئذ وجه إلا بتكلف . وبالجملة : فمعنى 
هذا الحديث : أنه ما كان عندهم نَصِنَّ منه يَلِِةِ في البر بصاع أو بنصفهء وإلا فلو كان 
عندهم حديث بالصاعء لما خالفوه» أو بنصفه لما احتاجوا إلى القياس» بل حكموا 
بذلك» ويدل على هذا حديث ابن عمر في هذا الباب المروي في الصحاح.» انتهى 
«المعالم» (ج؟ ص٠5‏ - :)50١‏ زعم بعض أهل العلم أن المراد بالطعام هنا 
الحنطة» وأنه عندهم اسم خاص للبر. قال: ويدل على صحة ذلك أنه ذكر في 
الخبر الشعير والأقط والتمر والزبيب» وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في 
الحضر والبدوء ولم يذكر الحنطة» وكانت أغلاها وأفضلها كلهاء فلولا أنه أرادها 
بقوله: «صَاعَا مِنْ طعَام» لكان يجري ذكرها عند التفصيل كما جرى ذكر غيرها من 
سائر الأقواتء ولاسيما حيث عطفت غليها بخرف أو الفاضلة . 

وقال ابن دقيق العيد (ج؟١‏ ص١٠3):‏ قد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند 
الإطلاق حتى إذا قيل: أذهب إلى سوق الطعام» فُهم منه سوق البرء وإذا غلب 
العرف بذلك نزل اللفظ عليه ؛ لأن ما غلب إطلاق اللفظ عليه فحطورة عند الإطلاق 
أقرب فينزل اللفظ عليه. 

قال الخطابي: وزعم الآخرون أن هذا جملة قد فصلتء, والتفصيل لا يخالف 
الجملة. وإنما قال في أول الحديث صاعًا من طعام» ثم فصله. فقال: صاعًا من 
أقط أو صاعًا من شعير أو كذا أو كذاء واسم الطعام شامل لجميع ذلك» انتهى . 

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعم لا الحنطة 
بخصوصهاء فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام, 
واستدركه الكرماني» فقال: لكن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف 
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وهذا بعكس ذلك. قال الحافظ : وقد رد ذلك - أي : حمل الطعام على البر - ابن 
المنذر وقال: ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعًا من طعام» حجة 
لمن قال: «صاعًا من حنطة»» وهذا غلط منه» وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم 
فسَّرهء ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره» أن أبا سعيدٍ قال: كُنَا 
نخرج في عهد النبي يَككِةٍ يوم الفطر صاعًا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامُنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال» وأخرج الطحاوي نحوه من 
طريق أخرى. وقال فيه: ولا يخرج غيره. وفيه قوله: فلما جاء معاوية وجاءت 
السمراء. دليل على أنها لم تكن قونًا لهم قبل هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا 
قونّاء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟ انتهى كلامه. 

وأخرج ابن خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: لم 
تكن الصدقة على عهد رسول الله ب إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة» 
ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد: «كنا نخرج من ثلاثة أصناف : 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقط. أو صاعًا من شعير». وكأنه سكت عن الزبيب فى . 
هذه الروا :88 لفعه بالسية إلى القلدفة الم كور ٌ 

وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة» 
فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم. 
وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد: «صاعًا 
من تمرء صاعًا من سلت أو ذرة» انتهى كلام الحافظ . 

وأجاب البرماوي عن رواية حفص بن ميسرة: بأن الطعام فيها محمول على 
معناه اللغوي الشامل لكل مطعوم, قال: فلا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق 
بالبر؛؟ لأنه قد عطف عليه الشعير وغيره» فدل على التغاير» وهذا كالوعد فإنه عام 
في الخير والشرء وإذا عطف عليه الوعيد خص بالخيرء وليس هو من عطف 
الخاص على العام نحو «فكهةٌ وَل وََاُ ©) 4 «ارتَكبكيد وَرُسْيِو- 4 . 
فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف وهنا بالعكس . 

وقال الكرماني : فإن قلت : قوله: قال أبو سعيد: وكان طعامنا. . إلخ مناف لما 
تقدم من قولك: إن الطعام هو الحنطة» ثم أجاب بقوله: لا نزاع في أن الطعام 


كتابْ الرّكاة باب صدقة الفِطر 
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بحسب اللغة عام لكل مطعوم إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة» 
فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه» وهو البر بخصوصه. انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التكلف. والظاهر عندي: هو قول من قال: إن الطعام في 
قوله : «صاعًا من طعام» مجمل» وما ذكره بعده بيان له كما يدل عليه طريق حفص 
ابن ميسرة وحديث ابن عمر عند ابن خزيمة» وأن الصحابة ما كانوا يخرجون البر 
في عهده يَةْ كما يدل عليه رواية النسائي والطحاوي: «كنا نخرج في عهد 
رسول الله يَلِةِ صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير»ء أو صاعًا من أقط لا نخرج 
غيره». وأن أبا سعيد ما أخرج البر في صدقة الفطر قطء لا في زمانه يقد ولا فيما 
بعده» لا صاعًا ولا نصفه» كما يدل عليه رواية مسلم : إن معاوية لما جعل نصف 
الصاع من الحنطة عَدْلَ صاع من تمرء أنكر ذلك أبو سعيد . وقال: لا أخرج فيها إلا 
الذي كنت أخرج في عهد رسول الله يَةٍ صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا 
من شعير أو صاعًا سن أقط . وفى رواية قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما 
كك أحرجة ابد مأ عقف حون | افيد لما تحن عنده أن(الميجابة الخرجوا فى 
زمنه يَكِةٍ صاعًا من جميع ما أخرجوا من الشعير والأقط والتمر والزبيب وغيرها 
ذهب إلى أن المقدار الواجب من كل شيء صاعء أو لما رأى أن النبي مَل شرع لهم 
صاعًا من غير البرء ولم يبين لهم حال البرء فقاس عليه أبو سعيد حال البر» ورأى 
أن الواجب في البر أيضًا صاع . 

وقد روى أبو داود عن عياض قال: سمعت أبا سعيد يقول: لا أخرج أبدًا إلا 
صاعًا - أي : من كل شيء - إنا كنا نخرج على عهدٍ رسول الله يَكِيةِ صاع تمر أو شعير 
أو أقط أو زبيب. وأخرج الطحاوي (ج١‏ ص9١7)‏ عن عياض قال: سمعت أيا 
سعيدٍ وهو يُسْألُ عن صدقة الفطر. قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد 
رسول الله يَكِةِ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من 
أقط. فقال له رجل: أو مُدَيْن من قمح . فقال: لا؛ تلك قيمة معاوية لا أقبلهاء ولا 
أعمل بها. 


وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص75755) والحاكم (ص١١4)‏ وابن خزيمة والبيهقي 
(ج؛ ص7١١)‏ وزاد فيه: أو صاعًا من حنطة» بعد قوله: صاعًا من تمر» وقد صرّح 
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ابن خزيمة وأبو داود: أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وأما ما روى الطحاوي 
نشننه (ض#16) عق أى تعيق أنه قال لمااعلينا "أن تنطى لكل :رامن عيد كل 
فطر صاعًا من تمر أو نصف صاع من برّء فلا يوازي الروايات المتقدمة فلا يلتفت 
إليه . 

والقولُ بأنّ حديث الباب يدل على أنهم كانوا يعطون من البرّ صاعًاء لكن على 
شيل الو ايعو : إن أبا سعيد وغيره من الصحابة» إنما كانوا يخرجون النصف 
الآخر تطوعًا واختيارًا وفضلا؛ تأويل بعيد لا يخفى تكلفهء وأما ما يذكر من 
الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح أو في نصفه فكلها مدخولة. 

قال البيهقي (ج5 ص١17١)‏ بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد 
وردت أخبار عن النبي كل يةٍ في صاع من برء ووزدت أخاري صن بم ولا 
يصح شيء من ذلك؛ قد بينت علة كل واحد منها في «الخلافيات» وروينا في 
حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر أن تعديل نصف صاع من بر بصاع من شعير 
وقع بعد النبي كَكة. 

وأما ما روى أبو داود وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي راود عن نافع » عن ابن 
عمر»ء قال: كان النامنُ يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله يَكةِ صاعًا من 
شعير» أو صاعًا من تمر أو زبيب» فلما كان عمر وكثرت الحنطة فجعل عمر نصف 
صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء» فقال الحافظ : قد حكم مسلم في كتاب 
التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر: قول ابن 
عيينة - أي : في جعل معاوية نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تلك الأشياء - 
عندي أولى . وقال ابن المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبرًا ثابنًا عن النبي مَلْةْ يعتمذ 
عليه؛ ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في 
زمن الصحابة رأوا أن نصف صاءع منه يقوم مقام صاع من شعيرء وهم الأئمة فغير 
جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة» أنهم رأوا 
أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح» انتهى . 

قال الحافظ : وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية» لكن حديث أبى 
بتعيد ذال على أله ليوافق على ذلف+:وكذلك :ابن عمره هلا إجماع فى المسالة 


كتاب الزْكاةٍ ٠‏ باب صدقة الْفِطر _ 


صو وي سحو ١‏ 


خلافًا للطحاوي» انتهى . وتعقبه العيني فقال: أما أبو سعيد فإنه لم يكن يعرف في 
الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب» والدليل عليه ما روى عنه في رواية: 
كلا يدري .على قود رعو الله كله اغا من كن أور ضاق “من شعير ا 
الحديث» لا نخرج غيره. 

وأما روايته الأخرى: «كُنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام»» فقد بينت أن 
الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل ويقتات.» فيتناول الأصناف التي ذكرها في حديثه» 
وجواب آخر: أن أبا سعيد إنما أنكر على معاوية على إخراجه المَدَّيْنِ من القمح؛ 
لأنه ما كان يعرف القمح في الفطرة» وكذلك ما نقل عَنِ ابْنِ عْمَرَّ انتهى . 

قلتٌ: قد عرفت مما قدمنا أن أبا سعيد كان يرى أن الواجب من كل شيء صاع 
خلافًا لمعاوية ومن وافقه» ولكنه لم يخرج من البرّ قط لا صاعًا ولا نصفهء لا لأنه 
ما كان يعرف القمح في الفطرة» بل اتباعًا لما كان يفعله الصحابة في زمانه خراج 
غين الترع و كذ أن عسن: فدعوى الإجماع على النصف من البرٌّ مع مخالفة أبي 
سعيد وابن عمر مردودة. 

واعلم : أن الواجب في صدقة الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق صاع 
عن كل إنسان لا يجزي أقل من ذلك من جميع الأجناس المخرج» وروي ذلك عن 
أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية. وقال أبو حنيفة والثوري: أنه يجزيء 
نصف صاع من البر خاصة. وروي ذلك عن عثمان وابن الزبير ومعاوية» وهو 
مذهب ابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن 
الزبير»ء وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبيرء وابن المبارك وغيرهم . 
واحتج لقولٍ الأئمة الثلاثة بحديث أبي سعيد هذاء وذلك بوجوه: 

الأول: إن الطعام في عُرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة.ء لا سيما وقد قرنه 
بباقي المذكوراتء قاله النووي. وقد تقدّم الكلام على هذا الاستدلال. 

والثاني: إن النبي يِه فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام والبر مما يطلق عليه 
اسم الطعام إن لم يكن غالبًا فيه» وتفسيره بغير البرّ إنما هو؛ لأنه لم يكن معهودًا 
عندهم» فلا يجزئ دون الصاع منهء قاله الشوكاني» وهذا إنما يتمشى لو ورد 
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والثالث: إن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبىي سعيد لما كانت متساوية فى 
مقدار ما يخرج منها مع اختلافها في القيمة» دل ذلك على أن المراد إخراج هذا 
المقدار - أي : الصاع - من أي جنس كانء ولا نظر إلى قيمته. فلا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء واستدل لمن قال بنصف الصاع من البر بأحاديث مرفوعة ذكرها 
م م ل د 65) وسيأتي بعضها في 
الصحابة . . في رواية لمسلم :قال أبوسعة اي وه 
زكاة الفطر عن كلّ صغير وكبير حر أو مملوك؛ صاعًا من طعام» أو صاعًا من أقط 
أو صاعًا من شعير شعير أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم 
ل ل ار 
الحديث. قال النووي: هذا الحديث هو الذي اعتمده أبو حنيفة وموافقوه. 
والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي » وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول 
صحبة وأعلم بأحوال النبي كَل وقد صرّح معاوية بأنه رأيٌ رآه لا أنه سمعه من 
فى موافقته معاوية عن النبى ليد لذكره. كما جرى لهم في غير هذه القضية. 
5 

راجا ريات معدا ار مي ل 
ال فهو 
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قلت: هذا عجيب؛ فإن الأصوليين قد صرحوا بأن مخالفة الواحد تمنع انعقاد 
الإجماع. فكيف تصح دعوى انعقاد الإجماع من مخالفةٍ أبي سعيد. . وقد تقدّم قولٌ 
الحافظ : إن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر 
فلا إجماع في المسألة» قال: ومن جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فعل 
ذلك بالاجتهاد؛ بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك 
غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم إن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا 
ينضبط» وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة» ويدل على أنهم 
لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر: أن ابن عباس لما كان 
أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبين لهم إنها صاع من تمر إلى أن قال: أو 
نصف صاع من بر. قال: فلماجاء علي ورأى رُخْصَ أسعارهم قال: اجعلوها صاعًا 
من كلّ . فدلٌ على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل» 
القين. ْ 

قلت: الأحوط عندي هو أن يُخْرَج صاعٌ من البْرّ أيضّاء ولو أخرج أحد نصف 
صاع منه أجزأه إن شاء الله ؛ نظرًا إلى الأحاديث الضعيفة وآثار الصحابة في ذلك . 
(أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ» أو ضَاعًا مِنْ تَمْرِ) اختلفوا في أن «أَوْ) للتقسيم أو للتخيير. قال 
ابن رشد (ج١‏ ص") : وأما مماذا تجب؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب من البر أو 
التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط على التخيير. وقومٌ ذهبوا إلى أن الواجب عليه 
هو غالب قوت البلد» أو قوت المكلف. إذا لم يقدر على قوت البلد وهو الذي 
حكاه عبد الوهاب عن المذهب. والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم 
حديث أبي سعيد الخدري» فمن فهم من هذا الحديث التخيير» ٠‏ قال: أي أخرج من 
هذه أجزأ عنه» ومن فهم منه إن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة. وإنما سببه 
اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد» قال بالقول الثاني. انتهى . 

وقال القارى : قال مَيرَك نقلا عن «الأزهار»: اختلف العلماء فى أن «أَو) فى هذا 
الحديف 02 المؤدي من هذه الأشياء أو لتعيين واحد ها و الغالب فيه 
قولان. أحدهما: إنه للتخيير وبه قال أبو حنيفة. والثانى: إنه لتعيين أحد هذه 
الأشياء بالغلبة وهو غالب قوت البلد على الأصح» وبه قال الأكثرون. ومعناه كنا 
نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتنا ومقتضى أحوالناء انتهى . 
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وقال ابن الملك: «أوا هذه للتنويع لا للتخيير» فإن القوت الغالب لا يعدل عنه 
إلى ما دونه في الشرف, انتهى . وقال ابن قدامة (ج ص55): ومن أي الأصناف 
المنصوص عليها أخرج جازء وإن لم يكن قوتا له. وقال مالك: يخرج من غالب 
قوت البلدء وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة 
الفطر منه» يعني أن الأعبار :بعالب قوت المخرم. ولنا أن خبر الصدقة ورد بحرقف 
التخيير بين هذه الأصناف فوجب التخبير فيه؛ ولأنه عدل إلى منصوص عليه فجاز 
كما لو عدل إلى الأعلى» والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس» ويدل على ما 
ذكرنا إنه خَيّرَ بين التمر والزبيب والأقط ولم يكن الزبيب والأقط قونًا لأهل 
المدينة» فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قونًا للمخرجء انتهى . 

وقال ولي الدين العراقي : من قال بالتخيير» فقد أخذ بظاهر الحديث» ومن قال 
ين عالت قوت اللودواقه ين الحديث على ذلك,. انتهى . قلت: الراجح 
عندي : في ذلك قول من ذهب إلى التخيير وهو ظاهر الحديث فلا يعدل عنه. 

(أَوْ صَاعًا مِنْ أقِطِ) بفتح الهمزة مع كسر القاف أو ضمها أو فتحها أو إسكانها 
وبكسر الهمزة مع كسر القاف وإسكانها وبضم الهمزة مع إسكان القاف فقطء وهو 
الشيء يتخذ من اللبن المخيض» كأنه نوع من اللبن الجاف, وقيل : هو لبن مجفف 
يابس جامد مستحجر غير منزوع الزبد يطبخ به» وفيه دليل على إجزاء الأقط في 
صدقة الفطر كغيره مما قرن به. 

واختلف العلماء فيه : فقال مالك بالإجزاء إذا كان من أغلب القوت . وللشافعى 
فيه قولان: أحدهما: كقول مالك . والثانى: أنه لا يجزىء : قال الحافظ : 00 
الشافعية فيه خلاف» وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية. وأما الحاضرة فلا 
يجزئ عنهم بلا خلاف» وتعمّبه النووي في «شرح المهذب». وقال: قطع الجمهور 
بأن الخلاف في الجميع» انتهى. والمذكور في فروع الشافعية الإجزاء إذا كان 
غالب أقوات المخرج. قال النووي في اشرح مسلم»: يجزئ الأقط على المذهب» 
انتهى. وقال الحنفية : لآ يجزئ إلا بدلا عن القيمة. قال الكاساني في «البدائع» : 
أما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزىٌ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من 
وجه يوثق به. وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة» انتهى. 


قلت: هذا عجيبٌ, فإن الأقط منصوص عليه ثابت في حديث أبي سعيد عند 
الشيخين وغيرهماء فاعتبار القيمة فيه مردود»ء قال الخرقى : إن أعطى أهل البادية 
الأقط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم . قال ابن قدامة (ج7: ص١5):‏ يجزىء أهل البادية 
إخراج الأقط إذا كان قوتهم» وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها 
سواهء فأما من وجد سواهء فهل يجزئ على روايتين» إحداهما: يجزته أيضًا 
لبحديك: | شعن ون بيعي الناظه قال رهن وسسوله] لله عللوقإنفة: لفط هاا 
من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقط. أخرجه 
النسائي . 

والثانية : لا يجزئه ؛ لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر 
على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم» ويحمل الحديث على من هو 
قوت له أو لم يقدر على غيره» فإن قدر على غيره مع كونه قونًا له» فظاهر كلام 
الخرقي جواز إخراجه سواء كان من أهل البادية أو لم يكن؛ لأن الحديث لم يفرق» 
وقول أبي سعيد: كنا نخرج صاعًا من أقط وهم أهل الأمصارء وإنما خص أهل 
البادية بالذكر؛ لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم» انتهى . 

قلت: الظاهر عندي أنه يجزئ إخراجه لأهل الأمصار ولمن قدر على غيره من 
الأشياء المنصوص عليهاء وإن لم يكن قونًا له؛ لأن الحديث لم يفرق ولم يفصل . 
قال الحافظ : أراد البخاري بتفريق التراجم على هذه الأشياء الإشارةً إلى ترجيح 
التخيير في هذه الأنواع, إلا أنه لم يذكر الأقطء وهو ثابت في حديث أبي سعيدء 
وكأنه لا يراه مجزئًا فى حال وجدان غيره» كقولة أحمد» وحملوا الحديث على أن 
من كان بخرضه كاك درتة 3ك أو المسيقدى على غيرة وظاهر العتدنك يخاله: 
انتهى + 

(أَوْ صَاعَا مِنْ زَّيبِ) فيه وفي الأقط خلاف الظاهرية حيث لا يجوز عندهم إلا من 
اقمر والشعير وأجمع غيرهم على جواز الزبيب إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا : إن 
الواجب منه صاع» وإليه ذهب أبو يوسف ومحمدء وهي رواية عن أبي حنيفة . قال 
بعض الحنفية : وعليه الفتوى. وفي رواية أخرى عنه: نصف صاع كالقمح» 
خلاف نص الحديث؛ وأجاب ابن حزم عن هذا الحديث بوجهين. أحدهما: أنه 
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غير مسند؛ لأنه ليس في شيء من طرقه أن رسول اللَّهِ ككِ علم بذلك فأقره. 
والثاني: أنه مضطرب فيه فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب وفي بعضها نفيه» 
وفي بعضها ذكر الدقيق والسلت. 

وقد تقدّم الجواب عن الوجه الأول» وأما الثاني: فقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على «المحلي» ج76 : ص176): ليس هذا من الاضطراب في شيء بل إن 

بعض الرواة يطيل وبعضهم يختصر» ومنهم من يذكر شيئًا ويسهو عن غيره وزيادة 

الثقة مقبولة» فالواجب جمع كل ما روي في الروايات الصحيحة؛ إذ لا تعارض 
بينهما أصلا . 
> فائدق: 

اختلفوا في الأفضل من الأجناس المنصوص عليها. فقال القسطلانى: مذهب 
الشافعية لي التمر والأرزء والشعير خير من التمر؛ لأنه أبلغغ في 
الأقياك» والعون تحير من الزاييت « انتهى.. 

وقال الخرقي : : اختيار أبي عبد الله - أَحْمَد بْن حَتْبلٍ - إخراج التمر. قال ابن 
قدامة (ج: ص :)5١‏ وبهذا قال مالك» قال ابن المنذر: واستحبٌ مالك إخراج 
العجوة منهء واختار الشافعي وأبو عبيد إخراج البرء وقال بعض أصحاب 
الشافعى : يحتمل أن يكون الشافعى قال ذلك ؛ لأن البر كان أعلى فى وقته ومكانه ؛ 
لآن المشحي أن يخرج اعلا تدا وامييها وإنها الخثار أحيك إخراج التمر اقتداء 
بأصحاب رسول الله يَكهْ فروى بإسناده عن أبي مجلز . قال: لعلف لانن عم 
اللّه قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال : إن أصحابي سلكوا طريقًا وأنا أحبٌّ أن 
أسلكهء وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر 
موافقتهم وسلوك طريقتهم؛ وأحب أحمد أيضًا الاقتداء بهم واتباعهم. وروى 
البخاري عن ابن عمر قال: «فرض النبي 5ةِ صدقة الفطر». الحديث. 

وفيه: كان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمرء فأعطى شعيراء 
قال الحافظ : فيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطرء 00 
جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال: قلت لابن عمر : قد أوسع الله والبررأفضل 
من التمر أفلا تعطي البر. قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي . ويستنبط من 


عمر؛ إن 
1 


كتاب الرّكاة بَابُ صدقة الْفِطْرِ - 
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سمج بد 
ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها؛ لأن التمر أعلى من 
غيره» مماذكر في حديث أبي سعيد» وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر 
بذللقة شي 

قال ابن قدامة: والأفضل بعد التمر البرء وقال بعض أصحابنا الأفضل بعده 
الزبيب؛ لأنه أقرب تناولاء وأقل كلفة فأشبه التمرء ولنا إن البر أنفع في الاقتيات 
وأبلغ في دفع حاجة الفقير . . . إلى آخر ما قال.. فائدة أخرى : اختلفوا في الاخراج 
عن غير هذه الأصناف مع القدرة عليها. قال الخرقي: ومن قدر على التمر أو 
الزبيب أو البر أو الشعير أو الأقط فأخرج غيره لم يُِجْرِوء قال ابن قدامة 
(ج: ص575): ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة 
عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. وقال مالك: يخرج من غالب 
قوت البلد. وقال الشافعى: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة 
الفطر منه» لكلف اقيدا نه درتو هل فال الشركة ومنهم من قال: الاعتبار 
بغالب قوت المخرجء ثم إن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز» وإن عدل إلى ما 
دونه ففيه قولان. أي للشافعي. أحدهما: يجوز؛ لقوله 22: «أَعْنُوهُمْ عَنْ 
الطلّب»» والغنى يحصل بالقوت . الثانى : لا يجوز؛ لأنه عدل عن الواجب إلى 
أدتى منه فلم يجزقهة ولنا أن النبي يَكِِ فرض صدقة الفطر أجناسًا معدودة فلم يجز 
العدول عنها كما لو أخرج القيمة وذلك؛ لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير 
للمفروض» فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير فتكون هذه الأجناس مفروضة 
فيتعين الاخراج منها. قال: والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في 
المنصوص عليه؛ وقد صرح بذكره في بعض ألفاظ حديث ابن عمرء وحديث أبي 
سعيد عند النسائي» ويجوز إخراج الدقيق نص عليه أحمدء وكذلك السويق» وقال 
مالك والشافعى: لا يجزئ إخراجهما لحديث ابن عمرء ولآن منافعه نقصت فهو 
كالخبزء ولنا عدي أبي سعيد وقوله فيه: «أو صاعًا من دقيق»» انتهى . 

قلت: حديث أبي سعيد هذا أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي. 
قال أبو داود: زاد سفيان بن عيينة فيه: «أو صاعًا من دقيق». قال حامد - شيخ أبي 
داود: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة . 
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وقال الدارقطني: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المدينى - يعني لسفيان: وهو 
معنا يا أبا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق. قال : بلى هو فيه انتهى . ولعل 
سفيان ذكر الدقيق أولا وتيقن به ثم شك فيه فتركهء واللّه أعلم . 

وإذا عجز عن الأجناس المنصوص» فقال الخرقي : أجزأه كل مقتات من كل 
حبة وتمرة. قال ابن قدامة : ظاهر هذا أنه لا يجزئه من غيرها كاللحم واللبن» وقال 
أبو بكر: يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها الإخراج مما 
يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام» ولا يردون إلى أقرب قوت 
الأمصارء انتهى. ويجوز إخراج اللبن واللحم والجبن ممن هو قوته عند الشافعية 
ولطلمحا ماري 

(مَتَفْقٌ عَلَيْه) وأخرجة أيضًا أحمد ومالك والشافعي والترمذي وأبو- داود 
والنسائي وابن بن ماجه وغيرهم مطولا ومختصرًا بألفاظ من شاء الاطلاع عليها رجع 
إلى «جا مع الأصول» (جه ل ةا 1 


اختلفوا فى جواز إعطاء القيمة ففى صدقة الفطرء فمنعه الأثمة الثلاثة. وأجازه 
أبو حنيفة وأصحابه . قال الخرقى : من أعطى القيمة لم تجزثه. 

قال ابن قدامة (ص 10): قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع : أعطى دراهم - 
يعني : في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سّنة رسول الله يي وقال 
أبو طالب : قال لي أحمد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز 
كان يأخذ القيمة» قال: يدعون قول رسول الله كي ويقولون: قال فلان! قال ابن 
عمر: فرض رسول الله يلل وقال الله تعالى : مإ وَاَطيعوا أله وأَطِيعُوأ الرسُولَ 46 زاائدة:٠ه‏ 
وقال قوم: يَرْدُونَ السِّئنّ: قال فلان» قال فلان. 

وظاهر مذهبه: أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكواتء وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز. 

وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن» وروي عن أحمد مثل قولهم 
فيما عدا الفطرة» وقال أبو داود: سَّئل أحمد عن رجل باع ثمر نخلته» قال: عشره 


كِتَاب الزكاة باب صدّقة الْفِطر 
ع6 


ااا 1ل 01710011111 عا سسجو و عسوو بإ صر لا 


على الذي باعه» قيل له: فيخرج ثمرًا أو ثمنه. قال: إن شاء أخرج تمرًا وإن شاء 
أخرج من الثمن» وهذا دليل على جواز إخراج القيم» ووجهه قول معاذ لأهل 
اليمن: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين 
بالمدينة. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: لما قدم معاذ 
اليمن» قال: ائتوني بعرض الثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون 
عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. قال: وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: كان 
عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم» ولأن المقصود دفع 
الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور المال» ولنا قول ابن 
عر دمن وصرلة لل صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»» فإذا 
عدلا طن ولاك قفد تراك المفر وكين ؛ وقال النبي مَةِ في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةًا ١وفي‏ 
اَي دِرْهَم حَمْسَةُ دَرَاهِم1 وهو وارد لبيان مجمل قوله تعالى: 98و وَعَانُوَا لوكو 
[البقرة: 477] فتكون الشاة المذكورة هى الزكاة المأمور بها والأمر للوجوب إلى آخر ما 
بسطة» ووافق البخاري. في ذلك الحفية فقال بجواز إخرائع الغروضن في الزكاة» 
إذا كانت بقيمتها؛ إذ ترجم بقوله: باب العرض في الزكاة» وذكر فيه أثر طاوس 
المتقدم وغيره من الأحاديث . وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك كما بسطه 
الجاع ار 

والراجح عندي: أنه لا يجوز القيمة في صدقة الفطر وزكاة الأموال» بل يتعين 
إخراج ما سماه النبي كَِيةٍ إلا عند العذر» قال الشوكاني في «السيل الجرار في شرح 
قول صاحب حدائق الأزهار» : إنما تجزئ القيمة للعذر» أقول: هذا صحيح ؛ لأن 
ظاهر الأحاديث الواردة بتعين قدر الفطرة من الأطعمة: أن إخراج ذلك مما سماه 
النبي يد متعين» وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك 
هو الذي يمكن مَنْ عليه الفطرة» ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه» انتهى . 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


يحي بإ ومح وو ججاوصاحت جإ جحو موص حيوجو د وحم جمد عإ ا بوجت حووت ودواجد جإو ومو وصه مصيصبصوده ب وجهد جا جوم سدع يسك د 
: 


7م ١‏ - [] عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَء في آخِرٍ رَمَضَانَ : أخْرجُوا صَدَقَة 
صَوْيكُم ول الله عَلِ هذه الصَّدقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرِ أو 


و2 هه مه 


نِضْفَ ضَاعِ مِنْ مح ؛عَلَى كُلّ خْرٌ أو مَمْلُوكِ ذَكَرٍ أو أثتى » صَغِيرٍ كي رٍ. 


لرَوَاهُ َبُو دَاوْدَ والّمَائِعٌ] ١‏ 


حوت»6 الشزة صم 

١/7‏ - قوله: (قَالَ) أي : ابن عباس » والمعنى : أنه قال للنامي . (أَخْرِجُوا) 
ا : أدوا (صَدَفَةَ صَوْيكُمْ) أي : صدقة الفطر . والحديث : رواه أبو داود والنسائي 
رما من حون حم ارال ال ال . قال "خطجااين عباس ف 
ووم ليه منبر البصرة . فقال: ا | 00 
ا دا روميت 
بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. ورواه البيهقي (ج: ص8١١)‏ بلفظ : قال - 
أي: الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة فى آخر رمضانء فقال: أدوا صدقة 
صومكم. (أَوْ نِضْفَ ضَاع مِنْ قَمْح) بفتح القاف وسكون الميم أي : بِرّء وبه قال أبو 
حنيفة» خلاقًا للأئمة الثلاثة» والحديث منقطع كما اعترف به ابن التركماني. 


وس 


(رَوَاهُ بُو دَاوَْ وَالنسَائَيُ) وأخرجه أنفنا أحمد (ج١‏ ص18١1١)‏ مختصرًا و(ج١‏ 
ص١7”01)‏ مطولًا والدارقطني (ص9١؟)‏ والبيهقي (ج4 ص18١)‏ كلهم من رواية 
الحسن عن ابن عباس . وقد تكلموا في سماعه من اب بن عباس » وجزم كثير من أئمة 
الحديك القد رو ل ال واين ن المديني وأبي حاتم وبهز بن أسد والبزار» 
بأنه لم يسمع منهء انظر «(مختصر السنن» للمنذرى ي (ج" ص١32)‏ و«(نصب الراية» 


(1875) أبُو دَاوْد )١775(‏ عَنّْهُ فِيهًا. 


كتابْ الرّكاة بَاب صدقة الْفِطرِ 
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(ج١‏ ص١5.‏ ج١7‏ ص518) و«التهذيب» في ترجمة الحسن, و«المراسيل» لابن 
أبي حاتم (ص؟١١». )١7‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (ج: ص8١١).‏ قال ابن 
المديني: لم يسمع الحسن من ابن عباس وما رآه قط؛ كان الحسن بالمدينة أيام 
كان ابن عباس بالبصرة. وقال أيضًا في قول الحسن : خطبنا ابن عباس بالبصرة» 
قال: إنما أراد خطب أهل البصرة كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين» ومثل 
قول مجاهد: خرج علينا علي» وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم» وإنما 
حدث من حدثه وكذا قال أبو حاتم . 

وقال البزار في «مسنده» بعد أن رواه: لا يعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا 
الحديث» ولم يسمع الحسن من ابن عباس» وقوله: «خَطَبَنَاه أي: خطب أهل 
البصرة ولم يكن الحسن شاهدًا لخطبته ولادخل البصرة بَعْدُ؛ِ لآن ابن عباس خطب 
يوم الجمل» والحسن دخل أيام صفين» انتهى . وقال البزار أيضًا في ١مسنده»‏ في 
آخر ترجمة ابن المسيب: أما قول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة فقد أنكر عليه ؛ 
لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل» وقدم الحسن أيام صفين فلم يدركه ' 
بالبصرة» وتأول قوله: خطبناء أي : خطب أهل البصرة» انتهى. 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن»: قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث 
الحسن خطبنا ابن عباس فقال : إن رسول الله َك فرض صدقة الفطرء فقال: روى 
غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن» » خطب ابن عباس فكأنه رأى هذا أصح . 
قال الترمذي: وإنما قال البخاري هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي» 
والحسن البصري في أيام عثمان» وعليٌ كان بالمدينة» انتهى . وقال البيهقي: كذا 
قال محمد بن أبي بكر في روايته عن سهل بن يوسف عن حميد: خطبنا. ورواه 
محمد بن المثنى عن سهل بن يوسف فقال: خطب. وهو أصح. انتهى. 

قلت: وكذا رواه يزيد بن هارون عند الدارقطني (ص )١75‏ وخالفهم العلامة 
الشيخ أحمد شاكر حيث قال في «تعليقه على المنذري»: القول عدي الجبين 

من ابن عباس وعدم رؤيته إياه وَهُمٌّء فإن الحسن عاصر ابن عباس يقيئًا ولا يمنع 
كونه بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة سماعه من ابن عباس قبل ذلك أو بعده, 
ويقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في ١مسنده»‏ بإسناد صحيح (ج١‏ 
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صن 1 هن ان سين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس » فقام الحسن ولم 
يقم ابن عباس». فقال الحسن لابن عباس : أقام لها رسول اللَّه عَكه؟ فقال: قام 
وقعد. وقال في شرح هذا الحديث (جه ص8 » :)5١‏ إسناده صحيح وهو قاطع في 
صحة سماع الحسن من ابن عباس ؛ فإنه صريح في أنه لقي ابن عباس وسأله وسمع 
منه» انتهى . 

قلت ا ا ان ل في مسند أبي يعلى الموصلي» 
ثبت دل على سماعه منه» انتهى . قلت: طرق حديث ابن عباس تدل على أن ابن 
عباس إنما بين حكم صدقة الفطر حينما كان أميرًا على البصرة من جهة على» وكان 
الحسن إذ ذاك بالمدينة لا بالبصرة كما تقدّم عن ابن المديني: إن الحسن كان 
بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة» وهذا ظاهر في أن الحسن لم يسمع هذا 
الحديث من ابن عباس وثبوت سماعه منه في الجملة لا يستلزم سماع هذا الحديث 
منهء وإليه أشار الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند» (ج ص8١”7)‏ بقوله: 
نعم» قل ر يمنع الرواية التي يعللونها في قوله : خطبنا ابن عباس بالبصرة» انتهى . 

فالراجح عندي : أن هذا الحديث مرسل وقد اعترف بذلك ابن التركماني 
(ص59١)‏ والقاري وغيرهما من الحنفية» والحديث أخرجه الدارقطنى من وجه 
آخر (ص١57)‏ وفيه الواقدي وهو مكشوف الحال» ومن وجه آخر فيه سلام 
الطويل وهو متروك. ومن وجه آخر وفيه نحن اين عباة وهو مك السرية 1 
قال الذهبي في «تلخيصه»: خبر منكر جدًا. قال العقيلي: يحيى بن عباد عن ابن 
جريج حديثه 50 الكذب. وقال الدارقطني : ضعيف » انتهى . هذاء وقد 
صحح الشيخ احمد شاكر سماع ابن سيرين من ابن عباس ورد على من زعم أنه لم 
يسمع منهء أنظر اشرحه للمسند» (جا ص70517). 


ا 
3 
4 
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كتَابْ الرّكاة باب صَدَقَةٍ الْفِطر 
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١ 86"'""‏ - [:] وَعَنْهُ قَالَ: : فَرَضَ سول الله كه رَكَاةَ الفطر طَهْدًا 
ِ ِصيام مِن نَّ اللَفْو وَالوَمَثِء وَطَعْمَة لِلْمَسَاكِينِ. [رَواهُ أَبُو دَاوْد] (صحيح) 


را 
3 


١ 8"‏ - قوله: 253110017 أ تطهير الصوم . 
وقيل: الصيام جمع صائم كالقيام جمع قائم» وفي «المصابيح» : اطهرة للصائم». 
بضم الطاء وبزيادة التاء في آخره» وكذا في ابن ماجه والدارقطني وكذا نقله 
الحافظ في «الفتح) و«التلخيص» و«الدراية» و«بلوغ بغ المرام» والزيلعي في (#نصب 
الراية» (ج١‏ ص١١5 )5١5-‏ والمجد في «المنتقى» والخطابي في «المعالم» (ج7 
ص47) وهكذا وقع في بعض نسخ أبي داود» ووقع في بعضها: «طهرة للصيام», 
وهكذا عند الحاكم والبيهقي وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج5 
ص5 7”0) أي : تطهيرًا لنفس من صام. (مِنَ اللغو) هو ما لا يعقد عليه القلب من 
القول» قاله ابن الأثير. وقال الطيبي : المراد به: القبيح . (وَالرَّفثِ) الواقع منه في 
صومه وهو بفتح الراء والفاء. 

قال ابن الأثير: الرفث هاهنا هو الفحش من الكلام. وقال الطيبي: هو في 
الأصل ما يجري من الكلام بين الرجل والمرأة تحت اللحاف ثم استعمل في كل 
كلام قبيح» انتهى. فيحمل قوله في تفسير اللغو على القبيح الفعلي أو العطف 
تفسيري . 

(وَطْعْمَة) بضم الطاء وسكون العين وهو الطعام الذي يؤكل. (لِلْمَسَاكِينِ) 
استدل به على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة» 
وقيل: هي كالزكاة فتصرف في الأصناف الثمانية لعموم قوله تعالى: ©#إِنَّما 
ألصَّرَةٌ ث4 [التوية: ٠‏ والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التنصيص» ٠‏ فإنه قد 


وقع ذلك في الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفهاء »؛ ففي حديث معاذ : «أَمِتُ 


(1877) أبُو دَاوْد )١1709(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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أَنْ آخْدَهَا مِنْ أعْنِيَائكُمْ وََردهَا في فُقَرَائكُمُ) . قال الخرقي : ويعطي صدقة الفطر لمن 
يجوز أن يعطى صدقة الأموال. قال ابن قدامة : (ج ص28): إنما كانت كذلك؛ 
لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات» ولأنها صدقة فتدخل 
في عموم قوله تعالى : © إِنّمَا ألصَدَقتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسكين» (التربة: 0 ولا يجوز دفعها 
إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» ولا يجوز دفعها إلى ذمي» وبهذا قال مالك 
والليث والشافعي وأبو ثور. 


وقال أبو حنيفة: يجوز. وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة 
الوخداني هم كانن) تعط رود منها :اران اننا إنها قكاة دلي الها لور عبد 
المسلمين كزكاة المال» ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير 
المسلمين . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة 
المال أحد من أهل الذمة» انتهى . 

وامفدل شرل طهر ِلضّائٍِ؛ على أنها تجب على الفقير كما تجب على 
الغني . . قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ ص47) : قد عللت بأنها طهرة للصائم من 
الرفث واللغو فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا 
0 التو ا مر فإذا 

شتركوا في العلة اشتركوا ذ في الوجوب» انتهى . 

وامعدن سوو قيب ل اياي ادال اللي اولان وسو اناد 
فلا يلزمهم طهرة الصيام وقد تقدم الجواب عن هذا. 

واستدل البيهقي به على أنه لا يؤدي صدقة الفطر عن العبد الكافر الذي يمونه. 
ووجه الاستدلال أنه نك جعل صدقة الفطر طهرة وزكاة» والكافر لا يتزكى» ولا 
يخفى ما في هذا الاستدلال. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدً) أخرجه أيضًا ابن تاج والاإريطي رعن 1 111 الها موبلج ١‏ 
ص9 )5١٠‏ والبيهقي (ج: ص”77١)‏ وسكت عنه و داود والمنذري وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الدارقطني: وب لوو نامر وج » انتهى لدم 
الحديث عندهم : «مَنْ أدَاهَاقَْلَ الصَّلَاةٍ - أي : صلاة العيد - فَهِي رَكَاةٌ مَقْبِولَة وَمَنْ 
أَذّاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) . قال الشوكاني: ب يعني التي يتصدق بها 


في سائر الأوقات» وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة اللَّه تعالى . والظاهر: أن 
من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك 
هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب الجمهور : إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما 
هو مستحب فقط» وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطرء والحديث يرد عليهم» 


5 
5 


اين 


وقال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث وحديث ابن عمر المتقدم بلفظ : «أمر 
رسول الله يَِةٍ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ما لفظه : 
ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وإنها تفوت بالفراغ 
من الصلاة وهذا هو الصواب»ء فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا 
إجماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. ونظيره ترتيب الأضحية 
على صلاة الإمام لا على وقتها. وإن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته 
أضحية بل شاة لحمء انتهى . 
إلى الصلاة» وحمل الأمر على الوجوب وهذا هو الراجح عندنا. واعلم: أن 
لصدقة الفطر خمسة أوقات عند الجمهور: وقت جواز» ووقت وجوساه. ووقت 
فضيلة واستحباب» ووقت كراهة» ووقت حرمة. وأماوقت الجواز: فهو أول شهر 
رمضان عند الشافعي وأول السنة عند الحنفية على ما هو المشهور عنهم» ويومان 
قبل العيد عند المالكية» على ما هو المعتمد عندهم» وإليه ذهب أكثر الحنابلة . 
وقال بعضهم بجواز تقديمها من بعد نصف الشهر. وقال ابن حزم (ج" ص47١):‏ 
لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا. 

قال ابن قدامة (ج 7 ص58): يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر 
من ذلك . وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو بيومين. وقال بعض 
الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال. وقال الشافعي: يجوز من أول شهر 
رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه» فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


وححبد د عصبوححوه:- جح جز جح حصو جود علد وجوج موص صو دج جز و مج دعو موه باد مجم وسو بحت د 
١‏ 


كزكاة المال بعد ملك النصاب . ولنا ما روى الجوزجاني عن يزيد بن هارون عن 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطُوّافِ فِي هَذَا اليوم) 
والأمر للوجوب» ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد. 
وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه» وزكاة المال سببها ملك النصاب» 
والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله. فجاز إخراجها في جميعه؛ وهذه 
المقصود منها الإغناء في وقت خصوض فلم بسر تقدرمها تبلل الوقاك: فأما 
تقديمها بيوم أو يومين فجائز؛ لما روى البخاري بسنده عن ابن عمر : كانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين» وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًاء ولأن تعجيلها 
بهذا القدر لا يُخْلُ بالمقصود منهاء فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيدء 
فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه» انتهى . 

قلت : قال البخاري بعد ذكر قول ابن عمر: كانوا يعطون”* لِيُجْمَعَ لا للفقراء. 
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل 
الفطر بيومين أو ثلاثة . قال الحافظ : وأخرجه الشافعي عنه. وقال: هذا حسن وأنا 
أستحبه» يعني : تعجيلها قبل يوم الفطر» انتهى . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: أثر ابن عمر إنما يدل على جواز إعطاء صدقة 
الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري. وأما إعطاؤها 
بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل» انتهى . قال الحافظ : ويدل على ذلك - 
أي: تعجيلها قبل الفطر أيضًا - ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن 
أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كَلِةٍ بحفظ زكاة رمضان . . . الحديث» وفيه: 
أنه أمسك الشيطانَ ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر» فدل على أنهم كانوا يعجلونها. 
وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطرء وهو محتمل 
اهرون > تهون 

وهذا إن دل على التقديم فإنما يدل على جواز تقديمها للجمع لا على الإعطاء 
للفقراء قبل يوم الفطر. وقال في «البدائع»: بعد ذكر أقوال الحنفية المختلفة 


(*) هنا سقط في الكلام والصواب والله أعلم: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين 
لرجل . 


كتَابْ الرّكاة باب صدقة الْفِطِرِ 


وجوهها: والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقاء وذكر السنة والسنتين في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة ليس على التقدير» بل هو لبيان استكثار المدة» أي: يجوز 
وإن كثرت المدة. ووجهه: إن الوجوب إن لم يثبت فقد وجب سبب الوجوب» 
وهو رأس يمونه ويلي عليه» والتعجيل بعد وجوب السبب جائز كتعجيل الزكاة 
والعشون اي 
قلت: القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه المالكية وأكثر الحنابلة من جواز 

تقديمها قبل الفطر بيوم أو يومين لا قبل ذلك» واللّه تعالى أعلم. وأما وقت 
الوجوب فقد تقدم الكلام عليه» وأما وقت الفضيلة فقبل الخروج لصلاة ة العيد» 
وهذا عند الأئمة الأربعة. وأما وقت الكراهة فتأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر 
وهذا عند الشافعية والحنابلة حإوفال مالك" ودالته ابيع إن شاؤوا أن يؤدوا قبل 
العْدُرّ من يوم الفطر وبعده - أي : بعد العُدُّوٌ وقد تقدم عن الشوكاني وابن القيم 
وابن حزم أنه يجب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة» ويحرم تأخيرها عن الخروج . 
فقبل الصلاة هو وقت وجوب الأداء عندهم لا وقت الفضيلة فقطء وبعد صلاة 
العيد هو وقت تحريم لا وقت كراهة فقطء وهذا هو الصواب. وأما وقت الحرمة: 
فتأخيرها عن يوم العيدء وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. قال في «اشرح 
الاقناع وهامشه» : ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين» 
فلو أخرها بلا عذر عصى وصارت قضاء فيقضيها وجوبًا فورّاء انتهى. 

وقال ابن قدامة: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاءء وحكي عن ابن 
سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد»ء وروى محمد بن يحيى 
الكحال قال: قلت لأبي عبد اللّه : فإن أخرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعمء إذا 
أعدها لقوم. وحكاه ابن المنذر عن أحمد. واتباع السنة أولى» انتهى . 

وقال في «البدائع» : أما وقت أدائها: فجميع العمر عند عامة أصحابناء ولا تسقط 
بالتأخير عن يوم الفطر؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فيجب في مطلق الوقت 
غير معين» وإنما يتعين بتعيينه فعلًا أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات 
وغير ذلك» وفي أي وقت أدى كان مؤديًا لا قاضيّاء كما في سائر الواجبات 
الموسعةء غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى» 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المقضابيح 
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01-١817 5‏ عَنْ عَمْرِ بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ بِيهِ عَنْ جَدَه : :أن الب كله 
بَعَتْ مُنَاوِيًا في فاج مَكة: «إلا إن صَدَ سَدَقَةَ صَدَقَة الْفِطرِ وَاجبَةٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِم» در 
أذ أنتى» حر أو عبد صَفِيرٍ أو كبر مدَانِ من مح أَوْ سوَاهء أَوْ صا من 
طَعَام) . واه الرمِذِئُ ]ها 


3-©6© الشرّح حم 

15 - - قوله: (بَعَتَ مُنَادِيًا) زاد في رواية الدارقطني بعده: (ينادي») ٠‏ (في 
ِجَاجٍ مَكَةَ) بكسر الفاء جمع فج. وهو الطريق الواسع . (مَدَانٍ مِنْ تَمْح) أي : هي 
مدان من حنطة» ٠‏ فهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف . (أو سِوّاه) أي : هن عير 
القمح و«أو) للتخيير وقيل: للتنويع . (أوْ صَاعَ مِنْ طَعَام) كذا في جميع النسخ 
الموجودة الحاضرة عندناء قال القاري : قوله: (أو صاعءً شك من الراوي وقوله 
١مِنْ‏ طُعَام) أي : : سوى القمح وهو يؤيد التأويل الذي قدمناه من أن الطعام يراد به 
المعنى الأعم . وقال ابن حجر: شك في أي : اللفظين سمع» انتهى . وهو يحتمل 
أن كر بدلا من قوله: «مَدَانٍ أو سِوَاة» انتهى كلام القاري. وقال الشيخ 
الدهلوي : فى «أشعة اللمعات» : «أَوْ سِوَاةُ» أي : أو سوى القمح من الزبيب كماهو 
مذهب الإماء أ أبي حنيفة . . (أَوْصَاع مِنْ طَعَام) «أو» للشك من الراوي إن كان المراد 
بالطعام القمح. وللتنويع إن كان آلمراد به تير القمح . انتهى كلامه معريًا. قلت: 
كل هذا وهم وتكلف والحق أن لفظة أو قبل قوله: ١صاع؛‏ خطأ من النساخ. 
والدليل عليه أن نسخ الترمذي كلها متفقة على إسقاطها ولفظها : : «أو سواه صاع من 
طعام» ومعناه واضح جداء وقوله : ١مِنْ‏ طَعَام) بيان لقوله : «سواه»)» كما يدل عليه 
رواية الدارقطني: «مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام». 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص ٠‏ ؟5) كلاهما من طريق سالم بن 


(185) التَّوْمِذِيي (717) عنه فيها. 


كتَابْ الزّكاة ‏ بَابُ صدقة الْفِطْرِ 


مي 2 ودع حص ا مع موحي 24 : 


مود عد سحي ا 


نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وأعله ابن الجوزي في التحقيق بسالم بن نوح» قال: قال ابن المعين: ليس بشيء 
وتعقبه صاحب «التنقيح», فقال: هو صدوق روى له مسلم في «صحيحه» . وقال أبو 
زرعة: صدوق ثقة وثقه ابن حبان. وقال النسائى : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : 
شو وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد وأحاديثه مقاربة مختلفة ذكره 
الزبلعي لج 1ض : )0 . وقال الحافظ في «الدراية» (ص59١)‏ : وروآاه الدار قطني 
من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وقد اختلف فيه على عمروء فقيل: عنه عن 
النبي يلد . وقيل : عنه بلغني أن النبي كةِ) انتهى . 

قلت: وله طريق رابع أخرجه الدارقطني والبيهقي (ج: ص”7١)‏ من رواية 
المعننر. بن سليمان» عن على بن صالحء عن ابن حريج » عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء ومدار هذه الطرق الاربعة على ابن جريج وهو مدلس». وصفه 
بالتدليس ابن حبان والنسائي وغيرهما. قال الدارقطني : تَجَنَبُ تدليسَ ابن جريج؛ 
فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» وذكره الحافظ في المرتبة 
الثالثة في طبقات المدلسين» ولم يصرح ابن جريج هنا بالسماع . وقال الترمذي: 
قال محمد ابن إسماعيل : لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب كذا في «تهذيب 
التهذيب» رج صه .)1٠‏ وقال البيهقي (ج ا إلى طريق 
سالم بن نوح : قال أبو عب عيسى الترمذي : سألت محمدًا -, يعنى : البخاري - عن هذا 
الحديث فقال: ا ا انتهى . 


6--11] وَعَنْ عَبْدِ الل بن تَعْلبَة أو ْلَه بن ع عد الله بْنُ أبي 
صُعَيْرٍ. عَنْ أبيه قَالَ : كَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : اصَاعٌ من بر أو دَمْح عَنْ كل 


اليه َه مر أوْ كير حر أو بو كو أو أثتى» أمًا عَنيُكُمْ فَبرَكَيه 0 
َقِيرْكُمْ فير ل عَلَيْهِ أكثَرَ ما مَا أغطاةً) . ش رَوَاُ أَبُو د ذاوذلة 


حهيك الشْزهٌ حمل 


©-- قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ اللَّ ْن تَعْلبَةَ أو تَعلَبَة بْنِ عَبْدِ الله بْنُ أبي ضُعَيْرِ) 


(18*0) أبو دَاوْد )١70179(‏ عنه فيها . 


. مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


د نو حم يح ع سمج جد حسم محوج كح كو هجوا د يجوب سح كود 3 


بمهملتين مصغرًا ٠‏ (عن أبيه) قال الحافظٌ في «تهذيب التهذزيب». في حرف العين 
الموطكلة اق دون تلن بو بعر ويفا ليد أبي صعيرء مسح رسول الله كله 
وجهه ورأسه ز من الفتح ودعا له» روى عن النبي مَدئْةٍ وعن أبيه - أي : تعلبة بن 
صعير - وعمر وعلي وسعد وأبي هريرة وجابر» وروى عنه الزهري وأخوه عبد الله 
ان مج وفعدين إبراهيم وغيرهم . قال ابن سعد : كان أبوثعلبة بن صعير شاعرًا 
وكان حليمًا لبني زهرة» وقال الحاكم أبو أحمد: أن مح عون الله بن ثعلبة بن 
صعير . قيل: إنه ولد قبل الهجرة. (بأربع سنين) وقيل : بعدهاء وتوفي سنة سبع . 
وقيل: سنة تسع وثمانين وهو ابن (87) سنة. وقيل: ابن (97) سنة . وقيل : غير 
ذلك في تاريخ وفاته ومبلغ سنه. وقال ابن السكن: يقال له: صحبة» وحديثه في 
صدقة الفطر مختلف فيه. وصوابه مرسل» وليس يذكر في شيء من الروايات 
الصحيحة سماع عبد اللّه من النبي يِةٍ ولا حضوره إياه. وقال أبو حاتم : قد رأى 
النبي عَيْةِ وهو صغير . وقال البخاري ذ في «التاريخ) :“عي الله بن ثعلبة بن صعير عن 
النبي كَلِةٍ مرسل » إلا أن يكون عن أبيه وهو أشبهء وزعم ابن حزم أن عبد الله بن 
تعلبة مجهول. انتهى مختصرًا . وقال في «التقريب» : عبد الله , بن ثعلبة بن صعير 
بمهملتين مصغرًا ويقال: ابن أبي صعير له رؤية؛ ولم بغ 00 ماك نين 
سبع أو تسع وثمانين» وقد قارب التسعين» وكا قن دوق لبطافق »انوا زر : 
تعلبة بن صعيرء ويقال: ابن عبد الله بن صعير» ويقال: ابن أبي صعيرء ويقال: 
غبد اللّه'بق ن تعلبة بن صعير العذري له حديث واحد عن النبى يََدِةِ فى صدقة الفطر. 
وولاع نه إن عيد الله وقيه كلذف زر أخر جه أبو واد عن الاحتلاق فيه قال 
يحبى بن معين : ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير» وثعلبة بن أبي مالك - الْقرَظيُ - 
جميعًا قد رأيا النبي كل . قلت - قائله الحافظ : وقال الدارقطني: الصواب فيه 
فيك الله بن تعلبة بن أبي صعير» لثعلبة صحبة ولعبد الله رؤية واللّأعلم؛ انتهى . 
وقال في «التقريب»: تعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير العذري بم المهملة 
وسكون المعجمة. ويقال: لعلية وروعية الل بن ميعين :1 يقالن “فيك اللديق تعلبة 


5 وع2 


ابن صعير مختلف في صحبته .(صًا ضَاع مِنْ بُرّ) أي ١‏ دق لطر مع اموشير د باه 
من بر د ا ين ل ا ضر 


كناب الزّكاة ‏ باب صدفة الفِطر 


عل مسوم ع د 2 د [ 1[ 0010101111111 


«المعالم», وفي نسخ أبي داود: لير وكذا نقله الزيلعي في ١«نصب‏ 
الراية»» يعني : مجزئ عن كل اثنين» وفيه حجة لمذهب من أجاز نصف الصاع من 
البر» لكن الحديث مضطربء فقد وقع في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره : 
«صاع من قمح عن كل رأس) وى بخضها: عن كل اسان وق بعضها : لانضصتب 
ل م ل 0ه أذ 
. (أَمَا عَنيكُمْ) تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطر. (فَيْرَكُيهِ اللَّهُ) التزكية : 
يمعي التطهير أو:التنية فالداشي لخال الع التظهير مخ الأمساك «وتيحال الفقير 
التنمية فيما أبقاه من القوت ومداعان أن كو الفقير ممن يملك قوتهء قاله 
الطيبي . (وَأَمّا فَقِيرْكمْ) المراذ يهن يملك عندقة الفطرةزيادة على فرك لفسنة 
وعياله ليوم العيد وليلته. (قَيَرَهُ) أي: الله. (عَلَيْهِ أكْثَرَ مَا أَعْطَاهُ) أي: هو 
المساكين. قال القاري: وفي نسخة بصيغة المجهول في «فيرد) وبرفع «أكثرا 
والآول أكثره اقهى ‏ 
قلتُ: في «سنن أبي داود» فيرد الله وكذا وقع عند الدارقطني والبيهقي 
وغيرهماء وكذا نقله الجزري والزيلعي . قال الخطابي في (المعالم» (ج؟ 00 
وفيه بيان أنها تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه؛ ألا تراه يقول : ١وَأَمَا‏ فُقِيرُ َقِرْكُمْ فير 3 
ل 5 
صدقة غيره» انتهى . وأجاب القاري عنه أن المراد بالفقير الفقيرٌ بالإضافة إلى 


أكابر الأغنياء . وقال بعضهم : أو يقال : إن الفقير إذا أعطى متطوعًا من غير أن يجب 
قله ررد | للسعليه أ كقردفينا أعط ع وله لل افيه مر لكان 


يوس 


روه اق دَاوّه) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص”57) والدارقطني (ص”777) 
والطحاوي (ج١‏ ص70") والبيهقي (ج؛ ص 4177 )١174‏ وسكت عنه أبو داود. 
وقال المنذري: في إسناده النعمان بن راشد» ولا يحتج بحديثه» انتهى. قلتُ: 
النعمان بن راشد هذا ضعفه يحيى بن القطان وابن معين وأبو داود والنسائى . وقال 
أحمد : مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير لقال ينا لكر اليد مدنف 
تعلبة بن أبي صعير: «في صدقة الفطر نصف صاع من برا فقال: ليس بصحيح» 
إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلًا. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 بعد جإلا جسصح حو مج -ج بسح جلا سويد حي جوع لإا نو جه جعصصيجو جدود جد حو سو ب وح جمد وده جاو حورو وي عوك جد 


قلت: من قِبَل من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي فى 
الحدية ع وفعت ا حديكة ان أبى عير القي ْ 

وقال البخاري: وأبو حاتم في حديثه وهم كثير» وهو في الأصل صدوق . وقال 
ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أبي يقول: يُحَوَّلَ عَنْهُ» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال النسائى: مرة صدوق فيه ضعف. وقال ابن معين : 
ضعيف مضطرب الحديث . وقال: مرة ثقة. وقال العقيلي: ليس بالقوي يغرف فيه 
السعقد وال ابن دي :قد الحملة الثاميتبروى عن الشانعاء وله تكد عن 
الزهري لا بأس به. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ سيئ الحفظء 


وللحديثٍ طرق أخرى عند أحمد وأبي داود والدارقطني وعبد الرزاق والطبراني 
والحاكم والبيهقي ذكرها الزيلعي (ج١‏ ص07 5) ومدار جميع طرق هذا الحديث 
على الزهري عن عبد اللّه بن تعلبة. وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» وقد أوضح 
هذا الاختلاف الدارقطني في «علله». ونقله عنه في «نصب الراية». وقال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» : هو حديث اضطرب إسنادًا ومتنّا» وقد , بين البيهقي 
بعض ذلك» وقال ابن عبد البر: هذا حديث مضطرب لا يثبت وليس دون الزهري 
في هذا الحديث من تقوم به حجة» واختلف عليه فيه أيضًّاء انتهى . فإن قلت : روى 
عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (ص555) والطبراني» عن ابن جريج عن 
الزهري عن عبد اللّه بن ثعلبة ٠‏ قال: خطب رسول اللَّه كِِ الناس قبل الفطرة بيوم أو 
يومين» فقال: ١أَدُوا‏ صَاعًا مِنْ بر أو قَمُح بَيْنَ الْيْنَ' الحديث . بوه يدن ضع 
قوي كما قال الزيلعي (ج؟ ص١١‏ ). قلت : قد تقدم أن حديث عبد الله بن ثعلبة 

عن النبي وَكةِ مرسل» وفيه أيضًا ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن #:وفارضهرواية 
كر ب وائز كن الزهرى عند لوا قطني ( مين 1١77‏ يلفط : اصَاعًا مِنْ تَمْرِ أوْضَاعًا 
ِنْ عير عَنْكُلَ وَاحِلٍأَوْعَنْ كل َأْسٍ» أَوْ صَاعَ فَمْح) ففي صحة طريق عبد الرزاق 
در 


كتابْ الرّكاة بَابُ مَنْ لا تجل له الصدقة 


و مسوم سحت 4 موده جو ووو بعد 24 00 عوسو ب مع حوب د 


” - بَاب من لا تجل له الصَدقة 


فاك من لا نجل له الصدقة) قال في «اللمعات» : الظاهر أن معناه من لا يحل له 
أكل الصدقات» وقد يجعل العنوان: «ياب من لا يجوز دفع الزكاة إليه) والمآل 
واحد» لكنه يختلف المعنى فى مادة الكافر؛ فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه» يعنى : 
لا يبرأ الذمة بأدائها إليه»ء ولا يبحث من عدم حلها له ويصدق المعنيان في مثل بني 
هاشم » فافهم . 


: عَنْ أَنّس قَالَ: مر ال يك هر رَةِ في الطَّرِيق فَقَالَ‎ ١1-١7 


00 


«لَدْلَا أني أَحَافٌ أَنْ نَكُونَ من الصَّدَقَةِ لأكلتهًا» . هطق عَلَيْه] 


و2 


لحههك الشؤهٌ سل 


١ 37"‏ - قوله: (مَرَ النَيْ يله بتَمْرَة) أي : ملقاة فِي الطَّرِيقء فَقَالَ : «لَوْلَا أني 
أَخَافُ أَنْ تكونَ مِنَ الصَّدَقَة أي : من تمرها . (لأكَلَتْهَا) فتركها؛ تنزها لأجل الشبهة 
وهو احتمال كونها من الصدقة. والحديث: ظاهر في جواز أكل ما يوجد من 
. المحقرات ملقى في الطرقات ؛ لأنه جَلةٍ ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعًا لخشية 
أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه. لزيا يدل امار ب . وقد 
اوطح ذلك ماووى اللنشارى عن ابي بعريرة عن النبي 25 يِه قال : «إني لِأنقَلِبُ إِلَى 


ع مس 


أَهْلِي فَأَجِد التَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء كَأَرْفَعَهَا لاَكَلَهًَا 2 ثم اخشى أَنْ تكون دكا 


(185) مُتَمَقَّ عَلَيْهِ: البُخَارِي )147١(‏ رَوَاهُ في اللفظةء مُسْلِمِ )1٠١7١/175(‏ عَنْهُ فِي الزَّكَاةٍ 


وَأَبُو دَاوُد (؟150). 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 رودم بجي وإ وم جمد سح و بوجو 2# سوم و وك 32/6 اذ 


ا 
ذلك لأكلهاء ولم يذكر تعريمًا. فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى 
تعريف» وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي وَْةٍ ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب 
الأولى. 

قال النووي: فيه تحريم الصدقة على النبي بَكدْةْه وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوع؛ لقوله كَْة: «الصَّدَقَةِ) بالألف واللام وهي تعم النوعين ولم يقل: 
ا الي ل ا ا 
تركها . قال الخطابي: هذا أصل ة في« الورع :توفي أن كل ما'لآ سشيتة الانشان: من 
شيء طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه» وفيه: أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال 
لا يجب تعريفها بل يباح أكلهاء والتصرف فيها في الحال؛ لأنه يَكدِ إنما تركها؛ 
خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة» وهذا الحكم متفق عليه . وعللوه: بأن 
ماحها فى عادر بطاابيا والاريلى له وها تطبخ وراك امتطك ل عضي رق 5 
التمرة في الطريق مع أن الامام يأخذ المال الضائع للحفظ». وأجيب باحتمال أن 
يكون أخذها كذلك؛ لأنه ليس في الحديث ما ينفيه لو تركها عمدًا لينتفع بها من 
يجدها ممن تحل له الصدقة» وإِنّما يجبٌ على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع 
صاحبه له. لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته. 

هذاء وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّهِ. قال 0 
النبي يِل ذات ليلة فقيل له : ما أسهرك؟ قال : «أني وَجَدْتُ تَمْرَةَ سَاقِطََ َكلت ثم 
ر ل لر ل لاأئري تاس ار م 
أَمْلِي فَدَلِكَ أَسْهَرَنِي». قال الحافظ : هو محمول على التعدد» وأنه لما اتفق له أكل 
التمرة ة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل 
التردد تركه احتياطاء ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع» 
وفى حال تركه كان فى خاصة نفسه . وقال المهلب: إنما تركها كَل تورعًا وليس 
بواجن» لأن الأصل أن كل هئ في بيت الاتسان عَلَى الأباحة ستى يقوم :ليل على 
التحريم . 

(مُتَقَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في أوائل البيوع وفي الَقَطَق ومسلم في الزكاة. 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في الزكاة والبيهقي في قسم الصدقات. 


كتَابْ الرّكاة بَابُ مَنْ لَا تجلٍ لَهُ الضداقة 


4 دسسصم وإ سم ا معو 00 1 د كأ ووو صو + سح حدر 8 


ع 


/١“طام ١‏ -11] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : 0 
الاك ايا في فيه فيهء فَقَالَ لبن لل َيِل : ١كخ‏ كخ) ِيَطْرَحَهَا ثم : دما 
أكُلٌ الصَّدَقَةَ؟) . م ين 


9 
5: 
3 ١ 


الشوْحٌ 

/ا "الم -١‏ قورله: (وَعَنْ أبي هْرَيْرَة فَالَ : أَخَدَ الْحَسَنُ) وفي رواية لأحمد : قال 

- أي : أبو هريرة : كنا عند رسول الله َلِةِ وهو يقسم تمرًا من الصدقة والحسن في 

حجره. (فَجَعَلَهَا في فِيه) أي : فمه. زاد أبو مسلم الكجي : «فلم يفطن له النبي كك 

ع نان رلعاا بره ٠‏ فضرب النبي 5 د شدقه)» وفي رواية أحمد المتقدمة : «فلما 
فرغ حمله على عاتقه. فسال لعابه» فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه». (كخ كخ) بفتح 
الكاف وكسرها وسكون الخاء المعجمة وبكسرها منونة وغير منونة فتصير ست 
لغات» والثانية تأكيد للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي وزجره عند تناوله ما 
يستقذرء بمعنى اتركه وارم به. قال ابن مالك: إنها من أسماء الأفعال» وفي 
«التحفة»: إنها من أسماء الأصوات» وبه قطع ابن هشام في «حواشيه على 
البريو ب قيل: هي عربية. وقيل: أعجمية. وزعم الداودي أنها معربة بمعنى 
بئس. وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من تكلم بالفارسية 
وال طانة: ْ 
(لِيَطرَحَهَا) أي : التمرة من فيه . زاد مسلم: (إرْم يها» . وفي رواية عند أحمد: 

فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده . وقال : «ألقِهَا ء يا بْنىَ) ويجمع بين هذا وبين 
قوله : كخ كخ) بأنه كلمه أولّا بهذاء فلما تمادى قاله له: كخ كخ؛ إشارة إلى 
ا ولتقمل اعفن بام كرة كلية ألا يدلك: ؛ فلما تمادى نزعها 


اسم قَالّ: أَمَا شَعَرَتَ) أي أما عله علمت) كما في رواية مسلمء وفي رواية 


(180) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي .)١591(‏ ومُسْلِم )٠١19/171(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


أ ممت حود ياد بعس حوه :مج جد ود ندج ج توح حي جه مود بح عوج وطح ووو ودج لوم عصتحتحوجو م جد جد عحوه يده سكو وو 
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العا م 0 0 يقال عند 1 الواضح 0 وإن 5 0 


خا عير افيا + مز 


الصَّدَكَة: وفي ؤوانة لأحملة إن الصَّدَقَةَ لا تَحِلّ لآل مُحَمَّدِ) وكذا عند أحمد 
والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه. قال : كنت مع النبي يكل فَمَرّ علي 
جرين من تمرٍ الصدقة فأخذثٌُ منه تمرة فألقيتها في فِيَّ فأخذها بلعابي فقال: :إن 
ا : وإسناده قوي» والحديث يدل على أن 
النبى يَئِةِ وعلى آله. 

واختلف في المراد بالآل هنا: فقال الشافعي وجماعة من العلماء: إنهم بنو 
هاشم بن عبد مناف بن قصي وبئنو المطلب بن عبد مناف . وقال أبو حنيفة ومالك : 
هم بنو هاشم خاصة. وأما بنو المطلب فيجوز لهم الأخذ من الزكاة» وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين. وقيل: هم قريش كلها. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصيء 
مسي ا ل ل ا 0 
56 لأذحرمة الصدقة أو في الأبه؛ كاك لهم حيث نصرو» في جاهليتهه 
وإسلامهم ثم سَرّت إلى الأولاد» ولا إكرام لآبي لمسنة: 

واستدل الشافعي لمذهبه بأن النبي يَئةِ أشرك , بني المطلب مع بني هاشم في سهم 
ذوي القربى» ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم. كما يدل عليه حديث جبير بن 
مطعم الآتي» وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة 550 
عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضًا عن الصدقة. 


للرالار المكاتي رجاتي زرا راط ةيلين رماع 
مسلم في المناقب في قصة طويلة» بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر 
وآل عقيل» انتهى . قال اويزية ال لحار بن عيذ المطلب اليك عبد اللي 


ابن ربيعة الذي يأتي بعد هذاء فهذا ته تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره 


كتَابْ الرّكاة بَابٍ من لَا تجل له الصَدَقَةٌ 
لصوي ممه اس ا د 11و 


فالرجوع إليه في تفسير آل محمد هنا هو الظاهر؛ لآن لفظ الآلمشدرك؟ وتفسير 
يي ع لا ب ا 1 
عبد مناف كما يدخلون معهم في قسمة الخمس ؛ كما يفيده حديث جبير بن مطعم» 
قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي كله فقلنا : باوسترل الله اعطيتا بي 
المطلب من خمس خيبر» وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله كله 
«إِنّما بَنُو المُطلِبٍ وَبَنُو هَاشِم شي وَاحِد) أخرجه البخاري. 


قال الأمير:تهذا الحديك دلبل على آناون المطلةيشاركرة ين هاشم ني سيمع 
ذوي القربى» وتحريم الزكاة أيضًا دون من عداهم» وإن كانوا في النسب سواء. 
وعلَلَهُ كك بإستمرارهم على الموالاة» كما في لفظ آخر تعليله: بأنه لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام» فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام. وهو دليل واضح في 
ذلك» وإليه ذهب الشافعي وخالفه الجمهور : أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» 
وقالوا: إنه كِةِ أعطى بني المطلب على - جهة التفضل لا الاستحقاق وهو خلاف 
الظاهرء بل قوله: «شيغ وَاحِدَا دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس 
وتحريم الزكاة» انتهى . 

واعلم: أن ظاهر قوله: دلا ئَحِلّ لَنا الصَّدَقَةُ إنه يحرم على النبي كَلْةِ صدقة 
الفرض والتطوع وهو الحق» وقد نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن 
حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولّاء وكذا في رواية عن أحمد. لكن قال 
ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. واختلف هل كان تحريم 
الصدقة من خصائصه دون الأنبياء» أو كلهم سواء في ذلك» وأما آل النبي يَةِ فقال 
ابنُ قدامة : لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة؛ وكذا 
حكى الإجماع ابن رسلان» وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفعها إلى 
الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة» 
وروي عنه وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. 

قال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجوازء المنع» 
جواز التطوع دون الفرض» عكسه. والأحاديث الدالة على التحريم على العموم 
ترد على الجميع . وقد قيل: إنها متواترة تواترًا معنويّاء ويؤيده قوله تعالى : إقل مآ 
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000 جر # الفرقان:7ه] وقوله : «#قل لا لكر عَيْهِ لَجَْا إلا الْمَودّةَ فى لسر 4 
ار رو ااي اله لأوشك أن يطعنوا فيه» د «حْذَ من أَمَوهِمَ 
ل )سرعم هم وي جا [التوبة:١١]‏ وثبست عنة يه : : «الصدقة أوساخ الناس» كما 
شيا ويوحة من هنا لجرا لطر دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفية 
الشا مالتسا وه 
هو الزكاة لا صدقة التطوع . وقال أبو يوسف : أنها تحرم عليه كصدقة الفرض؛ لأن 
الدليل لم يفصل 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار) : والنظر أيضًا يدل على استواء حكم 
ومحمده. وقد اختلف في ذلك عن أبي حنيفة ) فروي عنه أنه قال: لا بأس 
بالصدقات كلها على بني هاشم» ثم بن الطحاوي وجه هذه الرواية ثم قال: وقد 
حدثني سلمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في ذلك 
مثل قول أبي يوسف, فبهذا نأخذ» انتهى . وهذا صريح في أن الطحاوي ما اختار 
رواية الحل عن أبي حنيفة بل أخذ بالرواية التي وافقت قول أبي يوسف. وهي 
ظاهر الرواية التي ذكرها أولا من استواء حكم التحريم في الفريضة والتطوع . 
)م مَُعَقّ عَلَيْه) وأخرجه أحمد والبيهقي أيضًا. 


2 


: وَعَنٍ عبد امُطِْبٍ بْنِ رَيمَةَ قال : قَالَ وَسُولُ الله يك‎ 51 - ١77 
هِإِنَّ هذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هي أَوْسَاحُ النَّاسء وَإِنَهَا لا ئَجل لِمُحَمَّدِء وَلَا لآل‎ 


عوادادهس 


محمدا. لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح 2 


شرح 
١‏ - قوله: (وَعَنٍ عَبْدِالمُطَلِبِ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة المشددة 
ا مو 0 


(1854) مُسْلِم )1١77/119(‏ مِنْ حَدِيثٍ عَبّْدِ المُطْلِبٍ بْنِ رَبِيعَةَ. 


كتاب الرَّكاة بَابْ مَنْ لَا تج لَه الصَدَقَة 
عل بسوحم سو 1 ومع سو سو ع ا مام سو 1 عجو 6 


يل اسمه فيما علمت. سكن المدينة. ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ومات في 
إمرة يزيد بن معاوية بدمشق سنة (7). قال الحافظ قال العسكري: هو المطلب 
ابن ربيعة هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث يختلفون فمنهم من يقول: 
المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب» وقال البغوي : عبد المطلب. 
ويقال: المطلب . وقال الطبرانى: الصواب المطلب» وذكر أنه توفى سنة (51)» 
النهيق : ْ ْ 

(قَالَ رَسُولُ الله ل) أي : حينما أتى إليه عبد المطلب يطلب منه أن يجعله عامل 
على نعضي الركاة: فقال :له رسول الكل .م : الحديف. .وقيه قضة.. (إِنّ هذه 
الصَّدَقَاتِ) أي: أنواع الزكاة وأصناف الصدقات . (إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ) الجملة 
خبر لقوله: ١مَذِوا‏ كما في قوله تعالى: 9إنَّ ليت ءَامَمْوا وَعَسِلُوأ ألضصَّلِحَتٍ إِنَا لا 
'ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمََا © » «اكبف:.” قال النووي: هو تنبيةٌ على العلة في 
تحريمها على بني هاشم وبني المطلب» وأنه لكرامتهم وتنزيههم من الأوساخ. 
ومعنى أوساخ الناس: إنها تطهير لأموالهم ونفوسهم» كما قال الله تعالى لحَدْ من 
تو دنه لوف هم يجا زاندية:٠٠]‏ فهي كغسالة الأوساخ . 

وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي: إنما كاقق أوسا جاء لأنها تكفر الخطايا وتدفع 
البلاء» وتقع فداء عن العبد في ذلك» فيتمثل في مدارك الملا الأعلى أنها هي. 
وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهى» فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة» 
وأيفنا فإن الغلال :الذي يده الاتمان من غين عيادلة عين اوشم ول يراه به اختزام 
وجهه فيه ذلة ومهانة» ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة» وهو قوله25ة : «اليد 
العليا خير من اليد السفلى). فلا جرم إن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب لا 
يليق بالمطهرين والمنوه بهم في الملة» انتهى . 

وقال السنوسي: لما كانت الصدقات أوساخ الناس» ولهذا حرمت عليه عَيِنٍ 
وعلى آله فكيف أباحها لبعض أمته. ومن كمال إيمان المرء أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؟! قلتُ: ما أباحها لهم عزيمة بل اضطراراء وكم أحاديث تراها ناهية 

عن السؤال» فعلى الحازم أن يراها كالميتة : َمَنِ أَصْطرٌ غَيْرَ بَاعَْ وَلَا عاد فلآ إِثْم 
عه [البقرة: 17ع . 
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(وَِنَهَا لا تَحِلّ ِمُحَمَّدٍ وََا لآل مُحَمّدِ) فيه أيضًا دليل على تحريم الزكاة على 
النبي كَلِةٍ وعلى آله» وأنها كانت محرمة عليهم» سواء كانت بسبب العمل أو بسبب 
الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عندناء وإليه ذهب 
الجمهورء وجوز بعض الشافعية لبني هاشم ولبني المطلب العمل عليها بسهم 
سردا . قال النووي: وهذا ضعيف أو باطل وهذا الحديث صريح في 
ده. (رَوَاهُ مْسْلِمٌ) في الزكاة في قصة طويلة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 :ص55١)‏ 
ارد فلار جه اله فى الزكاة مطولا ومختصرّاء ورواه الطبراني في 
«الكبير» بسند فيه كلام عن ابن عباس » فذكر القصة مختصرة» وفي آخره: فقال 
النبي وليه : (ِنّهُ لاحل لكُمْ هل الَْيْتِ مِنَ الصَّدَقاتٍ شي إِنمَاحِي خْسَالَة يي ؛ 
إن لَكُمْ في خُمْسٍ الْحْمْسٍ لِمَا يُفْنِيكُم». انتهى . 


١4‏ - 141 وَعَنْ أبي هُرَيْرََ فَالَ : كَانَ رَسُولُ الل يي ذا أي بِطَعَام 


مأل 212 «أَهَرِبَةٌ َم صَدَ صَدَقَّدَ ؟» فَإِنّْ قبل : صَدَقَة : قَالّ لِأُصحَا به : «كُلُوا» وَكم 


010 


يكل » وَإِنْ قِيل : َدِيّة ضرت بِيّدِه فَأَكلَ مَعَهَمْ. [مُتَقَقْ عَلَيْه] 


حويته الشزخ جم 

-١ 8‏ قوله: (إذَا أي يطَعَام) أي : جيء بهء زاد أحمد وابن عبان الامخ 
غير أهله» . (سَأَلَ عَنْهُ) أي : عن الطعاّم . (أَهَدِيّة أمْ صَدَقَة؟) بالرفع فيهما على خبر 
مبتداً محذوف, أي هذاء ويجوز النصب بتقدير أجتتم به هدية أم صدقة (فَإِنَ قِيل : 
صَدَقَةُ) بالرفع أي : هو صدقة . (قَالَ لصْحَابِِ) أي : من غير آله . (كُلُواء وَلَمْ يَأكل) 
لأنها حرام عليه . (وَإنْ قِيل : هَدِية) بالرفع . (ضَرَب بِيّدِه) أي : شرع في الأكل 
1 ات بر بحره 
إليه من غير تحام عنه؛ تشبيهًا للمد بالذهاب سريعًا في الأرض» فعداه بالباء» كما 
يقال: ذهب به. (تأَكَلَ مَعَهُمْ) فارقت الصدقة الهدية حيث حرمت عليه تلك» 
وحلت له هذه؛ بأن الصدقة ما ينفق على الفقراء» ويراد به ثواب الآخرة ولا يكافأ 


(1889) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البَُارِي (151/7)» ومُّسْلِم (1075/ /الا١٠)‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


كناب الزكاةٍ بَابٍ مَنْ لا تجل له الصَدقة 


جا عو محص وريه جا جعد زإي د وح جد 


فى الدنيا فيبقى المنة عليه» وفيه عز للمعطى وذل للمعطى له»ء والهدية يراد بها 
إكرام المهدي إليه والتقرب إليه» وتنفق على الأغنياء» وفيها غاية العزة والرفعة» 
ويئاب عليها فى الدنياء فيزول المنة البتة. وأيضًا لما كان يَِةٍ آمرّا بالصدقات 
ومرغيًا في المبرات» فتنزه عن الأخذ منها؛ براءة لساحته عن الطمع فيهاء وعن 
التهمة بالحث عليهاء ولذا قال: تؤخذ من أغينائهم وترد على فقرائهم إيماء إلى أن 
المصلحة راجعة إليهم» وأنه سفير محض مشفق عليهم» وفي الحديث استعمال 
الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب . 

)مسف مُتَهَقَْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الهبة ومسلم في الزكاةء واللفظ للبخاري» 
وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي أيضًا وأخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي أيضًا 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


-1[ه] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرةَ اث سُئَنِ؛ إِحْدَى 
السََنِ : نا عَمَقَتْ فَخُبْرَتْ في رَوْجِهَاء وَقَالَ رَسُول اللو كك : «الْوَلَاُ لِمَنْ 


وى ل قي : 


5-5 وَدَخَلَ رَسُول الله كن وَالَيدَمَةٌ تَفُورٌ بلخم فَقَردبَ إِلَيِْ حبر وَأَدُمْ مِنْ 


4 


أدُم الْبتِ كَقَالَ: ١ألمْ‏ أرَ بُرْمَةَ فيهَا لَحْم؟ قَالَوًَا: بَلَى بَلى. وَلَكنْ ذَلِك لَحْمْ 


ُصّدّقَ به عَلَى بَرِيرَة وَأَنْتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقَة كَالَ : ْو علا صَدَكة وك 
3 


هَدِبَة 2 [مْتَفَقْ عَلَيْهِ 


حوي» الْشَرْحٌ 
١ 5 ٠‏ قوله: (كَانَ في بَرِيرَة) أي: حصل بسببها وهي مولاة عائشة أم 
المؤمنين» صحابية مشهورة» وبريرة بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى بوزن 
كريمة» مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك. وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى : 
مفعولة كمبرورة» أو بمعنى : فاعلة كرحيمة هكذا وجهه التوظي . والأول أولى؟ 
لأنه يكِيةِ غير اسم جويرية» وكان اسمها برة. وقال : «لَائرَكُوا نْفُسَكُمْ» فلو كانت 


ون ف سه 


(01850 مُتَمَن عَلَيْهِ : عَنْهَا فِيهَا؛ البُخَارِي (2097) فِي التّكاحء وَفِي الطَّلَاق (01179) ومُسْلِم (15/ 
)١ 3‏ فِي العِنْقٍ . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عد عو وحوح جووو جدهبج< +3 : 


علا بوجي 


بريرة من البر لشاركتها في ذلك» وكانت بريرة لقوم من الأنصار. وقيل لناس: من 
بني هلال فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة ئشة ثم أعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل 
أن تشتريهاء وكانت حال عتقها متزوجة عبدًا اسمه: مغيث كما في البخاري» 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية وتفرست في عبد الملك بن مروان» أنه يلي 
الخلافة فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنها. 

(نَلَاتْ سُئْن) ره بضم السين وفتح النون الأولى أي : علم بسببها ثلاثة أحكام من 
الشريعة . وهذا لفظ البخاري» ولمسلم : اثَلَاثُ قَضِبّاتٍ) . وفي حديث ابن عباس 
عتك أحمد وأبي داود: «قَضَى فِيهًَا النبن بل أَرْبَعَ قَضِيَّاتِ) . فذكر نحو حديث 
غائشة .وزاة» رأموها أن ند عدة العرة اخريه الدارقطى وهذه اديادة الماتقم 
في حديث عائشة فلذلك اقتصرت على ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه بسئد على 
شرط الشيخين عن عائشة قالت : أُمرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَضٍ . وهذا مثل 
حديث ابن عباس في قوله : تعتد عدة الحرة . ولا يخالف قول عائشة : ثلاث سنن » 
ما قاله ابن بطال: أنه أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 
نحو مائة» وما قال النووي: أنه صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين 
أكثرا فيهما من استنباطٍ لفوائد منهاء وما قال الحافظ : إن بعض المتأخرين أوصل 
فوائد حديث بريرة إلى أربع مائة؛ لأن مراد عائشة» ما وقع من الأحكام فيها 
المرا حتت الج لحار ص رصح توا وا ار ما ار و اا 
الفطن منها فوائد جمة» وقع التكثر من هذه الحيثية» وانذ نضم إلى ذلك ما وقع في 
سياق القصة غير مقصودء فإن فى ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو 
الاستنباط» أو اقتصر على الثلاث أو الأربع ؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما 

قال القاضي عياض : حديث بريرة كثيرة السنئن والعلم والآداب» ومعنى ثلاث 
أو اربع إنها شرعت في قصتها وعند وقوع قضيتها وما يظهر فيها مما سوى ذلك» 
فكان قد علم قبل ذلك من غير قصتهاء وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام 
عائشة حصرء ومفهوم العدد ليس بحجة»ء وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا 
تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك» قاله الحافظ . 


كتَابْ الرَّكاةٍ بَابِ مَنْ لا تَحِل له الصَداقة 


يه جد ل ع دحج جل يو دمع حح ووه دم 0د 2/6 حو 


(إِحْدَى السذن) الثلاث. (أَنّهَا عَتَقَتْ) بفتح العين والتاء» وفي رواية: «أعتقت» 
بضم الهمزة وكسر التاء من الاعتاق وأعتقتها عائشة . (فَخيّرَتْ) يضم الخاء 

ل . (في رَوْجِهَا) مغيث » أي صارت مخيرة , بين أن تفارق 
زوجها وأن تدوم وتبق تحت نكاحه» وكان عبدًا يوم أعتقت فاختارت ا وفي 
رواية للبخاري : فدعاها النبي يَةِ فخيرها من زوجها فاختارت نفسها». وفي رواية 
للدارقطني : إن النبي كله قال لبريرة : ١آذْهَبِي‏ فَقَدَ ع عَتِقٌّ مَعَكِ بْضعُْك). زاد ابن سعد 
من طريق الشعبي مرسلًا: «فَاخْتَارِي) . 

فالمرأة إذا كانت أمة وزوجها عبد فعتقت تكون مخيرة : إن شاءت فسخت» وإن 
شاءت لاء وهذا أمر مجمع عليه. وأما إذا كانت الأمة تحت حر فعتقت» ففيه 
خلاف بين العلماء . فقال الجمهور : لا يكون لها خيار إلا إذا كان زوجها عبدًا عندما 
عتقت؛ لتضررها بالمقام تحته من جهة أنها توقير به» وإن لسيده منعه عنها وإنه لا 
ولاية له على ولده وغير ذلك» بخلاف ما إذا أعتقت تحت حر؛ لأن الكمال 
الحادث لها حاصل له. فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم. 

وذهب الحنفية : إلى أن الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها» سواء كانت تحت 
خُْرٌ أو عبد؛ لأن اعتبار عدد الطلاق عندهم بالنساء . فالأمة تَبِينُ بطلقتين سواء كان 
زوجها حدًا أو عبدّاء والحرة تبين بثلاث تطليقات» حرًا كان زوجها أو عبدًاء فبعد 
ما عتقت الأمة تخير فى الصورتين حذرًا عن ثبوت الملك الزائد عليها. وعند 
الجمهور: الاعتبار في الطلاق بالرجال؛ فزوجة الحر تبين عندهم بثلاث: وإن 
كانت أمة وزوجة العبد باثنين» وإن كانت حرة» فإذا عتقت تحت الحرٌ لم توجد 
علة الفسخ وهو العار أو زيادة الملك». والأصل في ذلك قصة بريرة. 

واختلفت الروايات فى أن زوجها حرًا كان أو عبدًا عندما عتقت؛ فرجحت 
العف روزانة كردة ب الو : لم يخيرها بَدةٍ لكونه عبدًا ولا لأنه كان حرّاء 
وإنما خيرها للعتق ورجّح الجمهور كونه عبدًا. قال الشوكاني: قد ثبت من طريق 
ابن عباس عند البخاري والترمذي. وابن عمر عند الدارقطني والبيهقي وصفية بنت 
أى عبيد عبد النساي والبيهتى: أن كان عبدا ولم رز وعتهم ما يتعالف ذلك» وثبت 
عن عائشة من طريق القاسم وعروة: أنه كان عبدّاء ومن طريق الأسود أنه: كان 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ا صصص جلا بصم سوه و م لا ب ومم سوي و ممعت إل مم صوص سود اعم بل صو لو ليم سوم و إلا سه ل 21011 


حرّاء ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجميع». فكيف إذا 
كانت رواية الواحد - يعني : رواية الأسود - معلولة بالانقطاع» كما قال البخاري . 
وقال الحافظ : وعلى تقدير أن رواية الأسود موصولة فير جح رواية من قال : 
«عبدًا)» بالكثرة» وأيضا فآل : المرء ء أعرف بحديثه ؛ فإن القاسم اب بن أخي عائشة» 
وعروة ابن أختها وتابعهما غيرهماء ل ا لدوم فإنهما أقعد 
د 000 
لهاء د 595 0 العراقيون 0 فكان ل أصل ل أن 
0 وقد اختلف عنها فيه» وأدى بعضهم 
اا ا و ل ارو م ا 
0 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم عُيِقَتْء فهذا 
يعارض رواية الأسود أنه كان حرَّاء ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون 
من قال: كان حرًا أراد ما آل إليه أمره» وإذا تعارضا إسنادًا واحتمالا احتيج إلى 
الترجيح» ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم» وكل ذلك 
موجود في جانب من قال : كان عبدّاء انتهى كلام الحافظ . ويأتي مزيد الكلام في 
هذه المسألة في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى . 
(وَقَلَ وَسُولُ اللو يه) أي ل ل ويه اربوا 
الو اله مهن أده 70 وهذه هي المسألة الثانية: والولاء 
بفتح الواو مع المد: مأخوذ من الوَلّي بفتح الواو وسكون اللامء وهو القرب» 
والمراد به هنا: وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت حق الارث من العتيق الذي لا وارث 
قال الحافظ : الولاء بالفتح والمدء حق ميراث | لمعتق من ا لمعتّق بالفتح» ووقع 


كَتَاب الزكاة بَاب من لا تجلٍ لَه الصَدقة 


في كثير من الروايات (إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَّ) وكلمة ١إنما»‏ هنا للحصر؛ لأنها لول 
كن اديض لكا ارم مزازيات الورااامن اع د 3 بان 
أريد من الخبرء ويأتي مزيد الكلام في ذلك في باب قبل باب السَّلّمِ من 
ار ل اه 
مخالفة خلاقًا للحنفية ولا للملتقط خلاقًا لإسحاقء وسيأتى البسط لذلك فى 
القزاتفي رن فنا الله قعالي : ْ ْ 
(وََخَلَ رَسُولُ الله لِ) أي: بيت عائشة . (وَالبْْمَة) بشم لبود #وبكون 
الراء: القدر من الحجرء ويستعمل بمعنى القدر مطلقّاء والواو للحال. قال ابن 
الأثين: «الدرمة : هي القدر مطلقاء وجمعها: برامء كان 
الحجر المعروف بالحجاز. (تَفُورٌ) بالفاء أي: تغلي متلبسة ٠‏ (بلخم كَقْر 24 
اذاف ونظليه الر على عي اللموهرن ٠‏ (إلَبْهِ خَبْرٌ) 0 
١د‏ به بضم الهمزة وسكون الدال» ويضم بمعنى : : الأدامء وهو ما يؤتدم به الخبز 


أي : يطيب أكله به» ويتلذذ الأكل شفية ٠‏ (مِن م البَيْتِ) بضمتين جمع أدامء 
ع ا ا كالخل والعسل والتمر . اوفي 
رواية: فدعا بالغداء فأتي بحبز وأدم» . (فْقَالَ) دق . آل أَرَ ا فيها لَخم؟» 


الاستفهام للتقرير . (قَالُوا : َلى وَلكِن لِك لَهْمْ نُصُدّقَ) بضم التاء والصاد وكسر 
ا ل ل . (بهِ على 
َرِيرَة وَأَنْتَ لَا تأَكُلُ الصَّدَقَةٌ) وفي رواية للبخاري 0 ني النبي يك بلحم فقالوا 1 
ما تُصُدّقَ به على بريرة»» وكذا في حديث أنس عند البخاري» ويجمع بينهما أنه 
لما سأل عنه تي به. وقيل : له ذلك» وفى رواية لعائشة عند أحمد وابن ماجه: 
ا«دخل رسول الله يك والمرجل يفورٌ بلحم . فقال: «مِنْ أَينَ لَِْ هَذَا ؟» قلتُ: 
أهدته لنا بريرة وتصدق به عليهاء وعند أحمد ومسلم: «وكان الناس يتصدقون 
عليها فتهدي لنا منه) . 

(ثَالَ) يل . (هُوَ) أي : اللحم. (عَلَيْهَا) أي : بريرة (صَدَفَة وَلَنَاهَِيةُ) أي : حيث 
أهدته بريره لنا؛ لأن الفقير يملك ما تصدق به عليهء فيسوغ له التصرف فيه بالبيع 
وغيره كتصرف سائر الملاك في أملاكهم» وهذه هي المسألة الثالثة. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مِشكاة ة المصابيح 


بيعت جلاعم ج- لصوو جوج مسحت اد 


وفي الحديث: دليل على أن الصدقة إذا أهداها مَن تُصٌّدَّق عليه بها إلى مَنِ لا 
تحل له الصدقة ابتداءة من هاشميٌ أو غنيٌ صرف عنها حكم الصدقة» وجاز للمهدتى 
إليه استعمالهاء وحل له أكلهاء فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على 
العين» وأن العين الواحدة يختلف حكمها باختلاف جهات الملك . قال الأبّي 0 
يقال: كون الصدقة أوساخ الناس وإنها مطهرة للمال هو وصف لا يزيله عنها الهدية 
بها؛ لأنا نقول: كونها وسخًا ليس وصمًا ذاتيًا لها حتى يقال: أنه لا يزول» وإنما هو 
وصف حكميٌ جعل بالشرع» والشرع قد حكم بزواله عنهاء انتهى . 

واستنبط منه بعضهم جواز استرجاع صاحب الدين عين ما دفعه إلى الفقير بنية 
الزكاة في دين له عليه» وفيه دليل على أن الصدقة لا تحل لرسول الله كَلة؛ إذلو 
جرع لها كا ولايد ماع عن امار لحم بريرة ب تن اناق وسو ل الله قط ار ود 
دليل على أنْ الصدقة لم تحرم على موالي أز واج النبي كد وبه ترجم البخاري في 
«صحيحه» فقال: باب الصدقة على موالي أز واج النبي يلد وأورد فيه حديث بريرة 
وحديث ابن عباس : وجد النبي بَآثةِ شاة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقةٍ فقال: 
مَل 00 بِجِلْدِمًا؟» قالوا: إنها ميتة» قال. «إِنّمَا حَةَ حَرْمَ أكُلْهًاا . وأما أزواج 
النبي يَةِ فنقل ابن بطال 500 ل 
باتفاق الفقهاء . قال الحافظ: وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة إن الخلال أخرج من 
طريق ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال: وهذا 
رول على تتعمييا قال اللسافف ازتو سد 40 لن عاقق ا عدن وز اليه ع اي 
وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال يعني : لأنه لما رأى إن الفقهاء لم يذهبوا إلى هذا 
نقل اتفاقهم على ذلك . ولم يتعرض للدليل في ذلك . وفي قصة بريرة فوائد كثيرة 
غير ما تقدم. ذكرها الحافظ في كتاب العتق وفي كتاب الطلاق والنووي في العتق. 

(مُتَقَنّ عَلَيُو) أخرجه البخاري مطولًا أي : بذكر السين الثلاث في .بات: الحر 
تحت العبد» من كتاب النكاح» وفي باب: لا يكون بيع الأمة طلاقّاء من كتاب 
الطلاق» وفي باب : الأدمء من كتاب الأطعمة» وأخرجه مفّقًا ومقطعًا في 
المساجد والزكاة والبيوع والعتق والمكاتب والهبة والشروط والطلاق والنذور 
والفرائمض . وأخرجه مسلم مطولا في الزكاة والعتق. واللفظ المذكور في الكتاب 
للبخاري في باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًاء وأخرجه هكذا مالك في الطلاق 


999 


كتَاب الزكاةٍ بَابِ مَنْ لا تَحِل له الصدقة _ 
ع طلا دحوو مح 20 جد جد يوعد عد عد عم +2 


والنسائي في آخر الزكاة» وفي الطلاق» وأخرجه الترمذي في أبواب الولاء 
والهبة» راو وار في لاحر لكر الكو والقص كلاهما مختصرًا» وأخرجه 5 


71-١-١165‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل يَغبَل الْهَريَة وبع 
عَلَيْهًا. [رَوَاهُ الْبُخَارِي] ا 


الشوْحٌ 

١-١ ١‏ قوله: (يَقْبَلُ الْهَدِيّة) قال الخطابي في «المعالم» (ج ص158): 
قبول النبي كٍِ الهدية نوع من الكرم» وباب من حبية الخلق تالك هه القلوت. 
وقد روي عنه يل أنه قال : ١تَهَادُوًا‏ تَحَابُوا» وكان أكل الهدية شعارًا لى وأمارة من 
أمازاثةة وَوْصِفُ في الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية» ولا يأكل الصدقة؛ لأنها 
ااع اموه وكان إذا قبل الهدية أثاب عليها لئلا يكون لأحد عليه يد ولا يلزمه 
لدج انتهى. وقال البيجوري: 1 الهدية حيث لا شبهة في مال 
المهدي وإلا فلا يقبلهاء وكذلك إذا ظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياءً . قال 
الغزالي : مثال من يهدي حياء من يقدم من سفره ويفرق الهدايا خوفًا من العار» فلا 
يجوز قبول هديته إجماعًا؛ لآنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسء» وإذا 
ظن المهدى إليه إن المهدي إنما أهدى له هديته لطلب المقابل فلا يجوز له قبولهاء 
م اعون 

بُثِيبُ عَلَيْهَا) من أثاب يثيبٌ إذا أعطى الثواب وهو العوض أي: يجازي 
03 عليها بأن يعطي الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب المجازاة وأقله ما 
يساوي قيمة الهدية» ولفظ ابن أبي شيبة : «ويثيب ما هو خين منها»: :وقد استدل 
بعضنٌ المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي 
وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى» ووجه 


(1851) البُخَارِي (1585) عَنْهَا فِي الهِبَة . 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
5 سحكود بيع سوسوم جوع مكحو ا 


الدلالة منه مواظبته يك وبه قال الشافعي في القديمء قال الشوكاني: ويجاب بأن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولو وقعت المواظبة كما تقرر في الأصول. 

قال الحافظ : وقال الشافعي في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ 
لأنها بيع بثمن مجهول؛ لأن موضوع الهبة» التبرع» فلو أبطلناه لكان في معنى 
المعاوضة . وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة فما استحق العوض أطلق عليه 
لفظ البيع بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا 
لكانت بمعنى الصدقة وليس كذلكء. فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب 
الثواب ولاسيما إذا كان فقيرّاء انتهى . 

وقال القسطلانى : ومذهب الشافعية : لا يجب الثواب بمطلق الهبة والهدية؛ إذ 
لا يقتضيه اللفظ ولا العادة» ولو وقع ذلك من الأدنى إلى الأعلى كما في إعارته له 
إلحاقًا للأعيان بالمنافع» فإن أثابه المتهب على ذلك فهبة مبتدأء وإذا قيدها 
المتعاقدان بثواب معلوم لا مجهول صح العقد بِيعًا نظرًا للمعنى ؛ فإنه معاوضة مال 
بمال معلوم كالبيع» بخلاف ما إذا قيداها بمجهول لا يصح لتعذره بيعًا وهبة» نعم 
المكافأة على الهبة والهدية مستحبة؛ اقتداء به يلِةِ . انتهى . 

قلت: ماذكره القسطلانى من مذهب الشافعية هو مذهب الحنابلة أيضاء كما 
بسط ذلك ابن قدامة في «المغني» (جه ص177) وهو القول الراجح عندناء واللَّه 
تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في الهبة وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في أواخر البيوع. 
والترمذي في البر والصلة من «الجامع» وفي «الشمائل»» كلهم من طريق عيسى بن 
يونس عن هشام بن عروة عن عائشة» وذكر البخاري إن وكيعًا ومحاضرًا أرسلاهء 
حيث قال: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة» قال الحافظ : فيه 
إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار: لا 
نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال الآجري : سألت أبا داود عنه 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن 00 ومو الناس مرسل» ورواية وكيع وصلها 
ابن أبي شيبة عنه بلفظ : «وْيئِيبٌ ما هُوَ حَيْرٌ هاه . ورواية محاضر لم أقف عليها 
بعد. انتهى . 


كاب الزّكاة بَابُ مَنْ لَا تَجلّ له الصَدَقَةٌ 


ع إل مده سويس جه جد + جم ووه جت + جد ع وجي جود وي ع عأ سوم وجو جم وجو وني عمد مج جج- وسوو مر ع وصور 0 


؟64 - [] وَعَنْ أب هُرَيرة قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله كثهة: «لَوْ دُعِيتٌ 
إلى كُرَاع اكت ولو أَهْدِيَ إلَىَ ذِرَاعَ لَقَبِلْتُ). لرَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] 56 


الشوح 

5 5- قوله: (لَوْ دعِيتُ) بضم الدال وكسر العين. (إِلَى كرّاع) بضم 
الكاف وتخفيف الراء» بعدها ألف ثم عين مهملة وهو من الدواب مادون الكعب. 
وقيل: مستدق الساق من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس» يذكر ويؤنث 
والكراع من الإنسان ما دون الركبة من مقدم الساق» والجمع أكرع وأكارع. وقال 
ابن فارس: كراع كل شيء: طرقةءٍ وثال'في "الصراج »: كراع بالضم بارجه 
كوسفند وكاؤو جزآن» وفي المثل : «أَعْطِيَ العَبْدُ كُرَاكَا مَطَلَبَ ذِرَاعَاه؛ لأن الذراع 
في اليدء والكراع في الرجل» والأول خير من الثاني» ويقال أيضًا :“كان كراغا 
فصار ذراعًا؛ إذا صار الضعيف الذليل قويًا عزيرًا . (لأَجَبْتُ) أي : لتأليف الداعي 
وزيادة المحبة؛ فإن عدم الإجابة يقتضي النفرة وعدم المحبة» فيندب إجابة الدعوة 
ولو شيء قليل. 

قال الحافظ: قد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالي» أن المراد بالكراع في 
هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم بفتح المعجمة» وهو موضع بين مكة 
والمدينة» وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بَعَدَ المكان» 
لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد» ولذا ذهب الجمهور 
إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة. وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث 

بلفظ : «ولو دعيت إلى كراع الغميم». ولا أصل لهذه الزيادة. وقد أخرج الترمذي 
في الأحكام ل م ا : ١لَوْ‏ 
َهْدِيَ إِلَىَ كرَاعٌ لََبلْتُ وَلَوْ دْعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَنْث. وأخرج الطبراني من حد يثِ أم 
لمر اي يا رسول الله تكره رد الظلف قال: «مَا 
َتَبْحَهُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَىَ كُرَاءٌ لَقلْتُْ ...» الحديث» ويستفاد سببه من هذه الرواية. 


(2855 البخَارِي )5١554(‏ فِي الهبَق وَالنّسَائي ة في «الكبرى» () فِي الوَلِيمَةِ عن أ هَرَيْرَةٌ . 


مِرعاةٌ الْمقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
دسحت جد تومب وعد ب ووم ود مج جإ سحي و عت 2/2/4 


(وَلَوْ أَهْدِيَ) بضم الهمزة وكسر الدال. (إِلَيَّ) بتشديد الياء. (ذرَامٌ) بكسر الذال 
المعجمة وهو الساعدء وكان كين يحب أكله لأنه مبادي الشاة وأبعد عن الأذى 
ولسرعة نضجه. قال القسطلاني: ولأبي ذر «كراع» أي : بدل «ذراع». (لَقَبلتُ) 
أي: ليحصل التحابب والتألف فإن الرد يحدث النفور والعداوة» فيندب قبول 
الهدية ولو لشيء قليل. قال الحافظ: خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين 
الحقير والخطير ؛ لآن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة له. وفي 
الحديث : دليل على حسن خلقه و وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله» ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل . 

(رَوَاهُ المُخَارِيُّ) في الهبة وفي الوليمة من كتاب النكاح» وأخرجه الترمذي من 
حديث أنس . 


١‏ 186 لما وعةقل. : َالَ رَسُولُ الله بكلْ: «لَبْسَ الْمِسْكِينٌ الذِي 
يَطوف عَلى الناس رده الَُمَةُ وَاللَْمَمَان وَالتَمْرَةُ وَالتَمْرََانِ وَلَكنِ الْمِسْكِينُ 
الَّذِي لا يَجِدُ عن يُفْنِيهِء وَكَا بفْطَنُ به فَيتَصَدَقُ عَلَيْه وَلَا يَُومُ فيسل النّاسَ». 


ل © الشزهٌ هحعل 
35- قوله: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ) أي: المذكور في قوله تعالى: تنا 


لصّدَكَتُ يمقر َالْمسكنِ» «ر:.ى والمسكين: مفعيل» بكسر الميم من 
0 فكأنه من قلة المال سكنت حر كاته . ولذا قال تعالى :وو فشكا ذا عر 
© ربد: ٠م‏ أي: لاصق بالتراب» قاله القرطبي : (الَذِيٍ يَطُوفُ) 7 يدور 
ويتردد. (عَلَى النّاسٍ) ليسألهم صدقة عليه. و اللَقّمَةَ وَاللَقَمَتَاز وَالثَّمْرَةٌ 
وَالتَمرَتَانِ) جملة حالية أي: يَرِدُ هو على الأبواب لأجل اللقمة» أو إنه إذا أخذ لقمة 


رجع إلى باب آخرء فكأن اللقمة ردته من باب إلى باب» والمراد: ليس المسكين 


(184) مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ : عَنْ أبى هُرَيْرَة؛ البَّخَارِي (1079) فِي التَّمْسِيرِء ومُسْلِم )1١84/1١١(‏ في 
الرَّكَاقٍ وَأَبُو دَاوُد (*1)» والتّسَائى (0/ 86). 


كتَاب الرّكاةٍ ناب مَنْ لَا تجِل لَهُ الصَدَقَة 


عمد وس سمح و هو 2د 2:4 2 تمصو جد جا جود سوس :. يمحم 24 


الكامل الذي هو أحقٌ بالصدقة وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة» 
ولكن الكامل الذي لا يجد . . . !لخ فليس المراد نفي المسكنة عن الطواف بل 
نفي كمالها؛ لأنهم أجمعوا على أن السائل الطواف المحتاج مسكين. 

قال النووي: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج 
إليها ليس هو هذا الطواف. بل هو الذي لا يجد غنى . . . إلخ» وليس معناه نفي 
أصل المسكنة عن الطواف» بل معناه نفي كمال المسكنة؛ كقوله تعالى: © لَِسَ 
ل زبتة: 0ن الآبة وكقوله يكل «أتَدْرُونَ مَن الْمُفْلِسُ...» الحديث. انتهى. 
يرن ندم قل لبجى ”لطر اذ عقن :محا فا الطراف الوك قار يا [كالقد ا مويك 
لغرر هذا الجتمارف #المسكلة وإفيات امنتكفافه يضما + لآن كلذ منيما تصعرف كاذ 
حيث لا غنى لهما لكن الثاني أفضل . 

وقال السندي : المراد ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة هذا المسكين 
بل هذا داخل في الفقير» وإنما المسكين المعرن ايعان الذي لا يعرفه أحد إلا 
بالتفتيش » وبه يد يتبين الفرق بين الفقير والمسكين في المصارف . (وَلَكِنٍ الْمِسْكِينٌ) 
اق الكامل في المسكنة بتخفيف نون لكن فالمسكين مر فوع » وبتشديدها 
فالمسكيق مصضوك . (الَذِي لَا يَجِدُ غِنَى) بكسر الغين مقصورًا أي: يسارّاء وفي 
رواية قالوا : فما المسكين يا رسول الله؟ قال : «الَّذِي لَايَجِدُ غِنِّي), وفي رواية : 
نما المْكِينُ الَذِي يَتعَنَفٌُ اقْرَؤُوا إِنْ شِكُمْ : الا كنوت أأكانت إلكاناً 14 . 
(يُغْنِيو) أي : عن غيره ويكفيه وهي صفة لقوله : «غِتَىَ) وهو قدر زائد على اليسار؛ إذ 
لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء واللفظ 
محتمل لأن يكون المراد نفي أصل اليسار» ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيد 
بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وعلى الاحتمال الثاني» ففيه: إن المسكين هو 
الذي يقدر على مال أو كسب يقع موقعًا من حاجته ولا يكفيه؟ كثمانية من عشرة 
وهو حينئذ أحسن حالًا من الفقير فإنه الذي لا مال له أصلاء أو يملك ما لا يقع 
موقعًا من حاجته كثلاثة من عشرة» واحتج لذلك بقوله تعالى : ##أضّا أَلسّفِينةُ فَكَانَْ 
ِمسَدِكين» رلكيف: +0 فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة لكنها لا تقوم بجميع 
حاجاتهم . 


مِرعاةٌ المقاتِيح شَرَحٌْ مشكاة المصابيح 


3 حيبي كلا بو يمو وده مسد كلاس صصص حو بوبه د بحم سه تست ومد ججوتجب أ جوم وحه ب وموت ووه جح موود ادمصدو حت 2 
ا 


(وَلَا يفْطَنُ به) بصيغة المجهول مخففًا أي : لا يعلم باحتياجهء وفي رواية : «له) 
0 باللام ندل الباء الموخدة: (قبتِصدى د اعلنه) رضم الب مجهولا. (وَلَا يَقُومُ 
فَيَسْأَلُ النَّاسَ) برفع المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين عطمًا على المنفي 
المرفوعء فينسحبٌ النفي عليه أي : لا يفطن له فلا يتصدق عليه ولا يقوم فلا يسأل 
الناس» وبالنصب فيهما بأن مضمرة وجوبًا لوقوعه في جواب النفي بعد الفاء . وقد 
يشتعدل بشوله اَل يَقُومُ َأ الّاسَ» على أحد محملي قوله تعالى : «لا يلوت 
ألكامرت لكان > ربتر-مى إن معناه نفى السؤال أضاك. وقد قال : لفظة ١يَقُومٌ)‏ 
تدل على التأكيد في السؤال فليس فيه نفي أصل السؤال. والتأكيد في السؤال هو 
الالحاف. وفي الحديث: إن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على 
الحاجة. وفيه: حسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته 
التعفف دون الالحاح وفيه إن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن 
الناس له لما يظن به؛ لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة» ومع هذا 
فهو مستعفف عن السؤال» لكن قد تقدم أن معناه المسكين الكامل » وليس المراد 
لو اه 

( مث مُتَمَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الزكاة والتفسيرء ومسلم في الزكاة وأخرجه 
أيضا أحيد» ومالك في الجامع من «الموطأاء وأبو داود والنسائي في الزكاة 
والبيهقي في قسم الصدقات . 

وفائدة : 

اختلف العلماء فى الفرق بين الفقير والمسكين فى آية المصارف. فقال 
الفنافقي "١‏ الققير نيدن لاانى» له أي:-10 انا درولا حراقة اتقه ,مو نكا ب وقان 
أبو حنيفة: هو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهو مستغرق في 
الحاجة» وأما المسكين فهو عند الشافعى من له شىء - أي : مال أو حرفة - لكن لا 
مكنية وعند أن كه من لاشو انفكا إلى المسشالة لتوقةفالتقير أسو] نيال 
من المسكين عند الشافعى» وبه قال الأصمعى. قال الحافظ: وهو قول جمهور 
ادن التحدرك (الققهة وعد أى تعيدة المسكين أدتوأ لجالة من النقر وان ذهب 
ابن السكيت ويونس بن حبيب من أهل اللغة. وقيل: هما سواء. 


كتابْ الرَّكاة بَابُ مَنْ لَا تَجِلَ لَهُ الصَدَقَةٌ 


قال الحافظ : وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك . وقال ابن الهمام: الفقير 
من له مال دون نصاب» أو قدر نصاب غير تام وهو مستغرق في الحاجةء 
والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لِقُوتِهِء أو ما يواري بدنهء ويحل له ذلك 
بخلاف الأول؛ فإنه لا يحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه. وعند بعضهم لا 
يحل لمن كان كسوبًا أو يملك خمسين درهمًا . ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له 
المسألة بعد كونه فقيرّاء ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت 
مستغرقة بالحاجة». ولذا قلنا: يجوز للعالم» وإن كانت له كتب تساوي نصبًا كثيرة 
على تفصيل ما ذكرنا فيما إذا كان محتاجًا إليها للتدريس» أو الحفظ أو التصحيح» 
ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب تام لا يحل دفع الزكاة له؛ لأنها غير مستغرقة 
في حاجته فلم تكن كثياب البذلة» وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها 
صاحب تلك الحرفة. 

والحاصل: إن النصب ثلاثة: نصاب يوجب الزكاة على مالكه. وهو النامي 
خلقه أو إعدادء وهو سالم من الدين» ونصاب لا يوجبها: وهو ما ليس أحدهما فإن 
كان مستغرقًا لحاجة مالكه حل له أخذهاء وإلا حرمت عليه كثياب تساوي نصايًا لا 
يحتاج إلى ملكهاء أو أثاث لا يحتاج إلى استعماله كله في بيته» وَعَبدِ وفرس لا 
يحتاج إلى خدمته وركوبه» ودار لا يحتاج إلى سكناهاء فإن كان محتاجًا إلى ما 
ذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة له وتحرم عليه المسألة» ونصاب يحرم 


ع 


المسألة: وهو ملك قوت يومه أو لا يملك لكنه يقدر على الكسبء» أو يملك 
خمسين درهمًا على الخلاف فى ذلك. انتهى. وإن شئت البسط للفرق بين الفقير 
والمسكين فارجع إلى (اتفسير روح المعانى») لكا ص/ا )٠١4 2٠١‏ للعالامة 
الالوفية و«معالم السنن» رج صضص١1اء‏ ,03 للخطابى» «وإتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين» (ج: ص57١١ )١57‏ للعلامة الزبيدي» و«المغني» لابن 
قدامة (ج1 : ص١6:3‏ 71:) واتفسير المنار» للعلامة السيد محمد رشيد رضا 
تحت آية مصارف الزكاة. 
ل اا 


حك نه حم هه © >< 
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53 01-144 عن أبي تافع: أن رَسُولَ اللو يك بعت رَجُلّا منْ بتي 
مَخْزُومِ عَلَى الصَّدَقَوء فقال لابي رافع : اصْحَبنِي كيْمَا تُصِيبَ مِنْهَاء فقَال : 
لاء حَنَى آتي رَسُولَ الله كلل سل فَانْطَلقَ إلى الي يك قَسَاله فَقَالَ: «إِنَّ 

الصَّدَقَةَ لا تَحِلّ نا وَأَنَّ مَوَالي القَوْمٍ مِنْ أَنْفْسِهِمْ). 


رَوَاهُ الَرَمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِةُ 


-١/85 5‏ قوله: اه . (بَعَتَ رجلا مِنْ 
بنِي مَخْرُوم عَلَى الصَّدَقَةِ) أي: أرّسله ساعيًا ليجمع الزكاة ويأتي بها إليه. قال 
المنذري: “وهذا الرجل هو الأرقم بن الأرقم القرشي المخزو مي » بين ذلك 
الخطيب والنسائي وكان من المهاجرين الآولين» وكنيته أبو عبد الله» وهو الذي 
استخفى رسول الله يْةِ في داره بمكة في أسفل الصفاء حتى كملوا الأربعين 
رجلاء اخرى غه بن التقطاب» اتتهى . وقيل : هذا الرجل المبعوث هو الأرقم 
ابن أبي الأرقم الزهري؛ لما روى أحمد (ج5 : ص68) من طريق الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي رافع عن أبي رافع. قال: مرّ على الأرقم 
الزهريئ أو اق أبن الأرقم واستعمل على الصدقات قال: فاستتبعني 

. الحديث. 

وروى أبو يعلى والطبراني في «الكبير»» والبيهقي من طريق الثوري عن ابن أبي 
حالم ارم ارا ا وا ا م 
الأرقم الزهري على السعاية» فاسة ستتبع أبا رافع مولى النبي وك فأتى النبي عَقنةٍ فل 
ذلك له. فقال ياف د اد حرم على محمد وال حم إلى قز 


(18141) أَبُو دَاوُد »)1560٠(‏ وَالتَّوْمِذِي (1017), والنَّسَائِي (5/ 7“ ٠‏ مِنْ حَدِيثِ أبِي راف في الرَّكاٍ» 


وَضَحَّحَهُ التَرْمِذِي . 


كتَابُ الرَّكاة بَابُ مَنْ لا تَجِل لَه الصدقة 


ج مسو ع بوصو جا وجوج حو حو وح جد +2 بوجو ع وج جح ججح جم و92 د 


مِنْهُم 0 - من أَنْفْسِهِمُ) . . ففي الرواية ا 
في هذه القصة هو الأرقم الزهري . قلت : فيه نظر؛ لأنه قد صرح في رواية شعبة 

عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع عند أحمد (ج7 ص )٠١‏ والترمذي 
وأبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي؛ إن الرجل المبعوث على الصدقة من بني 
مخزوم» وهذا الطريق أصح من طريقي أحمد والطبراني المتقدمين. 

قال البيهقي: رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أولى من 
رواية ابن أبى ليلى» وابن أبى ليلى هذا كان سيئ الحفظ. وقال الحافظ فى 
«الإصابة» بعد ذكر طريق الطبراني : لكن رواه شعبة عن الحكم عن مقسم» فقال: 
استعمل رجلا من بني مخزوم» وكذلك أخرجه أبو داود وغيره وإسناده أصح من 
الأول» انتهى . وهذا لأن فى طريق الطبرانى وكذا طريق أحمد محمد بن أبى ليلى 
وقه كلاد “قال امه وشعية وابو خائع :وائن الجدينى والمناى لايق اسقط :: 
وقال الدارقطني : كان رديء الحفظ كثير الوهم . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ 
رديء الحفظ . (قَقَالَ) أي : الرجل المخزومي . (اصْحَبْنِي) بفتح التداء الما امن 

من باب سمع أي : : رافقني وصاحبني في هذا السفر. (كَيْمَا نَصِيبَ) نصب بكى 
و«مَا) زائدة 5 لتأخذ . (منهًا) أي : من الصدقة. (فَقَالَ: لا) أي له أمسك: 
(فَأَسْأَلَهُ) أي : أستآذنه أو أسأله هل يجوز لي أم لا . (فَانطلقَ) أبو رافع . ذإلئ 
التي يك فَسَاَلَهُ) عن ذلك . (إِنّ الصَّدَقَة لا نَحِل لَنَا) تقدم الكلام عليه ٠‏ (وَإِنَّ مَوَالِيَ 
الْقَوُم) أي : عتقاءهم . (مِنْ أَنْفْسِهِمُ) بضم الفاء أي : فحكمهم كحكمهم. يعني : 
فلا تحل لك لكونك مولاناء وفيه دليل على تحريم الصدقة على موالي بني ها 
ولو كان الأخذ على جهة العمالة. 

قال الحافظٌ في «الفتح»: وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن 
الماجشون وهو الم 0 . وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا 
منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا ب بخمس الخمس» وقكنا الخدت قر ل : امنهم» أو 
«أنفسهم». هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لاء وحجة الجمهور أنه 
لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب 
الصدقة وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب» وان اختلفوا هل يخص به أم لاء 


5 


انتهى . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
ججعيد عوج سي جح وحم جد + بد جحوو سو كب 2 


وقال الأمير اليماني: الحديث دليل على أن حكم مولى آل محمد يَكِةِ حكمهم 
في تحريم الصدقة. قال: وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم ؛ لعدم المشاركة 
في النسب ولأنه ليس لهم في الخمس سهم . وأجيب: بأن النص لا تقدم عليه هذه 
العلل فهي مردودة فإنها ترفع النص . قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من 
النص» ثم هذا الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي» وبالأولى على آل 
محمد يََةٍ ؛ لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله 
الذي ولاه النبي بَلَِدٍ فينال عمالة» لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته جائز» فإنه جائز 
لأبي رافع أخذه إذ هو داخل تحت الخمسة الذين تحل لهم؛ لأنه قد ملك ذلك 
الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلال لأبي رافع فهو نظير قوله 2 : «وَرَجْل 
تُصِدَّق عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهًاء» انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟:ص١7):‏ أما موالي بني هاشم فإنه لا حظ 
لمنع فى نهم دي الفرزى كلذ جوز أناريحوهوا البدقة»ويشبد اد يكود إنها نواه عن 
ذلك تنزيهًا له. وقال: «مَوْلَى الوم م مِنْ أَنْفْسِهِمْ؛ على سبيل التشبيه في الاستنان 
بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس» ويشبه أن 
يكون يَدِةٍ قد كان يكفيه المؤنة ويزيح له العلةء جوات لوت رار 
يتصرف له في الحاجة والخدمة. فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغنى بما 
أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومناء ا ا 
التكلف ومخالفة ظاهر الحديث . والحق عندنا ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة ومن 
وافقهاء واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ التَرْم ِذِيٌ وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيُ) واللفظ للترمذي» وأخرجه أحمد وابن . حبان 
والحاكم و اليهني» بجت عه الإو اود و لسري » وحم اللروااي را واد 
والحاكم . وروى البخاري من حديث أنس مرفوعًا : مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفْيِهِم). 
وروى أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث أم كلثوم بنت علي » قالت: حدثني 
مولي لرسؤك 0 كلد عرفو إن آل مُحَمّدٍ لا تَحِلَ لا الصّدََةُ وَمَوْلَى الْقَوْم 


0 


0 


كناب الزّكاة بَابِ مَنْ لَا تجل له الصدقة 
ع ع جك ع مومهو م دع 2 ل 


عوجر اا عسو يي سو مو بيد 6 صو وص جح صو نه 6 سد ا 


٠١ 1- 10‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو قال : َال رَسُولُ اللّه يكلة: «لّا 
تَحِلُ الصَّدَقَةُ ة لِعَنِيّ وَلَا لذي مِرَةٍ سَويٌّ). انق الي د ف ولتاريئ ل 


© الشرح 

-١ 68‏ قوله: 0 
لكنهم اختلفوا في حد الغنى المانع من الصدقة» وفي «المحيط)» من كتب الحنفية 
الغنى على ثلاثة أنواع : غنى يوجب الزكاة» وهو ملك نصاب حولي تام. وغني 
يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية» وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من 
الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية. وغني يحرم السؤال» دون الصدقة» وهو أن 
يكون له قوت يومه وما يستر عورته» انتهى. وبسط الكلام فيه ابن قدامة في 
«المغني» كما سيأتي . 

زلا اك ويك كس الع ياوه الى ايا ره . قال الخطابي: معنى المرة 
القوة وأصلها من شدة ذ فتل الحبل يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله» فمعنى 
الموة انين 'الحدية شلدة أسز الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد 
والتعب» انتهى. وقال الشوكاني: قال الجوهري: المرة القوة وشدة العقل» 
ورجل مرير أي: قوي ذو مرة. وقال غيره: المرة: القوة على الكسب والعمل. 
(سَوِيّ) أي: سليم الخلق تام الأعضاء. قال الجوهري: السوي: مستوى الخلق 
والمراد استواء الأعضاء وسلامتها. 

قال ابن الملك: أي : لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة» وهو قوي يقدر على 
الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله. وبه قال الشافعى . قال الطيبى : وقيل : المعنى : 
لذ لذ عفل وقد ةورفو كنا عو القادن على الكتسع وهر وان لاقي 
والتحتفية على أنه إن لم يكن له نضاب حلت الصدقة .قال القاري: :في هذا التحديث 
نفي كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال» انتهى . 


(185) أَبُو دَاوُد )1١775(‏ فِي الزَّكَاةٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرٍ وكاة. وَهُوَ عِنْدَ الَّرْمِذِي (191) بِلَمْظٍ : 
«قَوِيّ' - بدل: «سَوِيٌ 1 وَرَجَحَ بَعْضهُمْ وَكَمَهُ . 
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وقال السندي : لا تحل الصدقة» أي : سؤالهاء وإلا فهي تحل للفقير وإن كان 
صحيحًا سوي الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال» وقال الترمذيٌ : قد روي في غير 
هذا الحديت عن المي 57 ١لَا‏ ئَحِلٌ المَسْألَهُ لِعَنِيّ وََّا لِذِي مِرَةِ سَوِيّ», وإذا كان 
الرجل قو يا محتاجّاء ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل 
العلم» ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة» انتهى . 

يع > ناهذا االغونك نجموق عق العبالةع والمراة يقر له زلا تا السدقة: 
لا تحل المسألة؛ والدليل عليه حديث حبشي بن جنادة الآتي في الفصل الثاني من 
الباب الذي يليه» قال الخطابى : اختلف الناسنٌ فى جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة 
بشدربياغلى الكنين: فتال الشافقن + لايح له الصدهة: وكذلك قال ساق بن 
راهوية وأبوعبيد» وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي 
درهم فصاعدًاء انتهى. 

وقال ابن قدامة (ج؟ : ص55١):‏ اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذهاء 
ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما: أنه ملك خمسين درههمًا أو قيمتها من 
الذهبء أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو 
نحو ذلكء, ولو ملك من العروضء أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به 
الكفاية لم يكن غنيًا وإن ملك نصابّاء هذا هو الظاهر من مذهبه» وهو قول الثوري 
والنخعي وابن المبارك وإسحاق. وروي عن علي وعبد اللّه أنهما قالا: لا تحل 
الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عدلها أو قيمتها من الذهب» وذلك لما روى 
عبد الله بن مسعود مرفوصًا: ١مَنْ‏ سَألٌ وَلَهُ مَا يفيه جَاءثْ مَسْآلنهُ يَوْم الْقِيامَة 
حْمُوشَاء أو خُدُوشَاء أَوْ كُدُوسًا في وَجْهه فقيل رسو اللدانوها الغنى؟ قال : 


مه ودس 2ه 


«حَمسُونَ دِرهمًا أو قِيمَنهًا مِنّ الذمَب) وسيجيء هذا الحديث في الباب الذي يليه . 

والرواية الثانية: إن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن محتابجًا حرمت 
عليه الصدقة وإن لم يملك شيئّاء وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك 
نصابئاء والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار أبي الخطاب» وقول مالك 
والشافعي ؛ لأن النبي َيِه قال : «لَاتَجِلٌ الْمَسْألَةُ إِلّا أَحَدٍ نَم : وَجُلٍ أَصَابَتهُ بنْهُ قَاقَةٌ 
حَتَّى يَقُولَ ثَلَانَةَ مِنْ دوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ. .» الحديث . وسيجيء ء في ألباب الآتي» 


كتَابْ الرّكاة بَاب مَنْ لا تجل له الصدقة 


جك جود و وص ج21 بدي عأ ممع سو ووو وده + جم ع يوه مج وي ويب إلا سح حو 8 


فمدّ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد» ولأن الحاجة هي الفقر 
والغنى ضدهاء فمن كان محتاجًا فهو فقير يدخل في عموم النص» ومن استغنى 
دخل في عموم النصوص المحرمة. والحديث الأول فيه ضعف. ثم يجوز أن تحرم 
المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته عن غير المسألة» فإن المذكور فيه تحريم 
المسألة فتقتصر عليه . 

وقال الحسن وأبو عبيد: الغنى ملك أوقية وهي أربعون درهمًا؛ لجنا :روف اد 
سعيد الخدري مرفوعًا : ١م‏ سَألَ وَلَهُقِِمَةُ أُوقِيّةِ قد ألْحَفٌ) رواه أبو داود» وكانت 
الأرقة”غلن عهد رصول اللهكلة اريغيه دوهها: وقال أصحاب الرأي: الغنى 
الموجب للزكاة هو المانع من أخذها وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان 
مم للتجارة أو السائمة أو غيرها لحديثٍ : امُوْحَذُ مِنْ أَغَْاْهُمُ ور 

فُقَرََاتَهُم يِهُمُ) فجعل الأغنياء من تجبٌ عليهم الزكاة» فيدل ذلك على أن من تجب 

0 ومن لا تجب عليه ليس بغنى فيكون فقيرّاء فتدفع الزكاة إليه لقوله: 
«وثرَدُ في فُقَرائِهمُ) فيحصل الخلاف بيننا وبينهم في أمورٍ ثلاثة : 

أحدها: إن الغنى المانع من الزكاة غير موجب لها عندناء ودليل ذلك حديث 
ابن مسعود وهو أخص من حديثهم فيجبٌ تقديمه؛ ولأن حديثهم دل على الغنى 
الموجبء وحديثنا دل على الغنى المانع ولا تعارض بينهما فيجب الجمع بينهما 

الثاني : إن من له ما يكفيه من مال غير زكائي أو من مكسبه أو أجرة عقارات أو 
غيره ليس له الأخذ من الزكاة» وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وابن 
المنذرء وقال أبو يوسف: إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح وأرجو أن يجزثه . وقال أبو 
حنيفة وسائر أصحابه: يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بغني لما ذكروه في 
حجتهم» ولنا ما روى الإمام أحمد من حديثٍ بيد اللّه بن عدي بن الخبار» يعني : 
الذي يأتي بعد هذاء ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر والذي نحن في شرحه. ثم 
قال: ولأنَّ له ما يغنيه عن الزكاة فلم يجز الدفع إليه كمالك النصاب . 

الثالث: إن من ملك نصابًا زكاتيًا لا تتم به الكفاية من غير الأثمان» فله الأخذ 
من الزكاة. قال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله. فقلتُ: قد يكون للرجل الإبل 
والغنم تجب فيها الزكاة» وهو فقيرٌ ويكون له أربعون شاة؛ وتكون له الضيعة لا 


مِزعاةٌ الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


#صحكد جد اصح حيدم سبحت 6[ لمم حي جو سكت رذ موصو مجوح وو مجع جزل وسو بطح وه جحو بد صوصو جد بسحب 2 :3 


تكفيه» فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم. وذكر قول عُمر: أعطوهم وإن راحت 
عليهم من الابل كذا وكذاء وقال في روايةٍ محمد بن الحكم : إذا كان له عقار يشغله 
أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تَقِيمُهُ يأخذ من الزكاة» وهذا قول 
الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصابًا زكويًا؛ لأنه تجب 
عليه الزكاة فلم تجز له للخبرء ٠‏ ولنا أنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما 
يكفيه» فجاز له الأخذ من الزكاة ؛ ولأن الفقر عبارة عن الحاجة؛ قال الله تعالى : 
يام اا 6 كر القداة 8 4 [فاطر: 5 ]١‏ أي:: المستاحوان إليه:وهذا محتاج 
فيكون فقيرًا غير غني» وقد بينا أن الغنى يختلف مسماه فيقع على ما يوجب الزكاة 
وعلى مام عنهاء فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من عدمه عدم 
الآخر. فمن قال: إن الغنى هو الكفاية سوّى بين الأثمان وغيرهاء وجوز الأخذ 
لكلّ مَن لا كفاية له وإن ملك نصبًا من جميع الأموال. ومن قال بالرواية الأخرى 
فرق بين الأثمان وغيرها لخبر ابن مسعود . . . إلى آخر ما بسطه. 

وقال الأمير اليماني في «شرح بلوغ المرام»: قد اختلفت الأقوال في حد الغنى 
الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال» وليس عليها ما تسكن له النفس من 
الاستدلال؛ لأنّ المبحث ليس لغويًا حتى يرجعٌ فيه إلى تفسير لغة. ولأنه في اللغة 
أمر نسبي لا يتعين في قدرء ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به 
ل 0 
أببي داود : امن سألَ كم وَلَهُ وق أَوْعِْلْهَا دسل إِلْحَاقًاه, وأخرج أيضًا: ١مَنْ‏ 
سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِهِ نما يَسْتَكَيرُ من الثَّارِ) قالوا “وها يغنيه؟ قال : (قذزمَا 06 
سي ان حبان» فهذا قدر الغنى الذي يحرم معه السؤال. 

وأما الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة» فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة» 
وهو من يملك مائتي درهم؛ لقوله كَكة : «أَمِرْتُ أَنْ آحُذَهَا مِنْ أَغْنيَائكُمْ وَأَرْدَهَا ني 

ُقَرَائِكُمْ) فَقَابَلَ بين الغ وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة» وبَيْنَ المَقِيرٍ وأخبر أنه 
من ترد فيه الصدقة». هذا أقرب ما يقال فيه» انتهى. قلت: وبه قال الحنفية كما 


كتَابْ الزّكاة اب من لا تَجِلٌ له الصَدَقة | 
ل يت وم ا ال و جر عأ يم ل جو جحو هد 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ و 31 بو دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ اث 
وأبو عبيد (ص4: 5) والطيالسى وابن الجارود فى «المنتقى» (ص185١)‏ والبخاري 
فى «التاريخ الكبير) ج١1‏ ؟: ص١١‏ والدارقطني (ص١١5)‏ والحاكم 
ريحان بن يزيد العامري» عن عبد اللّه بن عمروء قال الترمذي: حديث حسن» 
وذكر أن شعبة رواه عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد ولم يرفعه . وقال أبو داود وقال 
عطاء بن زهير إنه لقى عبد الله بن عمرو. فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي» ولا لذى 
مرة سوي . وقال الامام أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: ولم يرفعه سعد ولا 
أبئه» يعني : إبراهيم بن سعد. وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: وروى إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه ولم يرفعه. وقال المنذري بعد ذكر كلام الترمذي: فى إسناده 
ريحان بن يزيد. قال ابن معين: ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول . وقال 
بعضهم: لم يصح إسناده» وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمروء انتهى . 

ا سد د ع اس ا ار 
000 اه 5 حبان في «الثقات». , وترجمه تارك في «التاريخ م الكبير». 
فلم يذكر فيه جرحاء ومن عرف حجة على من لم يعرف. وأما التعليل بأن شعبة 
وإبراهيم بن سعد روياه عن سعد فلم يرفعاه فليس بشيء؛ فإِنْ الحديث رواه عن 
سعد ثلاثة من الحفاظ الثقات: سفيان الثوري وشعبة وإبراهيم بن سعدء أما الثوري 
فرواه عن سعد مرفوعًا عند أحمد في الموضعين» وعند الطيالسي وأبي عبيد 
والبخاري فى «الكبير» والدارمى والترمذي وابن الجارود والحاكم والدارقطني 
والطحاوي لم تختلف الرواية عنه في رفعه. وأما شعبة فاختلف عليه» فروى عنه 
الحجاج بن منهال عند الطحاوي (ص 707) موقوقًا. 

وروى عنه آدم بن أبي إياس عند الحاكم» وحجاج عند البخاري في «الكبير) 
الختلي عند أبي داود وأبو بكر بن أبي العوام عند الحاكم مرفوعًاء ويشير كلام 
الإمام أحمد المتقدم إلى أن عبد الرحمن بن مهدي الذي روى الحديث عن الثوري 
قد سمعه من إبراهيم بن سعد عن أبيه موقوفًاء كما سمعه من الثوري عن سعد 


مِزعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


01 وتو صو د ويد إل جو ججج مح يوه دمجد وإلا جو سج ومع وو جه ولا سحو و معد لد د 


مرفوعًاء فيكون إبراهيم رواه مرة مرفوعًاء ومرة موقوفًاء ولا يضر هذا 
الاختلاف؛ فإن الراوي قد يرفع الحديث مرةء ويقفه أخرى» والرفع زيادة من 
الثقة فهي مقبولة» بل هاهنا الرفع أرجح؛ لأن سفيان أحفظ من شعبة وإبراهيم بن 
سعدء ولأنه إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان؛ ولأن سفيان لم تختلف 
الرواية عنه في رفعه بخلاف شعبة وإبراهيم؛ فإنه قد روى عنهما مرفوعًا موافتًا 
لسفيان كما عرفت . وأما ما قال أبو داود : أن عطاء بن زهير قال: إنه لقي عبد الله بن 
عمرو .. .إلخ. فهو خطأ من جهة الإسناد والمتن جميعًا كما بينه العلامة الشيخ 
أحمد شاكر في اشرحه للمسند» (ج١٠:‏ ص01 5ف 01 4 قلتث: ويدل 
على وقوع الخطأ في رواية أبي داود المعلقة هذه ما رواه البيهقي (ج7٠‏ : ص17١)‏ من 
طريق عبيد الله بن الشميط ثنا أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري 
عن أبية قال قلت لغيد اللدئن عمرؤي القاضن . أخبرني عن الصدقة أيٌّ مال هي؟ 
قال: ع سومان العيان والعرجاك والكحان والخارى وكل بطع . فقلت: 
إن للعاملين عليها حمًا وللمجاهدين. فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم 
وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم - أو قال : حالهم - قال رسولٌ اللّهِ عةٍ «إنَّ 
الصَّدََة لا نَحِلِ لِقَني وَلَّا لِذِي مِرَّةِ سَوِيّ»» انتهى . هذا وقد بسط العلامة الشيخ 
أحمد شاكر القول في تصحيح حديث عبد الله بن عمرو المرفوع. فعليك أن 


ا ك5 6-[١١]وَرَوَاُ‏ أَحْمَدُ والئَّسَاه نين وابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَة 


شوح 
55-- قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج7:صكالا” - 84). (والنّسَائِنُ وابْنُ 
مَاجَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَه) وأخرجه عنه ابن حبان والبزار والطحاوي والطبراني والحاكم 
أيضاء واختلفوا في تسمية الراوي عن أبي هريرة» فعند أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجه 


(184) أَحْمّد (ج7: ص /الاا 284 التّسَائِي (70917) ابن مَاجَه (1879). 


كتَاب الرَّكاة بَابُ من لا تجل لَهُ الصَدَقَة 
طلا تووم مو تمسح 2 جوحرد وص جد وأ مودو تمدع حجرجة - 


وابن حبان والطحاوي والبزار والبيهقي. عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة. 
قال صاحب «التنقيح» : رواته ثقات» إلا أن احمد بن حنبل قال: سالم 2 
الجعد لم يسمع من أبي هريرة» انتهى . 

ورواه الطحاوي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي حازم عنه قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين » وشاهده 
ديك غيل الله .نن غمرى: ثم رواه بسندٍ السئن وسكت عنه . وحديث أبي هريرة 
عزاه الهيثمي للطبراني» وقال: : رجاله رجال الصحيح » وفي الباب عن رجل من 
بني هلال عند أحمد والطحاوي . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح, وعن حبشي 
ال لي ا رع كلح كني 
«الكبير»: وفيه 50 وعن لحت او كر 
ا تنبيه: 
كلام المصنف يدل على أن الإمام أحمد لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 


عمرو» وهو ذهول منه فإن أحمد رواه عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو وكليهما 
كما عرفت . 


١1-5 1/‏ وَعَنْ عُبَيْدٍ اللّه : ِنِ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارٍ قَالّ: أَخَبَرَ 
رجَُانٍأنّهُمَا َال كك وَهُوَ ني حَجةٍ اوداع وَهَُ َم الصَدكَة 2 
منَهَاء ؛ رفع ا النَظرَ وَحَقَضَهُ قرَآنا جَلْدَينٍ فَقَالَ : (إِنْ شِْتُمًا أعْطَيْيْكُمَاء وَلَا 
حَظ فِيهَا لعن وَلَا لِقَويّ مُكتيِب» . [رَوَ أَبُو دَاوْدَ والنّسَائِيُ] ا 


الشوحٌ 
-١- 1‏ قله (وَعَنْ عُبَيْدٍ اللِّ بْنِ عَدِيٌّ : بْنِ الْخِيَارِ) بكسر الخاء المعجمة 


01847 ُو داو 01777 وَالنّسَائِي (44/0 - 2٠٠١‏ مِنْ طَرِيت بيد اله بن عُدَيّ بن الخَارٍ أَخْبرني 
رَجَلَانِ : أنّهُمَا ا لني 2 وَهُوَ في حَجة اوداع وَهُوَيقسَمْ الصَّدقَةٌ» سال كوا فَقَالَ يكين : «إِنْ 
شِْتُمَا أَعْطَيْدُكُمَاء وَلَاحَظٌ ٠...‏ فَذَكَرَهُ . 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 صم كا ممصت :و - مد بعصم و و اده عجو سمو سيو عيب #السومم وه جحو صو ودود #اسصيمي ب ب بجر 0 
١‏ 


فمثناة تحتية آخره راء الأخراقي لاوا را الطعارى فى ارح الانازة معي 0 
لال الوَهُوَ في حَجَّةٍ الوَدَاع) بفتح الواو. (وَهَوَ 
يَقْسِمْ) بفتح الياء وكسر السين . (الصَّدَة قَةَ) أي : أموالها ٠‏ تالاه ينه في : طالباه 
أن يعطيهما شيئًا من تلك الصدقة. (فَرَفَعَ فِنَا النََرَ في نسختي «العون» و«البذل» 
من نسخ السئن اس داود: «البصر» بدل «النظر». وكذا وقع عند أ عبيك 
والطحاوي والدارقطنى والبيهقى من طريق أبى داود. وكذا نقله الزيلعى والحافظ 
دقل هيا روقة الو تييع انال السنن»: «النظر» كما في الكتاب» وكذا 
نقله الجزري في «جامع الأصول». ولفظ أحمد والنسائي : «فقلب فيهما البصرا. 
وي مي ني لصي 0 فى رواية: «فصعد فينا النظر 
وصوب»). وفي رواية فصعد البصر (جَلْدَيْن) بف بلعم العيد وسكون اللام أي : 
فويين. 
(إنَّ شِئْتُمَا أَعْطَْتكُمَا) أي : منها ووكلت الأمر إلى أمانتكما لكن تكونان في خطر 
الأخذ بغير حق إن كنتما قويين كما دل عليه حالكماء أو غنيين. (وَلَا حَظّ) أي : 
ا (فيهالِعَنيٌ وَلَا لِقَوِي مكتيِبٍ) بصيغة الفاعل أي : قادر على الكسب . قال 
الطيبي : 0 لا أعطيكما؛ لأن في الصضدقة ذلا وَهَوَاناء فإِنّ رضيتما بذلك 
أعطيتكما. أو : لا أعطيكما؛ لأنها حرام على القوي المكتسبء فإن ضيتما بأكل 
الحرام أعطيكماء قاله توبيخًا وتغليظاء أي : كقوله تعالى : #ومن صل فيُكفر » 
الكيف:*6. وقال السندي: قوله: (إِنْ شِنْتُمَا...؟ إلخ. يدل على أنه لو أدى أحد 
إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه» وإلا لم يصح له أن يؤدي إليهما بمشيئتهماء 
فقوله : «وَلَا حَظ فِيهًَا» الضمير للصدقة على تقدير المضاف» أي: في سؤالها أو 
لسلس ل سان ارو :الحديف على أن الجزاة 
سؤالهما لقوله : ١وَإِنْ‏ شِيُمَا أَعْطَبُْكُمَا» فلو كان الأخذ محرمًا غير مسقط عن 
27 المال لم يفعله. انتهى. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني» 
وهو تصريح بمفهوم الآية وإن اختلف في تحقيق الغني بما سلف وعلى القوي 
المكتسب؛ لأن حرفته صيرتة في حكم الغني» ومن أجاز له تأول بما تقدم في أول 
كلام الطيبي وفي كلام السندي وابن الهمام. 


كتاب الزّكاة باب مَنْ لا تجل له الصَدَقَةٌ 


ان 00 موده عجوي جد جد جد - جوحججد جد جه مسح وو جسم ع سحو جح جحو 0 2/2 عد 0 


كو عو 


(رَوََُ أَبُو دَاوْدَ وَالنسَائْيُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد (ج14 ص55١)‏ وأبو 
عبيد (ص4 5 5) والدارقطني (ص١١5)‏ والطحاوي (ص”7١3)‏ والطبراني والبيهقي 
(ج/ ص5 )١‏ كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبي عبيد الله بن عدي بن الخيارء 
وقد سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : قواه أبوداود. 
وقال أحمد: ما أجوده من حديث,. وقال: هو أحسنها إسنادًا. وقال صاحب 


«التنقيح» : حديث صحيح ورواته ثقات . وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . 


فل - [15] وَعَنْ عَطَاءِ بْن يسَارِ مُرْسَلا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لله : 

دلا ِل الصَّدَقَةُ َه لقي إلا ِحَْسةٍ. لماز في سَبِيلٍ الله أو لِعَامِل عَلَيَْا أو 
لعَارِمٍ أو لرَجُلٍ اشر تَرَاهَا بِمَالِهِ أوْلِرَجُلٍ كَانَ لك خا وذكين تسد على 
الْمِسَّكْنِ تَأهدى الك لِلَْنِيٌ . روا مَالِكُ وَأَبُو دا 2 


حوي» الشرحٌ 

1 (وََنْ عَطَاءِ بن يَسَاِ) بفتح الياء تابعي جليل: ١‏ / 0 
بكس ف مرف اننا 0 رن 00 

وقال ابن رشد: الحمهوو على آنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم» إلا 
الخمس الذي تعن علبهم الي 5 في هذا الحديث». روي عن ابن ن القاسم : أنه لا 
تجوز انعد المدقة لخن أضيلة: مجاهدًا كان أو عامل . قال: وسبب اختلافهم هو 
هل العلّة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة 
والمنفعة العامة؟ إلى آخر ما قال . وعند الحنفية : سبب استحقاق الزكاة ذ فى الكلّ 
واحدٍ» وهوالفقر والحاجة إلا العاملين عليها والمؤلفة» واكناكت سنا جامد 
لبيان أسباب الحاجة . 


17 


ني 


(185) أَبُو دَاوُد (2177"5)» وَابن مَاجَهُ (18541) عَنْ أبي سَعِيٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


اج مسج حسح جح ده جد ص جل سج ومصح حت 21 


2 عدي 


قال أبو بكر الجصاص الرازي في «أحكام القرآن» : وجميع من يأخذ الصدقة من 
هذه الأصناف» فإنما يأخذها صدقة بالفقرء والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها لا 
يأخذونها صدقة» وإنما تحصل الصدقة في يد الإمام للفقراء ثم يعطي الإمام 
المؤلفة؛ لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين» ويعطيها العاملين عوضًا من 
أعمالهم لا على أنها صدقة عليهم . وإنما قلناذلك؛ لقول النبي كَل : أَمِوْتُ أَنْ آخُدَ 
الصََّقَةَ مِْ أَعَْائكُمْ وَأَردهَا في فُقرَايكُم؛ فبين أن الصدقة مصروفة إلى الفقراء» 
فدلٌ ذلك على أن أحدًا لا يأخذها صدقة إلا بالفقر» وأن الأصناف المذكورين إنما 
ذكروا بيانًا لأسباب الفقرء انتهى . 

قلت: اعتبار الفقر في جميع الأصناف غير العامل والمؤلف وجعله مناطً 
للاستحقاق ليس , بصحيح » فإن اللَّه تعالى قد فرق بين هذه الأضئاف بالتسمية 
اله مجر على بد الل قاتل جات يلار الساقيد 
فلا يشترط وجودها معناهما فيما ذكر بعدهماء كما لا يشترط معناه فيهماء ولا 
يجب وجود صفة هذين الصنفين في بقية الأصناف كما لا يلزم وجود صفة تلك 
الأصناف فيهما. وأما حديث معاذ ففيه بيان صنف واحد فقط؛ ولذا احتج به من 
ذهب إلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. قال القاري : ظاهر حديث معاذ أن 
دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبناء انتهى . 

وهكذا استدل به لذلك ابن الجوزي وأبو عبيد والكاساني في «البدائع». 
والقرطبي المالكي في «المفهم». وابن قدامة في «المغني»؛. وغيرهم من الشراح . 
وخص هذا الصنف بالذكر مع كون المقام مقام إرسال البيان لأهل اليمن وتعليمهم 
لمقابلة الأغنياء» ويحتمل أن يكون ذلك لكون الفقراء هم الأغلب» أو لبيان أنهم 
الأحق والأهم. وكانت آية مصارف الزكاة معلومة معروفة» فلم تكن حاجة إلى 
تعديد جميع مصارفهاء وحديث الباب نص في الرد على الحنفية وعلى ابن 
القاسم. وقد تكلف ابن الهمام وغيره للجواب عنه كما سيأتي مع الرد عليه. 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: لا ينافي ما صرحت به الآية من المصارف 
العقاقة ما زوه من أن التقاء ووتسه مر الأقداء ورور مالن اقفر اه فإن ذلك محمول 
علق أنه لم يوبجد فى الميخل الذي اأخلات مته إلا الفقراء: أما ]ذا ود غيرهي قله 


كتَاب الزّكاة بَابِ مَنْ لا تجل له الصَّدَقة 
0 5 


علا سوه سن إلا لوس دص ير د 


حق فيها كحق الفقراء» فيجمع بين الأدلة بهذاء وأما من اشترط الفقر في جميع 
الأصناف فلا يحتاج إلى الجمع بهذاء ولكن هذا الاشتر تراط خلاف ظاهر القرآن» 
وخلاف ما ثبت في السنةء كقوله عل : «لَائَحِلٌ الصَدَثَة لِمَِيّ إلا لِعَاذِ في سَبِيلٍ 
الله...) الحديث . (لِمَاذِ ني سَبِيلٍ اللّه) أي : يجوز له أخذ الزكاة والاستعانة بها في 
قووف 1ق كاق شتلء'ر اليمذهب الأمة الثلاثة وإشضانينه راهوية وابو ثور رانو 
عبيد واد بن المنذرء وقال أبو حنيفة : لايحل للغازي إلا أن يكون منقطعًا به أو فقيرا 
ورد بأن الأول داخل في الآية في ابن السبيل» والثاني في الفقراء وقد فرق اللّه 
تعالى بين سهم السبيل وابن السبيل والفقراء بالواو» والقول بأن منقطع الغزاة 
فقيرّاء» لا أنه زاد بالانقطاع في عبادة الله ٠‏ فكان مغايرًا للفقير المطلق الخالي عن 
هذا القيك لا يجدى شيكاه' فإنه بفيد الفقر يطل كوث ميل الله ضنثا سففلا» إذ 
يرجع حينئذ إلى الصنف الأول وهو الفقراء والمساكين» والحديث تفسير لقوله 
تعالى: فى سَبِيلٍ اللو [نتربة:. إن المراد به الغزاة» وعليه الجمهور. 

قال أبو عبيدٍ (ص )5١١‏ بعد ذكر هذا الحديث: فأرخص عَلْةِ للغازي أن يأخذ 
ليه فاو ]ن كار ل اود ل باون هلاه تقول «وَفِي سَبِيل اللَّدا وقال 
الخطابي : في الحديث بيان إن للغازي وإن كان غييًا أن يأخذ الصدقة» ويستعين بها 
في غزوة وهو من سهم سبيل الله وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعًا 
به . قلتُ قائله الخطابي : سهم السبيل غير سههم ابن السبيل» وقد فق الله بينهما 
بالتسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو والذي هو حرف الفرق بين المذكورين 
المنسوق أحدهما على الآخرء فقال :وف سيل اللهرواين ن السبيل والمنقطع به هو 
ابن السبيل» ؛ فأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب. وقد جاء في 
هذا الحديث ما بينه ووكد أمره». فلا وجه للذهاب عنه» انتهى . 

وقال الباجي : لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازي وإن كان معه ما يغنيه وإن لم 
يأخذ فهو أفضلء» هذا قول مالك وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يعطى 
الغازي الغني شيء من الصدقة ولا يحل له أخذها. وقال ابن المنذر: وأما قول أبي 
حنيفة : لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجّاء فهو خلاف ظاهر الكتاب 
والسنةء فأما الكتاب فقوله تعالى: «#وَف سَبِيلٍ أللّه» راترب: .0 وأما السنة 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ْ ال ا ا ال اا 
1 


فحديث أبي سعيد» يعني : الذي نحن في شرحه. 

وقال الشوكانى فى «السيل الجرار» تحت قول صاحب «حدائق الأزهار): 
وسيل اللتهو المجاهد لفقي جما لفظه :اقول قل حر قتاك :إن يلايك أبى نميل ويه 
التصريح بعدم ا جراطاح صن كر مووي باهم إلحادكياء فالسنة قد 
دلت على أنه يصرف إلى هذا الصنف مع الغنى» والقرآن لم يشترط فيه الفقرء فلم 
يبق ما يوجب هذا الاشتراط. م 0 
لوادج قا ولح ور الجلطوة بلو عا كرا لكا واكاك لالب عد 
بحديث معاذ مدت أنْ آخدّ الصَّدَقَة من نْ أَعْنيَايِكُمْ وَأَرُدَهَا في فقَرَ فقَرَائَكُم) . 

قال الكاساني : جعل الناس قسمين. قسم : يؤخذ منهم» وقسم: يصرف إليهم . 
فلو جاز صرف الصدقة إلى النيه لبطلت القسمة وهذا لا يجوز. وبحديث 
عبد الله بن عمرو 00 بلقل دل تَحِلَ الصَّدَقَةٌ لِعَنَِ) , قال ابن الهمام : 
حديث : الا نحل الصَّدثَةُ لين مع حديث معاذ يفيد منع غنى الغزاة والغارمين 
عنهاء فهو حجة على الشافعي في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في 
الديوان ولم يأخذ من الفيء» وأجيب عن ذلك : بأنه لو صح ما قال الكاساني للزم 
الراك سو يلعا حل والمراع ارضاح والصامةا الج اك رودي اماماي 
والمؤلفة قلوبهم وإلا لبطلت القسمة» وأيضًا لزم تقييد إطلاق القرآن بخبر الواحد» 
وهذا لا يجوز عند الحنيفة . 

وقدمنا أن حديث معاذ فيه بيان للصنف الواحد فقط من الأصناف الثمانية وهم 
الفقراء» وذلك لمقابلة الأغنياء» أو لكونهم إذ ذاك هم الأغلب, لا لأن هذا الصيف 
هو المصرف فقط. ولا لآن الفقر شرط في الأصناف الأخرء والمفهوم من الآية أن 
المعتبر في المصارف المذكورة إما حاجتهم إلى الصدقة وهذا في الفقير والمسكين 
والرقبة والغارم لقضاء دينه وابن السبيل» أو حاجة المسلمين إليهم والمنفعة 
العامة وهذا في العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: قال أبو حنيفة : لا يعطي الغازي إلا إذا كان 
فقيرًا وهذه زيادة على النص» وعنده أن الزيادة على النص نسخ ولا نسخ في القرآن 


كناب الرّكاة باب مَنْ لا تَحِلَ لَه الصَدَقَة 


ةصيه مجسس ود جه سوه 00 مج جد لح وك حصو احمطة إل سوم جح :جع صو 1090 ع سحو و جعي حو عر عمصكو ١‏ 


الأ يقر ان مقله أى غير ستواثر» انتهن . 

01737 0 
حديث يرصورل صحيع كما ستعرف», قال ابن عبد البر: هذا الحديث مفسر 
لمجمل قوله كَل : ١لا‏ نَحِلْ الصَّدَثَةُ لِعَنَ وَلَا لِذِي مِرَةِ سَوِي) وإنه ليس على 
عمومه» وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين» 
انتهى . وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بوجوه. منها: ما قال العيني: المراد من 
قوله : الِعَازِ في سبل اللّها هو الغازي الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب» لا 
الغني بالنصاب الشرعي بدليل حديث معاذ وفي ذكر هذا غنى عن الردٌ» ويدل على 
لاح اها مكدوقة عد الله وم عور و ل تعد وك عوك الله بن عدي بن الخيار 
المتسلفين: كما لا نين 

ومنها ما قيل: إن المستثنى مقيد بالفقر وإطلاق الغني عليه مجاز باعتبار ما كان . 
قال الكاساني في «البدائع» : وأما استثناء الغازي فمحمول على حال حدوث 
الحاجة وسماه غنيًّا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو أن يكون غتيّّاء ثم 
تحدث له الحاجة بأن كان له دار يسكنهاء ومتاع يمتهنه» وثياب يلبسهاء وله مع 
ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة. ثم يعزم على الخروج في سفر 
0 

يشتعين به اف خاخته الى تحت له فى نشره وعو في مقامهغتئ .بها يملكه ؛ لأنه 

ع اع د بطالالاداية فيحمل قوله : «لَاتَحِلٌ الصَّدَقَة َِيَ إِلَّا لِحَمْسَةٍ لِغَار 
في سيل اللَِّ...؟ على من كان غنيّا في حال مقامه» فيعطى بعض ما يحتاج لسفره 
لما أحدث له السفر من الحاجة إلا أنه يعطى حين يعطى وهو غني» انتهى ملخصًا. 

وفيه: أن هذا يدل على أن المراد من الغازي هو الغنى الذي تحدث له الحاجة 
إلى جهاز الجهاد عند إرادة الغزو وإنشاء سفره» وهذا نالك لما صرح به الحنفية 
في كتب فروعهم من أن المراد من سبيل اللَّه في الآية منقطع الغزاة. ثم فسروه 
بالذي عجز عن اللحوق بجيش الاسلام لفقره بهلاك النفقة والدابة أو غيرها وإن 
كان في بيته مال وافر»ء فتحل له الصدقة وإن كان كاسبّاء انتهى. 
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وقال في «شرح الاحياء» : قال أبو حنيفة : هذا السهم مخصوص بجنس خاص 
من الغزاة وهو الفقير المنقطعء وبه فسر في سبيل الله وبه قال أبو يوسف وهو 
المفهوم من اللفظ عند الإطلاق» فلا يصرف إلى أغنياء الغزاة» انتهى . 

وفيه أيضًا: تقييد المستثنى بالفقر مع كون المستثنى منه مطلقّاء وارتكاب 
21 اع ا لوحي ا ال 
واس رود سي ص مجر رد لا لطر جرت اد 2 
أصحاب الكتب الستة مع قرينة حديث عبد الله بن عمروء ولو قوي قوته ترجح 
سد ا ل 


ستعرف » لكي ل ا 0 
الترجيح وقد تقدم بيان معناهما. 


]ا فائدة: 

اختلفوا في المراد من سبيل الله في آية المصارف. فقيل : المراد به الغزاة وعليه 
الجمهون. 

قال الباجي : هو الغزو والجهادء قاله مالك وجمهور الفقهاء. وقال الخرقي 
وسيم لو سبل الله وهم الغزاة. قال ابن قدامة: هذا الصنف السابع 02 
الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم» ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله ؛ لأن 
سبيل الله عند الإطلاق هو الغزوء انتهى. 

ثم اختلف أهل هذا القول. فقال الأكثر: إنهم يعطون ما ينفقون في غزوهم وإن 
كانوا أغنياء . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا منقطعًا 
به. قال الحافظ : أما سبيل اللَّه فالأكثر على أنه يختص بالغازي غيًا كان أو فقيرًا 
إلا أن أبا حنيفة قال : يختص بالغازي المحتاج . وقيل المراد منه : : منقطع الحاج وبه 
قال محمد. وروي عن أحمد وإسحاق : إن الحج أيضًا من سبيل الله - يعني : إن 


الحج من جملة السبل - مع الغزو ولأنه طريق بر. 
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قال ابن قدامة: وعن أحمد يْانْهُ رواية أخرى: لا يصرف منها في الحج. وبه 
قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقيل : 
اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص» ويدخل فيه جميع وجوه الخير من 
القفال عن بعض الفقهاء» من غير أن يسميه كما في حاشية «تفسير البيضاوي» لشيخ 
زادة» وإليه مال الكاساني ؛ إذ فسره بجميع بع القرب. 

قال في ااام تسيل اللهغيارة عق + جميع القرب» ويدخل ف فيه كل من سعى 
فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا. وقال النووي في (شرح مسلم) : 
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح 
العامة» وتأول عليه هذا الحديث, أي : ماروى البخاري في القسامة.» أنه كَكةِ وَدَاه 
الذي قتل بخيبر مائة من إبل الصدقة. 

قلت: واحتج للقول الثاني بما روى أبو داودء عن ابن عباس : إن امرأة قالت 
لزوجها : أحججني مع رسول الله يكِيِ على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل 
الله . . . الحديث. وفيه: أن رسول الله قال : «أَمَا نك لَوْ أَحْججْتَها عَلَيِْ كَانَ 
يت ال وماد عن ]مل الاسدية: أازوجعاجعل يكزا في سيل اله 
وأنها أرادت الحج. 

وفيه: فأمر رسول اللّه َلةِ أن يعطيها البكرء وقال رسول اللَّه يِه «إنَّ الْحَجَّ مِنْ 
سيل الوا أخرجه أحمد وغيره» وبما روي عن أبي لاس» قال: حملنا النبي وك 
على إبل من الصدقة للحج. ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض» ووصله أحمد 
وابن خزيمة والحاكم. 

قال الشوكاني : حديث أم معقل وحديث أبي لاس يدلان على أن الحج من سبيل 
الله وأن من جعل شيئًا من ماله في سبيل اللّه جاز له صرفه في تجهيز الحجاج» 
وإذا كان شيئًا مركوبًا جاز حمل الحاج عليه» ويدلان أيضًا على أنه يجوز صرف 
شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج» انتهى: 
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وبما روى ابن عبيدٍ في «الأموالٍ» عن أب بي معاوية وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن 
أبي جعفر كلاهماء عن الأعمش. عن حسن إلى الأشرس» عن مجاهدء عن ابن 
عباس : أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها 

ويمارزي عن اين عمره أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله 
فقيل له: أتجعلٌ في الحجٌ؟ فقال: أما أنه من سُبل الله . أخرجه أبو عبيدٍ بإسنادٍ 
د والقول الراجح عند : هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد به 
العزو والتههاه ضاف لأن سبيل اللّه إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع 
على الجهاد حتى كأنه مقصور عليه . 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» : قوله: «#إفى س” سَبَيلٍ سبل الوه رلترية: .+ . قال 
مالك : اله ب ولك ١‏ اع كتاد 0 ل أن لط سر ل هاما ره 
ولحديث عطاء بن يسار الذي نحن في شرحه وهو حديث صحيح مفسر لقوله : فى 
سبيل السو ٠‏ في الآية فيجب حمله عليه» ولم أر عنه جوابًا شافيًا من أحد, وإليه 
ذهب ابن حزم؛ إذ قال وأما سبيل اللّه فهو الجهاد بحق» ثم ذكر حديث عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد من طريق أبي داود وهو الذي رجحه ابن قدامة» حيث قال: 
وهذا أصحٌ لأن سبيل اللّه عند الاطلاق إنما ينصرف إلى الجهادء فإن كل ما في 
القرآن مق دريل الله كنا أزيد:ه الجياه إلا اللسير فحب أن وحمل :ما فى هد 
الآية على ذلك؛ لأن الظاهر إرادته به» انتهى . ْ 

وهو الذي صحّحه الخازن في «تفسيره» حيث قال: والقول الأول هو الصحيح 
لإجماع الجمهور عليه؛ ورجحه أيضًا العلامة القنوجي البوفالي في «تفسيره»؛ إذ 
قال: والأول أولى لاجماع الجمهور عليه» وبه فسر الشوكاني في «فتح القدير» 
(ج7:ص7505) ورجحهء واختاره أيضًا غيرهم من المفسرين . 

وأما الأحاديث التي استدل بها أهل القول الثانى» فقد أجيب عنها بوجهين. 
الأول : الككلام فيها إنسنادًاء. فإن حديث ابن عباس في إستاده عامر نين عد الواخد 
الأحول» وقد تكلم فيه أحمد والنسائي» وقال الحافظ : صدوق يخطئ . وقدروى 
الشيخان عن اب بن عباس نحو هذه القصة» وليس عندهما أنه جعل جملة : الحبيسًا في 
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سبيل الله»» ولا أن رسول اللَّه يكٍِ قال: «لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَّ فى سَبيل اللّوا . 
وأما حديث أم معقل ففيه اضطراب كثير واختلاف شديد في سنده ومتنه» حتى 
الحديث في «مسند الإمام أحمد» وفي «السنن» مع حديث ابن عباس عند الشيخين 
وأبى داود وابن أبى شيبة » ومع قصة أم طليق عند ابن السكن وابن منئذه 
والدولابي. وقد حمل ذلك بعضهم على وقائع متعددة ولا يخفى بعذله. وأما 
حديث أبي لاسء» فقال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة ابن 
أنه قال: إن ثبت حديث ابن لاس قلت بذلك, قال الحافظ : وتعقب بأنه يحتمل 
أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوهاء انتهى» وأما أثر ابن عباس 
فهو أيضًا مضطرب صرح به أحمدء كما في «الفتح» وقد بين اضطرابه الحافظ, 
ولذلك كف أحمد عن القول بالإعتاق من الزكاة؛ تورعًاء وقيل: بل رجع عن هذا 
القول. والثاني : أنه لا ينكر إن الحج من سبيل الله بل كل فعل خير من سبيل الله» 
لكن لا يلزم من هذا أن يكون السبيل المذكور في هذه الأحاديث هو المذكور في 
الآية» فإن المراد في هذه الأحاديث المعنى الأعم وفي الآية نوع خاص منهء وهو 
الغزو والجهاد؛ لحديث أبي سعيد. وإلا فجميع الأصناف من سبيل الله بذلك 
المعنى . 

قال ابن حزم : فإن قيل: قد روي عن رسول الله يك (إنَّ الْحَجّ مِنْ سَبِيلٍ اللّه..). 
وصح عن ابن عباس : أن يعطى منها في الحج؛ قلنا: نعم» وكل فعل خير فهو من 
سبيل الله تعالى» إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في 
قسمة الصدقات» فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص وهو الذي ذكرناء انتهى . 

وقال ابن قدامة: هذا - أي: عدم صرف الزكاة في الحج - أصح؛ لأن الزكاة 
إنما تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها كالفقراء والمساكين» وفي الرقاب 
والغارمين لقضاء ديونهم وابن السبيل» أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل 
والغازي والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والحج من الفقير لا نفع للمسلمين 
فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضًا إليه؛ لآن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا 
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مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه اللَّه منهاء وخفف عنه إيجابها. 
وأما الخبر - يعني : حديث (إِنَّ الح في سَبِيلٍ اللّوا - فلا يمنع أن يكون الحج من 
سَبيل الل .والمراد ثالآية غيزه لها ذكرناء انتهى.. 

وقال ابن الهمام متعقبًا على الاستدلال المذكور: ثم فيه نظر؛ لأن المقصود ما 
هو المراد بسبيل الله المذكور في الآية» والمذكور في الحديث لا يلزم كونه إياه 
لجواز أنه أراد الأمر الأعم. وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص. وإلا 
فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى» انتهى 

وقال صاحب «تفسير المنار» : ل أم معقل ما لفظه : 
وأقول موحي الس اول ِنَْ جَعْلَ أبي معقل جَمَلّة في سبيل الله أو وصيته به 
صدقةٌ تطوع» وهي لا يشترط فيها أن تصرف في هذه الأصناف التي قصرتها عليها 
الآية» وثانيًا : إن حج امرأته عليه ليس تمليكا لها يُخْرِجُ الجَمَلَ عن إبقائه على ما 
أوصى به أبومعقل» ويقال مثل هذا في حديث أبِي لاس . 

وثالنًا: إن الحج من سبيل الله بالمعنى العام للفظء والراجح المختار أنه غير 
مراد في الآية» انتهى . 

وأما القول الثالث فهو أبعد الأقوال؛ لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة 
صحيحة أو سقيمة ولا من إجماع» ولا من رأى صحابي ولا من قياس صحيح أو 
فاسد. بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت» وهو حديث أبي سعيد . ولم 
يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى القفال في ١تفسيره»‏ عن بعض 
الفقهاء المجاهيل» والقاضي عياض عن بعض العلماء الغير المعروفين. 

قال صاحب «تفسير المنار»: أما عموم مدلول هذا اللفظ فهو يشمل كل أمر 
مشروع أريد به مرضاة الله تعالى بإعلاء كلمته وإقامة دينه وحسن عبادته ومنفعة 
عباده. ولا يدخل فيه الجهاد بالمال والنفس إذا كان لأجل الرياء والسمعة» وهذا 
العموم لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف» ولا يمكن أن يكون مرادًا هنا؛ لأن 
الإخلاص الذي يكون به العمل في سبيل اللّه أمر باطني» لا يعلمه إلا اللّه تعالى» 
فلا يمكن أن تناط به حقوق مالية دولية. وإذا قيل: إن الأصل في كل طاعة من 
المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى» فيراعي هذا في الحقوق عملا بالظاهر, اقتضى 
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هذا أن يكون كل مصل وصائم اومتصدق . وقارئ للقرآن». وذاكر لله تعالى» 
ومفيظ اللاذى كه الفار وى صتحنا عله عاذ االلزكاة الشرعنةه فيجب أن يعطى 
منها. ويجوز له أن يأخذ منها وإن كان غنيّاء وهذا ممنوع بالإجماع أيضًا وإرادته 
تنافى حصر المستحقين فى الأصناف المنصوصة؛ لأن هذا الصنف لأحد جماعاته 
لقي خش أن ايا وإذا ان السلاطين والأمراء تصرفوا فيه بأهوائهم 
تصرفًاء تذهب حكمة فرضية الصدقة من أهلهاء انتهى. 

وأما ما يذكر للاحتجاج لذلك من رواية البخاري في دية الأنصاري الذي قتل 
بخيبر مائة من إبل الصدقة» فهو مخالف لما روى البخاري أيضًا فى قصته: (إنه 
وَدَاهُ مِنْ عِنْدِِ) . وجمع بين الروايتين» أنه اكقراه دن أل المولانةوعد أن كه 
ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل» حكاه النووي عن الجمهورء وعلى هذا فلا حجة فيه 
لمن ذهب إلى التعميم» وإذا تقر ر هذا فلا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد 
والمعاهد الدينية وبناء الجسور. وإصلاح الطرق والشوارع وتكفين الموتى وقضاء 
ديونهم وغير ذلك من أنواع البر؛ لأنه ليس هذا في شيء من المصارف 
المنصوصة؛» وهو مذهب أحمدء كما يظهر من «المغني» (ج7" ص557) ومالك 
كما في «المدونة» (ج7 ص29) وسفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء» كما في 
«الأموال» لأبي عبيد (ص١١5).‏ 

هذا وقد ألحق بعض العلماء بالغازي من كان قائمًا بمصلحة من مصالح 
المسلمين؛ كالقضاء والافتاء والتدريس وإن كان غتّاء وأدخله بعضهم في 
العالمين» فأجاز له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان 
غنيّاء ولا يخفى ما فيه. 


وقال صاحب «المنار»: إن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين الشرعية التي بها 
قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد والأشخاصء. وأن الحج ليس منها. وقال: 
وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح» وأغذية الجند وأدوات 
النقل وتجهيز الغزاة» قال: ويدخل فى عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية 
والخيرية: وإشراع الطر فكو كيد هااومة الخطوط الحدودية السدعرية عار : 
ومنها: بناء البوارج المدرعة والمنطادات والطيارات الحربية والحصون 
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والخنادق» قال: ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم 
به المصلحة العامة» وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس ماداموا 
ودود امي المشرروعة الى بلاطمو يها عن كيني الخ وذ ينعطي عالم عي 
لأجل علمه وإن كان يفيد الناس به انتهى . قلت: حديث أبي سعيد ينافي هذا 
التعميم لكونه كالنص في أن المراد بسبيل اللَّه المطلق في الآية هم الغزاة 
والمجاهدون خاصة» فيجب الوقوف عنده. 

(أَوْ لِعَامِل عَلَيْهَا) أي : على الصدقة قال تعالى : لمن عَلتَا4 رانرة:.. أي : 
الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة والسعاة 
وعلى حفظها وهم الخزنة» وكذا الرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها. قال ابن 
قدامة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها 
ومن يعينها ممن يسوقها ويرعاها ويحملهاء وكذلك الحاسب والكاتب والكيال 
والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيهاء انتهى . 

وفي الحديث دليل على أنه تحل الصدقة للعامل وإن كان غتيّاء والمراد بذلك ما 
يعطى بطريق العمالة» بضم المهملة وخفة الميم» أي: رزقه على عمله. ولا 
خلاف في هذا بين أهل العلم ؛ لأن ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا 
بطريق الصدقة» فلا يشترط أن يكون فقيرًا ا 
منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله» فسواء كان غَدًا أى فقي ا.فإنه يستحق ق العمالة 
إذا لم يفعله متطوعًاء انتهى . 

فإن كان العامل عمالته على عمله لا على فقره» فإن لم تَحَفِهِ كان له أن يأخذ 
بفقره ما يأخذ أمثاله . ثم اختلف العلماء: هل يستحق العامل على عمله جزاء منها 
معلوما معينًا سبعًا أو ثمنّاء أو يعطى قدر عمله على حسب اجتهاد الإمام؛ فحكي 
عن الشافعي : أنه يعطى الثمن» لكن في فروع الشافعية : أنه يعطى قدر أجرة عمله» 
وهكذا عند المالكية الحنابلة والحنفية أنه يعطى بقدر أجره وعمله» روى أبو عبيد 
عن مالك أنه قال: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة» إنما ذلك إلى نظر 
الإمام واجتهاده. 

قال أبو عبيد: وكذلك قول سفيان وأهل العراق» وهذا عندنا هو المعمول به لا 
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قول من يذهب إلى توقيت الثمن. ولو كان ذلك محدودًا لكانت حال الأصناف 
الثمانية كلهم كحالهم» أي: كحال العاملين» لكنهم عندنا إنما هم ولاة من ولاة 
المسلمين» كسائر العمال من الأمراء والحكام وجباة الفيء وغير ذلك» فإنما لهم 
من المال بقدر سعيهم وعمالتهم» ولا يبخسون منه شيئًا ولا يزادون عليه» انتهى . 
ثم إنه يبدأ بإعطاء العامل عند المالكية والحنابلة؛ لأنه يأخذه على طريق 
المعاوضة» فكان استحقاقه أقوى» ولذلك يعطى جميعها إن كانت قدر عمله» وإذا 
عجزت عن أجره تمم له من بيت المال. ولا يزاد على نصف ما يجمعه عند 
الحنفية» وعلى الثمن عند الشافعية. قال فى «الاحياء»: إن فضل شىء من الثمن 
عن أجر مثله تكله رد عاك بقية الأضكاف »وان تقض كمال برخ مال المضالية» انعو . 
ثم اختلفوا في أن استحقاق العامل بعمله هل على سبيل الكفاية له لأعوانه أو 
على سبيل الأجرة» فقال الحنفية كما في «البدائع» : على سبيل الكفاية لا على طريق 
الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة؛ لأن قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم؛ ولأن 
الأجرة لا تكون إلا على عمل معلوم ومدة معينة . وقال غيرهم بطريق الأجرة» لكن 
عند الشافعية يستحق أجرة المثل . 
وقال ابن قدامة (ج5:ص575): الإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة 
صحيحة بأجر معلوم, إما على مدة معلومة» وإما على عمل معلوم» وبين أن 
يجعل له جعلًا معلومًا على عمله فإذا عمله استحق المشروط» وإن شاء بعثه من غير 
اتويات اعظاء» فإن عمر كفي قد عمله رسول اللَّهِ يك بعد ما رجع من عمله» فقال 
عمر: أعطه أحوج مني ...الحديث. فإن تلفت الصدقة بيده قبل وصولها إلى 
أربابها من غير تفريط فلا ضمان عليه» ويستحق أجرة من بيت المال» وإن لم تتلف 
أعطى أجر عمله منهاء وإن كان أكثر من ثمنها أو أقل . ثم قسم الباقي على أربابها ؛ 
لأن ذلك من مؤنتهاء فجرى مجرى علفها ومداوامتهاء وإن رأى الامام أعطاه أجرة 
من بيت المال أو يجعل له رزقًا في بيت المال ولا يعطيه منها شيئًا فعل» انتهى . 
قلت: الظاهر عندي: إن العامل يستحقه على سبيل الأجرة؛ لأن سبب 
الاستحقاق إنما هو عمله» فيكون المأخوذ فى مقابلته أجرة» فيعطى عمالة بقدر 
عمله وأجرة مثله» فإن كانت زائدة على حاجته أو كان غير محتاج فله أن يأكل منها 
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وكفلاق » كما يدل عليه تزع يله: «كل وَتَصَدَّفْ). وقد يجب عليه الزكاة فيما يأخذ 
مها لطر وظليا مرو النهرا باو لاجلا وقد يستغني عنه فيسقط سهمهء ثم هذا 
مخصص بما تقدم من حديث المطلب بن ربيعة وحديث أبي رافع فلا يعطى العامل 
الهاشمي ومولاه عمالته منها. 

(أَوْ لِغَارِم) هو من غرم لا لنفسه بل لغيره: كإصلاح ذات البين بأن يخاف وقوع 
فتنة بين شييخين أو قبيلتين» فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين 
الثائرة» فيجوز له أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنّاء هذا فسره الشافعي 
واللجيهون 

فالابن ضيه في ١‏ المتقى ١ ١‏ يكيل هذا الحازم على تمن صمل عمال ضاوع 
ذات البين كما في حديث قبيصة الآتي» لا لمصلحة نفسه؛ لقوله في حديث أنس : 
أو لذي رم مُفْظِع ٠‏ . انتهى . 

وقال الخطابى : أما الغار م الغني فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف 
وإصلاح ذات البين» وله مال إن بيع فيها افتقرء فيوفر عليه ماله» ويعطى من 
الصدقة ما يقضي به دينه . وأما الغارم الذي يدان نفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا 
المعنى؛ لأنه من جملة الفقراء» انتهى . 

وقال أبو حنيفة : الغارم مديون استغرق دينه مالهء وفي «الهداية»: الغارم من 
لزمه دين ولا يملك نصايًا فاضا عن دينه . وَرُدَّ: بأنه من جملة الفقراءء والحاصل: 
أن الغارم يحل له أخذ الزكاة لقضاء ما تحمل وإن كان غتيًّا فهو كالغازي المؤلف 
عند الشافعي وأحمد والجمهور. 

قال أبو حنيفة: لا تحل له إلا إذا كان فقيرًا؛ لعموم حديث عبد الله بن عمرو 
المتقدم مع حديث معاذ. 

قال الشوكاني : لا وجه لاشتراط الفقر فيه؛ فإن القرآن لم يشترط ذلك» والسنة 
المطهرة ة مصرحة بعدم أ شتراط الفقر فيه» كما في حديث أبي سعيد . ..فذكرهء ثم 
قال: فهذا الحديث فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر في الغارم ومن ذكر معه»ء بل 
يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه» وإن كان أنصيًا كثيرة» وأجاب الكاساني عن 
هذا الحديث بمثل ما أجاب به في مسألةٍ الغازي» فقال: تسمية الغارم غنيّا على 
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اعتبار ما كان قبل حلول الغرم به» وقد حدثت له الحاجة بسبب الغرم وقد تقدم 
الجواب عن هذا. 

(َوْ لِرَجْل) أي : غنى . (اشَْرَاهَا) أي : الزكاة من الفقير . (بِمَالِهِ) وهذا بعمومه 
يقتضي جوأرٌ شراء المتصدق صدقته ممن دفعها إليه» وهو قول أَبِي حنيفة والشافعي 
ومن وافقهماء وحمل هؤلاء قوله ب : «لَا َبْتَعهُ وَكَا َعْدْ في صَدَقَيكَ» على كراهة 
التنزيه. وذهب قوم إلى عدم جواز شراء صدقة نفسه. وحملوا النهي على التحريم. 
وقالوا: المراد بالرجل الغني في حديث أبي سعيد غير المتصدق» فيجوزٌ له شراء 
صدقة غيره. 

قال ابن قدامة (ج؟ : ص501): وليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه» 
وروى ذلك عن الحسن. وهو قول قتادة ومالك . قال أصحاب مالك دكن اتتراها 
لم ينقض البيع . وقال الشافعي وغيره : يجوز لقول النبي يل : «لَاتَحلٌ الصَّدَقَة لعي 
إلا لِحَمْسَةٍ رَجْل ابتَاعَهَا بمَالِ.. :. وروى سعيد في ااسئنه) : أن رجلا تصدق على 
أمّه بصدقة ثم انه فسأل النبي كَلِدٍ فقال : «قَدَ قبل الله صَدَقَتَكء وَرَدّهَا إِلَيِك 
الْمِيرَاتُ» وهذا في معنى شرائها؛ ولأن ما صح أن يملك إرثًا صح أن يملك ابتياعًا 
كسائر الأموال» ولنا ماروى عمر أنه قال : حملت على فرس في سبيل اللّه فأضاعه 
الذي كان عنده» وظئنت أنه بائعه برخص » فأردت أن أشترية» نالف وسو له الله 
يد فقال: ١لا‏ تبَعْهُ وَلَا تَعْدْ ني صَدَقَك وَلَوْ أَعْطَاكَهُ رهم .. ..» الحديث» متفق 
عليه . فإن قيل: يحتمل إنها كانت حبسا في سبيل اللَّه فمنعهلذلك» قلنا : لو كان 
حبسا لما باعها الذي هي في يدهء ولا هَمٌّ عمر بشرائها؛ ولأن النبي يَلدٍ ما أنكر 
بيعها إنما أنكر على عمر الشراء معللًا بكونه عائدًا في الصدقة, الثاني : إننا نحتج 
بعموم اللفظ من غير نظر إلى خصوص السبب» فإن النبي يلد قال: «لا تَعْدْ في 
صَدَقَيكَ) أي : بالشراء» والأخذ بعموم اللفظ أولى من التمسك بخصوص السبب» 
فإن قيل : إن اللفظ لا يتناول الشراءء فإن العود فى الصدقة استرجاعها بغير عوض 
قنخ للحن كالعرد في القيةء ولو هنيز نين لفاك اعت اد سه حان. فلن" 
ابي يك ذكر ذلك جوايًا لعمر حين سأله عن شراء الفرس» فلو لم يكن اللفظ 
متناولا للشراء المسئول عنه لم يكن مجيبًا له» ولا يجوز إخراج خصوص السبب 
من عموم اللفظ» لثلا يخلو السؤال عن الجواب. 
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وقد روي عن جابر وابن عمر النهي عن اشتراء المتصدق صدقته؛ ولأن في 
شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحيي منه» فلا يماكسه في 
ثمنهاء وربما رخصها له طمعًا في أن يدفع إليه صدقة أخرى, أما حديثهم. فنقول به 
وإنها ترجع إليه بالميراث وليس هذا محل النزاع . 

قال ابن عبد البر : كل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له»ء إلا ابن 
عمر والحسن بن حي» وليس البيع في معنى الميراث؛ لأن الملك ثبت بالميراث 
حكمًا بغير اختياره» وحديث أبي سعيد عام وحديثنا خاص فالعمل به أولى» انتهى . 

وقال الشوكاني: لا معارضة بين الحديثين؛ لأن حديث عمر في صدقة التطوع 
وحديث أبى سعيد فى صدقة الفريضة» فيكون الشراء جائرًَا ففى صدقة الفريضة 

لحري ان 

(أو لَرجُل) أي: غني. (كَانَ لَه جَارٌ) ذكره تمثيلًا لا احترازًا فلا مفهوم له. 
(مسْكِين) العز ان به ما يعم الفقير أيضًا. (قُتَصٌّدّق) بصيغة المجهول (علي 
الْمِسْكِين) بشيء. (فَأَمْدَى) أي: ذلك الشيء. (المشكين) بالرفع . (لِلْعنئ) أي : 
فيحل لهء كما تقدم في قصة بريرة» وفي هذا والذي قبله دليل على أن الزكاة 
والصدقة إذا بلغت محلها ملكها الآخذ. فيجوز له التصرف فيها بالبيع والصدقة 
والهدية» وتغيّرت صفتّها وزال عنها اسم الزكاة. وتغيرت الأحكام المتعلقة بهاء 
والحكم المذكور في الحديث إنما هو صدقة الفريضة. وأما التطوع فيحل للغني 
والفقير مطلقًا. 

(رَوَاهُ مَالك) أي: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. (وَأَبُو دَاوُه) 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص8٠‏ 5) كلاهما من طريق مالك» ورواه البيهقي من 
طريق أبي داود (ج/: ص9١‏ ) قال أبو داود: ورواه ابن عبينة عن زيد بن أسلم كما 
قال مالك؛» أي : مرسلاء ورواه الثوري عن زيد فقال: حدثنى الثبت» عن النبى كك 
اعفن و أخرجها أبن عييد لق «الأمونا نا لزن ها سد 01 قال :نوها ينعن ان 
سعيد» عن سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا . قال ابن عبد البر : 
قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم» الهو 


كتَابُ الزكاة بَاتٍ مَنْ لا تجل له الصدقة 
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قلت: اختلف في هذا الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء. فقال مالك وابن 
عيينة وغيرهما من أصحابه عنهء هكذا مرن ا ورواه الثوري . فقيل عنه هكذاء» 
وقيل عن عطاء: حدثني الثبت» كما أشار إليه أبو داود. وقيل عن عطاء عن أبي 
سعيد الخدري أخرجه الدارقطني (ص١١5١)‏ والبيهقي (ج/,: ص١١)‏ من طريق 
عبد الرزاق عن معمر والثوري» كلاهما عن زيد بن أسلمء عن عطاء عن أبي 


سعيك. 


ورواه معمر عن زيل د بن أسلمء ؛ عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف فيه: 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد (ج7: ص5 0) والبزار والحاكم (ج١‏ :ص7٠‏ 4) 
والبيهقي (ج/: ص١١‏ - )5١51‏ والوصل زيادة من الثقة العدل لا يحل تركهاء فلا 
يلتفت إلى قول من أعله بإرسال من أرسله كائنًا من كان» وقد صححه جماعة كما 
قال الحافظ في «التلخيص»2 ومن منهم الحاكم حيث قال : : حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي. قال الحاكم ا الشيخان لارسال مالك إياه 
عن زيد بن أسلمء ثم رواه من طريقه مرسلاء وقال: هذا من شرط في خطبة 
الكتاب إنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة» والقول قول 
الثقة الذي يصله ويسنده. 


8-- [1؛!] وَفِي روَايَةِ لبي دَاوْدَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ: 
السّبيل» . 


١48‏ - قوله: (وَفِي رِوَايَةِ لأبي ا 


عطية بن سعد العوفى عن أبى سعيد» وقد أخرجها البيهقي (ج/ا:ص27757 ”77) 
والطحاوي (ج١:ص"6١٠5)‏ أيضاء قال المنذري: وعطية هو ابن سعد أبوالحسن 
العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه. (أوٍ ايْنِ السّبيل) هو الغريب المنقطع عن ماله 


(1249) وأثر كاوه (1770) عَنْ أَبي سَعِيد . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


يحصت 27 يحوي عو 3 ووو وو د 2/6 جو ود جلا سوسوم جم وو وي 2 سحووو صصح ج22 


وإن كان غنيًا في وطنه. 

قال ابن قدامة (ج” : ص478): هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده 
وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع بهء وهذا قول قتادة» ونحوه قال مالك 
وأصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : هو المجتاز ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًّاء فيدفع إليهما ما 
يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما؛ لأنه يريد السفر لغير معصيةء فأشبه المجتاز. 
ولنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها كما يقال: ولد الليل» للذي يكثر 
الخروج فيهء والقاطن في بلده ليس في طريق » ولا ينبت يثبت له حكم الكائن فيها ولهذا 

فك لاحك لتر اوري درن جاده ولاق لالشين رز ابن السبيل إلا الغريب 

دون من هو في وطنه ومنزله» وإن انتهت به الحاجة منتهاها فوجب أن يحمل 
الماكوربقي اليه درو كناف السناية معان الدريي دوق يزه 0ه إلى اوها 

قال البيهقي: (ج1: ص77) هذا الحديث إن صح قائمّاء أراد - واللّه أعلم - 
ابن سبيل غني في بلده: محتاج في سفرهء وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
أصح طريقّاء وليس فيه ذكر ابن السبيل» انتهى . قلتُ: مدار هذه الرواية على عطية 
العوفي. وقد تقدم كلام المنذري فيه. وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه 
وضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي». وذكره ابن حبان في «الضعفاء» 

وقال أبو زرعة: لين. 

وقال الحافظ: صدوق يخطى كثيرّاء كان شيعيّاء مدلسًا. 


1 
ات 
ا 
قو 
م 
3 


كتابْ الرَّكاة باب من غ لا تجل لَهُ الصَدَقَةٌ 


0 
متمد 3/4 - ويم كا سمحيوي ود سح يجوب 26 جمد أ 


دهما - [15] وَعَنْ زِيَاٍ بْنِ الْحَارثِ الصّدَائِيَ َيْثْ لَب طَلِلد 
بيعت فذَكَرَ حَدِينا طُويلًا فَأَنَاهُ رَجُل فَقَالَ: 0 فَقَالَ لَه 
00 0 يَرْضَ يحُكم بي وََا عي في الصّدقَاتِء حَنَى 


07 


حَكُمَ فِيهًا هو فجرّأ هَا تَمَانِيَةٌ أَجْرَّاءِ إن كُنْتَ من تلك الأجرَاءِ أَعْطَيْئُك)». 


لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] 


مدت الشَوحّ وعم 

١ 46 ٠‏ - قوله: (الصَّدَائِئَ) بضم صاد وخفة دال مهملة فألف فهمزة نسبة إلى 
صداء. (مَذَكَرَ) أي: زياد بن الحارث. ١حَدِينًا‏ طويلا) رواه المزي في «تهذيبه» 
بسنده عن زياد بن : نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث» ونقله عنه في حاشية 
(تهذيب التهذيب») تحت ترجمة زياد بن الحارث. 

ناه أي: أتى البي كله ٠‏ جل بيغرت افيد (فقال) اي + الريكل 
لرسول الله يل . (إِنَّ الله كم يَرْضَ بِحْكُم ب ولا َي في الصَّدقَات) "في 
مصارفها . (حَتَّى حَكُمَ فِيهَا هُوَ) بنفسه . 

قال الخطابي : فيه دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين: أحدهما: ما 
تولى الله بيانه في الكتاب» وأحكم فرضهء فليس به حاجة إلى زيادة من بيان 
النبي يده وبيان شهادات الأصول. والوجه الآخر: ما ورد ذكره في الكتاب 
مجملاء ووكل بيانه إلى النبي يه فهو يفسره قلا وفعالاء أو يتركه على إجماله؛ 
ليتنه فقهاء الأمة 500 استنباطًا واعتبارًا بدلائل الأصول» وكل ذلك بيان 
عقيل حون :|للهتعا لن وركيو اله كله 

(فَجَزَأَهَا) بتشديد الزاي فهمز من التجزئة أي : قسم أصحابها. (تَمَانيَةَ أَجْرّاء) 
أي : أصناف أو قسم مصارفها ثمانية أنواع . 


(1860) أبُو دَاوٌّد (1770) عَنّْهُ فِيها. 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


00 عحومه مم موحت جد 


(فِْنْ كُنْتَ مِنْ يَلّكَ الْأَجْرَاءِ) أي : من أصحاب تلك الأجزاء . (أَعْطَبْئُك) كذا في 
بع السى ١‏ ركد كله الميعد رز ننجي في (المنتى ان بوو فخ في اسان | أبي داود» : 

«أغطيئك حَنَّكَ وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول». والبغوي في 
«المصابيح2. والخطابي في (المعالم)» وكذا وقع عند البيهقي. والظاهر: 
سقط لفظ «حَقَّكَ» من نسخ «المشكاة» من النساخء أو قلد المصنف في ذلك 
صاحب «المنتقى) . 

قال الخطابي (ج7:ص55): في قوله: «فَإِنْ كُنْتَ مِنْ يِلْكَ الأَجْرَاءِ أَعطَبْتّك 
حَفّك» دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحدء وأن الواجب 
تفرقتها على أهل السهمان بحصصهم » » ولو كان معنى الآية بيان المحل دون 
الحصص لم يكن للتجزئة معنى» ويدل على صحة ذلك قوله: : «أغطيتك حَقَكَ) 
فين أن الال كل اندز عن تخد فا وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي. 

قلت: اختلف الأئمة في أنه هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد 
من الأصناف المنصوصة مع وجود جميعهاء أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن 
يخص بها صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى أنه 
يجوز للامام أن يصرفها في صنف واحدء ويجوز أن يعطيها شخصًا واحدّاء وهو 
قول حذيفة وابن عباس وعمر. وبه قال سعيد بن جبير» والحسن والنخعي وعطاء. 
واليه ذهب الثوري وأبو عبيد والشعبي. 

وقال الشافعي وأصحابه: لا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده بل يجب التعميم 
في القسمة؛ واستيعاب الأصناف والتسوية بينهاء وروي عن النخعي أنه قال: إن 
كان المال كثيرًا يحتمل الأصناف قسمه عليهم» وإن كان قليلًا جاز وضعه في صنف 
واحد. وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم» ويقدم الأولى فالأولى. وقال 
أحمد : تفريقها وتعميمها أولى ويجزئه أن يضعه فى صنف واحد . وقال الحنفية: 
صاحب المال مخير إن شاء أعطى جميعهم. وإن شاء اقتصر على صنف واحدء 
وكذا يجوز أن يقتصر على شخص واحد من أي صنف شاء. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ يقتضي 
القسمة بين جميعهاء والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود بها 


كناب الزكاة بَابْ مَنْ لا تَجِلَ له الصَدَقَة 


ع أ مسحي وجو جع 2 بي لوصح عم ع2 وود مج ويج 2 جر مجع أ سوسوم نج عد وح 26 سد 8 


سد الخلة» فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس - أعنى : أهل 
الصدقات - لا تشريكهم في الصدقة» فالأول أظهر من جهة اللفظ» وهذا أظهر من 
المعنى» ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي» انتهى . 

قلثُ: المشهور: إن اللام في الآية للصيرورة عند المالكية وللملك عند 
الشافعية وهو الذي يقتضيه مذهبهم» وعند الحنفية للاختصاص لا للملك» يعني : 
إنهم مختصون بالزكاة» ولا تكون لغيرهم» كقولهم : «الخلافة لقريش» والسقاية 
لبني هاشم»» أي : لا يوجد ذلك في غيرهم» فتكون اللام لبيان محل صرفها أي : 
المقصود من الآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم. 

قال الطيبى : إنما سمى اللَّه تعالى الأصناف الثمانية في آية الصدقات؛ إعلامًا 
منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأضتاف» لا إيجاب التقسيم فيما ينهم جميعاء 
يدل عليه إيراد الآية بأداة الحصرء أي: إنما الصدقات لهؤلاء الأصناف» لا 
لغيرهم» انتهى. والتمليك ركن من أركان الزكاة عند التخدفية 6 :و انعدلوا لتك 
بوجوه بسطها ابن الهمام وغيره. منها: أن الله تعالى سمّاها صدقة وحقيقة الصدقة 
تقليك المال من الففير. 

ومنها: قوله تعالى: #وَءَانوأ أَلرَكَوة» ابترة:؛] والايتاء هو التمليك. ومنها: قوله 
تعالى: 8 إِنَمَا لصَّدَقَتٌ إِلْمُقَرآه» الآية زس:.. وقوله تعالى : «إوف أَمَوْلِهِمْ حق 
لَلَآِلٍ وَلَلْحْرُووٍ 4*9 [الذاريات:5١]‏ قال في «البدائع» : واللإضافة بحرف اللام تقتضي 
الاختصاص بجهة الملك إذا كان المضاف إليه من أهل الملك . 


وقال بعضهم: اللام في الآية للعاقبة. 


قال في «العناية»): معناه: إن المقبوض يصير ملكا لهم في العاقبة» فهم 
مصاريف ابتداء لا مستحقون ثم يحصل لهم الملك في العاقبة بدلالة اللام» 
واعترض عليه بأنه لا يدل لام العاقبة على التمليك» كما في قوله تعالى : 9# فالقطهه 
ل وتوت لِيتحطون لهم عَدُوًا وجري (لنسس:*) وكما قال الشاعر : 
لِدُوا للمَوْتٍ وابئوا للخَرَاب 
ومنها: قوله كَنةٍ في حديث معاذ: ١نَؤخَذٌ‏ من َعْنيَائِهمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائهِمَ) . 
قالوا: الرد على الفقراء لا يكون إلا بتمليكهم إياهاء وأجاب الحنفية عن حديث 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاةٍ المصابيح 


١ م‎ 


الصدائي بأنه ضعيف» وعلى تسليم صحته ليس فيه دلالة إلا على أن الزكاة لا 
تصرف إلا إلى هذه الأجزاء الثمانية» لا إنها تصرف إلى جميع هذه الأجزاء وإنما 
جزأ الله ثمانية لئلا تخرج الصدقة عن تلك الأجزاء. 

وقال الشوكاني في و(بل الغمام) : بعد الإشارة إلى تضعيف هذا الحديث ما 
ع رع ار صا اود ليرا ع الملا ادي وار نيا 
كما هو ظاهر الآية التي قصدها يده ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها نفسهاء وإن كل 
جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له ؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم 
من الأصناف إلى غيره وهو خلاف الإجماع. وأيضًا لو سلم ذلك لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقة كل فرد» فلم يبق ما يدل 
على وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض المتحيي يقد الود ابتك وإعطاء 
بعضهم بعضّاء نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قُطْرٍ من الأقطار وحضر 

عنده جميع الأصناف الثمانية» كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله تعالى 
لي ل سير ل بل له أن يعطي 
بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يعطي بعضهم دون بعضء إذا رأى 
في ذلك صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله. مكلا إذا جمفت ألديه الضدقات وحصر 
الجهاد وحقت المدافعة على حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة» فإن له تأثير صنف 
المجاهدين بالصرف إليهم؛ وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات. وهكذا إذا 
اقتضت المصلحة تأثير غير المجاهدين» انتهى . 

قلت: واستدلٌ للأئمة الثلاثة ١‏ قزل بلي ا الات ان له 
لغذرها لزؤها لفك مير 2" ليك رفك محف ون جهايك واننيها شيل 
حر » [البقرة:7؟] وقد تناول جنس الصدقات» والضمير عائد إلى الصدقات وهو 
ل ل اام ا عقن 0 


بط حل نين الصَّدَكةُ َُ تمر لك يهاه ذ ا جارد زعو من 
الغارمين» وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخرء وهو شخص واحدء 


كَتَابْ الزكاة بَابٍ مَنْ لا تجل له الصَدَقة_ 


2 جد ع صو وجوج بد +9 جد دع ع وم جه مع جو ودود 2« 


وقسم الذهبية التي بعث بها إليه عَليّ من اليمن بين المؤلفة قلوبهم. وهم صنف 
واحد. وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة» وبما روى في ذلك من آثار الصحابة 
كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي و . 

قلت : أقرب أقوال الأئمة في هذه المسألة وأرجحها عندي قول مالك وإبراهيم 
النخعي وهو مختار الشوكاني»؛ كما يدل عليه كلامه الذي نقلنا من «وبل الغمام». 

(رَوَاهُ آبُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص8١١)‏ والطحاوي (ج١‏ : ص )7”١‏ 
والبيهقي (ج:ص5) وسكت عنه أبو داود والبيهقي. 

وقال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي» وقد تكلّم فيه 
غير واحدء» انتهى . 

قلت: تفرّد به عبد الرحمن. وقد ضعفه القطان وابن مهدي وابن معين 
وابن حنبل وغيرهم وضعفه أيضًا البيهقي . 

وقال الترمذي: رأيث البخاري يقوي أمره» وقال: هو مقارب الحديث. 

وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف في الحفظ وكان رجلا صالحًا. 


ا 
3 
0 
7 
ا 
7 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


اا - 


11-١‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ َلَ : شَرِبَ عُمَرُ بن الْخَطَّاب كافقة 
َبنا نأَعْجَبَهُ فَسَاَلَ الّذِي سَقَاهُ “من ينهدا اللين؟ قأخيرة أنه وه على 2216 
قَدَ سَمَّاهُ - فَإِذَا َعَم مِنْ نَعَمِ الصَّدَكَةٍ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا 
َجَعَلْتهُ في سِقَائي ٠‏ فَهُوَ هَذَاء فَأَدْحَلَ عُْمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَه. 

1 مالك وَالبَيْمَتِيُ في شُعَبٍ الْإِيمَانِ] اضعيف] 


حي» الشَزحٌ صم 

65- قوله: (تأغجبة) قال القاري: أي: وافق هوى نفسهء فأنكره 
بالاستدلال القلبي أو الالهمام الغيبي. (َسَالَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنّ) حصل لك . 

(هَذَا اللَبَنُ؟) قال الغزالي : سأل عمر عمر يني إذ رابه فإنه أعجبه طعمه ولم يكن على 
ما كان يألفه كل ليلة» وهذا من أسباب الريبة وحمله على الورع ذكره القاري. 

(وَرَد) أي : مَر. (عَلَى مَاءِ قَدْ سَّمَّاهُ) أي : عينه باسمه . (فَإِذَا) المفاجأة. (نَعَُمِ) 
بفتحتين . . (مِنْ نَع الصَّدَقَة) وردت هذا الماء. (وَهُمْ) أي : الرعاة. (يَسْقُونَ) أي : 
النعم من ذلك الماء. (فَحَلَبُوا) وفي نسخ «الموطأ» الموجودة عندنا: «فحلبوا 
لي»؛ أي : بزيادة لفظة «لي» بعد «حلبوا»» وكذا وقع عند البيهقي من رواية مالك 
لكن رقم عليها في : سح «الغوطاة علامة الشيخةم ولهله فى «جامع الأصول» كها 

في «المشكاة) . (مَجَعَلَتُهُ) أي : اللبن. (في سِقَائي) بكسر السين . 

هغل عُمَد يا أي : في فمه أو حلقه. (فَاسْتَقَاءَُ) أي : فتقيأه حتى أخرجه من 
جوفه. 

قال الطيبي : هذا غاية الورع والتنزه من الشبه. 


)١861١(‏ مَالِك /5594/1١١(‏ ١؟)‏ عن زيل. . . به 


كتَابْ الركاة بَابُ مَنْ لا تجل له الصَدقة 


جد يلوج حب عسوو د ميد جا جود بوجحم كيجو وز واج ع2 7 


0 
مجه عاك وسو وه ججح حعد و0 جو سحت كد ١‏ 


وقال ابن عبد البر: محمله عند أهل العلم: أن الذي سقاه ليس ممن تحل له 
الصدقة» إذ لعله غني أو مملوك فاستقاءه لثلا يتتفع به» وأصله محظور وإن لم يأته 
قصدًاء وهذا نهاية الورع» ل ا ولو كان 
الذي حلب له هذا اللبن مستحمًا للصدقة لما حرم على عُمر قصد شربه؛ كما لم 
يحرم على النبي كك أكل اللحم الذي تصدق به على بريرة» وقال: «هُوّ عَلَيْهَا 
صَدَفَة وَلَنَا هَدِيّة) وما فعله عمر ليس بواجب؟؛ لأنه استهلكه بالشرب ولا فائدة 
في قذفه إلا المبالغة في الورع . 


للع 


قلت : وجاء مثل هذا عن أبي بكر أيضًا. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» 
عن ابن المنكدرء أن أبا بكر شرب لبنّاء فقيل له: إنه من الصدقة» فتقيأه. وروى 
البخاري في باب أيام الجاهلية من حديث عائشة قالت: كان لأبي بكرٍ غلام يخرج 
له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجهء فجاءه يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر 
فقال له الغلام : تَدْرِي ما هذا؟ فقال أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسانٍ 
ف الجاهلية» وما أحسن الكهانة ألا إني خدعته» فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا 
الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده» فقاء كل شيء في بطنه» وذكر الحافظ في 
«الفتح» له عدة قصص نحو هذاء وهو من كمال ورعه تزائتة . ْ 

(رَوَاهُ مَالِك) أي: عن زيد بن أسلم» إنه قال: شرب عمر بن الخطاب /بنَا 
...إلخ. وهذا منقطع. ورواه الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم . 

(وَالْبَيْهَِيُ في شعَب الايِمَانِ) وأخرجه أيضًا في «السنن الكبرى» (ج: ص4١)‏ 
من طريق مالك» وترجم له باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض 
الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق» وذكر فيه أيضًا ما روى هو وسعيد 
ابن منصور وأبو عبيد (ص )1١5‏ من طريق سليمان بن يسار أن ابن أبي ربيعة قدم 
بصدقات سعى عليها الما ققم العره ترح مين لاقي كارت لانم ول 
وزبداء فأكلوا وأبى عمر أن يأكل . فقال ابن أبي ربيعة ؤاللة أضلحك الله إنا 
نشرب ألبانها ونصيب منهاء فقال: يا بن أبي ربيعة» لست كهيئتك إنك تتبع 
أذنابهاء انتهى . 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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١‏ 


6 


م حَتّى نينا الصَّدَقَةٌ نَهُ قَنأَمَُ لَك بهَاه. 


و 
قَالَّ ٠‏ اه الم لا ل إلا لح :جل تحمل 
حال فخلت ل يي 0 ك وَرَجُلٍ أَصَابئةٌ جَائِحَة 


- سًَ - 0 عو 
34 8 7 إيبا 


جحت ايانة فعَلت له القيالا ع نصحا زان يز علش ب از قال: 


26 ممعم كدهع يمك 0 قُ 0 6 
سِدادا من عيش - وَرَجِل أ ته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى من 
َ 0 2# 22خ رةه كع 9ل مكدر 


أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْألَةِ يا قَِيصَةٌ سُحْتٌ يَأَكلُهَا 
صَاحِبْهَا سُحُنًا) . رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح ا 


© اشر ١‏ 
25 ل فتنلً وق تيل . . 

006 - قوله: (عن قَيصَة) بفتح القاف وكسر الموحدة فمثناة تحتية فصاد 
مهملة. ع 0 
هو قبيصة بن مخارق بن عبد الله أبو بشر الهلالي صحابيء وفد على النبي كَل 
وروى عنه» سكن البصرة. 

(تَحَمَّلَتُ حَمَالَةً) بفتح الحاء وتخفيف الميم» وهو المال يتحمله الإنسان عن 


(1865) رَوَاهَ مَنْلِم (9 »23١ 54/1١١‏ وَأَبُو دَاوّد 2)١1514(‏ وَالنّسَائِي (0/ 88). كُلْهُم في الزَّكَاةٍ عَنْهُ. 


كِتَابُ الزكاة بَابِ مَنْ لا تَحل له الْسألة وَمَنْ تجل له 


إل يدوع حجر وص -- إل عجدجه :ودح ويد وج جب جإد يج عوسه مب حيو مجه جد 2/6 دجوو مسح وو جه كلا حى اجأ جمح حو 38 


غيره من دِيَّةٍ أو غرامة كأن يقع حرب بين فريقين» ويسفك فيها الدماء» فيدخل 
بينهم رجل يتحمل ديات القتلي ليصلح ذات البين. والتحمل أن يحملها عنهم على 
نفسه أي : يتكفلها ويلتزمها في ذمته . قال الخطابي: تفسير الحمالة» أن يقع بين 
القوم التشاجر فى الدماء والأموال» ويحدث سببهما العدواة والشحناء» ويخاف 
ويتضمن مالا لأصحاب الطوائل يترضاهم بذلك». حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم 
الألفة. انتهى . 

قال الشوكاني: قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو 
غيرقاء قام أحدهم فتبرع بالتؤام ذلك »و القيام يسحتى ترنفع تللك الفتنة الثائرة »بول 
شك إن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة ؛ بادروا 
ار ار ل ا ا 

نت اص . وقال السندي " لق كن قل المقية عفيةا ل ْنَا الصَّدَقَهُ) أي : 
0 مالها تمر ك) بنصب الراء . (بها) ا : بالصدقة أو بالحمالة. 

(إنَّ الْمَسْأَلَة) أي : السوّال ٠‏ لا تَجِلٌ إلا لأَحَد تَكَانَّج) أي : لا تحل إلا لصاحب 
ضرورة ملجئة إلى السؤال كأصحاب هذه الضرورات . (وَجُلِ) بدل من «أَحَلِا . 
وقال ابن الملك : بدل من «تَلَانَةَ) رقع خبر فينكاً 500 أئ: أحدهم . 
ك2 لَهُ الْمَسْألَة) أي : جازت . (حَنَّى يُصِيبَهَا) أي : الحمالة الم ينبيك) يا 
عن السؤال؛ أن السؤال حل له لأجل الحمالة» فلما أصابها ارتفعت الاباحة 
فيجب أن يمسك عنه. (وَرَجُل) بالوجهين. (أَصَابَئْهُ جَائْحَةٌ) هي الآفة التي تهلك 
الثمار والأموال وتستأصلهاء كالغرق والحرق والبرد للزرع والثمار» من جاحه 
يجوحه إذا استأصله . 

(اجُتَاحَتْ) أي: استأصلت وأتلفت. (مَالَهُ) من ثمار بستانه» أو غيرها من 
الأموال . (قِوَامًا) بكسر القاف أي السرم الحا ويسد به خلته (من عيْضٍ) 
أي : اي ااأرناك تبي دي داكا لب المي 
بمعنى » وهو ما يغنيى من شيء» وما تسد به الحاجة. وقال المنذري: القوام بفتح 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


لج لجسيو جود و ند 26 بو عم إل موصي سوم يوس إلا سوم سي 21 


القاف وكسرها أفصح: هو ما يقوم به حال الإنسان من مال غيره» والسداد بكسر 
السين هو ما يسد حاجة المعوذ ويكفيه . (وَرَجْلِ) بالوجهين . (قاقَة) أي : حاجة 
أي: كان غتيًا موسرّاء ثم افتقر وأصابته فاقة ولم يعرف حاله. (حَنَّى يَقُومَ) أي : 
على رؤوس الأشهاد. 

(نلَانة مِْ دوي الْحِجّى) بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها ألف مقصورة: 
أي : العقل والفطنة . (مِنْ قَوْمِهِ مِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فلَّانًا فَاقَةٌ) أي يقوم ثلاثة كاناين بهذا 
القؤل . قال النووي : عكذا هو في جميع النسخ أي من «صحيح مسلم' : : احَتّى يَقُومَ 
َكَانَهَا وَهْوَ صَحِيحٌ» أي : يقومون بهذا الأمرء فيقولون: لقد أصابته فاقة» انتهى . 
وقال الصغاني : هكذا وقع في كتاب مسلم ١يقوم‏ 6 والصحيح يقول باللام» وكذا 
أخرجه أبو داود وكذا في «المصابيح». وأجيب: بأن تقدير القول مع القيام آكد. 

قال السندي: وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة حتى لو استشهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بهاء والفرق بين هذا القسم والقسم السابق» أ 
الفاقة في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس» وى 00 اننم عبي عي . (ومَا 
سِوَاهنَ) أىْ : هذه الأقسام الثلاثة من المشألة. (سُْخت) بضم السين وسكون الحاء 
المعماين وووزي )رضم الحهاء وهو الحرام . وسمي سحنًا؛ لآنه يسحت البركة أي : 
بذعيها ويمحتهاء (يأكلها) أي: يأكل ما يحصل له بالمسألة» قاله الطيبي. 
والحاصل : يأكل حاصلها. وقال في «سبل السلام) : يأكلها أى: الصدقة» أنث؛ 
جمد المع حبار قدي وا ذا وير لذ ادر المسألة. (سحًا) 
نصب على التمييز» أو بدل من خ قير ابأكليا» وععلة ان حر عل قال ابن 
الملك: وتأنيث الضمير بمعنى الصدقة والمسألة» التهن. 


والحديث: دليل على أنها تحرم المسألة من الزكاة إلا لثلاثة : 

الأول: لمن تحمل حمالة. وظاهره : وإن كان غبّاء فإنه لا يلزمه تسليمه من 
ماله» وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة. وإن كانوا أغنياء» كما 
سلف فى حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد. 

والثانى: من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه. بحيث لم 
يبق له ما يقوم بعيشه؛ حلت له المسألة» حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته . 


كتابُ الرّكاة باب مَنْ لا تجل له المشآلة وَمَنْ تجل ل 


والثالث: من أصابته فاقة» ولكن لا تحل له إلا بشرط أن يشهد له من قومه؛ 
لأنهم أخبر بحاله ثلاثة من ذوي العقول. لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل هو 
محمول على من كان معروقًا بالغنى ثم افتقر. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له 
السؤال» وإن لم يشهدوا له بالفاقة» ويقبل قوله» وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على 
الإعسارء وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي. 

وقال الحمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا 
الحديث على الاستحباب . قال الخطابي : في هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة» 
وذلك إنه قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقسامًا ثلاثة: غنيًًا وفقيرين» 
ل ل ال ل ل 
صاحب الحمالة» وهي الكفالة» والحميل: الضمين والكفيل» ثم ذكر تفسير 
الجا كهابتنا عند قل نوكا لجل ملت ودر قار اح بها 1سا 
فليس من المعروف أن تورك الغرامة عليه فى ماله» ولكن يعان على أداء ما تحمله 
ملدلا ولت من الصدقة ندر شاحر ا به ذمع و وفرع عن يده مااتقسه مده 

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة: فهو رجل أصابته جائحة في ماله 
فأهلكته. والجائحة فى غالب العرف: هى ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق 
ماع رور انان د بن عن لبود لكل روطو تقار فى نهو الس الأ قور وهذه 
الأشياء لا تخفى آثارها عند وقوعهاء فإذا اضايد الرعل شىء منها فذهب ماله 
وامجاك أن ا لجنا لقم :ودوك على الناون أ يخطرن السادنة مسقي نيوك 
بها على ثبوت فقره» واستحقاقه إياها. 

وأما النوع الآخر: فإنما هو فيمن كان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهرء 
فادعى تلف ماله من لص طرقه» أو خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التى 
لذج لا لظام :فى 'المشاهك ةو لعا نا نين داكا وللم موقيف نون امره الززية 
في الندومن» لم بغط شيا من الضدقة إلا بعد اتشير ادحالة» والكشف عه بالسألة 

له لوم ل و م 
ذّوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِه. إلخ. واذ شتراطه «الْحِجَى) تأكيد لهذا المعنى أ 
يكونوا وا ص جا عاب ني 
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باب الشهادة» ولكن من باب التبين والتعريف, وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة فى 
شىء من الشهاداتء. فإذا قال نفر من قومهء أو جيرانه أو ذوى الخبرة بشأنه : إنه 
صادق فيما يدعيه أعطي الصدقة. 


عم عاد يوب يع ست باد 2 


هئ 


قال الخطابي : وفي قوله : «أَهِمْ حَنَّى ينا الصَّدَقَةُفَنمُرَ لك بها دلِيلٌُ على جواز 
نقل الصدقة من بلد إلى أهل بلد آخرء وفيه: أن الحد الذي ينتهى إليه العطاء فى 
أحوالهم» انتهى» والظاهر من الأحاديث: تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين» 
أو أن يكون المسئول السلطان كما سيأتي. 


و ناف 


(رَوَاه مسلم) وأخرجه أنفنا ويل لج :ص /1/17) و(جه د ص 5 والشافعي 
لج :ص 57) وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وابن ن حبان والبيهقي 
(ج/ا: ص١7‏ - 77) وأبوعبيد (ص 0”ا” -/657). 


-١ 861‏ 1[ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كه : ١مَنْ‏ سَأَلَ 
النَّاِنَ أَمْوَ وَالَهُمْ تَكثُوًا َإِنَمَا سالعدةا ٠‏ فَلَيَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكير) . 
لرَوَاةُ مُسْلِمٌ] أصحيحع 3 


الشَوْحٌ ه70 
١١67‏ - قوله: (مَنْ سَأَلَ النَّامنَ أَمْوَالَهُمْ) أي : شيئًا من أموالهم» يقال: سألته 
الشيء وعن الشيء. قال الطيبي : قوله: «أَمْوَالَهُم؛ بدل اشتمال من (النَّاسَ) وقد 
تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق لأجله. فيكون 
القصد من سؤال هذا السائل نفس المال والاكثار منه لا دفع الحاجة» فيكون مثل 
هل! المال كتر يترقته غليه افإنما سال هرا التهى: 


(186) مُسْلِم )1١11/1١١(‏ فِيهَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. 


كِتَابُ الزّكاة با من لا تجل له الْشآلة ومن تجل له 


4ل وسمحجويو مسري - 24 عودسيه: مسد اد سصححم ا 


تكو طتعول اله أقوية لبكر بط ماله لأ [الاستييات*::وقيل 1 أى : بطري 
الإلحاح والمبالغة في السؤال» (فَِنّمَا سال جَمْرَا) أي: قطعة من نار جهنم. 
1 اه إن 
0 لون مول المت عنما إكما باون فق موده 06ج وساند)) أي + .ما بونجب 
في العقبى: ويجوز أن يكون على ظاهر»؛ وأن الذي يأخنه يصير جما حقيقة. 
00 . «لْيَسْتَقِلٌ) من السؤال أو الجمر. 
(أَوْ لِيَسْتَكيْرْ) أي: ليطلب قليلًا أو كثيرّاء ولينظر في عاقبته» وهذا توبيخ له 
وتهديد. كما في قوله تعالى : طقس ل هّن ومَن طآه فيكت رلكبب::» لا الاذن 
والتخيير. قال في «السبل) : قوله: «هَلْيَسْتَقِلّ) أمر للتهكم ومثله ما عطف عليه أو 
للتهديد من باك اغملوا امقس برد شعر بضدرنم: السيوال للانشكتان» روا 
مَسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ن ماجه والبيهقي . 


١ : وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَرَ َالَ: قَالّ رَسُولُ اللّهِ ل‎ 101-١8 5 ١ 
َرَالُ الرّجُلُ يَسأَلُ النّاسَ حَتَّى بَأَنِيَ يَوْمَ ال لقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْههِ مُرْعَةَ لَخم).‎ 


الشرح 
ع 86 -١‏ قوله: (مَا مَايَرَالُ لَّجُلْ) والمرأة. (يَسْأَلٌ النّامنَ) أموالهم أي : تكرًا 
وهو غني كما سيأتي (مُرْعَُ لَحْم) مزعة ب بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي 
ا ل لوقت 
ا ل ل 
يقال: لفلان وجه عند الناس» فهو كناية. وأن يكون قد نالته العقوبة في وجهه. 


(:) هكذا في الأصل والصواب: الاحتياج. 
(1805) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (1417)» ومُسْلِم ( ٠١40/1١‏ عَن ابن عُْمَرَ فِيهًا. 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


يا ون او ع الل ا ل 1ت الجناية من 
الأعضاءء كقوله عله : «رَأَيْتْ لَيْلَة أَسْرِي بي قَوْمًا َفْرَضُ شِمَاهُهُمء فَقلتُ 
جِبْرِيلُ » مَنْ هَوَّلَاءِ؟ َال : هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وأن يبعث ووجهه عظم 
كله فيكون ذلك علامة له وشعارًا يعرف بهء وإن لم يكن من عقوبة مسته في وجهه. 


انتهى . 
قال الحافظ : الأول صرف للحديث عن ظاهره. وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني 


6 


والبزار من حديث مسعود بن عمرو. ومرفوعًا : «لَايَرَالُ الْعَبْدُ يَسأَلُ وَهُوَ عن حَنَّى 
يَخَلكَ وَحَهَه قله يكو لَه عند الله وخته توقاك الميلت إن جمله عن ظاهره : إن 
أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس 
له أكثر من غيره» قال: والمراد به: من سأل تكثرًا وهو غنى لا تحل له الصدقة» 
وأماامن شاك وهو ستطل ذلك نيا لكر قاذ ينا تلب عليه "ليق :: 

قلت : ظاهر الحديث يدل على ذم تكثير السؤال وقبحه» وإن كل مسألة تذهب 
من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء؛ لقوله: «لا يَرَالَ) وفهم البخاري أنه 
وعيد لمن يسأل تكثرّاء يعني : سأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه» فإنه ترجم له 
بباب من سأل تكثرّاء والفرق بينهما ظاهر؛ فقد يسأل الرجل دائمّاء وليس متكثرًا 
لدوام افتقاره واحتياجه. لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القوائد هو 
السائل عن غنى وكثرة» وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من 


امات 
)مس مَتَمَقّ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج”؟ :ص5١‏ - 88) والنسائي والبيهقي 
2 :ن:ص195١).‏ 


0 
7 
0 
3 
0 
3 


كِتَابْ الزكاة _ باب مَنْ لا تجل له الشألةٌ وَمَنْ تجل لَه 


59 
لو يو ١‏ 


١١ 8‏ - 41 ] وَعَنْ مُعَاوِيَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَا تُلْحِمُوا فى 
الْمَسْأَلَةٍ الل ا يناي أحة نمع سينا فرج لذ مسال يني سينا ون 
كارِة قِيبَارَكَ لَهُ فِيمًا أ أغطية) . [رََاهُ مُسْلِمٌ] / صحيح1 0 


© الشَو حم 

-١ 6‏ قورله: (وَعَنْ مَعَاوِيَة) أي ا أبي سفيان (لَاتلْجِنُوا في الْمساكة 
مفرلان معن السوال أن لا تبالغوا ولا تلحواء من الحف في المسألة إذا ألح 
فيها؛ قال تعالى مولا مكلررعة ألكامت إلْكحانا » (البقرة واشتقاق الحف من 
اللحاف؟؛ لأنه يشتمل على وجوه الطلب كاشتمال اللحاف في التغطية . (فَوَاللَهِ لا 
)ان : بالالحاف . (نْخْرِجَ) بالتأنيث منصويًا ومرفوعًا والنسبة مجازية سببية 
في الإخراج . (وَأَنَا لَهُ) أي : لذلك الشيء يعني : لإعطائه» أو لذلك الإخراج الدال 
عليه «تخرج» والواو للحال. 

(فيَُارَكَ) بالنصب مجهولًا. (لَهُ فِيمَا أَْطَْتْهُ) أي : على تقدير الالحاف. قال 
الطيبي: بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية أي: لا يجتمع إعطائي كارمًا مع 
البركة» انتهى . وسره أن النفوس اللاحقة ققة بالملا الأعلى تكون الصورة الذهنية فيها 

من الكراهة والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب» واللّه أعلم» كذا في «حجة الله 
البالغة». قال القاري: وفي نسخة بالرفع فيقدر هو فيكون كقوله تعالى : #إولا بودن 
لح مَعَنذِرونَ (9©) > [الرسلات:مء انتهى . 


وفي رواية لمسلم قال: - أي : معاوية لم رم ا : «إِنّمَا آنا 
خَازِنٌ فم أعطَبنه عَنْ طِيْبٍ تَفْس فَمُبَارَكُ لَه فيو» وَمَنْ أَعْطَيئهُ عَنْ مَسْألَةِ وَشَرَونَفْسِ 
كَانَ كَالّذِي يَأكُلُ وَلَا يَسْبَعُ». قال النووي في اشرح مسلم» : اتفق العلماء على النهي 
عن السؤال لغير ضرورة» واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على 


وجهين : أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث . والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة 


(1865) مُسْلِمٌ )1١58/99(‏ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِيهًا. 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


< عد حسم + ميو عومد عاد حصو صميو د لد 


شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسئول» فإن فقد أحد 
هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق» انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج: :ص48) والنسائي والدارمي والبيهقي 
(ج::ص95١)‏ وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى ذكره المنذري في 
«الترغيب»» وقال: رواته محتج بهم في الصحيح . 


ا ن الرْبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام قَالَّ : قَالَ وَسُولُ الله كه : «لَأَنْ 
خْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلهُ ؛ َبأنِي_بِحُرْمَةٍ حَطب عَلَى ظهْرهِ قَييعَهَا ٠‏ كَيَكُفٌ الله بها 
وَحَهَهَ ٠‏ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يال التَامنَ أَعطْوهُ أو متعوه) ١ل‏ رَوَاةُ الْبُخَارِي] (أصحيحا 


ل -و© الشَّؤٌ هم 


ك©86١-‏ - قوله: (وَعَنِ لربيْرِ بْنِ العَوّام) بفتح العين الموقالة وتسديه الولق 
وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أبو عبد الله الأسدي القرشي» خوازق وسول: الله وكة .واب :عمته صفية يدك عين 
المطلب. وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى» 
أسلم وله اثننا عشرة سنة» وقيل : ثمان سنين. وكان عم الزبير وهو نوفل بن خويلد 
يدان الربعر فى احير ويداحن للب بالكاز براقع إلى كدر دوا : لا أكفر أبدّاء 
شهك بِذرٌأ وما يعدها» وهاجر الهيجرتين . وهو أول من سل سيمًا في سبيل اللَّه وذلك 
أن الشيطان نفخ نفخة فقال: أخذ رسول الله كَكْةٍ فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه» 
والنبي يك بأعلى مكة . وفي رواية فقيل: قتل رسول اللّهِ يي فخرج الزبير متجردًا 
بالسيف صلنًا. روى عن النبي يَكيدِ وعنه ابناه عبد الله وعروة» والأحنف وغيرهم. 
وكان في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي أصابه مع رسول الله َك في 
سبيل اللهء قتل في جمادى الآخرة سنة (77) بعد منصرفه من وقعة الجمل» وله 
ست أو سبع وستون سنة. وكان الذي قتله عمرو بن جرموز التميمي» قتله غدرًا 


(1855) مُتَفْقُ عَلَيْه : التخاري في لكا 2 عَنِ الريْر بْنِ العَوّامِء ومُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


كناب الركاة باب من لا تل له المشآلة ومن تجل له 


6 لي سان عد سد أ 


بوادي السباع ناحية البصرة ودفن فيه» وقال علي كزققة ني لمن آذنه بقتله : بشر قاتل 


عه رع وم 


ا يَأ تتح اللام . (أَحَدُكُمْ حَبْلهُ) أي: فيجمع حطبًا ثم يربط به . (فبَأتي 
بَحُزْمَةٍ حَطَب عَلَى ظَهْرِهِ) قال ابن الملك: الحزمة بضم الحاء قدر ما يحمل بين 
العطذين والعندى» ويسعدل هما تحفل على الظهد من الحطيه: 

وقال في «الصراح») لاود لصم ميرم . (فيَبِيعَهَا) قبل : منصوب بتقدير: 
أَنْء أي : فإن يبيع تلك الحزمة نكت افيه ينا (اللَهُ بِهَا) أي اقيم الله 
بسبب الحزمة وثمنها. (وَجهَهُ) أي: من أن يريق ماءه بالسؤال. 

(خَيْرٌ لَهُ) قال الحافظ : ليست (خَيْرٌ) هنا بمعنى التفضيل؛ إذ لا خير في السؤال 
مع القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية : أن سؤال من هذا حاله حرام . 
ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميته الذي يعطاه 
خيرّاء وهو في الحقيقة شرء انتهى. 

وقال السندي ذة في «حاشية مسلم») : قوله : اخَيْرٌ لَه . . . إلخ. أي: لو فرض في 
السؤال خيريه لكان هذا خيرًا منه» وإلا فمعلوم أنه لا خيرية في السؤال. وقال في 
«حاشية ابن ماجه»: الكلام من قبيل: «إوآن صَصُومُوا حَزْدُ لَحكُمْ 4 والمراد: إن ما 
يلحق الانسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير له مما يلحقه بالسؤال من التعب 
الأخروي. فعند الحاجة ينبغي له أن يختار الأول ويترك الثاني. 

(فَ أن يشال الثايت) أ * من سوال »النامن :ولو عاق لاكساب عدا ضاق 
كالاحتطاب . وقد روي عن عمر فيما ذكره ابن عبد البر: مكسبة فيها بعض الدناءة 
خير من مسألة الناس . (أَعْطَّوْمُ) فحملوه ثقل المنة مع ذل السؤال. (أَوْ مَنَعُوُ) 
فاكتسب الذل والخيبة والحرمان» يعنى: يستوي الأمران فى أنه خير له. وفى 
الخذيّك > الحض على التعظب عري ]امسا لتو لسر عبها ولو انون الجرءاتنينهفى 
طلب الرزق» وارتكب المشقة في ذلكء ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم 
يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم 
يعط. ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله أن أعطى كل سائلء وفيه: 
فغيلة الاكساتي عمل اليك: 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


سصسسبع +مسححو مم دود +ص مكو توج د م مجج ح د + تج عجبلا حسم مج عسحتحي جد جد حصو بصيعحح 9 7 


(رَوَامُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج:ص55١‏ 5 )١‏ وابن ماجه 


والبيهقي (ج: : ص )١1150‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك والشيخين والترمذي 


م 


-١61/‏ [1؟] وَعَنْ حكيم : بْنِ حِرَام قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل كله 
َأَعْطَانِيء ثم سَأَلتُهُ فأعطَاني نم كَل لي : ايا كيه ٠‏ إِنَّ هَذَا الْمَال خَقه 


أي 


حُلَوٌ فَمَنْ أَحَذَهُ ِسَخَاوَةٍ نفس بُورِك له فِيه» وَمَنْ أَحَذَهُ شاك ننس لم 
يُبَارَكَ لَهُ في وَكَانَ كَالذِي يَأكَل وَلَا ه يشْبَع. وَالْيَدُ العليا حير من المّد 


السَفْلّى» . قَالَ ل حَكيم : تقلت : نا :رول الل وَالَّذِي بعك بِالْحَقّ لا زرأ 
عض املك لعوق. عفد و أن يه إ 
احدا بَعْدَكَ سينا حَنَّى أَقَارقَ الدنيًا) . [مُتَفْقْ عَلَيْه] ا 


00000 -١م861/‎ 


الثاني » وتخفيف" الزاق المعجمة .. (سَالت رَسْوَل الله يل تَأَعْطَانِيء ثُمّ سَأَلتَهُ 
َأَعْطَانِى) كذا وقع في هذه الرواية بتكرير الإعطاء مرثين » وفي سائر الروايات 
بتكرير السؤال والإعطاء ثلانًا. (نُمَ كَالَ ِي) أي : بعد الإعطاء الثالث كما في سائر 

(إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» أي: طري ناعم 
مرغوب فيه غاية الرغبة . (خُلْوٌّ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام» أي: لذيذ عند 
النفس تميل إليه بالطبع غاية الميل . وقيل: الخضر في العين طيب» والحلو يكون 

في الفم طيبًا؛ إذ لا تمل العين من النظر إلى الخضرء ولا يمل الفم من أكل الحلو 
فكذلك النفس حريصة بجمع المال لا تمل عنه . والمعنى: : إن هذا المال في الرغبة 
فيه والميل إليه»ء وحرص النفوس عليه كالفاكهة خضر في المنظر حلو في الذوق» 
ففيه: تشبيه المال فى الرغبة» والعين الو الف كي الخصرة المستلذة المستحلاة 


(1850) مُتَّقَق عَلَيْه : البْخَارِي .)١875(‏ ومُسْلِم (970/ ه١٠)‏ عَْهُ فيهاء وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيٌ . 


كتاب الرّكاة تَابْ مَنْ لا تَجِل لَه المشآلة ومن قجلّ لَه - 
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الطع ؛ فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس والحلو كذلك على 
انفراده بالنسبة إلى الحامضء. فالإاعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

وفيه: إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا و للبقاء» وذكر 
الخبر في هذه الرواية» ووقع في سائر الروايات : «إنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حَلوَةً) . 
قيل : أنث الخبر؛ لأن المراد الدنيا. وقيل: لأن التقدير إن صورة هذا المال» أو 
يكون التأنيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة» والمراد «بالخضرة»: الروضة 
الخضراء» أو الشجرة الناعمة» و«الحلوة»: المستحلاة الطعم. 

قال في «المصابيح»: إذا كان قوله: (خَضِرَة) صفة للروضة» أو المراد بها 
نفس الروضة الخضرة لم يكن ثم إشكال البتة» وذلك أن توافق المبتدأ والخبر في 
التأنيث إنما يجب إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو هند حسنة أو حكمها 
كالمنسوب . أما فى الجوامد فيجوز نحو هذه الدار مكان طيب وزيد نسمة عجيبة» 
انتهى. وقال الحافظ : معناه إن صوره حسنة مونقة» والعرب تسمي كل شيء 
مشرق ناضر أخضر . 

وقال ابن الأنباري : قوله: «حَضِرَةٌ حُلْوَة) ليس هو صفة المال» وإنما هو للتشبيه 
كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة» أو التاء فيه باعتبار ما يشتمل عليه المال 

من زهرة الدنيا. أو على معنى فائدة المال أي: إن الحياة به أو العيشة» أو إن 
المراة بالما هنا الدتاء الكنه مم يها ++قال الله تعالن عو المال والبتون ينه 
الحيزة لديا » [الكهف:7؛] وقد وقع في حديث أ سعيد في السئن : «الدّنيًا خَضِدة 
5 فيتوافق الحديثان» ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة. 

(قَمَنْ أَحَدَهُ) أي : المال أخدًا متلبسًا. (بِسَخَاوَةِ) بفتح السين المهملة. (نَفْسٍ) 
أي: من غير حرص عليه أو بغير شره ولا إلحاح أي : ا ب وا 
إشراف» ولا تطلع» ولا طمع» وهذا بالنسبة إلى الآخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة 
إلى المعطي أي : بسخاوة نفس المعطي» أي: انشراح صدره بما يعطيه» يعني : 
من أخذه ممن يعطي منشرحًا بإعطائه إياه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو 
نحوهء مما لا تطيب معه نفس المعطي, والظاهر هو الأول. 
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و أ َخَذَّهُ بإِشْرَافٍ نَفْسٍ) 1ق عقي الف نالفي وعرصها عله 
وتعرضها لهء وطمعها فيه» لاعن إليه» وهذا بالنسبة إلى الآخذء ويحتمل أن 
يكون بالنسبة إلى المعطي؛ أي: بكراهيته من غير طيب نفس بالإعطاء كذا قيل» 
والظاهر هو الأول. (لَمْ يبَارَكُ لَه( أي : الآخذ. (فيه) أي : في المعطى . (وَكَانَ) 
أي : السائل الآخذ الصدقة في هذه الصورة لما يسلط عليه من عدم البركة» وكثرة 
الشيرةوالتيمة: 

(كالوي بأكل و يقن أ كدق جرع اقافتا مني فق مو عل جزم 
سوداوي أو آفة» ويسمى: جوع الكلب كلما ازداد جوعاء فلا يجد شبعًا ولا ينجع 
فيه الطعام» والمراد: أنه لا ينقطع شهاؤه» فيبقى في حيرة الطلب على الدوام؛ ولا 
تنقضى شهواته التى لأجلها طلبه. وفى الحديث : الحث على التعفف والرضا بما 
فصر فى هناف وورة كان فيلك وإنه لذ يفت الاشياة بق رسا تحفتل له بر عدر اف 
واتحوي نه نا كا لاله وف رو اليد القلنبا) أ "ميات الك ون امو اساي 
أي السائلة. 

قال السندي: المشهور تفسير اليد العليا بالمنفقة وهو الموافق للأحاديث. 
وقيل: عليه كثيرًا ما يكون السائل خيرًا من المعطي» فكيف يستقيم هذا التفسير 
وليس بشيء؛ إذ الترجيح من جهة الإعطاء والسؤال». لا من جميع الوجوه. 
والمطلوب الترغيب في التصدق» والتزهيد في السؤال. ومنهم من فسر العليا 
بالمتعففة عن السؤال» حتى صحفوا المنفقة في الحديث - يعني : حديث ابن عمر 
لدي - بالمتعففة والمراد : بالعلو قدرّاء وعلى الوجهين فالسفلى هي السائلة؛ إما 
لأنها تكون تحت يد المعطي وقت الإعطاء» أو لكونها ذليلة بذل السؤالء واللَّه 
أعلم بحقيقة الحال» انتهى. 

قلت: القول الراجح المعول عليه هو : أن المراد بالعليا هي المنفقة» وبالسفلى 
السائلة ؛ ري اعو لكر ا اكد ايع حوس راز مرفوعًا: 
«يَلّ الله فوق يَدِ الْمْعْطِي وَيَدُ الْمْطِي قَوْقَ يَدٍ الْمُغْطّىء وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ 
الأيّدِي) . . وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعًا مثله. وروى النسائي وابن 
حبان والدارقطني من حديث طارق المحاربي. قال: قدمنا المدينة فإذا النبي كله 


كتَابْ الرّكاة بَابُ مَنْ لا تل له الْشآلةٌ وَمَنْ تجل له 
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قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلياه ولابن أبي شيبة 
والبزار من طريق تعلبة بن زعام مئله» 'ولآبي داو وابن خزيمة واليحاكم من خديث 
أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعًا : «الأَيّدِي نَلَانَة : : قَيَدُ الله: الْعُليَاء 
وَيَدُ الْمُعْطِى : الي تَِيَْاءوَيَدُ السَائِلٍ: السَفلَى»» ولأحمد والبزار من حديث عطية 
السعدي: «الْيَدُ الْمُعْطِيّة هي العُلَيَاء وَالسَائلَة هي السَُفْلَى) . 

قال الحافظ بعد ذكر هذه الأحاديث : فهذه الأحاديث متضافرة علئ أن اليد العليا 
هي المنفقة المعطية» وإن السفلى هي السائلة وهذا هو المعتمدء» وهو قول 
الجمهور. انتهى. وفي تفسير ذلك أقوال أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح». ثم 
قال: وكل هذه التأويلات تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» 
فأولى ما فسر الحديث بالحديث» انتهى . 

(لَا َرأ بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي : لا أنقص . 
(أَحَدَا) أي ا الو يت . (بَعْدَكَ) أي : بعد سؤالك هذا أو 
بعد قولك هذا. (شَيكًا) مفعول ثان لاأَرْرَاا, بمعنى أنقص أي : لا آخذ من أحد شيئًا 


بعدك. وفي رواية قلت: فواللّه لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. 


(حََى أقارقَّ الدُنَْا) أي: إلى أن أموتء. ولم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد 
رسول الله ب حتى توفي لعشر سنين من إمارة معاوية مبالغة في الاحتراز» إذ 
مقتضى الجبلة الإشراف» والحرص» والنفئس سراقة» ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه . وفي الحديث فوائد ذكرها الحافظ في «الفتح) نقالا عن ابن أبي 
جمرة» فارجع إليه 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة والوصايا والخمس والرقاق» ومسلم في 
الزكاة. واللفظ للبخاري في الوصاياء وأخرجه أيضًا أحمد (ج”: ص5 17) 
والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. 
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لي 


١/6‏ -1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: سول الله َال وَهْوَ على الوثير 
وَهُوَ يلك الصدقة والتعفف عَنٍ الْمَسْأَلَة : «الْيَدُ الْعْليًا خَيْرٌ مَن الْيَدٍ 


السَُفْلّىء وَالْيَدُ الْعْليًا مي الْمُنْفِقَة» والسُّفْلَى هِى السَّائِلَةُ) . 
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حوه» الشَّوْحٌ 

/6-- - قوله: (وَهْوَ عَلَى الْمِْبْر) جملة إسمية وقعت حالًا. (وَهُوَ) أي : 
والحال أنه. (يَذْكُرٌ الصَّدَقَة) أي : فضلها والحث عليها. (وَالتَمَفَهَ عَنٍ الْمَسْأَل) 
أي : الكف عن السؤال وهذا لفظ مسلم عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء 
وكذا رواه النسائي عن قتيبة» وكذا وقع في «الموطأ». ولفظ البخاري من طريق 
القعنبي عن مالك» وذكر الصدقة» والتعفف. والمسألة» أي : بالواو بدل عن قبل 
العنبا لودو لاي اوه هوس لالط ون بؤ كن جد كر ) لود فشن خشف كوا راطا ذه 
والضمير في ١هنْهًا)‏ عائد على «الصَّدَقَة» المتقدم ذكرها أي: والتعفف من أخذ 
الصدقة» والمعنى أنه كان يحض الغنى على الصدقة» والفقير على التعفف عن 
المجالة أو رسفدة عل النتقته وينم السالة: 

(وَالْيَدُ الْعْلَيًا) قال النووي: المراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب. 
وقال الباجي : : هو بمعنى أنه أرفع درجة ومحلا في الدنيا والآخرة. (جِيَ الْمُنْفِقَة) 
اسم فاعل من أنفق يعني : المعطية. (وَالسّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ) هذا التفسير مدرج في 
الحديت» فروئى أكمن 1 :ص91١)‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كتب إلى 
عبد العزيز بن مروان: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «ابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ 
الْعُليَا خَيْرَمِنَ الْيَدِ السفْلَى»: وإني لأحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة . 
فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي 
(ج: : ص198١)‏ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتتحدث إن اليد 
العليا هي المنفقة . 


(1854)عن مَالِكِ بن نَضّلَّةَ عند أبي دَاوّد )١159(‏ فيها. 


كتاب الرّكاة بَابْ مَنْ لا تَجِلٌ لَه المشالة وَمَنْ غ تَجِلّ لَه --3 
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واعلم : أنه إتفق الزوا# هر مالك على خولهة #الجتفقة9)» و المحعديك وواة 
البخاري أيضًا عن عارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ع ...كن لم يسق متن هذا الطريق وأشار أبو داود إلى 
الاختلاف فيه على أيوب عن نافع» ثم على حماد بن زيد عن أيوب. 

وحاصل هذا الاختلاف أنه قال: أكثر الرواة عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد 
العليا المنفقة . وقال مسدد عن حماد عند ابن عبد البر في «التمهيد». وأبو الربيع 
الزهرانى عن حماد عند يوسف بن يعقوب القاضى فى كتاب الزكاة: «المتعففة». 
يعني : بالعين والفاءين وكذا قال عبد الوارث عن الو «الْمْتَعَفْفَة بدل: 
الْمْيَْةُ» قال الحافظ : لم أقف على رواية عبد الوارث موصولة؛ وقد أخرجه أبو 
لعو تو العستترع امل طررق ملبوان بحرت عن جماذ الع : «وَالْيَدُ الْعُليًا: 
يَدُ الْمُعْطي)؛ وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ 7 المتمففةة فق ميف 

قلت : ويدل عليه أيضًا ما روى أحمد (ج" : ص98) عن يونس عن حماد بلفظ : 
«الْيَدُ العُلْيا : الْمُعْطِيَةُ. ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضّاء » فقال 
ع الله م سا سه وو مراك الي 
«المنفقة». وقال إبراهيم بن طهمان عنه عند البيهقي (ج: : ص18١):‏ «المتعففة» 
يعني بعين وفاءين» ورجح الخطابي في «المعالم» (ج؟: ص١3)‏ رواية (المتعففة) 
فقال: إنها أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله يَكةٍ قال 
هذا الكلام» وهو يذكر الصدقة والتعفف منهاء فعطف الكلام على سببه الذي خرج 
عليه وعلى ما يطابقه فى معناه أولى . 

ورجح ابن عبد البر في «التمهيد» رواية: «الْمُنْفِقَة فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: «الْمُتَعَمْفَةك وقال النووي في «شرح مسلم»: إنها 
الصحيح» قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة» والمتعففة 
أولى من السائلة» انتهى . قلت : قد سبق ما يدل على أنه لفظة «المتعففة» بالعين 
والفاءين مصحفة عن «المنفقة»» وتقدم أيفنا أن اللجادية متظافز ةغل أن اليد 
العليا هي المنفقة المعطية» فالصحيح هي رواية: «المنفقة» لا «المتعففة» واللّه 


تعالى أعلم . 
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وفي الحديث: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة» وفيه: كراهة 
المدز انلكف يق ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه. (مَتَفْقْ 
عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد مختصرًا (ج7: ص57 - 48) ومالك في الجامع من 
«الموطأ» وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم . 
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81-6 وَعَنْ أبي سَعِدٍ الْخُدْرِيّ كا قَالّ: إِنَّ أَنَاسّا مِنَ الْأَنْصَارِ 
مَأَلُوا رَسُولَ الله عن تَأَعْطَاهُمْ ؛ نم سَأَلُوهُ َعْطَاهُمْ, حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ 
فَقَالَ: نا مدي من خث قن العا تخ ينيل نعل ال 


وَمَنْ يَسْتَهْن يُفْنهِ الله وَمَنْ يَتَصَبَّر يُصَبَّرهُ الل وَمَا أَعْطِي أَحَدّ عَطَاءَ هُوَ خَيْرْ 
وَأَوْسَعُ مِنّ الصَّبْر). [مُتَمَقّْ عَلَيْه] 


وبيج الشَوحٌ وحم 


١ 48‏ قرله: : إن ناا) وفي بعض النسخ اسه أي كرك العمزة (من 
الأَنَصَّارِ) لم يعرف أسماءهم ولكن قال الحافظ: روى النسائي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا 
الحديث خوطب بشيء من ذلك ولفظه في حديثه - في باب مَنَّ الملحف - سرحتني 
أمي إلى النبي كثلة يعني : : لأسأله من حاجة شديدة فأتيته فقعدت فاستقبلني. وقال: 


ممم 


«مَنْ اسْتَغْتَى أَعْنَاهُ الله . ..») الحديث . وزاد فيه : وَمَنْ سَأَل وَلَهُ قِمَةُ أوقيّة فَقَدْ أَلْحَنَ) 
فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله. انتهى . واعترضه العيني : 
بأنه ليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار في حالة سؤالهم النبي كلة. 
(سَأَنُوا رَسُولَ الله يليه) كذا في عامة النسخ وكذا في «المصابيح» وهكذا وقع في 
«الصحيحين) و«الموطأ») و«جامع الترمذي» و«سئن أبي داود) والنسائي» ووقع في 
ل . والظاهر: 0 


0006 100 


وه نه ام 


(0859 مُتَمَق عَلَيْهِ : البْخَارِي .)١579(‏ ومسلم )٠١97(‏ عَنّهُ فِيها. 


كتابْ الرّكاة باب مَنْ لا تَجِلَ لَه المشألةٌ وَمَنْ تَجِلَ له 


بعض النسخ من «صحيحي البخاري ومسلم» ثلاث مرات. (حَتَى نَفِدَ) بكسر الفاء 
وبالدال المهملة أي : فرغ وفني. (مَ عِنْدَهُ) من المال. 

(مَ يَكُونُ يدي مِنْ حَيْرِ) أي : والرر اس ا ريات اتاروم مر يواه | شر 
زالا لوحب كن بخداف الواوعوالقاء فو قولة . (َلَنْ أَدَخِرَهُ عَنْكُمُ) لتضمن المبتداً 
معنى الشرطء و«أدخره» بتشديد الدال المهملة» أي: كل شيء من المال موجود 
عندي» فلن أحبسه وأخبأه وأمنعكم نك مفرة ايه مك أن ل ادل دخير: 
لغير كم معرضًا عنكم اومن سشتعتت)رقاء:والحدة دده . قال القاري : : وفي بعض 
النسخ : بالفك» ويظهر من كلام الحافظ والقسطلاني أن في رواية الكشمهيني: 
«يَسْتَعْفِفاء أي: بفاءين» للحموي والمستمليى: «يستعف» أي: بفاء واحدة 
مشددة» يعني : بإ كايو انيه المع اا 

قال الطيبي: أويطلب العفة ون الله نال "ابسن التيتن لمفدرد الناكيد. قال 
الجزري: الاستعفاف: طلب العفاف» والتعفف». وهو الكف من الحرام والسؤال 
من الناس أي: من طلب العفةء وتكلفها أعطاه الله إياها. وقيل: الاستعفاف». 
الصبر والنزاهة عن الشيء يقال: عف يعف عفة فهو عفيف» انتهى . (يُعِقَّهُ اللّه) 
فج اتبح وحاني ا امود رضي ا اليه أ : يرزقه الله العفة أي : الكف 

عن السؤال والحرامء ولابي ذر ١يَعْفَه‏ الله) برفع الفاء قاله القسطلاني. 

. وقال في «المجمع»: يعفه من الإعفاف وبفتح فاء مشددة» وضمه بعضهم إتباعًا 
بضم الهاءء انتهى . قال القاري: (يُعِفَهُ الله)؛ أي : يجعله عفيفًا من الاعفاف وهو 
إعطاء العفة» وهي الحفظ عن المناهي يعني: من قنع بأدنى قوت وترك السؤال 
تسهل عليه القناعة وهى كنز لا يفنى . وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال 
ايحت يدهن السواقه وإما أن يرزقه القناعة . 

(وَمَنْ يَسْتَغْنِ) أي : ناسين سيو اذ أويتظلي: لقو عا اعنام عن أموال التامن + 
والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . (يَُيِِ اللّهُ» أي : يجعله 
غنيًا أي: بالقلب. ففي الحديث: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍ إِنَمَا الْغنَى غِنَى 
النَفْسِ»» ولو حمل على غنى المال لم يبعد أي: يعطيه ما يغنيه عن الخلق. (وَمَنْ 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
تمعد دجم سويد دعومو عي يو سود +الاسصويمبه موص حو عاق 


يَتَصَبّرٌ) بفتح الفوقية وتشديد الموحدة المفتوحة أي: يعالج الصبر على ضيق 
العيش وغيره من مكاره الدنيا. وقال السندي: أ يتكلف في تحمل مشاق 
الصبر» وفي التعبير بباب التكلف؛ إشارة إلى أن ملكة الصبر تحتاج في الحصول 
إلى الاعتبار» وتحمل المشاق من الإنسان. 

وقال القاري : أى : يطلب توفيق الصبر من الله؛ لأنه قال تعالى : #وأصيرٌ وما 
صَبرلك إِلَا الله » [التحل:157] أو يأمر نفسه بالصبرء ويتكلف في التحمل عن مشاقه» 
وهو تعميم بعد تخصيص ؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية» 
أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك» ولا 
يشكو حاله لغير ربه. 

تعر لتقي أرلموتعوو المويطة الس رساي الس أ : يسهل عليه 
الصبرء فتكون الجمل مؤكدات» ويؤيد إرادة معنى العموم قوله الآتي : «وَمَا أغطِي 
أَحَد. إلخ اي معناه من يتصد للصبر» ويؤثره يعينه اللّه تعالى عليه 
ويوفقه ٠‏ (وَمَا أَغطِي) ,: بضم الهمزة مبنيًا للمفعول . (أَحَدُ) بالرفع نائب عن الفاعل . 
(عَطَاءً) بالنصب مفعول ثان : ا«أَعْطِي' وفي الترمذي: «مَا أَعْطِيَ أَحَدٌّ شَيْئَاك دفي 
رواية مسلم وأبي داود: امن غَطَاءِ (هَوّ خَيْرٌ) أي : أفضل كذا في جميع نسخ 
«المشكاة» الحاضرة». ووقع في (صحيح مسلما «خَيرٌ) بلا لفظ هوء. وهو مقدر. 
وهكذا وقع في بعض نسخ البخاري» ووقع في بعضها: «خيْرًا بالنصب على أنه 
صفة عطاء» وهكذا في «المصابيح2. 

قال العيني: قوله: «خَيرًا» بالنصب صفة عطاء» ويروي «خَيْرا بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي : : هو خيره» انتهى. (وَأَوْسَعٌْ) عطف على خير. (مِنَ الصّبْر) 
لجمعه مكارم الأخلاق؛ ولأنه كما قال الباجي : أمر يدوم له الغنى به بما يعطي» 
وإن كان قليلا ولا يفنى» ومع عدمه لا يدوم له الغنى وإن كثر. وربما يغنى ويمتد 
إلى أكثر منه مع عدم الصبر. 

وقال ابن الجوزي: إنما جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس عن فعل ما 
تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه. لتأذى به في الآجل . 
وقال القاري: وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات 


كتاب الرّكاة تَابُ مَنْ لَا تَجِلَ لَه اللشألةٌ وَمَنْ تَجِلَ له 
!2 تسود سمس د امسج وي حسم | مسعص يح حو جح ص د جمدم سح دح هد جبجو وح ست ددهت د 


والحالات» ولذا قدم على الصلاة في قوله تعالى: ©وَآسْيَصِنوأ بألصَّرٍ اذه 
(ابقرة:ه؛] ومعنى كونه أوسع : أنه تتسع به المعارف والمشاهد والأعمال والمقاصدء 
انتهى . 

وفي الحديث : إعطاء السائل مرتين أو ثلاثَّاء والاعتذار إليه» والحض على 
التعفف, وفيه: جواز السؤال للحاجة؛ وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه 
رزقه بغير مسألة» وفيه: الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره 
الدنياء وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. 
وفيه: ما كان عليه يَكِدِ من السخاءء وإنفاذ أمر الله. 

(مُتَفْقّ عَليّه) وأخريحه أيضًا أحمد ومالك في كتاب الجامع من «الموطأ» 
والترمذي في البر والصلة وأبو داود والنسائي والبيهقي في الزكاة. 


]11-186٠ 15‏ وَعَنْ ُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ الي يِه يُعطِيني 
الْعَطَاء فَأقُولٌ: أَعْطِه أكثَرَ إلَيِْ ّي » كَقَالَ : «خْذْهُ كتَمَوَلْهُ وَتَصَدَقْ بوء فَمَا 
جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا عائل فخلة؛ وما لا َلَا نَع 


نَفْسَك). [مْتَعَقْ 9 
ٍِ 


ل هوق>©©» الشرة هم 
-١ 6‏ قوله: (يُعْطِيني الْعَطَاء) قيل: كان ذلك أجر عمله في الصدقة» كما 
يدل عليه حديث ابن الساعدي في الفصل الثالث . وقال الحافظ : قوله: (يعطِيني 
الْعَطَّاءَ) أئ: من المال الى يقشمه فى المصالح »؛ قال: وفي حديث ابن السعدي 
عند مسلم : إن عطية النبى مَكَدْةّ لعمر بسبب العمالة. ولهذا قال الطحاوي: ليس 
طم ان لاسر سو كر اس سو 00 
مني » لم يرض بذلك ؛ ا ا : ويؤيده قوله ذه 


02 


(180) مُتَقَقْ عَلَيّه : البُخَارِي 2)١477(‏ ومُسْلِم ٠١50/1١١١‏ عَنْهُ فِيهًا. 


مِرعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 + ماحد جإذ و اصح وو جه :سح جل جد جاح جوع وبع بالدب جد سح حوجمو جحوبجه جد جاح صمحو حي موتك‎ ١ 


َتَمَوَّلَهُة فدل ذلك: على أنه ليس من الصدقات (تَأقُولُ: أَعْطِهِ) بقطع الهمزة 
والضمير للعطاء أو للسكت. (أَفَْرَ) أي: أحوج. 

000 لآن 
الفاصل ليس أجنبيًا بل هو ألصق به من الصلة؛ لأنه محتاج إليه بحسب جوهر 
اللفظء والصلة محتاج إليه بحسب الصيغة. (خُذَهُ) أي: بالشرط المذكور بعد. 
(فَتَمَوَلَهُ) بتشديد الواو أي: أقبله وأدخله في ملكك ومالك أي: اجعله مالّا لك 
يعني : إن كنت محتاجًا. (وَتَصَدَق بو) أي : على أفقر منك إن كان فاضلا عنك عما 
لأند لك مع قاله القاري ...وف زواية لمسلنم + أو يَصَدق يها ءبلفظ «أو يون الولو : 

وقال السندي : أي : إذا أخذت فإن شئت أبقه عندك مالّاء وإن شئت تصدق به 
انتهى. وهو أمر إرشاد على الصحيح. قال ابن بطال: أشار َك على عمر 
بالأفضل ؛ لأنه وإن كان مأجورًا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه» فإن 
أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره. وهذا يدل على عظيم فضل 
الصدقة بعد التمول لما في النفوس من الشح على المال. 

(قَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ) إشارة إلى جنس المال أو المال الذي أعطاه» وفي 
رواية : «إذَا جَاءَككَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شه شَئْ». (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفِ) بضم الميم وسكون 
المعجمة وبعدها راء مكسورة ففاء من الإشراف» وهو التعرض للشىء» والحرص 
عليه والتطلع إليه» من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له. وق للمكان 
المرتفع شرف لذلك أي: والحال إنك غير طامع ولا ناظر له. 

قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب . وقال يعقوب بن 
محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا . وقال 
الأثرم : يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . (وَلَاسَائْلِ) أي :ولا طالتاله (فخذة) 
ولا ثردة . وأطلق الأخذ أولًا وعلقه ثانيًا بالشرط. فحمل المطلق على المقيد وهو 
مقيد أيضًا بكونه حلالاء فلو شك فيه فالاحتياط الرد وهو الورع» نعم يجوز أخذه 
عملا بالأصل . (وَمَا لَا) يكون على هذه الصفة بأن لم يجئ إليك ومالت نفسك 
إليه . 


كتاب الزكاة بَاب من لا تجل له الشآلة ومن تجل لَه 


عو مووي وت جإد - 2 


دودح أ 2 


4 ص 7 2 


(َلَا نشِعْهُ نَفْسَك) في الطلب واتركهء وقوله: (لَا تُتْبِعْهُ) بضم الفوقية الأولى 
وكرن الثائية وكش الوخد وبر العين من الإتباع يكننك أل : فلا تجعل 
نفسك تابعة له ناظرة إليه لأجل أن يحصل عندك, أشار إلى أن المدار على عدم 
تعلق النفس بالمال» لا على عدم أخذه ورده على المعطي قاله السندي . واختلف 
العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله» أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها 
الطبري بعد إجماعهم على أن لقا #حلذة أمر رلته 

قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه مستحب في غير عطية 
السلطان» وأما عطية السلطان يعني: الجائر فحرمها قوم» وأباحها آخرونء 
وكرهها قوم. والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا 
إن أعطى من لا يستحق» وإن لم يغلب الحرام فمباح» إن لم يكن في القابض مانع 
يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. 

وقال آخرون: هو مندوب فى عطية السلطان دون غيره» ويرد هذا حديث خالد 
ابن عدي عند أحمد وغيره مرفوعًا بلفظ : مَنْبَلَمَهُمَْرُوفٌ عَنْ أَخِبهِ عَنْ عير مسأل 
وَلَا إشْرَافِ تَفْس قَليَقبَلهُ وَلَا يَرْدُ...» الحديث. وقد بسط الكلام ف ذلك العدق 
(ج9 :ص 0ه -25) فليرجع إليه» وفي حديث الباب: أن للامام أن يعطي بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجهّاء وإن كان غيره أحوج إليه منه» وأن رد عطية الإمام ليس 
مون لاحت بتكنا من الرشوك عله القؤلة:تعالى # لاون 5212 انول مكدر 4 
الحشر:»] وفيه : منقبة لعمرء وبيان فضله وزهده وإيثاره. 


ويَ> فد اوه 


( متف مُتََقّ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الزكاة وفي الأحكام» ومسلم في الزكاة واللفظ 
للبخاري في الأحكام وأخرجه النسائى والبيهقى أيضًا. 


مِرْعاة المفاتيح 2 مشكاة المصابيح 


: 1ع همه سَمُرَةَ بْنِ جنْدبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كه‎ 16١ 


«الْمَسَاءاً كد يدح بها الرَجُلُ وَحَهَه ؛ فَمَنْ شَاءِ نَْى عَلَى وَجْههِ؛ وَمَنْ 
ءَ قر !أ أن يَسألَ الرَجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ في أمْرِ ا يَجدُ ِنْهُ بذَاه. 


رَوَاهُ َبُو دَاوْدَ والمَرْمِذِيُ والنّسَائِىُ 


حوه» الشَوْحٌ 

5أ0- قوله: (الْمَسَائِلُ) جمع المسألة وجمعت لاختلاف أنواعهاء 
والمراد هنا: سؤال الرجل أموال الناس. (كُدُوحٌ) بضم الكاف جمع كدحء أي : 
خدوش وجروحء يعني: آثار القشر ٠‏ «يكدخ) بفتح الدال أي: يجرح ويخدش . 
(يهَا) أي : بالمسائل . (وَجْهَهُ) يوم القيامة 53 : هي كناية عن الذلة والهون» وهذا 
لفظ أبي داود والنسائي» ولفظ الترمذي والنسائي في رواية : «الْمَسْأَلَةَ كد يَكُدُ بها 
الوَجُلُ وَجَهَه) قال الجزري: الكد: الإتعاب. يقال: كد يكد في عملهء. إذا 
استعجل وتعب. وأراد بالوجه: ماءه ورونقه» انتهى. 

وقال السيوطي في اكوك المغتذي»: كد بفتح الكاف وتشديد الدال المهملة. 
' وفي رواية أبي داود : «كدُوح» بضم الكاف والدال وحاء مهملة. وقد ذكر اللفظين 
معًا أبو موسى المديني في ذيله على الغريبين» وفسر الكدوح: بالخدوش في 
الوجه. والكد بالتعب والنصب . قال العراقي : ويجوز أن يكون الكدح بمعنى الكد 
من قوله تعالى : هإإِنّكَ كاوِحٌ4 رلانشقاق: وهو السعي والحرصء انتهى ما في ١قوت‏ 
المغتذي». (فَمَنْ شاء أَبِقَى) 6 الكدح . (عَلَى وَجَههِ) اى: بالسؤال. 

(وَمَنْ شاء تَرَكه) أي: الكدح بترك السؤال. وقال القاري: «قَمَنْ شَاءَ) أي : 
الإبقاء . «أَبْقَى عَلَى وَجْهِدِ) أي : : ماء وجهه من الحياء بترك السؤال والتعفف . (وَمَنْ 


)١855(‏ أبُو دَاوْد »)١1579(‏ والتَّرْمِذِي (341)ء والنَّسَائِي (0/ )٠٠١‏ عَنْ سَمْرَةَ في الزَّكَاةٍ. 


كتَابْ الرّكاة بَاب مَنْ لا تَجلّ له المشآلةٌ ومن تجل له - 
#ا#محتصيود عجو تمصع #السس جح وه وجو عد #الممو مده مصاع #اللمصمر ل موس وو وي #المصمم و مسج ومو صر ا 


شاء) أي : عدم الإبقاء. (تَرَكَةُ) أي : ذلك الإبقاءء انتهى. وقوله: ١تَرَكهُ)‏ هكذا في 
جميع النسخ» وفي أبي داود: «تَرَكَ)2 أي: بدون الضمير المنصوب. ولفظ 
الليناتي! «فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءِ تَرََاء قال السندي: أي: الكدوح أو 
السؤال» والناكس يرل هر اراي فكل لله الي : #إقمن سَاءَ لبون وَمَن شَاءً 
يكير «كيف:ه0 (إلَا أَنْ يَسْاَلَ الرَّجْل ذَا سُلْطَانِ) أي : ذا حكم وسلطة بيده بيت 
المال» فيسأل حقه أي : ولو منع الغناء؛ لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله: «أو 
في أمر لابد منه)» . 

قال الخطابي في «المعالم» (ج؟:ص55): قوله: (إِلا أن يشال الجَجُل د 
سُلْطَانِ)» هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده» وليس هذا على معنى 
استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض الجالاطين من غصضن أملاك المسلمين» 
انتهى . وقال الأمير اليماني ذ فى «السبل»: أما سؤال الرجل من السلطان فإنه لا 
امه 4 ا نه ركنا نمال هن نف عد الى ان كيف امال ولا منة للسلطان على 
السائل؟ لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكلة أن يعطيه من حقه الذي لديهء 
وظاهره: وإن سأل السلطان تكنرّاء فإنه لا بأس فيه ولا إثم ؛ لأنه جعله قسيمًا للأمر 
الذي لا بد منه . وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وحديث أنس» وفيه : 
الا يَجِلٌ السُوَالُ ! إلا لِتَلَانَةِ : ذِي تَفْرِمُقِع» أو دم مُوجعء أو غُرْم مُفْظِع ٠‏ . انتهون + 

(أَوْ في آَمْرِ) أي : أو يسأل في أمر. (لَا يَجَدُ مِنهُ) أي : من أجله. (يدَ1) أي : 
قاذم أخر غير النؤالي وق ولي غلن صر ان السالة يط الضرورة: الداع 
التى لابد عندها من السؤّال كما فى الحمالة والجائحة والفاقة» بل يجب حال 
الاضطرار في العري والجوع . وهذا لفظ أبي داودء وعند الترمذي والنسائي في 
رواية : «أَوْ فِي أمْرِ ابد مِنْهُ2 قال الأمير اليماني ل : لايتم له حصوله مع ضرورته 
إلا بالسؤال وحديث قبيصة مبين ومفسر للأمر الذي لابد منه. انتهى. ولفظ 


مع وع 


النسائي في رواية ار «أَوْسَيْعًا لا يَجِدُ مِنْهُ بد . 

قال السندى : وظاهره: أنه عطف على )دا سُلْطَانِ). ولا يستقيم إذ السؤال 
يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج إليه» وذا سلطان هو الأول» 
وترك الثاني للعموم» و«شيئًَا» هاهنا لا يصلح أن يكون الأول بل هو الثاني» إلا أن 
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يراد باشينًا شخصاء ومعنى «لا يَحِدُ مِنْهُا أي: من سؤاله بدا وهو تكلف بعيد. 
فالأقرب أن يقال: تقديره: أو يسأل شيئًا . . . إلخ. وحذف هاهنا المفعول الأول 
لقصد العمومء أو يقدر: يسأل ذا سلطان أي شيء كان أو غيره «شيئًا» لا يحدث منه 
بُذّاء فهو من عطف شيئين على شيئين إلا أنه حذف من كل منهما ما ذكر مماثله فى 
الآخر من صنعة الاحتباك» انتهى . 

قال العراقي في «شرح الترمذي»: ورد التخصيص في السؤال في أربعة أماكن. 
وهي : أن يسأل سلطانّاء أو في أمر لابد منه» أو ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 
فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح. وأما الأمر الذي لابد منه فهو الحاجة 
التي لابد منهاء وأما ذو الرحم» فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل 
ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع وصف الفقر والعجزى ف رخص 
في سؤاله. وأما سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسي - يعني: أول 
أحاديث الفصل الثالث من هذا الباب - قال: ثم يحتمل أن يراد بالصالحين 
المستحق من غيره؛ فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم من حقوق الله 
تعالى» ويحتمل أن يراد بهم: من يتبرك بدعائه وترجى إجابته إذا دعا اللّه لف 
ويحتمل أن يراد: الساعون في مصالح الخلق بسؤالهم لمن علموا استحقاقه ممن 
عليه حق. فيعطيهم أرباب الأموال بوثوقهم بصلاحهم كذا في «شرح التقريب» 
(ج: :صل - .)8١‏ 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالمَهِذِيٌ وَالنَّسَا نُّ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 :ص١٠-9١)‏ 
وابن حبان والبيهقي (ج 4 : ص197١)‏ وصححه الترمذي وسكت عنه أبو داود ونقل 
المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 
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كتّابْ الزكاة بَابٍ مَنْ لا تجلٌ له المشآلة وم تجل له 


ع + دجوي سو وي جل ابوجو جحو وو صو حو جحو 2 نعم 


د 2 


و ل الل بْنِ مَسْعُودٍ كَالَ: قال وَسول اللو كل: 
١مَنْ‏ سَألٌ النَاسَ وَلَهُ ما ييه جاء يَوْمَ الِْيَامَة َمَسْالئهُ في وَجْهه حُمُو شن أو 


زه 52 


"2 


3 


و ممه 5 


خدوشنٌ» وَكدُوح» 1 يا رَسُول الله 4 وَمَا يَغْنِيه ؟ قَالَ: 0-7 أو 
قِيمَتَهًا من نّ الذّمَب). رَوَاهُ َبُو دَاوُدَ والتَرْمِذِيٌُ وَالنّسَائِيُ وابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ اصحيح لج 


حهي© الشؤحٌ صم 
١ 5‏ - قوله: (وَلَهُ مَا يُغْنِيه) أي 0 . (وَمَسْألنْهُ) أي : أثرهاء (فى 
وَجْهِهِ خْمُوشٌء أَوْ خُدُوشٌء أَوْ كُدُوح) ره بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني جمع 
ل اا جلك ا ل ب ا 
الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح» ولعل المراد بها آثار مستنكرة 
في وجهه حقيقة» أو أمارات ليعرف» ويشهر بذلك بين أهل الموقف . أو لتقسيم 
منازل السائل» فإنه مقل» أو مكثرء أو مفرط في المسألة» فذكر الأقسام على 
حسب ذلك . والخمش أبلغ في معناه من الخدش» وهو أبلغ من الكدح إذ الخمش 
في الوجهء والخدش في الجلد. والكدح فوق الجلدء وقيل: الخدش: قشر 
الجلد بعود والخمش: قشره بالأظفار. والكدح: العض وهي في أصلها مصادر 

لكنها لما جعلت أسماء الآثار جمعت كذا في «المرقاة». 
(وَمَا يَغْنِيهِ؟) أي : ما الغنى المانع عن السؤال؟ وليس المراد بيان الغنى الموجب 
للزكاة» أو المحرم لأخذها من غير سؤال . (حَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِِمَنْهَا) أي : قيمة 
الخشين من الذهب: وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من 
الذهب يحرم عليه السؤال» وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤال إذ لا عبرة 
للمفهوم» فلا دليل فيه على إباحة السؤال لمن كان عنده أقل من خمسين درهمًا مما 
بينه النبي يَلِةٍ في أحاديث أخر . وقيل: هذا الحديث منسوخ بحديث الأوقية» وهو 
(1855) أَبُو دَاوّد (1773).» والتّوْمِذِي (100)» والنّسَائي (5/ 917)» وابن مَاجَهُ (1840) فيه عَنِ ابْن 


ع مير 
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منسوخ ما يغديه ويعشيه. وقيل: يجمع بين هذه الأحاديث» بآن القدر الذي يحرم 
السؤال عنده هو أكثرها وهي الخمسون عملا بالزيادة. 

وقال في «حجة اللَّه البالغة» (ج؟: ص4" - ه"): جاء في تقدير الغنية المانعة 
من السؤالء إنها أوقية أو خمسون درهمّاء وجاء أيضًا إنها ما يغديه ويعشيهء وهذه 
الأحاديث ليست متخالفة عندنا. لأن الناس على منازل شتى» ولكل واحد كسب»ء 
لا يمكن أن يتحول عنه أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن» 
لا المأخوذ في علم تهذيب النفس . فمن كان كاسبًا بالحرفة» فهو معذور حتى يجد 
آللات الحرفة» ومن كان زارعًا حتى يجد الزرعء ومن كان تاجرًا حتى يجد 
البضاعة» ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم» كما كان 
أمتحات رسول الله كلك #الضائط: فيه: أوفية أو خمسون درهما:ومد كان كاسنا 
بحمل الأثقال في الأسواق» أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك» فالضابط فيه : 
ما يغديه ويعشيه» واللّه أعلم» انتهى . وقد استدل بهذا الحديث لأحمد وإسحاق 
ومن وافقهما: على أن الغناء المانع من أخذ الصدقة. هو ملك خمسين درهمًا. 

وتعقب: بأنه ليبس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحل له الصدقة» 
إنما فيه أنه كره المسألة فقطء فلا يحل له أخذ الزكاة بالسؤال. وأما اللأخذ من غير 
سؤال فلا دليل فيه على منعهء وقد تقدم بسط الكلام في ذلك فتذكر: (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائِنُ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِيِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : ص7”88 - 
)١‏ وأبوعبيد (ص0١00)‏ والحاكم (ج١:ص507)‏ والدارقطني (ص ؟١5)‏ 
والبيهقي (ج/ا: ص؛ )١‏ كلهم من حديث حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد عن أبيه عن ابن مسعودء وحكيم بن جبير ضعيف. قال الدارقطني : 
متروك . وقال الجوزجاني: كذاب. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال 
أحمد وأبو حاتم: ضعيف منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوى . 

وقال البخاري في «التاريخ»: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وتكلم 
فيه شعبة وتركه من أجل هذا الحديث ببنى؛ لأنه مخالف للأصول والروايات 
المعتدر فق تبجديد الى لكل الم بيتقرة يد سكي .تن حير ققلاتابعه علي ذلك رويد 


ابن الحارث الأيامي عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 


كتَابْ الزّكاة بَابِ مَنْ لا تجل لَه المشآلة وَمَنْ تجل له 


جز حج ود مصاع سحاد اص ده ع ممصو بمج جص حوسيعيبه جود حي سجصوي ودج جح ده ووز عححم ١‏ 


والبيهقي. فرواه الترمذي من طريق شريك عن حكيم بن جبير» ثم قال: حديث 
حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث» ثم روى من 
طريق يحيى | بن آدمء حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث». فقال له 
عبد اللَّه بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذاء فقال له سفيان: وما 
لحكيم؟ لا يحدث عنه شعبة؟ قال : نعم» قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء انتهى. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم والبيهقي من طريق يحبى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير. 
وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي في آخره: قال يحيى : هو ابن آدم» فقال عبد الله 
ابن عثمان لسفيان حفظي : أن شعبة لا يروي عن حكيم» فقال سفيان: فقد حدثناه 
زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» انتهى . 

وعند النسائى: قال يحيى : قال سفيان: وسمعت زبيدًا يحدث عن محمد بن 
عك الرضيق) ونه ابن جاخ ف ال بزحل الفشران؟ إن شية الآ بحدها عن كي 
فقال سفيان : فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. فقد ظهر من هذا 
كله أن الحديث صحيح من جهة زبيد اليامي» لم ينفرد به حكيم بن جبير. وقد 
تكلف بعضهم في تضعيفه مع هذا بما لا يطمئن به القلب. 

فقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد نقَلًا عن الترمذي ما 
لفظه : ونص أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة» انتهى. 
وقال ابن معين: يرويه سفيان عن زبيد» ولا أعلم أحدًا يرويه عنه غير يحيى بن آدم 
وهذا وهم. لو كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر يعني» وإنما 
المعروف بروايته حكيم ذكره الذهبي والمنذري . وذكر البيهقي - بعد حكاية متابعة 
زبيد لحكيم بن جبير عن يعقوب بن سفيان - قال : هي حكاية بعيدة» لو كان حديث 
حكيم بن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم» انتهى. ولا يخفى ما فيه من 
التكلف . والظاهر: أن الحديث صحيح من طريق زبيد الأيامي» ولا مخالفة بينه 
وبين الأحاديث الأخرى كما أسلفنا. وسيأتي أيضًا واللّه تعالى أعلم. 
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للا وان ابْن الْحَنْظَلبَةٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ لله يك : 


«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ ما يَعْنِيه يُفْنِيهِ» فَِنمَا يَسْتَكَيرُ من النَارِ» قَالَ التمَيِييُ . 2 هُوَّ أَحَدُ 
وا في مَوْضع آخَرَ - :وما الى الذي لاي مع المثالة؟ قل + ادر 


ا 0 وَقَالُ في مَوْضِع آخرّ: ١ن‏ يون لَهُ شع يَوْم أو ليل يوا 
لَوَوَاهُ ألو دَاوْدَ] اصحيح) 2< 


الشوْحٌ 

3١١ 77‏ قوله: (وَعَنْ سَهْل بْنِ الْحَنْظَلِيّة صحابي أنصاري أوسي. كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وشهد أحدًا أو الخندق والمشاهد كلها ما خلا بدرّاء» وكان 
فاضلا عالمًا معتزلا عن الناس» كثير الصلاة والذكر لا يجالس أحدًا. سكن الشام 
ومات بد مث مشق في أول خلافة معاوية ولاعقب له . قال سعيد بن عبد العزيز : كان لا 
يولد له فكان يقول لي : لأن يكون لي سقط في الاسلام أحب إلي مما طلعت عليه 
الشمس . والحنظلية أمه. وقيل: أم أبيه وقيل: أم جده. واختلف في اسم أبيه 
فقيل: الربيع» وقيل : عبيد» وقيل : عمروء وقيل : عقيب بن عمرو بن عدي بن زيد 
ابن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخررج بن عمرو بن مالك بن الأوس . (مَنْ 
سَأل وَعِنْدَهُ) الواو للحال. (مَا يُغْنِيه) أي: عن السؤال. 

(فَإِنّمَا يَسْتَكَثِرُ من النَّاِ) يعني : من جمع أموال الناس بالسؤال من غير ضرورة . 
فكأنه جمع لنفسه نار جهنم . (قَالَ التْمَيِْيٌ) بضم النون وفتح الفاء وهو عبد اللّهِ بن 
محمد بن علي بن نفيل» بنونٍ وفاء مصغرًا أبو جعفر النفيلي الحراني ثقة حافظ, 
وهو شيخ أبي داود السجستاني صاحب السئن . قال الحافظ : روى عنه أبو داود 
فأكثر وروى له الباقون سوى مسلم بواسطة الذهلي مات سنة (785؟) . (وَهُْوَ أَحَدُ 
رَوَاتِهِ) أي: الحديث ٠‏ (في مَوضع آخَرَ) أي: في رواية أخرى يعني مرة أخرى . 

(وَمَا الغ الَذِي لَا يَبَغِي) أي : لايحل. (مَعَهُ الْمَسْألَةُ) أي : مكان قوله: (وَمَا 


(185) أَبُو دَاوّد )١579(‏ عَنْ سَهْلٍ 3 / ا 


كناب الرّكاة بَاب من لا تجلّ له المشآلة وَمَنْ تجل له 


> إل تمسو جص تجح جإلد مجه وح سوم جم جإلد تمد ودع جيم وهو جود +2 7 +ع عد ا 


00 
جهنم. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى 
...إلخ. (قَالَ) أي: رسول الله كَل 

(قَدرٌ مَا يُعَدّيهِ) بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة. (وَيُعَشَيهِ) بفتح 
العين المهملة وتشديد الشين المعجمة أي : ما يكفي غداءه وعشاءه» وفي رواية ابن 
حبان وأحمد: 13و يعشه) بحرف التخييرء والتغدية: إطعام طعام الغدوة. 
والتعشية: إطعام طعام العشاءء يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز له أن 
يسأل في ذلك اليوم. قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ : ص088): اختلف الناس في 
تأويل قوله : «مَا يُعَدَّيهِ وَيُعَشّي؛ فقال بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل 
له المسألة على ظاهر الحديث . وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على 
دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة» فقد حرمت عليه 
المسألة. وقال آخرون: هذا منسوخ بحديث الخمسين وحديث الأوقية» انتهى . 

قال المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهماء ولا أعلم مرجحًا لأحدهما على 
الآخر. وقال البيهقي (ج/ا: ص58): وليس شيء من هذه الأحاديث» بمختلف» 
فكأن النبي َِةِ علم ما يغني كل واحد منهم. فجعل غناه به وذلك لأن الناس 
يختلفون في قدر كفاياتهم» فمنهم من يغنيه خمسون درهمًا لا يغنيه أقل منهاء 
ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له مستغن به 
انتهى. وهذا مما تقدم عن حجة الله. وحمل أبوعبيد حديث سهل هذا على من 
سأل مسألة ليتكثر بها. (وَقَالَ) أي: النفيلي. (فِي مَوْضِع آخْرَ) أي: في الجواب 
عما يغنيه. 

(أَنْ يَكُونَ لَه شِْعُ يَْم) بكسر الشين وسكون الموحدة وفتحها وهو الأكثر» أ 
ما يشبعه من الطعام أولَ يومه وآخره . قال ابن الملك : بسكون الباء ما يشبع وبفتح 
الباء المصدر . (أو يْلةِوَيوْ) شك من الراوي وقوله : اع يَوْم أو لَْلَِ يوا هكذا 
في جميع النسخ الحاضرة. 

ووقع في أبي داود : ١شِبْعُ‏ يَوْم أَوْ لَيْلَوَ أو َيْلَةٍ وَيوْم2. وهكذا في رواية البيهقي» 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيج 


والظاهر: أنه سقط لفظ: «لَيْلَقا في الموضع الأول في نسخ «المشكاة» من 
الناسخ . . وحاصل الاختلاف الذي وقع في رواية التفيلي : لحت أباداود بهذا 
الحذية: مزق ففزة- قال امن سال وعد م1 تنيت َنم يَسْتَكَيْرٌُ مِنّ 
النَّارِ؛ء فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه؟ قال : «قَدرمَا يَُدَيهِ وَيُعَشيهه ومرة قال: - 
0 : التَْيِْيُ - همَنْ سَألَ وَعِنْدهُ ما يعو َنم يستكيِرُ مِنْ جَمْرَةٍ جهنم فقالوا: يا 
رسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال : ار أَنْيكُون لَه شيع َم 
وَلَيْلَةِ أو لَيْلَةٍ وَيَوْم). 


واه أن دَاوّة وفيه قصةء وأخرجه. أيضًا أحمد (ج4:ص١18‏ - )18١‏ 


وأبوعبيد (ص ١5ه‏ - 007) والبيهقي (ج/1: ص 15) وابن حبان وابن خزيمة 
و سكت عنه أبو داود والمنذري. 


ول اللَّه ه يل : «مَنْ سَأَلَ 0 وَل 1 أو عِده 5 سَالَ إِنْحَانه. 
لَوَاهُ مَالِكُ وَل دود وَالنّسَائَىُ 


الشوْحٌ 

١ 5‏ - قوله: (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسّدِ) له صحبة كما يدل عليه سياق الحديث 
عند مخرجيه ولم يعرف اسمة ولا يضر ذلك ؛ ون الصغابة كلهم علول ٠‏ (وَلَه 
أوِيّة) بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد التحتية أي : أزبغون درهعمًا من الفضة: 
(أَوْ عِذْلّهَا) بكسر العين ويفتح أي : ما يساويها من ذهب عرض . وقال الخطابي: 
قوله (أو عذلهًا) بريد فتجنياء يقال : هذا عدل الشيء أي : ما يساويه في القيمة» 
وهذا عدله بكسر العين أي : نظيره ه ومثله في الصورة والهيئة» انتهى . 

قال السندي: هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهمًا ليس مذكورًا على وجه 
التحديد» بل هو مذكور على وجه التمثيل . (مَقَدْ سَأَلَ إِلْحَانَا) أي : ملحمًا أو سؤالا 
إلحافًاء وهو أن يلازم المسئول حتى يعطيه. والمراد: أنه خالف ثناء اللَّه تعالى 


)١1874(‏ أبُو دَاوٌّد )١15790(‏ عَنْ رَجَل مِن بَنى أسدٍ فيهَا. 


كِنَابُ الرَّكاة باب مَنْ لا تجل له المشألة وَمَنْ تَجِل لَه 5 
ع حيسي ص جص وس ص جود #الاسسيس سح سو سعد دصو وتسم مص ومو #اس سوم ص صو نور #المسححي ا 


بقوله تعالى : 9لا عدوت التاست إلْكاناً » (ابترة: +50 وقال القاري 
إلحاحًا وإسرافًا من غير اضطرار. 

وقال الباجى : يقال: ألحف في المسألة : أَلَحَّ فيهاء وذلك يقتضي أنه ورد على 
أمر قد تقرر فيه أن الالحاف في المسألة ممنوع» فجعل من الإالحاف الممنوع سؤال 
من له أوقية» انتهى . قلت: قد تقدم حديث معاوية لا تلحفوا في المسألة» وهو 
صريح في النهي عن الإلحاح في السؤال. واستدل أبوعبيد بحديث الأسدي وما في 
معناه على ما ذهب إليه من تحديد الغنى المحرم للصدقة بملك أربعين درهمّاء ولا 
يخفى ما فيه . 

(رَوَاهُ مَالِك) في أواخر «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من 
بنى أسد. (وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِينُ) كلاهما من طريق مالك». وأخرجه البيهقي 
(ج/: ص4 )١‏ من طريق أبي داود وأحمد (ج4» 6 ص: 5 -57306) من حديث 
سفيان عن زيد بن أسلم » وأبوعبيد (ص )20٠‏ من حديث سفيان وهشام بن سعد عن 
ريد بن أسلم. 

وفي الحديث قصة عند مالك وأبي داود والنسائي وأبي عبيد» وقد سكت عنه 
أبو داود والمنذري» وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والنسائي 
وغيرهم بلفظ : ١مَنْ‏ سَالَ وَلَهُ قِِمَةُأُوقِئَةِ ققد أَلْحَف). 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


4 يتحو :د 3 #ح يعدت وده موص أب + بجوو ومو ود + بو حدم مودو م -عديد عل عودو ودي عب ج وده جدهد 14 ووو وس سح كه‎ ١ 
د‎ 


وسا له ج22 


908---41] وَعَنْ + حْبْشِيٌ بْنِ جُنَادةَ قَالَ : قَالّ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ 
الالال لَِي »ولا لذي مر ويا لذي قفر دقع ,أو خم مظع . 


وَمَنْ سَألَ النامنَ ترق يد مَالَهُ كَانَ 000 يوم م "القيامة ‏ وَرَفقًا 


يل م6 سا دان 00 


يَأكُلَهُ مِنْ جَهَنَم فَمَنْ شَاء لل 3 شاء ة كذ ) . [رَوَاهُ الَرَمِذِيُ 


0 
6 


الشوحّ 

."16-- قوله: (وَعَنْ حَبّئِيٌ) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة بعدها 
معجمة ثم تحتية ثقيلة» وهو اسم بلفظ النسب. (بْنِ جُنَادَة» بضم الجيم ابن نصر 
السلولي صحابي» شهد حجة الوداع». ثم نزل الكوفة يكنى أبا الجنوب بفتح 
الجيم. قال العسكري: شهد مع علي مشاهده. وروي في فضله أحاديث. (وَلا 
ا ل ار ال ا 
الكتسيه: (سَوِيّ) , بفتح السين المهملة وتشديد الياء هو التام الخلق السالم من 
موانع الاكتساب . 

إلا لِذِي كَفْرِ مُدْقِع) بضم الميم وسكون المهملة وكسر القاف. وهو الفقر 
الكتديل الملضق صباحة :لد قعاف وهي الأرض التي لا نبات بها يقال الل 
أي : لصق بالدقعاء أي “الأرضن والتزات6 عون : شديد (أَوْغُرْم) بضم 
الغين المعجمة وسكون الراء» هو ما يلزم أداؤه تكلفّاء لا في مقابلة عوض. 
(مفْظِع) به بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة هو الشديد الشنيع قاله 
المنذري . وقال القاري : (غرْم مُفْظِع) أي : : دين شنيع مثقل . 

قال الطيبي : والمراد: ما استدان لنفسه وعياله في مباح» قال: ويمكن أن 
المراد به: ما لزمه من الكرامة يتحو دية بو كفارة ب اليترّق) أي : يكثر ويزيد ٠‏ (به) 
أ :تسن الشؤال أو بالماخوذ ماله برفع اللام وايْرَى» بفتح الياء وسكون الثاء 
المثلثة وفتح الراء من ثري كرضيء أو بضم الياء وسكون الثاء وكسر الراء من 


(187) التَرْمِذِي (107) عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنادَة» وَأَضْلَهُ في الصَّحِيح كما تَقَدَم. 


كتاب الزكاة بَابُ مَنْ لا تَجِلَّ لَه المشألةٌ وَمَنْ تَحِلَ له 


كن 
جد مسحوو موده :جحت : 008 جد مدهي مسو وو بمج جاجد 2 حصن وجو ججح وو و بج جد ع ومسو جم وجو ودود ع حوور 0 


الأثراء. قال في «القاموس»: الثروة كثرة العدد من الناس والمال» وثرى القوم 
كثروا ونموا. والمال كذلك». وثرى كرضى كثر ماله كاثرى»». انتهى. وفي 
«النهاية» : الثرى المال» وأثرى القوم كثروا وكثرت أموالهم. انتهى . (كَانَ) أي : 
السوال أن الماة: (خموفا) أى : عيشاء 

(وَرَضُهَا) ع الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء هو الحجارة المحماة. 
يله ِنْ جَهَنّ) أي : فيها ا ا ار 

من الإقلال أي: ليقلل هذا السؤال» أو ما يترتب عليه من النكال. (وَمَنْ شاء 
لخ اس ال كار رهما | لويد يله ولد قواء اتعالك نزيو ون نا 
يك إن سدم لِلطَِمِينَ ناا [الكهف: 5 ]١‏ 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) من حديث مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن حبشي » وقال: 
حديث غريب من هذا الوجه»ء قال شيخنا: لم يحكم الترمذي على هذا الحديث 
بشىء من الصحة أو الضعفء والحديث ضعيف؛ لأن في سنده مجالدًا وهو 
ع الل 1 

قلت: مجالد هذا ضعفه يحيى بن سعيد» وابن معين والدارقطنى وابن سعد. 
وقالاحمدة لمن شه وقال:إين حبان :لأ يجوز الاحتجاج به وكان ابن مهدي لا 
يروي عنه . وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. ووثقه النسائي مرة. وقال ابن 
عدى : له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر » وعامة ما يرويه غير 
ل ْ 

وقال العجلى: جائز الحديث. وقال البخاري: صدوق. وقال محمد بن 
المثنى : جع عرض للصدق كذا في «تهذيب التهذيب». وقال في «التقريب»: 
ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» انتهى . 

والحديث أخرجه أحمد (ج4؛ : ص )١19‏ وأبوعبيد (ص201) من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حبشي مختصرًا بلفظ : ١مَنْ‏ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ قفر فَكأنّمَا يَأَكلُ 
الْجَمْرَةَ وعزاه المنذري في «الترغيب» للطبراني في «الكبيرا دابن, خزيمة» 
وقال رخال الطيراني رجال الصتحيح »رووواة الييهني بافد : «الّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْر 
حَاجَةٍ كَمَكَلٍ الَذِي يَلَْقِطُ الْجَمْرَا . 


مِزعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


ككم/١‏ - [16] وَعَنْ أَنْسِ: ادم له 
َال : «أَمَا في بَبْيِك شَئْ: ؟ كَمَالَ : لى 0 0 


2 َب نَشْرَبُ فيه مِنَ الْمَا . قَالَ: «اند: يني بهِمَاا نا : فَأنَاه َه بها عدم 
5 الله عبد بِيْدِهِ وَقَالَ: المَنْ يَشْتَرِي م هذبن ؟1 1 رل: نا آخْذْهُمًا 


برهم قَال: : 'مَنْ يزيد عَلَى هرهم ؟ مين أو ثانا قَالَ رَجل : أنَا آخذهمًا 
ِدِرْهَمُينٍ تَأَعْطَاهُمًا ِيَاهُء وَأَخَلَ الدَرْهَمَينٍ أعْطَاهُمَا | 00 يّء وقال: 
«أشئَر أَحَدِهِمَا طَعَامًا قَانبذَهُ إلى ملك وَاشتَرٍ 3 مَرِ بَالآحَر كد فايَنى به) فأتاه به 
قَشَدَ فيه رَسُولُ الله لله عُودًا بيو م قال له ا َطِبْ وَبع وَلَّا 
ينك خَمنة عش يَرْماه َدَهَبَ الرَّجْلْ يَحْتَطِبٌ وَيَبِيعُ» فَجَاء وَقَدْ أصَابَ 
عَشْرَةَ دَرَاهِمَ قا ترَى بِبَعْضِهَا تَوًْا وَيبَعْضِهَا طَعَاماء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : 


«هَذَا خَيْر لَك مِنْ أَنْ نَجِيءِ الْمَسْأَلَهُ نكتةٌ في وَجْهِك يَوْم الْقِيَامَِ إِنَّ الْمَسْألَة 
لا تَضْلْحٌ إلا لتَكامةِ : 0 


0-1 


لوَوَاهُ أَبُو دَاوّدَء وَوَوَى ابن مَاجَه إلى قَوْلِهِ: : (يَوْمَ الْقِيَامَة») أضعيف) 


كم -١‏ قرله: (أَنَّ عي لضي ل عرف ابعل أل )عا أذ 
استعناف بيان ٠‏ (أمَا في بيك ذ شَئْغ) بهمزة استفهام تقرير و(مّا) نافية . (بَلىء حِلْسِنٌ) 
أي: في حلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللا بعدها سين مهملة كساء يلي 
طهر المعير يعرذن بخيه الفدي . قال المنذري: وسمي به غيره مما يداس » ويمتهن 
من الاكسة وحرهاه ل بفتح الباء. (بَعْضَّهُ) أي: بالتغطية لدفع البرد 
و(تقشط) بضع :السين 9 بَعْضّه) أى 3 بالفرش : 

(وَفَعْبٌ) بفتح القاف وسكون العين المهملة قدح من خشب او ب فِبه مِنَ 
الْمَِ) من تبعيضية أو زائدة على مذهب الأخفشء وفي رواية ابن ماجه : : وَقَيِحُ 
ب فِيْهِ الْمّاءَ» أي : بحذف «من». (اتُينى ي بهِمَا) أي «العلين :والتغت: (1) 


مع 


(1875) أَبُو دَاوُد (221151)» وَالتَّرْهذِي )١١١14(‏ فِيهًا عَنْ أَنّسء وَعِنْدَ اين مَاجَهُ )7١194(‏ بَعْضُهُ. 


كتاب الرّكاة بَاب من لا تَجِلّ له المشآلة وَمَنْ تَحِلَ له 
ع سسسب سعد + سس سوسس سهد +الحعو حص مه جص +الصصد م سمح مم دو اس مويو و ود 0 


ل«قال» . أو تَلَانَ) شك من الراوي . (قالَ رَجُلٌ) أي ل (تأعْطَّامُمَا مي 
فأعطى النبي يَكِيةِ الحلس» والقعب الرجل الآخر. 


يم > سلس 


(فَأَخَدَ الدرهمَيئن) كذا في جميع النسخ الحاضرة والذي في «سنن أبي داود) : 
«وأخذ». أي و ا اي وي ل 07 
والمدرئ:. (مأعْطَاهُما) أي : الدرهمين. (أشْئّر) بكسر الراء. (بِأَحَدِهِمَا) أي : أ 
الدرهمين. (قَانْبذَّهُ) بكسر الباء أى: اطرحه وألقه. دون ب القاف وتشفيف 
الدال المهملة المضمومة وجوز تشديدها آلة النجر والنحت أي: فأسًا. (كَأََاهُ بو) 
أي : بالقدوم بعدما اشتراه. (فَشَدَ فيه رَسُولُ الله يلل عُودًا) أي : أدخل في .ذلك 
القدوم عودًا وأحكمه. (بِيدِهِ) الكريمة تفضلاء وإمتنانًا عليه. (احَتَطِبَ) أي 
اطلب الحطب واجمع . 

(وَلَا أَرَيَنَكَ حَمْسَةَ عَشَرَيَوْمّا) أي : لا تكن هنا هذه المدة حتى لا أراك» وهذا مما 
أقيم فيه المسبب مقام السبب» والمراد: نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه 
المدة لا نهى نفسه عن الرؤية. (نُكُنٌَ) بضم النون وسكون الكاف أثر كالنقطة 
أي حال كونها علامة قبيحة» أو أثرًا من العيب. (في وَجْهِك يوم الِيَام) أي : 
على زفوسن: الأشهاد ؛ (إِنّ الْمَسْاَلَةَ لا مَصْلْحُ) أي : لا تحل ولا تجوز. (لِذِي فقر 
مدقع) أي :كلايد يفضي بِضصّاَية إلى التزاب لا يكو غتلاه ما'يقي به من الثرات .. 

(أوِْذِي عُرْم مُفْظِع) أي : فظيع شنيع ثقيل . (أَوْلِذِي دم مُوجع) بكسر الجيم أي : 
مؤلم وهو أن يتحملدية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول» فإن لم يؤدها 
قتل المحتمل عنه فيوجعه قتله . قال المنذري : ذو الدم الموجع هو الذي يتحمل دية 
عن قريبه» أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» ولو لم يفعل قتل 
قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله» انتهى. وفي الحديث من الفقة: جواز بيع 
الور الف موود "لجس والندوم شان يمول اح 311 العيري هو ان يقن ارام 
والبائع على البيع ولم يعقداه» فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن» وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام. وفيه: الأكل 
من عمل يده» والأمر بالاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


بجعم ب ومو ب بوسح جوع 


موات. وفيه: جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة . (رَوَاُ آَبُو دَاوّه) في الزكاة . وأخرجه 
أيضًا أحمد والبيهقي (ج/ا: ص 75). «(وَرَوَى ابْنَ مَاجَهُ) أئ: فى باب : :“المزايدة من 
أبواب التجارات . 

(إلى يوه القكامة علدا سهو؟ من" الممطومه: فإنا ادن ماه روي لديف طول 
إلى قوله: 'دم مُوْجع», وأخرج الترمذي والنسائي في البيوع من هذا الحديث قصة 
بيع القدح فقط . والّحديث سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي» وقال: لا نعرفه 
إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر عبد الله الحنفي عن أنس » وأعله ابن 
القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه؛ كذا 
في «التلخيص» (ص377) . 


/اكم ١ذ-‏ 3] وَعَنٍ بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : 


أصَابَئهُ َاقَة كَأثْرَلَهَا بالئّاس الم 5 نَسَدَ فَاقنهُ وَمَنْ أَنْرَلََّا باللّهِ أَوْشَك لل 
ِالْغِنّى, | إِمّا بِمَوتٍ عاجل ) أو ل آجل'. رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالَرْمِذِيُ] (حسن! 


حوت» الشرح 

١ 661/‏ - قوله: (مَنْ أَصَابَيْهُ هُ قَاكَةٌ) أ ي : حاجة شديدة وأكثر استعمالها فى الفقر 
وضيق المعيشة . (مَأَنرَلَهَا بالئّآسِ) 01 عرفيها عله )در ا شهرها طاريق الشكاية 
لهم وطلب إزالة فاقته منهم . قال الطيبي : نزل بالمكان ونزل من علوء ومن 
المجاز: نزل به مكروهء وأنزلت حاجتي على كريم؛ وخلاصته: إن من اعتمد في 
سدها على سؤالهم (لَمْ نَسَّدَ بصيغة المجهول (فَاقَنْهُ) أي : لم تقض حاجته ولم تزل 
فاقته» وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها. 

م ادا اسملا لوا عورا . (أَوْشَك الأ لَه لَهُ) أي : أسرع 


(1871) أَبُو دَاوْد »)١556(‏ وَالتَّوْمِذِي (57757) عن ابن مَسْعُودٍ فِيهًا. 


كاب الزْكاة باب من لا تجل له المشآلة وَمَنْ تجل له 


جرد وود حو ع عو جلا عب 


8 3 


26 


0-8 


قال في (القاموس ): : الغنى ل د (إِمَا بِمَوْتٍ عاجل) 
فيل : يموت قريب له فيرثه . وقيل: معناه : أن يميته الله فيستغنى عن المال 315 
كى) كدر صر . (آجل) كذا وقع في جميع النسخ الحاضرة : بِمَوْتٍ عاجل ) أن 

غِنى آجل') بالعين في الأول» وبالهمرة ة في الثاني» وفي نسخ (السنن» 0 داود 
ا في الموضعين » وكذا يع في لمر السنن» للمنذري كما في 
«العون». ولفظ الترمذي: «برِرْقٍ عاجل أو آجل) . 

وقال الطيبي: هو هكذا أي: بالعين في ع الموصعين فى أكار لب «الممازيج؟ 
واجامع الأصول»ء وفي اسنئن أبي داود» والترمذي وغ غِنى آجل) بهمزة ممدودة 


روه وار ليزه 


وهو أصح دراية لقوله تعالى : #إإن ب يَكووا مقر ينه أل ين مَصَلِي م زالور::0] انتهى . 

قلت: في نسخ أبي داود الحاضرة عندنا : غِنى عَاجِلٍ» بالعين كما تقدم . (رَوَاة 
ُو دَاوْة) في الزكاة . (وَالتَّرْمذِيٌ) في الزهد. وأخويه احدد 1 1 
57) بلفظ : "بررْقٍ عَاجِلٍ أَوْ مَوْتٍ آجل» (ج١‏ : ص/, ١‏ 5) وبلفظ : أَجَلُ عَاجِل أَوْ 
غِنَى عَاجِلّ) والحاكم (ج١‏ :صم ١؟)‏ والبيهقي من طريق الحاكم (ج؛ :ص95١)‏ 
وصححه الترمذي والحاكم والذهبي» وسكت عنه أبو داود. ونقل المنذري 
تصحيح الترمذي وأقره. 


و 
2 
7 
١‏ 
و 
7 


مِزعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 صححه لوصوو بيبح امب بعص حوو وميد لجووج مسحو بح #لدوو ووبيص جوج جو #الصصيبو بصي جد 2 


]١17 -6‏ عَنٍ ابْنٍ الْفِرَاسِيَ: أَنَّ الفِرَاسِيَ كَالَ: قُلْتُ 
ِرَسُولٍ الل بك: أسأل ا رَسُولَ الل فقا الي كل: «لآ ون نت لآ 


بُدَّ فْسَلِ الصَّالِحِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والنّسَائَى ] ا 


0ت الشوْحٌ 

١‏ - قوله: (عَنٍ ابْنِ الْفِرَاسِيٌ) بكسر الفاء وخفة الراء بعدها ألف ثم سين 
اه . قال في التقريب» : : ابن الفراسي عن النبي كك . وقيل: عن 
أبيه عن النبي كَلةِ لا يعرف اسمه . (أَنَّ الْفِرَامِيَ) قال ابن عبد البر» ويقال "قراس 
أي : بغير ياء النسبة» وهو من بني فراس بن مالك , بن كنانة» حديثه عند أهل مصر 
فذكر هذا الحديث. قال : وله حديث آخر مثل حديث أبي هريرة في البحر : ( 
الطَهُودُ مَاؤُهوَالَحِل مَيِتهة: ا 0 
ابن سوادة عن مسلم بن مخشى عن الفراسي. ومنهم من يقول عن مسلم بن 
مخشى عن ابن الفراسي عن أبيه عن النبي كله يعد في أهل مصر وحديثه عنهم. 
انتهى . 

وقال الحافظ في «الاصابة»: فراس - بغير ياء في آخره - له صحبة»ء قاله 
البخاري. ثم ذكر هذا الحديث من روايته» ثم قال: هكذا رأيتٌ في نسخة قديمة 
من «تاريخ البخاري» في حرف الفاء» وكذا ذكر ابن السكن إن البخاري سماه 
فراسًا. قال: وقال غيره: الفراسي من بني فراس بن مالك بن كنانة ولا يوقف على 
اسمه. ومخرج حديثه عن أهل مصرء وذكره البغوي وابن ن حبان بلفظ النسب كما 
هو المشهور. لكن صنيعه يقتضي إنه اسم بلفظ النسب. والمعروف إنه نسبه. وإن 
اسمه لا يعرف» والمعروف في الحديث: عن ابن الفراسي عن أبيه. وقيل: عن 
ابن الفراسي فقط. وهو مرسلء انتهى . 


(3854) أيُو دَاوّد ».)١755(‏ والنَّسَائِى (0/ 50) عنه فيها . 


كتَابْ الرّكاة بَابُ مَنْ لا تَجِلٌ لَه المشألةٌ وَمَنْ تَحِلٌ لَه 


ع سسسووو د مد جع مويه + جج تج( تسج جعت حو سدع مس وو وحم وحجد جه جك متحووعوج صحوح حووصج د ا ١‏ 


(كَالَ: قُلْتُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يه) وفي بعض النسخ: «قال لرسول الله»ء أي: 
بحذف» «قلت» يكم وقع في «السنن» لأبى داود والنسائي والبيهقي» و(امسئد 
الأعين أحمد) ٠‏ (أسأل) على تقدير حرف الاستفهام : والمراد: أشنا المال من 
غير اللَّه المتعال» وإلا فلا منع للسؤال من الله تعالى بل هو المطلوب. (تَقَالَ 
لنب كلل : لا) أي :الاتسال من غيز اللناهكا فإن لوال ذل (وَإِنْ كُنْتَ لاه ندَ) كذا 
في جميع النسخ الحاضرة وفي أبي داود والنسائي والبيهقي و١مسند‏ الإمام أحمدا» 
«وَإِنْ كُنْتَ سَايِقًا ا يد أي: لا بد لك منه ولا غنى لك عنه. 

(فَسَل الصَّالِحِينَ) أي : القادرين على قضاء الحاجة. أو أخيار الناس؛ لأنهم لا 
يحرمون السائلين» ويعطون ما يعطون عن طيب نفس» ولأنهم لا يعطون إلا من 
الحلال» ولا يكونون إلا كرماء رحماء» ولا يهتكون العرضء» ولأنهم يدعون لك 
فيستجاب » وقد سلف شيء من الكلام في معناه في شرح حديث سمرة بن جندب . 

روه ادق كاوه وَالنَسَائَيُ) وأخرجه أحمد (ج54: ص7”5) والبيهقي 
(ج: :ص )١197‏ والبخاري في «تاريخه» (ج ين 611 )١1‏ وسكت اغنة أبو 


داود. 


مِزْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


تحتحه ج وجوه و تعد 25 و ووه جد باد جد ب موده مو سوم جص بإ سلسو وس يعس 0 1 


1-5545 [114] وَعَنِ ابْنٍ السَاعِدِىٌ قَالَ: اسْتَغْمَاني 1 عُمَرُ عَلَى 
الصَّدَقَةِ كما كرعْثُ مِنْهَا وما يه ؛ أَمَرَ لي بِعُمَالةٍ ٠‏ فَقَلَْتٌ : نما عَمِلْتُ 
ِل وَأَْرِي على الله قَالَ: خُذْ ما أَعْطِيتَ؛ فَإنّي قَذ د ععِلْتُ عَلَى عَهْد 

رَسُولٍ الله طن 00 َو فَقَالَ لي رَسُولُ الل كلل : ذا 
أَعْطِيتَ شَيْئا مِنْ غَيْرٍ أَنْ أَنْ تَسْألَهُ مكل وَتَصَدَّقْ). لَوَوَاهُ أَبُو دَاوْة] (صحيح) ١‏ 


الشؤةٌ سعط 


8- قوله: (وعن ابن السَاعِدِيٌ) بالألف بعد السين وبكسر العين وبياء 
النسبة» وهو عبد الله بن السعدي» واسم السعدي: وقدان. وقيل : عمرو» 
ووقدان جده. وقيل : اسمه قدامة بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي بن غالب. وإنما قيل له: ابن السعدي؛ لأن أباه كان 
العمالة» وروى عنه حويطب بن عبد العزى وبسر بن سعيد وغيرهما. 

قال الحافظ في «الفتح» : ومات عبد الله بن السعدي بالمدينة سنة سبع 
وخمسين » ويقال : بل مات في خلافة عمر والأول أفوق.: قلت : الأول قول 
الواقدي . والثاني قول ابن حبان . وقال ابن عساكر : لا أراه محفوظاء وقوله: «ابن 
الساعدي» هكذا وقع في رواية الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد 
عند أبي داود والنسائي ومسلمء وخالفه عمرو بن الحارث عن بكير عند مسلم. 
فقال: ابن السعدي, قال الحافظ : وهو المحفوظ . 

وقال عياض : الصواب ابن السعدي كما في الرواية الأخرى. وإنما قيل له: 
السعدي؛ لأنه استرضع في بني سعد بن بكر. وأما الساعدي فلا يعرف له وجه. 
وابنه عبد اللّه من الصحابة وهو قرشي عامري مالكي . وقال النووي: أما قوله: 


(1819) أَبُو دَاوُد )١140(‏ عنه فيه. قلت: وأصلَّه في الصحيح: البّخَّارِي (0717» مُسْلم /1١40(‏ 
1 


كتابْ الرّكاة بَابٍ من لا تل له المشآلة وَمَنْ تجل له 


عد د جلا وصكوو 8 


ع جا مجحبو حصو جا ب حي ووب ود +2 مده 


الساعدي» فأنكروه قالوا: وصوابه السعدي كما رواه الجمهور منسوب إلى بني 
سعد بن بكر كما سبق. قلت: وهكذا وقع في رواية السائب بن يزيد عن حويطب 
ابن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عند البخاري والنسائي. 

(اسْتَعْمَلَني ء عمَّرٌ) أي : جعلني عاملا . على الصَّدَقَةِ) أي : على أخذها وجمعها . 
(فَلَمَا فَرَغْتٌ مِنْهَا) أي : : من أخذها وجبايتها . (وَأَدَيتُهَا إِلْي) أي : إلى عمر “مولي 
بعْمَالَةِ بضم العين المهملة وتخفيف الميم أي: أجرة العمل . قال الجوهري : 
العمالة بالضم رزق العامل على عمله؛ وذكر البحافظ: ف ا المتع ارواية مر قواند 
أبي بكر النيسابوري»» تدل على أن العمالة المذكورة كانت ألف دينار» واللّه تعالى 
أعلم . (قَالَ) أي: عمر. (خْل نآ أفظيت ا عل ما المفغول» والأمر للاستحباب 
عند الجمهور. 

(َعمَلنِي) بتشديد الميم أي: أعطاني أجرة عملي. والمعنى : أراد إعطاءها وأمر 
لي بالعطاء . (فقلتٌ مِثْلَ قَوْلِكَ) فيه منقبة لعمرء وبيان فقدله وزهده وإيثارة» وكذا 
لابن السعدي فقد وافق فعله فعل عمر سواء . (إِذّا أَعْطِيتَ) بصيغة المجهول. 


مو260هم مس 


(سَيْنَا مِنْ عَبْرِ أن تَسأهُ فل وَتَصَدَقَ) أي تمرك اي و تلت ين 
الأكل والتصدق. وقيل: أي : كُلْ حال كونك فقيرّاء وتصدق حال كونك غتيًا . 
قال الشوكانى: فى الحديث : دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة» 
كما أن رضت النقر لكشك هر ايداف دلق راذا كان العمل هو الست 
اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة» ولهذا قال أصحاب 
الشافعي تبعًا له : إنه يستحق أجرة المثل . وفيه أيضًا: دليل على أن من نوى التبرع 
يجوز له أخذ الأجر بعد ذلك» ولهذا قال المصنف - يعنى: المجد ابن تيمية 
صاحب «المنتقى»: وفيه : دليل على أن نصيب العامل يطيب لهء وإن نوى التبرع أو 
لم يكن مشروطاء انتهى. 

وقال المنذري: في الحديث: جوان أخذ. الأجرة على إعمال: المسلميقء 
وولاياتهم الدينية والدنيوية» قيل: وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو 
في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. واستشهد بقوله في 
بعض طرقه : ١قَتَمَوَلَةُ‏ وقال: الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالا 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 حصي با جحي جب بد ولد اج حو جد جات وح جد بح وج موح إد تجموب م دمحم ححيومه جع جا عصوصي و دج سوك بإ‎ ١ 


كان عق ممالة أو غير عسالة: انتهى . 

قال ابن المنذر: حديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة عن 
وجوهها. وقال الطبري: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء 
من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك» كالولاة والقضاة وجباة الفيء 
وعمال الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسول اللّهِ نه :عمر العمالة على عمله. وذكر ابن 
المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء ٠‏ واحتج أبوعبيد في ذلك بما 
فرض الله للعاملين على الصدقة . . وجعل لهم منها حمًا لقيامهم وسعيهم فيها. 

(وَوَاة أيق 3و5) .فيه تشاع ؟ فإن اللتحديت لحري مسلم والنسائي بهذا اللفظء 
والبخاري في الأحكام بنحوه» فكان على المصنف أن يقول: رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي. أو يقول: متفق عليه. 


١6٠‏ - [19] وَعَنْ عَلٌِ أنه سَمِع يَوْم عَرَفَةَ رَجْلًا فشال الام 
فَقَالَ: أفي هَذَا الَو وَفِي هَذَا لوحي باضه در 


الشوْحٌ 
و /امم١‏ - قوله: (فَقَالَ) أي : علي . . (أفِي هَذَا ايوم وَفِي هذا المَكَانِ) أي: أفي 
زمان إجابة الدعاع» ومكان قبول الثناعء وحصول الرتجاء (تسأل ف ؟ 80 
أي : شيئًا حقيرًا مثل الغداء أو العشاء. 
قال الطيبي : أي : هذا المكان وهذا اليوم ينافيان السؤال من غير الله» ويلحق 
ال را ل ل 0 


بكر قال :ل رول الله "قلف أ لم اليم تكيا». فل أ بر 
دخلت المسجدء فإذا انا كسان يشال فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن 


)180١(‏ ذَكْرَهُ رَزِينَ. 


كتابْ الرَّكاة بَابْ مَن لا تحِلّ له المشألة ومن تَجل ل 


فأخذتها منه فدفعتها إليه» انتهى . وهذا بظاهره يدل على جواز السؤال في المساجد 
والاعطاء فيهاء خلانًا لمن ذهب إلى تحريم السؤال فيهاء وكراهة الإعطاء مطلقًا. 

(فَحِمَقَهُ) أي : ضربه وهو من باب: ضرب ونصر يقال: خفقه بالسيف أي : 
ضربه به ضربًا خفيمًاء والمخفق: السيف العريضء والمخفقة الدرة يضرب بها. 
وقال الطيبي : الخفق الضرب بالشيء العريض. (بِالدَّرَ) بكسر الدال وتشديد 
الراء في «القاموس»: هي التي يضرب بها. (رَوَاهُ رَزِينْ). 


5 إلام١ا‏ -201] وَعَنْ مُمَرَ قَالَ: تَعْلَمْنَّ أَيّهَا النَّاسْء أَنَّ الطْمَعَ فَقَرٌ 
9 الِإيَامنَ غِنَّىء وَأَنَّ الْمَدءِ إِذَا يئِسَ عَنْ شَيْءٍ استّغتى عنه . 0 


الشزةٌ هك 


95 - قوله: (تَعْلّمَنَّ بضم الميم. قال الطيبي: أي: لتعلمن» وفيه 
شذوذان ا لاو ا م . وقيل : يحتمل أن 
يكون «تعلمن» جواب قسم مقدرء واللام المقدرة هى المفتوحة ع واللّه 
كير كز لازي ابول حكن ال “اموق تومو عبر يمن الاين (أن 
الطْمَعَ) أي: في الخلق . (فَقَرٌ) أي : حاضر أو يجر إليه. 


(وَأَنَ لَاِيَاسَ) بكسر الهمزة نحن النأتي نك النانىء :(وآن الهزه) سير الما 
تقدم . . (إِذَا يَيِسَ) وفي نسخة صحيحة : : «إذا أبس (عَنْ شيْءٍ اسْتَغَْى عَنْه) ولذا 
قبل :د الياسشن إحدى الراحتين. (رَوَاهُ رَزِينَ) ذكر هذا الأثر والذي قبله رزين في 
ا(تجريذه) من غير سند» ولم أقف على من أخرج أثر علي» وأما أثر عمر فأشرجه 
أبو نعيم في «الحلية» كما سيأتي . وقد ذكره أيضًا ابن رجب في «شرح الأربعين» 
(رص7١5)‏ والغزالي في «الاحياء) (ج :ص )١908‏ من غير أن م عكر جه 
ربكت العراقي أيضًا عن تخريجه في «المغنى', ولفظ الاحياء : 9 الطّمَعَ 


قفو وي وَأنّهُ مَنْ يَيِسَ عَم في أَيْدِي النّاسِ وَقَنَع: 000 ورواه 


(1817/1)ذْكرَه رَزينَ. 


مزعاة المفاتيح 6 شوح مشكاة ة المصابيح 


2 بس عو ع مج 2 د 7 عجوو عض 2 


أبو نعيم في «الحلية» (ج1 : ص ١‏ 9) قال: حدثنا أبو بكر بن همدان» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» » حدثني أبي » سا روك ل عنا رين عر رقعر ادقن 
قال عمر في خطبة : تَعلَمُونَ أن الطَمَعَ فَفْرٌ» وَأَنّ اليس غِنَّىء وَأَنَّ الرَجُلَ إِذَا يَتِسَ 
ل ل ابوروا اك ود يتين لحرن طن محا هن يداون اي 
بضم الزاي بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة - ابن الصلت - بمهملة 
وبمثناة فوق في آخره - عن عمر: حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن محمد» ثنا أحمد بن 
سعيد ثنا ابن وهب بهء انتهى ما في «الحلية» . قلت: عروة عن عمر منقطع ؛ لآن 
عروة ولد في آخر خلافة عمر - أي: لست سنين خلت من خلافة عمر - كما في 
«تهذيب التهذيب» للحافظ و«التذكرة» للذهبي . وقيل : ولد في خلافة عثمان» 
وأما زبيد بن الصلت عن عمر فهو متصل ؛ لأن زبيدًا قد أدرك عمرء قال ابن أبي 
حاتم في (التترح والتعديل» رج لق "راض 511) : زبيد بن الصلت المديني روى 
عن أبي بكر يَإيَة مرسل» وعن عمر وقد أدركه» روى عنه عروة بن الزبير والزهري 
وعية الله بن إبراهيم بن قارظ. ثم ذكر عن يحيى بن معين أنه قال : زبيد بن الصلت 
لف انتهى . وأثر عمر من طريق هشام عن أبيه أخرجه أيضًا وكيع بن الجراح في 
«الزهد) (ج7:ص415) وأحمد في «الزهد» )١١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
رج : ص318) وابن ن المبارك في «الزهد» (5277) والمروزي في زيادات زهد ابن 
ال 01 بن الجوزي في مناقب عمر في ١مختصره»‏ (181) وروى أحمد 
فى «الزهد» والبيهقي والحاكم في «المستدرك» (ج4 :ص7756) عن سعد بن أ 
وخاضن قال : جاء رجل إلى النبي 247 فقال : يا رسول الله» أوصني وأوجزء 0 
له: «عَلَيكَ الِإيَاسَ مما في أَيّدِي النّاسٍء وَإِيَاكَ وَالطْمَعَ نه الْمَفْرُ الْحَاضِدْ 
الحديث . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد . وقال الذهبي : اصح 1 
روى الطبراني من حديث ابن مسعود قال: سئل رسول الله يَكِِ. ما الغنى؟ قال: 
«الْيَأْسْ مما في أَبدِي النّاسٍِ), ففي إسناده إبراهيم بن زياد العجلي وهو متروك. 


كِتَابْ الزْكاةٍ باب من لا تجلّ له المشآلة ومن تجل له 


حدم ألا 


١6/5‏ - 11؟] وَعَنْ نَوبانَ قَال: قال رَسُولُ الله كه : ٠‏ مَنْ يَكَقُلُ لي 
أَنْ لا يَسْأَلَ النَّامنَ شَيْئًا فََْكَمّل [ َهُ بِالْجَنَةِ؟» قَقَالَ نَوْبَانُ: أناء َكَانَ لا يَسْأَلُ 


0 


١‏ حَدَا يا لرَوَاهُ أَبُو دَاؤوٌدَ وَالنّسَائِيُ ] اصحيح)< 


اشح هم 

١ 7‏ - قوله: (مَنْ يَكَفْلُ) بفتح الياء وضم الفاء را 
بصيغة الماضي من التكفل» وكذا وقع في ١سنن‏ أبي داود» ولفظ اباي 
يَضْمَنْ) و«مَنْ) استفهامية أي : أيكم يضمن ويلتزم ويتقبل . (لي أَنْ لا يَسْأَلَ الام 
شَيْئَا) أي : من مالهم وإلا فطلب ما له عليهم لا يضرء والمراد: من يديم على 
ذلك. 

(مَأبَكَمَلَ) بالنصب والرفع أ أتضمن وأتقبل . (لَهُ بِالجَنَة) أي : أولا من غير 
سابقة عقوبة» وفيه: إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة (فقَال وكات : أَنا) أي : 
تشفتت أر اتشنمن. (فكان) أن : ثوبان بعد ذلك . (لَا يَسْأَلُ أَحَدَا شَيْمَا) وفي رواية 
عند أحمد وابن عاعيه : افكَانَ نَل يَقعُ سَوْطَهُ وَهُوَ رَاكبٌ - أي : : على بعيره - فلا 
يَقُولُ لِأَحَدٍ تَوِلْييِهِ حَنَّى يَنْزِلَ فَيَأَخْذَة. 

(رَوَاه بو داو وَالنَسَائْيُ) واللفظ 5 داودء ولفظ النسائي : ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي 
وَاحِدَه وَلَهَ الكتذاة قالح - أَحَد زؤاته : هاهنا كلمة معناها كدان لا وال التامة 
شَيْنًاا . انتهى . والحديث أخرجه أحمد (ج0: ص 71/0 - 71/5 - /ا/71” - 717/94 - 
١‏ وابن ماجه والحاكم (ج١:‏ ص؟١4)‏ والبيهقي (ج: : ص1917١)‏ وسكت عنه 
أبو داود والمنذري في «مختصر السنن» . 

وقال في «الترغيب» : إسناده صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى. 


(1405) أيُو دَاوّد »)١547(‏ والنَّسَائَى (47/0) عنه في الزكاة. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
5 تحمد +ومي و حوم مومه لصوو جمد باو ممم سووب عي عمد +الدسوو و سوسسو ويه ووه مص 141 


١3779‏ -191] وَعَنْ أبِي فر قَلَ: دعَاني رَسُولُ الله وهو يشرط 
عَلَيَ: «أَنْ لَا تَسْالَ اناس شي ' قُلْتُ: َعَم َال : اول خوطك إدختط 


منك 0-8 تَنْوْلٌ إِلَيْه َتَأَخْدَه) : لوَوَاهُ أَخْمدُ] 9 


الشَوْحٌ 
#ا/الم -١‏ قوله: 0 اللّه كِ) أي : إلى المبايعة الخاصة كما يدل 
عليه أو الحديث قال - أي أذ بايعني رسول الله ا عَكِيدِ خمسّاء وأوثقني سبعًا 
وأشهد اللّه علي تسمًا: : أن لا أخاف في الله لومة لائم. 


قال أبوالمثنى - أحد رواته : قال أبوذر: فدعاني رسول الله يك فقال: «مَلْ لَك 
ل : نعم» وبسطت يدي فقال رسول اللَّهِ يك وهو يشترط 
..إلخ. (وَهُوَ يرط عَلَيّ) أي : والحال أنه يقول لي على جهة الاشتر تراط : 
ادع (أَنْ لا مَسْألَ النَاسنَ شَيْنَا) بفتح اللام وكسرها وعلى الأول أكثر 
النسخ . . قال الطيبي : إن مفسرة داخلة على النهى لما في يشترط من معنى القول. 
قيل: ويحتمل أن تكون مصدرية كذا في «المرقاة». (قُلْتُ : نَعَمْ) أي : بايعتك على 
ذلك. 
(قال) أي : النبي مَك للمبالغة . (وَلَاسَوْطَك)أي: ولا تسأل أحدًا أن يناوله لك . 
(إِنْ سَقَطَ مِنْك حَنَّى تَنْزِلَ إِلَيْه فَتَأَحْدَهُ) أي : بنفسك وهذا مبالغة في النهى عن 
السؤال» وحسم لمادته؛ وإن لم يكن من السؤال المحرم. 


و ولاو 


الرواة أعهد جه و1 ارقي روا 01ج :٠ص١18):‏ إن النبي صلل 
(سِنَةَ ام ثم اعْقِلٌ يَا با در مَا أَقُولُ لَك بَعْدُ فلما كان اليوم السابع» قال 0 
بتفوَى اللو في مير أَمْرِك وَعََاي وذ أسَت كَأَحْسِنْ وَلَاتسْكنَ أَحَدَا ينا وَِنْ سَقَطَ 
تَوظك: وَلَا تَقَبضن أَمَائَة قال المنذري في «الترغيب» والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج: ص"97): رجاله ثقات. 


(183079)رَوَاءٌ أَحْمّد (4/ 181 ). 
32و 


كتابْ الرّكاة باب لإنفاقٍ وكراهية الإمُساك 


ع عسوو م 2 اس و ب ب د اس 


6 - بَابُ الإنفاق وكراهية الإفساك 


(بَابُ الْإنْمَاقٍ وَكَرَاهِيةِ الامْسَاكِ) الإنفاق: إخراج المال من اليدء يقال: أنفق 
المال أى : صرفه وأنفده. وكل ما فاءه نون وعينه فاء» فهو دال على معنى الذهاب 
اشرو نحو نفر ونفس ونفح ونفث ونفي ونفع وأمثالها والإمساك: البخل. 


0 : عَنْ أبِي هُرَيْر ة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله‎ ]١[ - ١81/5 
ِل أَحُد دَعَبَاء رقي أن لَايَمُدَ عَلَنَ نََاثُ لَيَالٍ وَعِدْدِي مِنّْهُ شي إِلَّا شئ‎ 
َرْصِدُهُ لديئن» . رَوَاةُ البْخَارِيٌ] اصحيح اا‎ 


الفح هم 
تمييز لمثل ني بالط سلم: امي أي .وني ردي لبتي 


و 


فلما أبصر أحدًا؛ قال: ما أحِبٌّ أنه تَحَوَّلَ لي ذَهَبًا يَمْكْتُْ عِنْدِي مِنْهُ دنار فوق 
تلاث) . 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين قوله: (مِثْلُ أَحُدٍ)ء وبين قوله: ١تَحَوّلَ‏ لي' 
أحد بحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحدء والتحويل على أنه 
إذا انقلب ذهيًا كان قدر وزنه أيضًا “العو باللام قبل السين جواب «لو) أي 


أعجبني وجعلني في سرور: (ن لا يَمْرَعََيِ) وفي رواية ادك وي (نََاتْ 


( 107 مُتَمَنٌ عَلَيْهِ: عَنْ أبِي هُرَيْرَةُ؛ البُخَارِي (7174) في النَّوْحِيدِء ومُسْلِم (4191/11) فِي الزَّكَاةٍ. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


[ صححمد مإ وجح بج ججح +أ2 ججصوع جه جسيو جإ عو لمي حوب ديحو +2 م : جلا سومج وجو حك جد 
١‏ 


313 
ا ل 
تفرقة مثل ذلك والواحدّة أقل ما يمكن . (وَعِنْدِي مِنْهُ شّئْء) قال ابن الملك: الواو 
فيه للحال يعني: لسرني عدم مرور ثلاث ليال» والحال أن يكون فيها شيء منه 
عندي ١‏ والنفي في الحقيقة راجع إلى الحال. 

(إِلَا شَيْء) وفي رواية: «إِلَّا ينا بالنصبء ٠‏ قال الطيبي: وجه الرفع إن قوله: 
6 شئ2) في حيز النفي أي : لسرني أن لا يبقى منه شيء إلا شيء. انتهى . ووجه 
النصب أن المستثنى منه منه مطلق عامء والمستثنى مقيد خاص ووقع تفسير شيء في 
رواية : بَدِينَار) . 

(أَرْضِده) بصم الهمزة و كسب الصناد 5 : أعده وأحفظه ٠‏ (لديئن) بغت بمتح الراء أق 
لأداء دين ؟ أن قضاء الدين واجب»ء فهو مقدم على القية 1 ا وهذا 
الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين 
مؤجل حتى يحل فيوفى . قال القاري : قوله : (لِدَيْنِ) أي : لأداء دين كان علي ؛ لأن 
أداء الدين مقدم على الصدقة. وكثير من جهلة العوام» وظلمة الطغام يعملون 
الخيرات والمبرات» وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليهاء وكثير من المتصوفة 
غير العارفة يجتهدون في الرياضات.» وتكثير الطاعات والعبادات» وما يقومون بما 


وفي الحديث : الحث على الإنفاق في وجوه الخيرات» وأنه يَيةِ كان فى أعلى 
فوجات الزشدى الذي وكيديف أله لا يحب يقلن ينه شو فو الدنا إل 
لا نه اه . وأما لإرصاده لمن له حق» وإما لتعذر من يقبل ذلك منه 
لتقييده في رواية بقوله : ١أَجِدُ‏ مَنْ يَقبَلهُ) ويؤخذ منه : جواز تأخير الزكاة الواجبة عن 
الإعطاء» إذا لم يوجد من يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر 
الواجب من مالهء ويجتهد في حصول من يأخذه. فإن لم يجد فلا حرج عليه؛ ولا 
ينسب إلى تقصير في حبسه. وفيه: تقديم وفاء الدين على صدقة التطوعء. وفيه: 
جواز الاستقراضء. وفيه: الحث على وفاء الديون» وأداء الأمانات. 


(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الرقاق بهذا اللفظ. وأخرجه أيضًا فى الاستقراض وفى 
التمني نحوه» وأخرجه أحمد 0 ص1 0” -5ا”) ومسلم أيضًا فكان على 
المصنف أن يقول: متفق عليه . 


كناب الرّكاة باب الإنقاق وكراهية الإساك 


سصس يي ساي سر وي د و سيد 


اجا سا ع سو 0 301 لصم يي سه ١‏ 


-١ 6‏ [] وَعَنّْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : ما مِنْ يَوْم يم 
الْعِبَادُ فيه إلا مَلكَانِ يَنِْلَانِ فيَقُولُ أَحَدُهُمَا: 0 


الآ خَرُ: اللَّهُمّ أعغطِ مُمْسِكَا بَلَاه. اف مل ل 


الشوخ 

-١ 8‏ قوله: (مَا مِنْ يَوْم). (ما) نافية و(مِنْ) زائدة لتأكيد الاستغراق» 
والمعنى: ليس يوم. (يُصْبِحْ الْعْبَادْ فيه) صفة يوم. (إِلَا مَلَكَانِ) مبتدأ خبره. 
(يَنِزْلانِ) أي : فيه وهذه الجملة مع ما يتعلق بها في محل الخبر» وهو مستثنى من 
محذوف أي: على وجه إلا هذا الوجه كذا في «المرقاة». 

وقال القسطلاني : (مَ1) بمعنى ليس و(يَوْم) اسمه و(مِنْ) زائدة و(يُضْبِحُ الْعبَادُ) 
صفة (يَوم) و(مَلكان) مستثنى من محذوف وهو خبر «ما» أي: ليس يوم موصوف 
بهذا الوصّف ينزل فيه أحد إلا ملكان» فحذف المستثنى منه ودل عليه بوصف 
الملكين ينزلان. (قَيَقُولُ أَحَدُهُمَا...) إلخ. 

قال السندي: لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك؛ إذ لا 
السماعء فينبغي للعاقل أن يلاحظ كل يوم هذا الدعاء» بحيث كأنه يسمعه من 
الملكين» فيفعل بسبب ذلك ما لو سمع من الملكين لفعل . وهذا هو فائدة إخبار 
النبى بي بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذا سواء علموا به أم 
لاء واللّه تعالى أعلم . 

0 ل . وقيل : أي: من ينفق من 
أو عا في الدنياء ودلة فى العنين لقو تعالى : 01 أنفقثر من مَْوٍ فهو 

ْلشة» رما 4]» وقوله : «ابْنَ آم أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيك». قيل : أبهم الخلف لتتناول 


(18075) مُتَمَق عَلَيْهِ : البُخَارِي »)١541(‏ ومُسْلِم (07/ )٠١٠١‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة كفقة . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ّ بعوححه جد بعصيو ووو بعص كأ بص صصح وجو ودج جهو جا عد ع علا جم ع ع سسبو ب حصو و و د 2207 


المال والثواب وغيرهماء فكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي» فيكون 
لبد تراك عد لكاي الطرد ع ار ادن عت من السوء ما يقابل ذلك . 

(وَيَقُولُ) الملك. (ال25د: الهم أَغطِ ممْكا0 أي من ينمسك عن خيره لغيرة: 
(تلََا) بفتح اللام أي : هلاكًا وضياعًا . زاد ل أبي حاتي.من حديث أبئ الدردلة: 
فأنزل الله تعالى في ذلك: ما منْ أعك وَأنَقَ © إلى قوله : سي لسرن » 
الليل:ه - ]٠١‏ وقوله : (اللَّهُمَ أعْط مُمْسِكًا بَلَهَ)ُ هو من قبيل المشاكلة ؛ لأن التلف ليس 
بعطية. قال الحافظ : تضمنت الآية الوعيد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البرء 
والوعيد بالتعسير لعكسه والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا وأحوال 
الآخرة» وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين» وأما الدعاء بالتلف» فيحتمل 
تلف ذلك المال بعينه» أو تلف نفس صاحب المال» أو المراد به: فوات أعمال البر 
بالتشاغل بغيرها. 

قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات» وعلى العيال والضيفان 
والصدقات ونحو ذلك بحيث لا يذم» ولا يسمى سرقًاء والامساك المذموم 
احاح عو ولاك اللي وال ال ورا لوراك شيك 
عند المندوبات لا د يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم. بحيث لا 
تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. 


د سوق 


بعر الي . وفي الباب 
عن ١‏ بى بي الدرداء عند أحمد واب بن حبان والحاكم والبيهقي. 


كناب الرّكاة بَابُ الإنقاق وَكرَاهِية الإمساك : 
جا سمح سكت د ججمسسصح جص ب د بت مدنت يي حومه سس ج30 حور ا 


-١ 6/5‏ ["] وَعَنْ أ مَاءَ قَالَتٌ: : قَالَ وَسُولُ _ اللّه كله : : «أثفقي وَلَا 


تَخْصِي ؛ ؛ نَبِخْصِيَ اللَّهُ عَلَبْكك وَلَا تُوعِي ؛ بوي الله ليك اْضَخِي اما 
اسْتَطَّعْتِ). [مْتَفَقَ َيه 


الشَرْحٌ 

ك5/ام/١-‏ قوله: (وَعَنَ أسَمّاء) .بنك الفيديق الأكبر (قالت* قال) .لى:. 
(رَسُولُ الله بل: «أَنْفِقِي)) بهمزة قطع وكسر فاء. (وَلَا نُخْصِي) بضم أوله وكسر 
الصاد صيغة نهى المؤنث من الاحصاءء أ لا تعدي ما أنفقته فتستكثريه 
(فَيَخْصِيَ الله عَلَيكَ) بنصب (فيحصِي) مع كسر صاده جواب النهى أي: حتى 
يعطيك الله أيضًا بحساب» ولا يرزقك من غير حساب . والمراد: التعليل» 
معناه: ولا تبقى شيئًا للادخار» فإن من أبقى شيئّاء أحصاه. 

وقوله: (فَيُحِصِيَ الله عَلَيْك) أي: فيقل الرزق عليك بقطع البركة» ومنع 
الزيادة» ويجعله كالشىء المعدود. أو فيحاسبك عليه فى الآخرة. قال الطيبى : 
اص الالخضاة: الالخاطة بالشتيء بحم ا وتعداد عد بتع ف در ونا ددا 
والمراد به هاهنا: عد الشيء للتبقية والقنية» وإدخاره للاعتداد به» وترك الإنفاق 
منه في سبيل الله. وإحصاء الم تمان حم وي أحدهما: أنه يحبس عنك 
مادة الرزق ويقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء ء المعدود. والآخر: أنه يحاسبك 
ويناقشك عليه في الآخرة. وقال النووي: هذا من مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس» 
كما قال تعالى : «وَمَكَروا وَمَحكَرٌَ اللَّهُ» زآل عمراد: :0] ومعناه: يمنعك كما منعت 
ويقتر عليك كما قترت» ويمسك فضله عنك كما أمسكته. 

(وَلا تُوعي) بعين مهملة من أوعيت المتاع 2 الوعاء أوعيه؛ إذا جعلته فيه 
ووعيت الشيء ؟ حفظته» والمراد : لازم الإيعاء وهو الإامساك (َيُوعِيٍ اللَّهُعَلَيِك) 
بضم التحتية وكسر العين والنصب؛ لكونه جوابًا للنهى مقرونًا بالفاءء وإسناده 


(181077) مُتَمَن عَلَيّْهِ: البُخَارِي »)١47(‏ ومُسْلِم )٠١19/44(‏ عَنْ أَسْمَاءِ في الزَّكَاةٍ (ه/ 0879 . 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


د حصي جلا مم حومه و- مسبت 9 وجي وو 1 جا عم بمسصب حو عونو بجحو جالاحصمي-مح جو و وم با سجومع جم سحت 28 
طش 


“ان 

إلى الله مجاز عن الإمساك أي : لا تجمعي في الوعاء وتبخلى بالنفقة فتجازي بمثل 
ذلك . وقال الخطابي: لا توعي أي: لا تخبئي الشيء في الوعاء أي : لأن مادة 
الرزق متصلة باتصال النفقة منقطعة بانقطاعهاء فلا تمنعي فضلها؛ فتحرمي 
مادتها. ْ ْ 

وفي رواية : ١لا‏ تو كي فيو كي الله عَلَيّْكَ) بالكاف بدل العين فيهماء والإيكاء : 
شد رأس الوعاء بالوكاء» وهو الرباط الذي يربط بهء يقال: أوكى ما في سقائه. إذا 
شده بالوكاء؛ وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي : بخل أي : لا 
توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده ولا تمنعي ما في يدكء وتدخري فتنقطع مادة 
الرزق عنك . وفيه: أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل بخلافه . قال النووي: 
معنى الحديث: الحث على النفقة في الطاعة والنهى عن الإمساك والبخل. 

(ارْضْخِي) احا والرضخ براء وضاد معجمة وخاء كذلك: العطية 
القليلة أي: أعطى وأنفقي من غير إجحاف. وقيل أي: أعطى شيئّاء وإن كان 
يسيرًا» يقال: وضخه أعطاه عطاء غير كثير أو قليلَا من كثير. ما اسْعَطَئْتٍ) أ : ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ فهما» ظرفية أي : مدة استطاعتك» أو موصولة 
أ الذي استطعته » أو نكرة موصوفة ا شيئًا استطعته . قال النووي: معناه : 
مما يرضى به الزبيرء وتقديره: إن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض 
وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك 
لك.: 


وقال ابن الملك: وإنما أمرها عل كَةٍ بالرضخ لما عرف من حالهاء إنها لا تقد 
تتصرف في مالهاء ولا في مال زوجها بغير إذنه إلا في الشيء ا 
العادة فيها بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام» الذي يفضل في 
البيبت. ولا يصلح للادخار لتسارع الفساد إليهء أو فيما سبق إليها من نفقتها 
وحصتها؛ ولهذا كانت تستفتيه فيما أدخل عليها الزبير» وفي «صحيح مسلم»: إن 
أسماء جاءت النبي يك فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير 
فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال : ١ارْضَخِيٍ‏ مَا اسْنَطغْتٍء وَلَا توي 
قَبُوعِيَ اللهُ عَلَيْكَ), قال النووي : هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب 
نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منهء بل يرضى بها على عادة 


كَتَات الزْكاةٍ تاب الإنقاقٍ وكراهيةٍ الإمساك 


جد بوسحسصوح صوج وبح عت :2 


غاليه الادو» 


وس فط موه 


(متفق عَلَيْه) أخرجه البخاري في الزكاة والهبة. ومسلم في الزكاة واللفظ 
للبخاري» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي. 


؟ لا/ا١8١-1:]‏ وَعَن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل : «قَالَ الله 
تَعَالى: أَنْفِىْ يا 0 بْنَ آدم ؛ أَنْفِنْ عَلَيْكَ). ا 
0 الشَوْحٌ جم صم 


١ ٠717‏ - قوله: (أَنْفِقْ) بفتح الهمزة وكسر الفاء مجزوم على الأمر أي: على 
عباد اللهء وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق 
يشمل جميع أنواع الخير. (أنِْقْ عَلَيِك) بضم الهمزة وكسر الفاء مجزوم جوابا 
بصيغة المضارع أي : ل مضاعفة. وهو معنى قوله 
تعالى : #ومَآ أنفقثر من شَىْءٍ فَهَوَ ملقم يا فيتضمن الحث على الإنفاق 
يعني : في وجوه الخر و انعسي بالعلف من فقيل الله تعالن: 

(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في تفسير سورة هود 
ومسلم في الزكاة وأخرجه البخاري أيضًا مقتصرًا على هذا القدرء في باب: 
فو برِيدُورت أن ا ظََ مه 4 [الفس: 6 من كتاب التوحيد» وهو من الأحاديث 
القدسية وقد أخرجه أحمد (ج7: ص4 )7”١‏ والبيهقي أيضًا. 


١0 
3 
3 
١ 
4 
73 


(1813710) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : عَنّ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (0517) فِي الرّقَاقِء ومُسْلِم (77/ 4917) فِي الرَّكَاة. 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ام -١‏ 1ه وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: رَسُولُ الله لله : "يا بْنَ آدم ! 
أنْ تَيَذّلَ الْمَضْلَ حَيْة لكء وأ تمسكة شر 11 كه وَلَا ثلامُ عَلَى كمَافء وَائِدَأ 


بِمَنْ ول (رَوَاهُ مُسْلِمُ] !صحيحا ذا 


0 


-١ 8‏ قوله: لايد . وفي مسلم : «يَا 
ابن آدَم ! إِنّكَ إِنْ تَبَذْلَ (٠‏ الْمَضْلَ) هو ما زاد على قدر الحاجة ٠(وَإِنْ)‏ 50 
مدخولها مبتدأ خبره ٠‏ (خَيْرٌ لك) أي : بذل الزيادة على قدر الحاجة خير لك فى 
الدنيا والآخرة. ْ 

(وَأَنْ تُمْسِكَهُ) أي: إمساك ذلك الفضل ومنعه. (شَدٌ لَّك) أي: عند الله وعند 
الناس. قال النووي: قوله: «أَنَّكَ إن تَبْذّلَ الْمَضْلَ...» إلخ. هو بفتح همزة أن 
ومعناه: إن بذلك الفاضل عن حاجتك؛ وحاجة عيالك» فهو خير لك لبقاء ثوابه 
وإن أمسكته. فهو شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحق العقاب عليه» وإن 
أمسك عن المندوب؛ فقد نقص ثوابه» وفوت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله 
شر . 

(وَلَا ثلَامُ عَلَى كَمَافٍ) بفتح الكاف وهو من الرزق القوت وهو ما كف عن الناس 
وأغنى عنهم . وقيل : الكفاف. ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة» لا يزيد 
على قدر الحاجة أي : لا تذم على إمساك كفاف» وحفظه يعني : إن حفظت من 
مالك قدر حاجتك؛ لا لوم عليك» وإن حفظت ما فضل على قدر حاجتك؛ فأنت 

» والبخيل ملوم. 

قال النووي : معنى قوله : «لا تثلامُ عَلَى كَقَافِ) إن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه 
في حفظه وإمساكه. وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب 
زكوي» ووجبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه؛ وجب 


(18100) مُسْلِم )٠١"7/90‏ عَنْ أبِي أَمَامَةَ فِيهًا. 


كتابْ الرَّكاة بَابُ الإنقاق وَكرَاهِية الإمساك 


2« لوي سس يت ا ل يا # 0 3# صحوميد م بو ووه د 3 


عليه إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة. (وَابْدَ1ُ» أي : ابتدئ في إعطاء 
الزائد على الكفاف. 

(بِمَنْ تَعغول) أي : بمن تمونه ويلزمك نفقته. يقال: عال الرجل عياله يعولهم؛ 
إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت كسوة أي : ابدأ في إنفاق الفضل - أي : ما يزيد 
ا ل 0 
الا 1 لش ل ال كاذو سرجه أبتنا لسن رار طني في لاتير 
(ج::ص185). 


11-١89‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «مَكلُ الْبَخِيلٍ 
وَالمْمصَدّقِ كَمَئلٍ رَجُلَينٍ عَلَيْهُمَا جَنَنَانِ حلي قد اضْطَرّتْ أَيدِهُمَا إلى 


من 
ُلِيّهِمَا وَتَرَاِيِهِمَا ؛ كَجَعَل الْمَْصَدّقٌ كلما تَصَّدَّقَ بِصَدَقة؛ اليتتطث عه 
6 و2 


وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمّ بِصَدَقَةِ؛ قَلَصَتْء وأحَدَتْ كَل حَلَقَةٍ بمَكَايهاه. 


[ مُتَقْقَ عليه 


0 
3 


الشَرْحَ صحججى- 


-١ 468‏ قرله: (مَكَلَ لْبَخِيلٍ وَالْمْنَصَدَّق) وفي رواية: «الْمنْفِقِ) أي : 
صفتهما . (جَسْنَانِ) ره بضم الجيم وتشديد النون تثنية جنة وهو كل ما وقى الإنسان 
وأبخنة وأحصنه. والمراد به هنا: الدرع . وقيل: الجنة في الأصل : الحصن» 
وسميت بها الدرع؛ لأنها تجن صاحبها أي: تحصنه. 


مه 


وقوله : (جنتان) هكذا وقع في جميع النسخ الحاضرة بالنون» وكذا ف 
«المصابيح»» وكذا في «جامع الأصول»». وكذا نقله المنذري فى «الترغيب»» 
وهكذا في (صحيح مسلم». وهي رواية إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» 
عن طاوس» عن أبي هريرة. ووقع عند البخاري في هذه الرواية : ١حَبَنَانِ)‏ بالباء 


(18109) متمق عَلَيْه : البْخَارِي (57 22١5‏ وَمُسْلِم (00/ ٠ 7١‏ عَنٌ أَبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 


مِزْعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


إلا وسوس وو وج جا عدت حعد عل يموصع سوس ود 2 


المؤحدة تثنية جبة» وهو اللباس المعروف ع ا ل 
أن المحفوظ في هذه الرواية بالموحدة. ومن رواه فيها بالنون؛ فقد صحف 
ورجحت رواية النون لقوله: (مِنْ حَدِيدِ) ولقوله: (قَلَصَتْ وَأَخَزَتْ كل حَلْقَة 
بِمَكَانِهًا): قال الحافظ : ولا مانع من إطلاق الجبة بالباء على الدرع . 

وقال السندي: إطلاق الجبة بالباء على الجنة بالنون مجارًا غير بعيد» فينبغي أن 
يكون الجنة بالنون هو المراد في الروايتين. (قَدٍ اضْطَرَّتٌ أَيْدِيَهُمَا) قال القسطلانى : 
بفتح الطاء ونصب التحتية الثانية من «أيديهما» عند أبي ذر على المفعولية ولغيره 
بضم الطاء وسكون التحتية مرفوع ناتب عن الفاعل . وقال القاري : بضم الطاء أي : 
شدت وضمت وألصقت, وفي نسخة بفتح الطاء ونصب (أْيُدِيَهُمَا) على أن ضمير 
الفعل إلى جنس الجبنة المفهوم من التثنية. 

(إلى يما بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد المثناة التحتية جمع 
ثدى بفتح فسكون . (و وَتَرَاقِيِهِمَا) بفتح مثناة فوق وكسر قاف جمع ترقوة بفتح التاء 
المثناة وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو» وهما العظمان المشرفان في أعلى 
الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر . (َجَعَلَ) أي : طفق . (الْمُتَصَدَقُ 


0107 


كُلْمَا تَصَّدَقَّ) أي : : هم يتصدق بصدقة. 

(انْبَمَطَتْ) أي : انتشرت الجنة واتسعت وسبغت . (عَنْهُ) أي : عن المتصدق زاد 
في رواية : ١حَنَّى‏ تَعْشَى أَتَامِلّه - به بفتح الشين المعجمة أي : السترهاه فوتقفة أتنقان 
يتضنب الراء أئ: تستر أثره» ويقال : عفا الشيء ء وعفوته أناء 0 ويقال: 
عفت الدار؛ إذا غطاها التراب» والمعنى: أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي 
الثوب». الذي يجر على الأرض أثر صاحبه» إذا مشى بمرور الذيل عليه. (هَمْ 
بِصَدَقَةٍ) أي: قصد إليها. (تَلَصَتْ) بالقاف واللام المخففة والصاد المهملة 
المفتوحات أي: انضمت وانجمعت» وانقبضت جتته عليه «(وَأَعَدْثَ كل حل 
بسكون اللام من الجنة . (بِمَكَانِهًَا) يعني : اشتدت والتصقت الحلق بعضها بيبعض» 
والباء زائدة. 

قال التوربشتي : معنى الحديث أن الجواد الموفق إذا همَّ بالصدقة؛ اتسع لذلك 
صدره وطاوعته نفسه؛ انبسطت بالبذل والعطاء يداهء كالذي لبس درعًاء 


كتاب الرّكاة بَابُ الْإنْقَاقٍِ وَكراهية الإمُسساك 


مسي يي تي سس ل ا هه . اس ا 771 


فاسترسلت عليه» وأخرج منها يديه فانبسطت» حتى خلصت إلى ظهور قدميه 
فأجنته وحصتته. وإن البخيل إذا أراد الإنفاق؛ حرج يك ادو “وزاشما وخ كه 
نفسهء وانقبضت عنه يداه» كالذي أراد أن يستجن بالدرع وقد غلت يداه إلى عنقه» 
فحال ما ابتلى به بينه وبين ما يبتغيه؛ فلا يزيده لبسها إلا ثلا ووبالا والتزامًا في 
العنق والتواء وأخدًا بالترقوة. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح» : قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضرب النبي 335 
للبخيل والمتصدق فشبهما برجلين أراد كل واحد منهماء أن يلبس درعًا يستتر به من 
سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين 
إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء دن المايق كين اع در سارح 
فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله: احَنَّى تَعْفُوَ أنَرَهُ أي 
تستر جميع بدنه . وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه. م 
اجتمعت فى عنقه. فلزمت ترقوته» وهو معنى قوله: (قَلَصَتْ) أي تضامت 
واجتامعت. والمراد» إن التجواد إذا هم بالصيدقة » اتفسخ لها صدرة وطابت انفسة؛ 
فتوسعت في الانفاق أي: وطاوعت يداه بالإنفاق فامتدتا بالعطاءء والبخيل إذا 
حدث كه بالضراف + لجكر نيه فضاق صدره وانقبضت يداه: ##ومّن موق سُمَ 
ني توليك هم ملم «سر:م. انتهى . 

ل ع سل و لي 
بآن السخاء ما أمر به الشرع وندب إليه من الانفاق لا ما يتعافاه المبذرون» وخص 
المشبه بهما بلبس الجبتين من الحديد؛ إعلامًا بأن الشح والقبض من جبلة الإنسان 
وخلقته» وإن السخاء من عطاء الله» وتوفيقه يمنحه من يشاء من عباده المفلحين . 

وخص اليد بالذكر ؛ لآن السخي والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد 
المبالغة في البخل قيل: مغلولة يده إلى عنقه وثديه وتراقيه. وإنما عدل عن الغل 
إلى التارعة تيون عع الاتساظ والقلمين والأسارته مع الطنيه المقرق افيه 
السخي الموفق. إذا قصد التصدق يسهل عليه» ويطاوعه قلبه بمن عليه الدرع. 
ويده تحت الدرع. فإذا أراد أن يخرجها منها وينزعها؛ يسهل عليه والبخيل على 
فكمية الت 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمضابيح 


عتححه اجو جحو جو وجح # رصاع صصتحوه ب موود +الاحسجده دوحج يدو جروج جد + وده د موبوحه +إلا سحيو جحو جد 23 
ا 


وقال الخارية شيل قمع لله قغالق ورزاتدي ا لنة تون تزواية بالج #السق 
كلما أنفق ؛ اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت» حتى تستره سترًا كاملا شاملا. 
والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقصء فهو بمنعه يطلب 
أن يزيد ما عنده» وإن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم سترهء واللّه 
سبحانه أعلم . انتهى 

ود راي ع وي جاتو ا لازال - أي - أبو هريرة: فأنارأيت 
رسول الله يك يقول بأصبعه في جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع . قال النووي : 
وفي هذا ا و لم الي مي ا 
من عند الصدر ؛ لأنه المفهوم من لباس النبي 5 لاست م ا 
صحيحة وردت في ذلك . قال الحافظ نقلا عن ابن بطال : وموضع الدلالة منه: إن 
البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي 
والتراقى وذلك فى الصدرء قال: فبان أن جيبه كان فى صدره؛ لأنه لو كان فى يده 
لم تضطر يداه إلى ثديبه وتراقيه. ْ 1 
(مُتَمَنْ عَلَيْه) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب: جيب القميص من عند الصدر 
وغيره من كتاب اللباس» ومسلم في الزكاة وأخرجه البخاري أيضًا ذ فى الزكاة وفى 
الجهاد وفي الطلاق» وأحمد في مواضع منها في (ج7 : ص50 7 21 1) والسان 


والبيهقي في الزكاة. 


قافا ف وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللّه كل: ١انَُوا‏ الظلْمَ؛ 
َنّ لظم لمات يوم الْقَِامة رس 


َه 5 


ل : عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح + 


لوي الشَرْحٌ ه 


الفا ار ( ات ل الذي مر موز داعني مال 


(1880) مُسَلِم (1678/557) عَنْ جَابر. 


كناب الرّكاة بَاب الإنقاق وَكراهِية الإمساك 7 
جد مسوم معد #سععح سمه معي د كمس عوي سسمم م سي سمو سحو موه سس صوس وو مدر 0 


يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم» فالظلمة حسية محمولة على ظاهرها. 
وقيل : معنوية» يعني : )إن المراة بالظلمات:«القبداكدة وه "سروا قوله تعالي: 
#إقلٌ مَن جر قن كل لو وَالْبحر» رلأعم:+ى أي : شدائدهماء ويحتمل أنها عبارة 
عن الأنكال والعقوبات. 

(وَانَُوا الشنّحٌ) مثلث الشين قيل : الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل . 
وقيل: هو البخل مع الحرص؛ لكنز المال وإدخاره. الشح بخل الرجل بما في يد 
غيره كأن رأى إنسانًا يتصدق» فقال له: لا تفعل ذلك» فإنه يذهب مالك فتصير 
فقيراء احرص على حفظ مالك ينفعك» والبخل : هو المنع من مال نفسه . وقيل : 
البخل يكون في المال والشح يكون فيه وفي غيره من معروف أو طاعة. وقيل : 
الشح: الحرص على ما ليس عنده» والبخل بما عنده. 

(َإِنّ الح أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) من الأمم فداؤه قديم وبلاؤه عظيم. قال 
القاضي : يحتمل أن هذا الهلاك. هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم 
سفكوا دماءهمء ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهرء ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة. . (حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَمَكُوا د مَاعَهُمْ) أي: أسألوها بقتل 
بعضهم بعضًا؛ حرصًا على استثثار المال. 

(وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهمْ) أي : ماحرم اللَّه من أموالهم وغيرها. وقال الطيبي: إنما 
كان الشح سبيًا لذلك؛ لأن في بذل المال ومؤاساة الإخوان التحاب والتواصل» 
وفي الإمساك والشح التهاجر والتقاطع» وذلك يؤدي إلى التشاجر والتعادي من 
سفك الدماءء واستباحة المحارم من الفروج والأعراض والأموال وغيرها. 
انتهى . (رَوَاُ مَسْلِم) في البر والصلة وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في «الأدب 
المفرد». 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصضابيح 


عححد عد دحوو يعر 2 و ده لا جو وسو ص وتو يو جا ومو وبي ووه 211 
: 


- [8] وَعَنْ حَارِنَة و ل قَالَ رَسُول الله 6ل: 
إِنّهُ تي عَلَيكُمْ رَمَانّ ده َمْشِي الرَجُلُ بِصَدَقَيهِ قلا يَحِدُ مَنْ يَفْبَلْهَاء 
ل لذ جلت يها يالأتسي لتبلتهاء نان الوم فلاتحاحة لى :بهاة: 


[مُتَمَقٌ عَلَيْه 


الشَوحٌ 

-١ 5‏ قرله: (وَعَنْ حَارِنَة) بالحاء المهملة والمثلثة ٠‏ (بْنوَهِْ) بفتح الواو 
وسكون الهاء ء الخزاعي أخي عبد اللَّه بن الخطاب لأمه. (تَصَدَقُوا) أي : اغتنموا 
التصدق عند وجود المال وعند حصول من يقبله» واقبلوا منة الفقير فى أخذه 
متك فالجعلن الطتلاقوا قبل أن لآ تتصدكر ا على دن اتحجحوا فقتل أن الا تحجر : 
قاله القاري. فإن قيل: إن من أخرج صدقته مئاب على نيته» وإن لم يجد من 
يقبلهاء فالجواب : أن الواجد يئاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثئاب ثواب 
ال ا 

(فَإِنه َه يَأنِي عَلَيكَْ) وفي رواية: «فَسَيَأنِي) والخطاب لجنس الأمة». والمراد: 
بعضهم . (زَمَانٌ) أي : قرب الساعة وهو زمان المهدي ونزول عيسى 82 . وقيل: 
هو زمان ظهور أشراط الساعة كما ورد «لا تقوم الساعة. حتى يكثر فيكم المال» 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقة وحتى يعرضه. فيقول : الذي يعرضه عليه 
لا إرب لي فيه . (يَمشِي الجَجُلُ) أي الإنسان فيه. (بِصَّدَقَيهِ) 5 يذهب بها 
وجملة (يَمِشِي) في محل رفع على أنها صفة لزمان» حافك مسد رفي ار 

(فَلَا يَجِدُ مَنْ يَفْبَلَّ)ا قال النووي: سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؛ 
لكثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيها كما ثبت في الصحيح 
بعد هلاك يأجوج ومأجوج - وهو زمان المهدي ونزول عيسى َه - وقتله آمالهم 
وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال؛ وكثرة الصدقات. 


.)9// /0( عَنْ حَارِئَةَ بن وَهْبٍ في الرَّكَاةٍ‎ )1٠١11( ومُسْلِم‎ ,.)١51١( مُتَمَقْ عَلَيْه : البُخَارِي‎ )188١( 


كتاب الزكاة بَابٌ الإنُقاق وكر اهية الإمُساك 
ع د ىف 


ع مود 1 عي حسسووو وي مجو دودو جا وصور ١‏ 


وقال القسطلاني: وهذا إنما يكون في الوقت الذي يستغنى الناس عن المال 
فيه؛ لاشتغالهم بأنفسهم عند الفتئة» فلا يلوون على الأهل فضلًا عن المال» وهذا 
في زمن الدجالء أو يكون ذلك لفرط الأمن والعدل البالغ» بحيث يستغنى كل أحد 
بما عنده عما عند غيره. وهذا يكون في زمن المهدي وعيسى» ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وبه جزم البيهقي» فلا يكون من 
أشراط الساعة» وفي تاريخ يعقوب بن سفيان من طريق يحيى بن أسيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: لاء والله ما مات عمر بن 
عبد العزيز حتى قعد الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون 
في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» فنتذكر من نضعه فيه فلا نجده» فيرجع فقد 
أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. وسبب ذلك بسط عمر بن عبد العزيز العدل. 
وإيصال الحقوق إلى أهلها حتى استغنواء كذا ذكره في «السراج المنير'» ورجح 
الحافظ هذا الأخير؛ إذ قال: وهذا أرجح؛ لأن الذي رواه عدي بن حاتم ثلاثة 
أشياء : أمن الطريق» والاستيلاء على كنوز كسرى» وفقد من يقبل الصدقة من 
الفقراء. فذكر عدي أن الأوليين وقعا وشاهدهماء وإن الثالث سيقع فكان كذلك 
لكن بعد موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيز وسببه بسط العدل» وإيصال 
الحقوق لأهلهاء حتى استغنواء وأما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى 4ل 
فسبيه كثرة المال وقلة الناس» واستشعارهم بقيام الساعة. انتهى. 


(بقُول الرّجْلُ) أي : الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها . (لَوْ جِنْتَ ) أي : 
بالصدقة. 2 أي : قبل ذلك من الزمن الماضي حال فقري. ٠|‏ ل َأَمًا 
الْيَوْم ا الا 


ل وفى رواية: «فِيّهَاه. وفى الحديث: الحث على الصدقة» 
والمبادرة والإسراع بها واغتنام إمكانها قبل تعذرها. 
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)م متَعَنَْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الزكاة وفي الفتن» ومسلم ذف في الزكاة» واللفظ 
للبخاري وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 :ص1 )'"٠‏ والنسائي. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
أ وود بحسو + سداد ب« دصحو مص عسي عسو ص مسجم د اسمصب دعس موا لصوو وس 2 


بي كال قال. رج[ با سول الله ! أَيّ 
الائة أفطم أغز؟ كل ل تسق تالت ضبيخ شيع قر ل 
نَمل الْغتى. وَلَا نهل ح حَنَى إِذَا بَلَعَتِ الْحُلِقُومَ قلت : لاراكةا فر 
كَذَا وَقَدْ كَانَ لفْلَانِ». [مُتَمَقْ عَلَيْه] 


حه»©» الْشَّوحٌ 

١‏ قوله: (ثَالَ رَجُلّْ) قال الحافظ : لم أقف على تسميته . (أَنْ تَصَدَّقّ) 
بتخفيف الصاد أي : تتصدق بالتاءيين فحذفت إحداهما تخفيفًاء ويحتمل أن يكون 
بتشديد الصاد والدال جميعًاء وأصله تتصدق فأبدلت إحدى التاءين صادًاء 
وأدغمت الصاد في الصادء وهي في موضع رفع خبر لمبتدأً محذوف أي : 5 
تصدقك أو أعظم الصدقة أجرًا أن تصدق. 

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة اسمية وقعت حالًا . والمراد بالصحيح في هذا الحديث: 
من لم يدخل في مرض مخوف؛ كذا قيل. (شحِيحٌ) خبر بعد خبر أي : من شأنه 
الشح للحاجة إلى المال . وقال ابن الملك : قوله انجيغ) تاكيدويان المح ؛ 
لأن الرجل في حال صحته يكون شحيحًاء وفي رواية: : 'وَأنْتَ صَحِبْحُ حَريصٌ؛, 
«تخفى الْمَفْرَ) أي 0 خبر بعد خبر» أو حال بعد حال» أو استئناف 
بيان؛ قاله القاري: والمراد: ل ا لا تتلف مالك؛ كيلا تصير 
فقيراء فتحتاج إلى الناس 90 بضم الميم من نصر. (الْعِنَى) أي: ترجوه 
وتطمع فيه يعني : وتقول: اترك مالك في بيتك ؛ لتكون عدا ويكون لك عز عند 
الناس بسبب غناك . (وَلَا تُمْهِلَ) من الامهال وهو بالنصب عطقفًا على #تصدق», أو 
بالجزم على النهى» أو بالرفع على أنه خبر أي: ولا تؤخر الصدقة أي: ولا تمهل 


فك إذديكنتك) اي الروع (الكلتو) به الخد الميبالة مدر القن 


(185) مُتَّفْقٌ عَلَيْه : البُخَارِي ».)١1519(‏ ومُّسْلِم (95/ 0٠١7‏ عَنْهُ فِيهَاء وَأَبُو دَاوّد (7870)» والنّسَائي 
(58/6). 


كتَابْ ار كاة بَابْ الإنقاقَ وكراهِيةٍ الإمساك 
ع2 


م توج حصيس ومو جو ود يه سمهي ع سه 5“ 


والمراد: قاربت بلوغه؛ إذ ذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء. ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق. (لِفْلَانِ) كناية 

عن الموصى له. ١كَذَا)‏ كناية عن الموصى به والجملة مبتدأ وخبر. (وَقَدْ كَانَ 
لِفْلَانِ) أي : : الوارث قيل : جملة حالية أي : وقد صار المال الذي تتصرف فيه في 
هذه الحالة كلفاء هنا للواوك :وأنت تميدق. حمعه. :فكت يقل مك ؟ وقال 
القسطلاني : أي : وقد صار ما أوصى به للوارث» فييطله إن شاء إذا زاد على الثلث» 
أن أرقي لو ارك اخن. 

وقيل: المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكهء واستقلاله بما شاء من 
التصرف» فليس له في وصيته كبير ثواب وكثير فضل بالنسبة إلى صدقة الصحيح 
الشحيح» وحاصل معنى الحديث : أفضل الصدقة أن تتصدق في حال صحتك» 
واختصاص المال بك وشح نفسكء» بأن تقول : لا تتلف مالك؛ كيلا تصير فقيرًا لا 
في حال سقمك وسياق موتكء لأن المال حينئذ خرج عنك وتعلق بغيرك» يعني : 
أعظم الصدقة أجرًا أن تصدق حال حياتك مع احتياجك إليه» فإن الصدقة في هذه 
الحالة أشد مراغمة للنفس؛ لأن فيه مجاهدة النتفس على إخراج المال الذي هو 
شقيق الروح مع قيام مانع الشح» وليس هذا إلا من قوة الرغبة في القربة وصحة 
العقدء فكان أفضل وأعظم أجرًا من غيره. 

وقال الخطابي: معنى الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة»ء فإذا سمح 
فيها وتصدق؛ كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت 
وأيس من الحياة» ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى 
حالة الصحة والشح» ورجاء البقاء وخوف الفقر. 

قال: وفيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه» وإن سخاوته 
بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل ؛ ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن» 
شحيحًا بالمال يجد له وقعًا في قلبه؛ لما يأمله من طول العمرء ويخالف من 
حدوث الفقر. 

قال الحافظ: وفي الحديث: أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي 
الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض» وأشار مَلْةٍ إلى ذلك بقوله : «وَأَنْتَ 


مِزعاةٌ الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ّ ماود جإ ص ووو مسحت إل دم سو حوي و دم ود جد 3 وج - عسوو وو دعحيمد جد موده ودع بح جو مجه جد سيوع جسمبحسحكه جا :د 


صَحِبحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَاا إلى آخره؛ لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج 
المال» غالبا لما يخوفه به الشيطان» ويزين له من إمكان طول العمر . والحاجة إلى 
المال كما قال تعالى : السَيطنٌ يَعِدُ يعدَكُمْ الْفَفْرَ) رابقرة:+دى الآية وأيضاء فإن الشيطان 
ربما زين له الحيف في الوصية» أو الرجوع عن الوصية» فيتمحض تفضيل الصدقة 
الناجزة . 

يبخلون بها وهي في أيديهم. يعني : : في الحياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن 
أيديهم يعني بعد الموت» وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي 
الدرادء مرفوعًا: قال: : مكل الَذِي يعي وَيََصَدَقُ ند مَوَْه مَل الذي يدي إِذا بع 
عوبرج إلى معنن حديث الياب ل 
بن أذ كطاق عقر بان انتهى : 


ويهه اه موق 


(متفق عليه) أخرجه البخاري في الزكاة وفي الوصاياء ومسلم في الزكاة. 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١277‏ وار إن كانه فى لمانا والنسائي فيه 


وفي الزكاة والبيهقي وغيرهم. 


٠ [1-1١ 8/81‏ وَعَنْ أبي ذَرَ قَالَ: | نتَهَيُِ ْتهَيْتْ إلى التي يله وَهْوَ و جَالِسُ 
في ظلَ الكَمْبَةِ َلمّارَآني قَالَ: اه ارون ورب ال فَقَلْتٌ: قَدَاكَ 
1 بي وَأَمّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ : هم الأككَرُونَ أَمْوَالّا إلا مَنْ قَالَ هَكَدَاء وَمَكَذَاء 
دان نيدي وَِنْ َه وَعَْ ينه وََنْ لوكي ما ُْ». 
[مُتَمَقُ عَليْه] 


حوك» الشَزهٌ سمل 


-١ 87‏ قوله: (هُمْ الأَحْسَرُونَ) «هم» مو عن غير مذ كور لكن يأتي تة 2 


188 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (57)» وَمُسْلِم (0/ 440) عَنْهُ فيهاء والتَرِْذي (5117)» وَالنَّسَائِي 
(ه/ .)3١‏ 


كتاب ال كاة ٠‏ باب الْإِنَاقٍ وكر اهية الإمساك 1 
جد 


و لوم وم مع وو 1 عسي ١‏ 


2 وجوج ججح جو جه وود 3523 


د 
وهو قوله: (هُمْ ا أنه يصح رجع الضمير إلى الحاضر في الذهن» ثم 
تفسيره للمخاطب إذا سأل عنه. (وَرَبّ الْكَعْبَةِ) الواو للقسم. (فَدَالَ أبي وَأْمّي) 
بفتح الفاء؛ لأنه ماض خبر بمعنى الدعاء» ويحتمل كسر الفاء والقصر لكثرة 
الاستعمال أي: يفديك أبي وأمي وهما أعز الأشياء عندي؛ قاله القاري 

قال الغراقي الزؤاية الجتهورة يفقم الغا والقصر على انها بجذلة فايه) وزوي 
بكسر الفاء والمد على الجملة الاسمية» انتهى . (مَنْ هُم) أ من الأخسرون 
الذين أجملتهم . (هُمْ الأَكتَرُونَ أَمْوَال قال القاري: لعل جمع التمبيز لارادة 
الأنواع أو لمقابلة الجمع بالجمع ع الأخسرون مالا هم الأكثرون مالّا. قال 
ابن الملك: يعني : من كان ماله أكثر؛ اخسرانه أكثر. (إلا مَنْ قَالَ) أي: فعل 
بماله. والقول يطلق فى لسان العرب على الأفعال كلها. قال الطيبى: يقال: قال 
هلق + أساره تودانه نه أ 1 كن و فال مركله أى روي وف لبلا لجاء عل 
يده أي : صبه» وقال بقويه أي : رفعه فيطلقون القول على جميع الأفعال اتساعًا . 

(مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) أي: إلا من تصدق بماله وبذله ونثره في كل جانب 
ننؤلة رفال اا ..) إلخ . كناية عن التصدق العام في جميع جهات الخير . (مِنْ 
بين د يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) هو بيان لقوله : (مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) 
واكتفي في الاشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء. وقيل المراد 
بالثلاث: الجمع؛ لأنه أقل مراتب الجمع . 

ولذا قال ابن الملك: أي : إلا مَن تصدق به من جوانبه الأربع على المحتاجين» 
أي : فليس من الخاسرين بل من الفائزين» ويمكن أن يراد بالثلاث القدام والخلف 
وأحد الجانبين. وهذه رواية مسلم» وفي رواية البخاري وقع «هكذا وهكذا) 
مرتين. فالمراد بها: التكرار والتكثير. قال القاري: وقال في الحديث: بمعنى : 
أشار بيده إشارة مثل هذه الإشارة ومن بيان الإشارة» والأظهر أن يتعلق «من» 
بالفعل لمجيء عنء والتقدير: مبتدأ من بين يديه» ومن خلفه ومجاورًا عن يمينه 
وشماله: 
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(وَكَلِيلٌ مَاهُمْ) جملة اسمية . ذ(هُم) مبتدأ مؤخرء (وَقبِيل) خبره. و(ما» زائدة 
مؤكدة للقلة» أو صفة يعنى ومن يفعل ذلك قليل. قال النووي: في الحديث: 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ا اكد يد بوجو ميج جبجم وجوج عوحد جد عع مس وم بح كد عأ + ا ل ف 


الحث على الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقصر على نوع من وجوه البر» بل 
ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضرء وهو المراد بإشاراته َثِيةٍ إلى قدام ووراء 
والجانبين» وفيه: جواز الحلف بغير تحليف» بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة 
كتوكيد أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه. 

١مَسَطقَ‏ عَلَيْه) واللفظ لمسلم أخرجه من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر 
وأخرجه البخاري من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر في الاستقراض والاستئذان 
والرقاق. بلفظ : «الأَككرُونَ هُمْ الأكلّون إِلَا مَنْ قَالَ ِالْمَالٍ مَكَذَا وَمَكَذَا) ٠‏ وأشار 
أبوشهاب - أحد رواته عند البخاري - بَيْنَ يَدَيْهِ » وَعَنْ يَمِينِهِء وَعَنْ شِمَالهِ «وَكَلِيلٌ مَا 
هُمُ)ء رواه بهذا اللفظ في الاستقراض في أثناء حديث» وروى مسلم أيضًا من 
طريق ابن وهب بنحوهء وأخرجه أحمد من الطريقين» والترمذي والنسائي من 


طريق المعرور بن سويد. 


ا 
3 
0 
3 
ا 
3 


كتابْ الرّكاة بَابُ الإنْقاقٍ ف وكر اهية الإمساك 
ع #إشمس وو حوس جح ابص سس و د ال ب 


]1١[ - ١/5‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله كله: السَخِيُ 


قَرِيبٌ مِنَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَة َرِيبٌ مِنّ النَّْسِء بَعِيدٌ مِنَ النَارِ وَالْبَخِيلُ 
125000030030022 كريب بِنّ الث وَلبجاجلُ 


حَبّ إِلَى الله مِنْ عَابِدٍ بَخِيل). َو المرْمَذِيُ] (ضعِيف جدًال ذا 


الشوخ 

١5‏ - قوله: (السَّخِيُ) هو الذي اختار رضا المولى في بذله على الغنى. 
(قَرِيبٌ مِنَ اللَِّ) أي : : من رحمته. د“ (قريت هر الفنة) يعرف العا واثقافة فيما 
ينبغي» فالسخاء سبب موصل إلى الجنة. (قَرِيبٌ مِنَ النّاسِ)؛ لأن السخي يحبه 
لاس ل لوس ود (بَعِيدٌ مِنّ 

.اَمو الي ايودي امسن . وقيل: المراد بالسخاوة والبخل 

: أداء الزكاة ومنعها . وقيل: المراد: الاتصاف بهذين الخلقين مطلقًا. (بَعِيدٌ 
م » قَرِيبٌ مِنَ النّارِ) معنى هذه الجملة ظاهر 
مما قبلهاء والأشياء تتبين بأضدادها. قال العلقمى : من أدى زكاة ماله فقد امتثل 
من اللّه وقريب من الناس» فلا تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يؤدها فأمره إلى 
عكس ذلك؛ ولذا كان جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل . انتهى 

(وَلَجَامِلٌ سَخِيٍ أَحَبُ ِلَى الل مِنْعَايدٍ بَخِيل) يريد بالجاهل ههنا : ضد العابد؛ 
لأنه ذكره بإزائه يعني رجلا يؤدي الفرائض» ولا يؤدي النوافل» وهو سخي أحب 
إلى اللّهِ تعالى من رجل يكثر النوافل وهو بخيل» لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة» 


(1885)التَّدْمِذِي (1911) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ في الأدَب. 


مِزعاة المقاتِيح 2 مشكاة المضابيح 


وو جو عع 2 تع تج عجو عوجوم عحح د 


والمراد بحب الدنيا: حب المال. (رَوَاهُ التَرْمِِيُّ) في البر والصلة من طريق سعيد 
ابن محمد الوراق» عن يحيى بن سعيد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. قال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد» وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث إنما 
يروي عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل . ان 

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه العقيلي» وقال: ليس لهذا الحديث أصل 
وسعيد الوراق. قال ابن معين: ليس بشيء. قال السيوطي في “اللآلي؛ ج١1‏ 
ص58): أخرجه الترمذي وابن حبان في «الروضة» والبيهقي في «الشعب» 
والخطيب في «ذم البحلاءة من طرق عر صعدالررا ف يدب قال أبن حبان: “زيب 
وقال البيهقي: تفرد به الوراق وهو ضعيف . 

وقال السيوطي : في التعقبات لم ينفرد به الوراق» بل تابعه عبد العزيز بن أبي 
حازم أخرجه الديلمي. وحديث عائشة أخرجه البيهقي في «الشعب». وفيه: تليد 
ابن سليمان وسعيد بن مسلمة وكلاهما ضعيفان» والطبراني في «الأوسط» وفيه 
سعيد الوراق» والخطيب في «ذم البخلاءا, وفيه: خالد بن يحيى القاضي عن 
غريب بن عبد الواحد وهما مجهولان. ورُوي أيضًا من حديث أنس وفيه محمد بن 
تميم يضع ومن حديث جابر أخرجه البيهقي في «الشعب»» وفيه: سعيد بن 
مسلمة؛ ومن حديث ابن عباس أخرجه تمام في «فوائده» ذكر هذه الأحاديث 
السيوطي في «اللآلى» (ج؟ ص58 ؛ 55) مع الكلام فيها. 

وقال الشوكانى فى «الفوائد المجموعة»: وقد روى هذا الحديث من طرق لا 
رديه لعج عر لذن و ايعان بها ملة حوتع انر ا بقاع مكدر و تقال 
الدارقطني: لهذا الحديث طرق» لا يثبت منها شيء. 


كتَابْ الزّكاة بَابُ الْإنْقَاقَ وَكرَاهِية الإمساك 


+22 سح وه نسحم :2 صو ووو جع جز عوحود بو عوسه: كإل تسوج حم جو ويع ج وجو اد حوس ده ١‏ 


و 2 


: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله مَل‎ ١1١1-١684 


ل 0 2 2 0 7ع اه م سه سد هت ين اع 
«لآن يتصدق المَرْءٌ فى حَياته برهم , خيرٌ له من أن يتصدق بمائة عِندَ موتّه) . 
لرَوَاهُ أبُو دَاوْدَ] ا 
1 7 
زف 


و 


الوح 

١ 6‏ قوله: (لأَنْ يَتَصَدَقَ الْمَرْءُ في حَيَاتِه) وصحته أي: في الحالة التي 
يكون فيها صحيحًا شحيحًا. (بِدِرْهَم) أي: مثلًا. وقال الطيبي : المراد: التقليل. 

(خَيْلَهُ ِنْ أن يَعَصَدَقَ بمِائَةِ) أي : مثلًا: وقال الطيبي : جاء في بعض الروايات : 
(بمَالِهِا بدل: (يِمَانَةٍ)» والمراد: التكثير»ء والمعنى بماله كله وهو أبلغ . 

(عِنْدَ مَوْتِه) أي : احتضار موته فكأنه ميت قاله الطيبى وإنما كان ذلك خيرًا من 
3ك" لأنه .يق عليه إعواع ماله لما يخرفه .© القريطان من الفغر وطول الشيرة 
فالصدقة فيها مزيد قهر للنفس والشيطان» وقصر الأمل» والوثوق بما عند الله 
تالو 

(رَوَاه أبُوْداؤه)" فى الوضانا ونكت عنه قال الستدرض # قن اإسنادهشرجييل ين 
بغ الأتصازي الخط مو لاه المطق كني أبواشعيد ولا يتمد التو 

قلت: شرحبيل هذا ضعفه النسائي والدارقطني» ولينه أبو زرعة واختلف فيه 
قوك الح عش وذكره ابن بحان ف ا(العاك) وخر ابن خويمة ابن ان ديه ف 

وقال ابن سعد كان شِيحًا قديمًا روى عن زيد بن ثانت ؤعامة الضحابة» وبقق 
حتى اختلط واحتاج» وله أحاديث وليس يحتج به. وقال في «التقريب»: صدوق 
اختلط بأخرة مات سنة )١77(‏ وقد قارب المائة . انتهى. والحديث عزاه السيوطى 
في «الجامع الصغير» لابن حبان أيضًا. ْ 


(1884) رَوَاهُ أو دَاوّد (78313) فى الوَصَايًا عن أبى سَعِيدٍ. 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 
3 مومه +إل مسحو وبح اج وجوه جو ويد المج موس حيم مود #العوو جد ممص حو :ده #المصسوب حدر 2 


نري 


كلم ]١ 1-١‏ وَعَنْ أبي الدَردَاءِ َالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «مكل 


الَنِي دن عِنْدَ مَوْتِه أو 1 كَانّذِي يهِدِي ِذَا شْبع). 
لرَوَاهُ أَحْمَدُ والنَّسَائْئٌ َالدَّارِمِي وَالتَرَمِذِيُ وَصِحَحَهُ ] ْ 


لح وهج6 الشوحّ هه ب 

١ 5‏ -قوله: (ِنْدَ مَوْتِه) أي : احتضاره. (أَوْ يُعْتِقُ) أي : عند موته . ١كَالّذِمٍ‏ 
يُهَدِي) من أهدى . (إِذَا شبع) كسمن أي : كالذي يعطي بعد ما قضي حاجته. وهو 
قليل الجدوى ولا يعتاده إلا دنيء الهمة» وإنما مثل بذلك؛ لأن الثاني أشهر وإلا 
فالعكس أولىء فإن الذي شبع ربما يتوقع حاجته إلى ذلك الشيء بخلاف الذي 
يعتق. أو يتصدق عند موته إلا أن يقال: قد لا يصبر عند موته» فيحتاج إلى ذلك 
الشيء» فلذلك يعد إعتاقه وتصدقه فضلية ماء لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصية ؛ 
قاله السندي . 

وقال الطبي : شبه تأخير الصدقة عن أوانه ثم تداركه في غير أوانه بمن تفرد 
بالأكل» واستأثر بنفسه ثم إذا شبع يعطيه غيره . وإنما يحمد إذا كان عن إيثار كما 
قال الله تعالى : م« وَيِؤئْرُونَ عَكَ شري َلْوَ كن بم م حَصَاصَةٌ # (الحشر - + وما أحسن 
موقع يهدي في هذا المقام» ودلالتها على الاستهزاء. والسخرية بالمهدى إليه. 
اله : 

قال القاري: والأظهر إن المراد: أنه مرتبة ناقصة؛ لأن التصدق والإعتاق حال 
الصحة أفضل» كما أن السخاوة عند المجاعة أكمل. (رَوَاةُ أَحْمَدُ) (جه 
ص97١).‏ (والنَسَائَيُ وَالدَارِمِيٌ وَالتَرْمِذِيُّ) في الوصاياء واللفظ للدارمي إلا 
قوله: (ِذَا شبع) فإنه للترمذي ولأحمد في رواية ولفظ الدارمي: ١يَعْدَ‏ مَا شبعَ» 


وللنسائي وأحمد في رواية: ١يَعْدَ‏ مَا يَسْبَع». (وَصَحَحَهُ) أي : الترمذي وأخرجه 
أيضًا البيهقي (ج: ص )41١‏ والحاكم (ج١‏ ص”7١7)‏ وصححه وأقره الذهبي. 


(1)184853ل2 مِذِى (١١؟)‏ عن أ الدَرْدَاءِ فيهًا. 
مِذِي عَنْ أبي : 


كناب الزكاة بَابُ الإنقاق وكراهية : الإمسساك 


-١1/‏ 111 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي : «حَصْلَتَان 
ا تَجَِْعَانِ في مُؤْمِنِ : الْبْخْلء وَسُوءْ الْخُلْقِ). روا العَرَمِذِيُ 


/ال/8 -١‏ قرله: اه في مُؤْمِنِ) أي : كامل الإيمان. 
(الْبْخْلُ وَسُوءُ الْخُلْقِ) قيل: أي : لا ينبغي أن يجتمعا فيه. وقال التوربشتي : تأويل 
هذا الحديث أن نقول: أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهماء يي 
لا ينفك عنهماء ولا ينفكان عنهء ويوجد منه الرضاء بهماء فأما الذي يؤنس عنه 
شيء من ذلك بحيث يبخل حيئّاء ويقلع عنه حيئّاء أو يسوء خلقه وقنّادون وقتء أو 
في أمر دون أمر أو يندر منه» رماس ادواوع اميد أو ادعو الف إلى ديلت 
فينازعهاء فإنه بمعزل عن ذلك» وفنة التخديك الاسو : ١لا‏ يَحْتَمِعْ ال م وَالِإيِمَانُ 
في قَلْبِ عَبّدٍ أَبَدّاة» على نحو ما ذكرنا في معنى هذا الحديث . وأرى له وجهًا آخر 
وهو أن نقول: م ا ل فهو كالوضف اللازم له 
ومركزها النفس؛ قال تعالى: و وجوت ل ألشُمي [انساء: ممم » فإذا انتهى 
سلطانه إلى القلب. واستولى عليه عَرّي القلب عن الإيمان؛ لأنه يشح بالطاعة فلا 
بسع 21111 لامر ناي بوالضي سر خرصي وو ا في 
المنع من البخل » فالبخل يستعمل في الفتنة بالما ل والشح في سائر ما يمتنع النفئس 
عن الاسترسال فيه من بذل مال» أو طاعة أو معروف». ووجود الشح في نفس 
الإنسان ليس بمذموم؛ لأنه طبعية خلقها اللَّه تعالى ذ فى الشودن:فالشيوة و الترمن 
للابتلاء. ولمصلحة عمارة العالم» وإنما العلاموع أن يبشوق مزلظا لمعل لدلك 
واللّه تعالى أعلم النهى كلام التووريشى. 

وقال الطيبى : يمكن أن يحمل سوء الخلق على ما يخالف الإيمان» فإن الخلق 
تمن :هر مايه امعان الأوزمر واجحاتب التراهى لما عازف بين الثالين الما ورد 


(18810) التَّرْمذِي (1937) في ابر وَالصّلَةِ عَنْ أبِي سَعِيدٍء وَفَالَ : غَرِيبٌ تَمَوَدَ به صَدَفَهُ بْنُ مُوسّىء وَهُوَ 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


حو جل وم ومو سحت + 


عن عائشة وَْينَا وكان خلقه القرآن وإفراد البخل من سوء الخلق وهو بعضه وجعله 
معطوقًا عليه » يدل على أنه أو وها وأشنعهاء ويؤيد هذا التأويل حديث ٠‏ أبي 
هريرة فته : «لَا يَجْتَمِعْ الشّح وَالْإيمَانُ في كَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدَاه واللّهِ أعلم . انتهى 

وقوله : (حَصُلْتَانٍ لا تَحْتَمِعَانٍ في مُؤْمِنِ) خبر موصوف» ل 
الخلق كاله انو الهيكت كال ان صر : (خَصّلََانِ) مبتدأ سوَّغه إبدال المعرفة منه 
في قوله الخ وسو الْخُلْقِ) والخبر (لَا تَحْتَمِعَانِ)) وقال القاري : الظاهر أن 
(لا تَجْتَِعَانِ) صفة مخصصة مسوغة؛ لكون المبتدأ نكرة» والخبر قوله: (البُخْل 
وَسُوءْ الْخُلّق). 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في البر والصلة. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وقال 
وصدقة بن موسى ضعفه ابن معين» وأبو داود والنسائى والدولابى والساجى» 


//8م ١‏ 7م كن ق قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله : « 


يَدْخْلُ الجَنّةَ خِت ولا بَخِيلٌ وَلَا مَثَانٌ). ارواه الرّمِذِىُ] جا 


ل وهه6» الشزة حم 
- قرله: (لا يَدْخْل الْجَنَّهَ) أي: دخولًا أوليًا. (خِبّ) بفتح الخاء 
المعجمة وتكسر أي : لئيم» يسعى بين الناس بالفساد. قال المنذري: هو الخداع 
أي : مانع الزكاة» به ممونة . (ولا منان) من المنة أي : يعن على 
الفقراء بعد العطاء» أو من المن بمعنى القطع لما يجب أن يوصل . وقيل : لا يدخل 
الجنة مع هذه الصفة. حتى يجعل طاهرًا منها: إما بالتوبة عنها في الدنياء أو 
بالعقوبة بقدرها تمحيصها في العقبى» أو بالعفو عنه تفضلًا وإحسانًاء ويؤيده 


(1884) التَّوْمِذِي (1977) في البرٌ وَالصّلَةٍِ عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيق 50 


كتاب الزْكاة د الإنفاقٍ وكراهية الإمساك 


قوله تعالى: : وترْعَا ما في صَدُورِهِم ينْ مْنْ عل 6 [الأعراف: 47] كذا في (المرقاة». 

وقال التوربشتي معنى قوله: (لَا يَدْخْلُ الْجَنَّة) أي : لا يدخلها مع الداخلين في 
الرّعيل من غير ما بأس» بل يصاب منه بالعذاب ويمحص حتى يذهب عنه آثار تلك 
الخصال؛ هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذا الحديث ليوافق أصول الدين. قال: 
ومما ينبغي للفطن أن يقدمه في هذا الباب» ليكون من التأويل على بصيرة» أن يعلم 
أن لشّارِع يِه أن يقتصر في مثل هذه المواطن على القول المجل إبقاء للخوف في 
نفوس المكلفين» وتحذيرًا لهم عما فيه المنقصة في الدين بأبلغ ما يكون من 
الرجز. ثم يرده العلماء الراسخون إلى أصول الدين. انتهى . 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيُ) في البر والصلة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص:» "7) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . انتهى . والظاهر : أنَّ إسناده ضعيف؛ لأن فيه 
صدقة بن موسى المتقدم ورواه عن فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر وفرقد 
صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطاء. قال أحمد: رجل صالح يقوى في 
الحديث لم يكن صاحب حديث» وقال أيضًا: يروي عن مرة منكرات . 


111-١١8‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «شٌَ مَا في 
الرَّجْل: شم هَالِعٌ ؛ وَجْبْنْ ل واه أَبُو داوْدَ] 
وَسَذْكُرَ حَديتَ أبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يَجْتَمِع الشّحٌ وَالِإِيمانُ؛ في كِتَابٍ الجهّاد 
إِنْ شاء الله تَعَالَى). 


الشوْحٌ 
-١ 848‏ قوله: (شَرٌَ مَافِي الرَّجْل) أي: من الخصال الذميمة وقوله: (مَا في 
الوّجل) هكذا وفع فى جميع النسخ الحاضرة» وكذا فى «المصابيح) وكذا نقله 
المندوك في (الترغيب»» ووقع في اسنن أ داود) : «ما في رجل»2. وهكذا نقله 
الخطابي في «المعالم»؛ والسيوطي في «الجامع الصغير». 


(1889) أَبُو دَاوّد )101١(‏ فِي الجهَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة تزافتة . 
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: لله ووو حك :232 
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١ش‏ مالٌ) أي : مخزن جازع والهلع أشد الجزع والضجر أي: شح يحمل على 
الحرص على تحصيل المال والجزع على ذهابه. كما قال اللّه تعالى : إن لسن مَلِقَ 
هَلُوعَا 69 إذَا سسَهُ لش جَرُوعَا 7 وَإِدَا سَََهُ امير مَمْوَْا (09) 6 [لممارج: 0١-1‏ وقال الخطابى 
في المعالم (ج١‏ ص١75):‏ أصل الهلع: الجزعء والهالع هنا الهلع. ويقال: إن 
الشح أشد من البخل» ومعناه: البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه 
فإذا استخر- اج منه هلع وجزع منه. 

(وَحَبْنَ) رز بضم الجيم وسكون الباء . (خالع) أي : شديد كأنه يخلع قلبه من شدة 
تمكنه منهء والمعنى: ا ا ا فلا يستطيع 
القتال» والمحاربة مع الكفار والإقدام عليه. وهاتان الخصلتان. وإن وجدتا في 
النساء إلا أن الغالب وجودهما في الرجال؛ املك قا فى ساو ددبت : (شَرٌَ مَا في 
رَجُلْ)ء ولم يقل : : والمرأة مع أنها مثله في ذلك؛ قاله الحفني. 

وقال التوربشتي: خص الرجل؛ إما لأنهما ممدوحان للنساء في نوع منهما؛ أو 
لذن دية لجال وها فرق فلدقة الما بدا , الله أعلم . (رَوَاه أبُو دَاوْد في 
الجهاد من طريق موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عبد العزيز بن مروان» عن 
أبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري في «تاريخه»» وابن حبان فى «صحيحهاء 
وكين ها . وقال المنذري: قال محمد بن طاهر : وهو إسناد متصل » وقد 
احتج مسلم بموسى بن عليء عن أبيه. (وَسَتَذْكُرُ حَدِيتَ أبِي هُرَيْرَة الذي رواه 
النسائي في الجهاد وابن حبان والحاكم (لايحَ يَجْتَمِعُ الشّح وَالِإيمَانُ) أي : فى قلب 
عبد وقد تقدم معناه في كلام التوربشتي . وقال السندي : أي : لا ينبغي للمؤمن أن 
يجمع بينهما؛ إذ الشح أبعد شيء من الإيمان» أو المراد بالإيمان: كماله» أو 
المراد: قلما يجتمع الشح والايمان» واعتبر ذلك بمنزلة العدم» وأخبر بأنهما لا 
يجتمعان . ويؤيد الوجهين الأخيرين ما وقع في رواية : ١لا‏ يجمع الله تعالى الايمان 
والشح فى تلب يام :انو . (في كتَاب الْجِهّادٍ) ؛ لأن أول الحديث وصدره يليق 
بكتاب الجهاد؛ ولذا أورده التسائي والحاكم فيه ولفظه :عند النساتي: ١لا‏ يَجْتَمِعْ 
مب في سل اللو وا جم في جوف عبد بدا وفي رواية: ١«وَجْدِ‏ رَجْل)) 
وفي أخرى : «في مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ» وَلَابَِ يَجْتَمِعُ الشّحٌ وَالْإيِمَانُ في كَلْبٍ عَبْدٍ بدا . 


: ا 0 0 إن بَْض أَرْوَاجٍ النِيِ له كُلْنَ لل يكل‎ ٠ 


5 سْرَعُ بك لُحُوقًا؟ قَالَ : ١َطوَلكُنَ‏ يَدَااء فَأحَذُوا قَصبَةيَذْرَعُوتَهَاء وَكَانَتْ 
ل ٠‏ فَعَلِمَنًا - بَعدُ - أَنمَاكَانَ طول يَِمَا: الصَّدَقَة ة وَكَائَتٌ 


سْرَعَنًا لُحُوقًا بو رِسَبُء وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . وَني رِوَ 
سطس ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يه : «أَسْرَعْكَنَ لْحُوفًا بى أَطوَلْكنَّ يَدَاه. 
قَالَتَ : وَكَانَتْ يَتطَاوَلنَ يهن ْوَل يَدا؟ قَالَتْ : ا 


لأَنْهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَقٌ. (صحيح) 


0-1 
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لهك الشْزٌ صسجمطلط 


- قوله: (إِنَّ بَعْض أَرْوَاجٍ النََِّ يك قلْنَ) الضمير للبعض الغير 
المعين» لكن عند ابن حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن فراس عن 
لمر عر سرون عو عالت ئشة قالت : «فقلت»» وهو يفيد أن عائشة هي السائلة . 
(أينَا) بضم التحتية المشددة بغير علامة التأنيث؛ لأن سيو اونوكي تاليف أي : 


بتأنيث كل في قولهم كلتهن» يعني ٠‏ لصوم الدكز ترق فى سور 
لقمان. وفى رواية النسائى : «أَييْنا» . بالتاءء و(أَيّنَا) مبتدأ خبره . 


(أسْرَعٌ بك لَحُونًا؟» نصب على التمييز أي: من حيث اللحوق بك يعنى : 
يدركك بالموت» والمقصود: استكشاف أنه من يموت بعده ا كي من أزواجه بلا 
واسطة. (قَالَ) بك : (أَطْوَلكُنَّ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ دل عليه السؤال أي : 
أسرعكن لحوقًا بي أطولكن. (يَدَا) نصب على التمييز» وإنما لم يقل: طولاكن 
بلفظ فعلى مع أن القياس هذا؛ لأن في مثله يجوز الافراد. والمطابقة لمن أفعل 
التفضيل له يعني: أكثركن صدقةء فإن اليد تطلق» ويراد بها: المنة والنعمة 
مجارًا . 


(1640) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1570)» ومُسْلِم (؟515) في الزكاة عن عائشة وا . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
(تَأَحَذُوا قَصَبَةٌ) بفتح القاف والصاد. (يَذْرَعُوئَهَا) بالذال المعجمة أي : يقدرونها 
بذراع كل واحدة؛ كي يعلمن أيهن أطول جارحة» يعني : يقيسون أيديهن بها بناء 
على فهمهنء إن المراد باليد: الجارحة. وإنما ذكر بلفظ : جمع المذكر والقياس 
ذكر لفظ جمع المؤنث اعتبار لمعنى الجمع» لا للفظ جماعة النساء» أو عدل إليه؛ 
تعظيمًا لشأنهن كقول الشاعر: 

وَإِنْ شِنْتِ حَرّفْتُ النْسَاءَ سُوَاكُم 

(وَكَانَتْ) كذا وقع في جميع النسخ الحاضرة, وفي البخاري: فَكَانَتْ» أي : 
بالفاء بدل الّوَاوِه وكذا عند النسائي. (سَؤْدَ) بفتح السين بنت زمعة. (أَطْوَّلَهُنَ 
يَدا) أي : من طريق المساحة. (فَعَلِمْنَا بَعْدٌ) مبني على الضم أ بعد هذا حين 
مانت أول تساته لحوقًا به. وقال القسطلاني: أي: بعد أن تقرر كون سودة 
أطولهن يدا بالمساحة. (إِنَّمَا) بفتح الهمزة؛ لكونه في موضع المفعول لعلمنا. 

(كَانَ ظول يَدِهَا) كلام إضافي مر فوع ؛ ؟ لأنه اسم كان. (الصَّدَة 0 بالنتصب 
وقوله: (كَانَ) كذا في جميع النسخ. وفي البخاري : «كَانَتُ» بالتأنيث. قال 
الحافظ : الصدقة بالرفع» و(طولٌ يَدِهَا) بالنصب؛ لأنه الخبر: انتهى. أي : علمنا 
أنه يَكِيةِ لم يرد باليد العضو وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» فاليد هاهنا: 
استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها؛ لأنه ملائم للمستعاره منه. 


ممعم 


ع ل ال ا 
وفي البخاري وقع بدون ذكرها كما صرح به الحافظ والعيني وغيرهما. قال مَيْرَكُ 
ل ا ل ده : «لحوقًا به) . زيادة لفظ : «زينب» 

ملحقا وليس بصحيح» لأن في عامة نسخ البخاري وقع بحذفها كما صرح به 
الحافظ ابن حجر في شرحه ٠‏ انتهى . . ورواية البخاري توهم أن سودة كانت أسرع 
لحوقًا بالنبي يل قال النووي: وقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري 
بلفظ منعقد يوهم أن أسرعهن لحاقًا سودة» وهذا الوهم باطل بالإجماع. يعني؛ 
لأن أول تشاته لحوقاءبه زيب لا سودة»-وإن كانث سودة أطولهن جارحة: 
والصواب: ماذكره مسلم في ١«صحيحه»‏ وهو المعروف عند أهل الحديث» إنها 
زينب» فالصحيح: تقدير زينب أو وجوده. 


كنَابُ الرَّكاة باب الْإنَفَاقٍ وؤكر اهية الإمساك 
عتتي يي ل ا 2 وبح |2 - 


010 عحجم أ 


وقال الحافظ أبوعلى الصيرفى : ظاهر هذا اللفظ : أن سودة كانت أسرع لحوقًا 
وهو خلاف المعروف عند أهل العلم. أن زينب أول من مات من الأزواج» ثم نقله 
عن مالك والواقدي. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط بور لاتفاق 
ام لسر على نازوب ارك مو كدق ازواع الي :0< يعني الضنوات: 


وقال ابن الجوزى : هذا الحديث غلط من بعض الرواة والعجب من البخاري» 
كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الخطابي فإنه فسرهء 
وقال: لحوق سودة من أعلام النبوة وكل ذلك وهمء وإنما هي زينب» فإنها كانت 
أطولهن يدا بالعطاء. كما رواه مسلم. وأجاب ابن رشيد: بأن عائشة لا تعني: 
سودة بقولها : (فَعَلِمْا بَعْدُ) أي : بعد أن أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي» ولم 
تذكر سببًا للرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فتعين الحمل على المجازء 
انتهى . وحينئذ فالضميرٍ في «وكانت» فى الموضعين عائد على الزوجة التي 
عناها كه يقوله : (أَطْوَلْكنَّ يَدَااء وإن كانت لم تذكر؛ إذ هو متعين لقيام الدليل 
على أنها زينب كما في مسلم»ء مع اتفاقهم على أنها أولهن مونًا فتعين أن تكون هي 
المرادة» وهذا من إضمار ما لا يصلح غيره كقوله : حي تَوَارتَ يأِجَابٍ # رص: ١‏ 
وعلى هذا فلم يكن سودة مرادة قطعًاء وليس الضمير عائدًا عليها. 


وقال الزين بن المنير: وجه الجمع أن قولها : (فَعَلِمْنَا بَعْدُ) يشعر إشعارًا قويًا 
أنهن حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه. وإنه كناية عن كثرة 
الصدقةء والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أولا . وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنها أولهن مونّاء فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر 
يعد قوله: (فكانت) واستفن عن تمتها لشهرتها بذلك: اد 

وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصارّاء أو اكتفاء بشهر 
القصة لزينب» أو يؤول الكلا 000 
0 كةء أنها أول من يلحق بهء وكانت كثيرة ة الصدقة. قلت: ولكن وقع في رواية 


8 
ورمعروة 


النسائي تعيين سودة ولفظه : «لَكَانَت سَوْدَةٌ أَسْرَعَهُنَّ لْحُوقًا بو دوكاارت تصرح 
بذلك في رواية أحمد وابن سعد والبخاري ذ في «التاريخ الصغيراء والبيهقي في 
«الدلائل» وابن حبان فى (صحيحه» . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د سح صم سس بإ تسوج سمح مم وم عد ب الإكو و ممصو سه سوبي ص 0 


قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر - يعني : الواقدي : هذا الحديثء وهّل في 
سودة وإنما هو زينب هو في زينب بنت جحش فهي أول نسائه لحوقًا به» وتوفيت 
في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع 
وخمسين. وأجاب الحافظ عن هذه الروايات المصرحة بسودة: بأنه يمكن أن 
يكون تفسيره بسودة من , بعضن الرنؤاة لكون غبرها لم.يتقدم له:دكر» فلما لم يطلع 
على قصة زينب» وكونها أول الأزواج لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا 
عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس. وروى يونس بن 
بكير في «زيادة المغازي» والبيهقي في «الدلائل» بإسناده عنه عن زكريا بن أبى زائدة 

عن الشعبي التصريح. بأن ذلك لزينب لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر 
مسروقًاء ولا عائشة ئشةء ولفظه : «فلما توفيت زينب علمن أنّها كانت أطولهن يدا في 
الخير والصدقة». ويؤيده ال ا 
يخبى بن سعيد عن عائشة قالت : قال رسول الله ِةِ لأزواجه : ١أُسْرَعْكنَّ‏ لُحُوفًا بي 
أَطْوَلْكنَّ يَدَاه قالت : عائشة يقن فكلا ذا احتمعنا فى دربيش إجدانا يكذ وقاة رس ل الله 
يَِةٍ نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 
جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أنَّ النبي مَل إنما أراد 
بطول اليد الصدقة. وكانت زينب امرأة صناعة باليد» وكانت تدبغ وتخرز 
وتتصدق في سبيل الله . قال الحاكم: على شرط مسلم . وهي رواية مفسرة مبينة 
مرحجة لرواية عائشة بنت طلحة عن عائشة في أمر زينب عند مسلم ٠‏ وروى ابن 
أبي خيئمة من طريق القاسم بن معن قال: كانت زينب أول نساء النبي يل لحوقًا به. 
وكذا روى البخاري في «التاريخ» من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى وابن 
سعدء من طريق برزة بنت رافع ما يدل على أن زينب توفيت في خلافة عمرء وأنها 
كانت أول أزواج النبي يَكِةِ لحوقًا به. فهذه روايات يعضد بعضها بعضّاء ويحصل 
من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهمّاء انتهى كلام الحافظ ملخصًا. وقد جمع 
بعضهم بين الروايتين 

فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري» ومن صرح بتسمية سودة المراد 
الحاضرات من أزواجه دون زينب» فكانت سودة أولهن موت يعني : أن يكون 
خطابه يَدٍ في رواية البخاري لمن كان حاضرًا عنده؛ إذ ذاك من الزوجات». وإن 


كناب الرَّكاة باب الْإنمَاقٍ وَكرَاهية الْإمُسَاك 
2 حو 


جد 6 عوحي- د ووم دصي 0 جد يس سوه تم سوه ياد عير | 


سودة وعائشة كانتا ثمة» وزينب غائبة لم تكن حاضرة» فالأولية لسودة باعتبار من 
حضر ويرد هذا: ما رواه ابن حبان أن نساء النبي عَلةٍ اجتمعن عنده لم تغادر منهن 
واحدة. 

(وَكَانَتْ) أي: زينب . (تَحِبٌ الصَّدَقَة) أي : إعطاءها وكانت لها صناعة كما 
تقدم . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الزكاة من حديث موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن 
فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة» وأخرجه أيضًا في «التاريخ الصغير» بهذا 
الإسناد» وكذا ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي في «الدلائل». وأخرجه أحمد 
وابن سعد عن عفان عن أبي عوانة والنسائي وابن ن حبان أيضا من طريق يحبى بن 
حماد عن أبي عوانة. (وَفِي رِوَايَةِ مَسْلِمِ) أخرجها في الفضائل من طريق عائشة ب: 
طلحة عن عائشة. (قَالَتْ) أي : عائشة : (وَكَانَتْ) أي : جماعة النساء وفيى بعض 
النسخ : «فكانت»» وفي مسلم: «فكن». ١‏ 

(يَتَطَاوَلْنَ) يتقايسن طول أيديهن . (أَيَنْهْنَّ بالضم . (أَطْوَّلُ يَدَا) قال الطيبي : 
محله النصب على أنه حال أو مفعول به أي: يتطاولن ناظرات أيتهن. (قَالَتْ) 
عائشة: (فَكَائَتْ أَطْوَّلَنَا يَدَا) أي: بالصدقة. (رَييَبْ) وكانت امرأة قصيرة. قال 
النووي: معنى الحديث إنهن ظئن أنَّ المراد بطول اليد: الحقيقة وهي الجارحة 
فكن يذرعن أيديهن بقصبة» فكانت سودة أطولهن جارحة؛ وكانت زينب أطولهن 
يدا فى الصدقة» وفعل الخير فماتت زينب أولهن» فعلموا أن المراد: طول اليد في 
العئد مه وا تحرف وقال اهل اللقة: يقال فلن طول الباع 4. ]ذا كان سمغ جولة 
وضده قصير اليد والباع . 

المتناكانت ن تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّق) أي : تدبغ الجلود بيدها ثم تبيعها وتتصدق 

بثمنها. قال الطيبي: تعليل بمنزلة البيان لقولها: (يَتَطَاوَلْنَ)» وإن المراد المعنوي 

ا ا 0 ة ظاهر . وفيه : إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة» وهو لفظ (أَطْوَلْكُنّ) إذا لم يكن محذور . 
قال الزين بن المنير: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن 
بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره؛ وساغ ذلك؛ لكونه ليس من 
الأحكام التكليفية. 


مِزْعاة المقاتيح شح مشكاة ة المصابيح 


وفيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم» وإن كان مراد المتكلم 
مجازه؛ لأن نسوة النبي مَْةٍ حملن طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهن. 
وزينب هذه هي ابنة جحش بن رياب بن يعمر الأسدية أم المؤمنين» وأمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة النبي 55 . تزوجها النبى 55 سنة ثلاث . وقيل: سنة خمس . 
ونزلت بسببها آية الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت . 
«قلمًا قَصَئ ريد ينبا وَطَا 0 ه61 [الأحزاب: /ا3] وكان اسمها برة» فسماها زينب» 
وقد وصف عائشة زينب 0 الجميل في قصة الافك. وإن الله فيا 
بالورع» وإنها كانت صالحة صوامة قوامة صناعًا تصدق بذلك على المساكين. 
وكان عطاؤها اث: ثني عشر ألما لم تأخذه إلا عامًا واحدّاء وقسمته في أهل رحمها. 


قال الواقدي: تزوجها النبي 55 وهي بنت خمس وثلاثين سنة وماتت سنة 
عشرين» وهي بنت خمسين» وصلى عليها عمر بن الخطاب. روت عن النبي 
أحاديث» وروى عنها ابن أخيها محمد بن عبد اللّه بن جحش» وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان وزينب بنت أبي سلمة» ولهم صحبة» ومذكور مولاها وغيرهم. 
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كتّاب الرَّكاة تاب الْإنْقَاقَ وَكراهية الإمساك 


سي 2 موب جع ح جه ب جه مد 3 تي سه ب م مسصححويم ا حخحها 8 


811-05 1] رَعَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 0 


2 22 م ته د 


لأَنَصَدَكنَّ بِصَّدَقَقٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَيه َوَضَعَهَا في يد سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يتَحَدَ 
َصّدَّقَ اللَيْلَهَ عَلَى سَارِقٍ» َقَالَ: اللَّهُمّ تك الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ سكن 


ِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ ِصَدَكَيِ كَوَضَعَهَا في يَد رَانيَ فَأَصْبَحُوا يََحَدَنُونَ: 0 
اللبْلَةَ عَلَى رَانِيَقَ فَقَالَ: لله لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَقَ لأَنَصَدَكَنَّ بِصَدَقَق 


َخَرَج بِصّدَقَيه َه فَوَضَعَها في يَد عن » دَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: حل تمي 
عَنِيٌ » فَقَالَ : هملك الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَرَانبَِوحَِي دي مقي لَه 
صَدَكَنكَ عَلَى سَارِقٍ كَلَعَلَهُ أنْ يَسْتَعِفْ عَنْ سَرِقَيوء وما لَه فلعلا أذ 
تَسْتَهِفٌ عَنْ رِنَامَاء وَأَمَا الَْنُ دَلَعَلَهُ يعت ر؛ فَينقَ يما أَعغطاهُ الله . 


امتفق عليهء وَلَفْظهُ لِلْبْخَارِيٌ ] 


ارك 


ص 
8 


الشوْحّ 

615- قورله: (قَالَ رَجُلْ) أي: من بني إسرائيل كما عند أحمد من طريق 
ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يعرف اسمه» والاستدلال به: مبني على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يظهر النسخ والإنكار. . (لَا نَصَدَكَنَ زاد في رواية: 
«اللَيلَهه وكررها في المواضع الثلاثة» وهذا من باب الالتزام كالنذرء والقسم فيه 
مقدر. كأنه قال: واللّه لأتصدقن» وعلى هذا فصار الصدقة واجبة» فصح 
الاستدلال به في صدقة الفرض . (فَخَرَجَ) من بيته. (بِصَّدَقَته) أي : التي نوى بها 
ليضعها في يد مستحق . 

(فْوَضَعَهَا ني يَدِ سَارِق) أي : وهو لا يعلم أنه سارق» فأذاع السارق أنه تصدق 
عليه الليلة . (َأَصْبَحُوا) أي : القوم الذين كان فيهم ذلك المتصدق . . (يُتَحَدَنُونَ) في 
موضع نصب خبر أصبح . عاد يي رفسي 11 امول . (الليْلَةً) 
كذا في جميع النسخ بذكر «اللْيْلَةَ) : في المواضع الثلاثة» وهكذا وقع في «جامع 
الأآصول» (ج/ا ص )"٠ ١‏ للجزري» وكذا نقله المنذري في «الترغيب»» وقد صرحا 


)184١(‏ مُتَمَنْ عَلَيْهِ : البْخَارِي »)١57١(‏ ومُسْلِم )1١77(‏ فيها عن أبي هريرة. 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جه + - يت صحوع ودجضوع د ووو وحوح حو و وده باد مسحوو بوموتك جا 


كالمصنف بعد ذكر الحديث بأنه لفظ البخاري . . ولكن لم يقع ذكر «اللَْلهَا في نسخ 
البخاري الموجودة عندنا إلا في موضع واحدء. وهو قوله الآتى: (تَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ نسدد لللل عق وا ان رع من الا لسر ل 
ل 

والظاهر: أن صاحب «المشكاة» قلد في ذلك اانه الأضول4#. واللّه أعلم: 
قال الحافظ : قوله : ادق عَلَى سَارِقٍ» في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أي 
اليمان : ١نُصّدَقَ‏ اللَيْلَة عَلَى سَارِقٍ». وفي رواية ابن لهيعة عند أحمد : ١تَصٌدّقَ‏ الذَيْلةَ 
عَلَى قُلَانِ السّارِق», ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدق 
عليهم» انتهى. وهو إخبار بمعنى التعجب أو الإنكار . (كَقَالَ) المتصدق: (اللّهُمَ 
لك الْحَمْدُ »عَلَى سَّارِقٍ) أي : على تصدقي على سارق ؛ لا لي لأن صدقتي وقعت 
بيد من لا يستحقهاء ؛ فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن إرادتك 
كلها جميلة. ولا يحمد على المكروه سواك . وقدم الخبر على المبتداً في قوله: 
(لَك الْحَمْدُ) للاختصاص. 

وقال الطيبي : لما جزم بوضعها في موضعها بدلالة التدكير في ١بصدقة»»‏ وأبرز 
كلامه في معرض القسم ؛ ؛ تأكيدًا أو قطعًا للقبول بها جوزي بوضعها في يد سارق 
فاحمد الله وشكرن على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالّا منه أي : لك 
الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشد حالّا منى أو خرن الحيد 
مجرى التبيع في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه؛ تعظيمًا لله» يعني : ذكر 
الحمد في موضع التعجب كما يذكر التسبيح في موضعه . فلما تعجبوا من فعله؛ 
تعجب هو أيضًا فقال: : «اللهُمَ لك الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ) . انتهى . قال الحافظ : لا 
يخفي بعد هذا الوجه. وأما الذي قبله. فأبعد عنه» والذي يظهر الأول وأنه سلم 
وفوض ورضي بقضاء الله. فحمد اللّه على تلك الحال؛ لآأنه المحمود د على جميع 
الحال لا يحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبي يليه 0 
يعجبه» قال : «اللَهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى كُلْ حَال؛, (لأتَصَدَفْنَ) أي : الليلة وكما في 
رواية مسلمء وفيه: فضل صدقة السر وفضل الاخلاص . (بِصَّدَقَةِ) أخرى على 


3 م 


ميس حون . 


كتَابْ الزّكاة بَاب الإنقاق وَكَرَاهِية الماك 
لسسع وسح ممص وعم بإرصموج ممستصومه جمد كومس عجوو 


(فْخَرَجَ بِصَدَقَيِهِ) ليضعها في يد مستحق . . (فْوَضَعَهَا في يَدِ) امر أة. (رَانِيَةَ 


2 


-ه 
ىَ 


فَأصبّحوا) أي : بتو [سبراشل: (يََحَدَنُونَ) تعضهنا أي إنكاذا . (تصَدّقَ) بصيغة 
5 . (اللَيْلَهَ عَلَى رَانِيَةِ فَقَالَ) المتصدق : : (اللَّهُم 
لَك الْحَمْدُ عَلَى) تصدقي . (عَلَى رَانِيَة حيث كان بإرادتك لا بإرادتي . (فأني) في 
رواية الطبراني في مسند الشاميين : «سَاءمُ ذَلِكَ كَأَتِي في مَنَامِوك وكذلك أخرجه 
أبو نعيم والاسماعيلي ورؤيا غير الأنبيا وإن كان لا حجة فيها لكن هذا الرؤيا قد 
قررها النبي يِه فحصل الاحتجاج بتقريره كَل 
(فَقِيل له لَهُ: أمّا صَدَقَتكَ عَلَى سَارِقٍ) زاد في رواية أبي عوانة: : «قَد قبلَثْك وفي 
رواية مسلم وأحمد حمد: «أَنَا صَدَكَدكَ فَقَدَ قِلَتْ؛. وفي رواية الطبراني : «إنَّ الله كد قبل 
صَدَقْتَكَ) . (لْعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقَيه) بفتح تم السين وكسر الراء أي : إما مطلقًا أو 
مدة الاكتفاء» (وَأمًَا لوََ ْمَل لْتسْتلٌ عن اها بالقصر» وفيه : إيماء إلى أن 
الغالب في السارق والزانية» أنهما يرتكبان المعصية للحاجة . . (وَأَمَا الْعَيْ ملعل 
يعد شير أي : يتعظ ويتذكر. (فَينفِقٌ) بالرفع فيه وفي «يعتبر' وفي رواية: «أَنْ يَْتَبرَ 
5 '. (ممًا أَعْطاهُ اللَّهُ) في الحديث : دلالة عل أن الصدقة كانت عندهم مختصة 
اي ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة . 
وفيه: أن نية المتصدق» إذا كانت صالحة» قبلت صدقته» ولو لم تقع الموقع وهذا 
في صدقة التطوع. واختلف الفقهاء في الإجزاء» إذا كان ذلك في زكاة الفرض . 
قال الحافظ : ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع» ومن ثم ترجم 
البخاري على هذا الحديث بلفظ : الاستفهام فقال: باب : إذا تصدق على غني وهو 
لا يعلم. ولم جرم بالحكم . قلت: قد تقدم وجه الاستدلال به على الإجزاء في 
الصدقة الواجبة أن قوله: (لأتَصَدَفَنَّ) من باب الالتزام كالنذر؛ فصار الصدقة 
واجبة عليه . وقد قرر النبي يَدرؤيا المتصدق في قبول صدقته؛ فصح الاستدلال به 
في زكاة الفرض واللَّهِ تعالى أعلم . 
قال ابن قدامة (ج7 ص/557): إذا أعطى من يظنه فقيرّاء فبان غنيّاء فعن أحمد 
فيه روايتان إحداهما: يجزته أي : تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه الإاعادة» 
اختارها أبو بكرء وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة؛ لأن النبي ولد أعطى 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
9 مسوم مسومب بو موص أ _د ممص ومو صمت )إل تروص صمو سو به بم سه و م0 ب 1 سس وي 1 


الرجلين الجلدين وقال: «إِنَّ شِتْتُمَا أَعَطَيْدْكمَاء وَلَا حَظّ ِيْهَا لِعَنيّ وَلَا لِقَويّ 
مُكْمَسبْ»» وقال للرجل الذي سأله الصدقة قة: (إِنْ كُنْتَ مِنْ يِلْكَ الأَجْرَاءٍ أَعطَيئك 
حَقَكَ) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم. ٠‏ ثم ذكر ابن قدامة حديث أبن 
هريرة هذا الذي نحن في شرحه. ثم قال: والرواية الثانية: لا يجزئه» وعليه 
الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه. فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها 
إلى كافرء وهذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر 
وللشافعي قولان كالروايتين. انتهى . 

قلت: المسألة عند الحنفية: أنه لو دفع الزكاة بتحر لمن يظنه مصرفَاء فبان أنه 
غني وأبوه أو ابنه لا يعيد؛ لأنه أتى بما وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ . 
واستدل ابن الهمام لذلك بما روى البخاري عن معن بن يزيد ٠.‏ قال: كان ابي يزيد 
أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته بها 
فقال: : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله ققَالَ : «لَك ما نَوَيْتَ يَا 
يَزِيدُ ! وَلَكَ ما أَحَذْتَ يَا مَعْنُ). انتهى . 

قال ابن الهمام: وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت 
نفلاء لكن عموم لفظ ما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ ما نَوَيْتَ يفيد 
المطلوب ذكره القاري. فتأمل . قال الحافظ: فإن قيل: إن الخبر يعني: حديث 
الباب» إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة» برؤيا صادقة 
اتفاقية» فمن أين يقع تعميم الحكم وتعديه إلى غيرهاء فالجواب: أن التنصيص في 
هذا الخين غلى ورحجاء الاستعفاف؛ هو الدال على تعدية الحكمء فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب. 

وفي الحديث : استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وإن الحكم للظاهر 
حتى يتبين سواه. وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض 
لاد حل الامريه رار لير ررضت امسر 

(متَمَقْ عَلَيْه) أخرجاه فى الزكاة وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي في الزكاةء 
والبيهقي (ج4 ص 97١و‏ ج7 ص 4 8) (وَلَفْطَهُ ِلبْخَارِيٌ) أي : ولمسلم معناه» وقد 

تقدم الإشارة إلى ما فيه من التسامح . 


كتَابُ الرّكاة بَابُ الإنقاق وكراهية الإمساك 
سس م بر بسع صم معد وسوس سو امعد سوبد م 10000 110 5 


؟ ]١19[ ١‏ وعَنْه ء عَنِ النَبِيّ يل قَالَ: «بَينَا رَجُلُ بِقَلَاةٍ مِنَ 
الأرْضٍ فَسَمِعَ صَوْنا في سَحَابٍَ: : اس حَدِيقة كان فى ذَلِكَ النّحَاتْ 
فرع ع مَاءهُ في حرفا َرْجَةٌ مِنْ يلك الشرَاج قد اسْتوْعبتْ ذَلِك لماه 
له تح الما ذا َل كام في حَدبقيهِيَُوَل الْمَا مِسْحَاتهِ َك لَه 
يا عَبْدَ اللو ما مَا اسْمك؟قال: فُلَانٌ الاسم الَذِي سمِعَ في السّحَابٍَ» قَقَال له 2 
عَبْدَ اللو لم ملي عن اشمِي ؟ ققَالَ : ١ل‏ ضمت سولاني التحاب لزني 
هَذَا مَاؤٌهُ يَقُولُ : اْق حَدِقَةَ فلَانٍ لا ْمَك قَمَا تضْنَعُ فِيهًا؟ قَال : ما إِذْقلْتَ 


هَذَا فَإِنّى أَنْظرُ إلى ما مَا يَْرُحُ ِنْهَاء فَأَمَصَدَقُ ليه وَآكُلٌ أنا و عِيَالِي تُلنّاء وَأَرُْ 
فيها ثلنّه) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيحي< 


الشْود 

؟ 84 ١‏ - قوله: (بَيعَا) بإشباع الفتحة ألا أي : بين أوقات . (رَجُلَ بِفَلَاةِ) بفتح 
الفاء أي: بصحراء واسعة. (اسقٍ) بقطع همزه ووصله. ١حَدِيِقَةٌ‏ َلّانِ) الحديقة 
بفتح الحاء المهملة: بستان إذا كان عليه حائط» وقال النووي: الحديقة: القطعة 
من النخيل . وتطلق على الأرض ذات الشجر . انتهى . وفلان كناية منه عليه الصلاة 
والسلام عن اسم صاحب الحديقة كما سيأتي بيانه. (قََنَكَّى ذَلِكَ السَّحَابُ) أي : 
ذهب إلى حديقته . قال النووي: معنى تنحى قصد يقال : تنحيت الشيء وانتحيته 
ونحوته؛ إذا قصدته. ْ 

(تَْفْرَعَ مَاءَهُ) أي: صبه. (فِي حَرَّ) بفتح الحاء وتشديد الراءء وهي أرض ذات 
هار سروف 

(فَإذَا شَرْجَةٌ) بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بعدها جيم وتاء تأنيث: مسيل 
الماء إلى الأرض السهلة؛ وقال النووي: جمعها شراج بكسر الشين» وهي مسائل 
الماء في الحرار. 


(؟1894) مُسْلِمِ (1185) في البر والصلة عن أبي هريرة. 


مِرَعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
خط ص3 مص سهد بوي حت 7 وه ص وسو جعت تمع وسوس سوم ممصي ا سود سس و0 00 1 


(مِنْ يِل الشرّاج) أي: الواقعة في تلك الحرة. (قَدٍ اسْتَوْعَبَتْ) أي: بالأخذ 
يقال: استوعب الشيء أي : أخذه بأجمعه واستوفاه. (ذَلِكَ الْمَاَ) أي : النازل من 
السحاب الواقع في الحرة ٠‏ (تتسّع) أي : ذلك الرجل . (الْمَاء) أي ار ول 
بتشديد الواو. (الْمّاءَ) أ من مكان إلى مكان من حديقته. ( بمِسحَاتِهِ) بكسر 
الميم وبالسين والحاء المهملتين: ما يسحي به أي : يجرف ويقشر ويكسح 
يد . (فَقَال) أي :-الرجل ١ل(‏ أي : لصاحب الحديقة. 


(قَالَ : : ان الامن) قال القاري: بالرفع وقيل: بالنصب. قال الطيبي: هو 
صرح باسمه لكن رسول اللَّهِ ل 5 كنى عنه بفلان» ثم فسر بقوله : «الاسم الذي سمع 
في السحابة» ولعل العدول عن التصريح إلى الكناية للإاشارة إلى أن معرفة الأسماء 
في بعض المواضع ليست من الأمور المهمة . وقوله: (الاسم) كذا وقع في جميع 
الح لامر عدباه واي مسا اللاسم؟ بريادة لام الجر في أؤله»<وكذا وقم 

في «الترغيب» للمنذري . (لم) بكسر اللام (كتالفي) كذا في جميع النسخ. وهكذا 
فى بيقن الي ور صصح مطل ابر العديها .فلك اش 
هيو أي : ذلك الصوت يعني صاحبه للسحاب» وفي بعض النسخ . 
ويقول بزيادة الواو قبل «يقول»). وهو خلاف ما في مسلم (اسَقٍ حَدٍ ِقَهَ فلن 
لِاسْمِك) قال الطيبي: أي ا 0 
صرح بالاسم والكناية من السامع (َمَا تَصْعُ فِيهَا) أي : في حديقتك من الخير 
حتى تستحق هذه الكرامة. (قَالَ: أَمّا) بتشديد الميم . (إذَا قَلْتَ) وفي بعض 
النسخ : : «إِذْ قُلْتَ؛ كما في مسلم . (إلى ما يَخْرُحُ مِنْهَا) أ من زرع الحديقة 
وثمرها. 

(وَأَرُدُأفيها) أي: وأصرف في الحديقة للزرعة والعمارة. ١ثَلتَهُ)‏ فى الحديث 
فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين» وأبناء السبيل» وفضل أكل الأسان من 
كسبهء والإنفاق على العيال. (رَوَاهُ مُسَلِم) ذ في الزهد في أواخر من صحيحه 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص195١)‏ وأبو داود الطبالسين. 


كتَابْ الرّكاة باب الإنقاق وكراهية الإنساك 


ا ا 1 


علا سمسسحس عم ال بوه عسوو رجه مد 215 جد 


١١1-١56‏ ] وَعَنْهُ: أنَّهُ سَمِعَ الي ككل د مول «إِنَّ َكانه في بَني 
إِسْرَائِيل : برص وَأفرعَ وَأَعْمَى» قَأرَادَ الله أنْ تيه قبَعَتَ َ إِلبْهمْ ملَكَاء 


فَأنَى ال بَرَص فَقَالَ : أي شَئْءٍ أَحَبٌ إِلَيّك؟ قَالَ : لَوْنٌّ حَسَنْ وَجِلْدٌ حَسَنٌ» 
وَيَذْمَبُ عَني الَذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ : ل 
ون سن وجلْدَا حَسَنا.قال: َأَيُّ الما الْمَالِ أَحَب إِلَيْك؟ قَالَ: الابل - 
إِلَا آنّ الأَبَرَصَ أو الْأَْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا : ”0 
قال الخد : عه - كَالَ: كا لي َاقَة عشَرَاء قال : َارَكَ اللَّهُ لَك فِيهًا. 
أي: شَئْءٍ أَحَبُّ إِلَيِكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنُ وَيَلْهَبُ 
عَني هَذَا الْذِي قَدْ َد قَذَرَني النّامنُ. قَالَ: َمَسَحَهُ ّمت عَنْهُ وَأعْطِيِ شَعْرًا 
حَسَنًا: َال : َأَيٌّ الْمَالٍ أَحَدُ حَبُ إِلَيِك؟ قَالَ : الَْقَرُ . تَأَعْطِيَ بَقَرَةَ حَالًا . قَالَ: 
َارَله الا لَك فِيهًا. قَالَ : َأنّى الأَعْمَى كَقَالَ : أي شَيْءٍ حَبُ إِلَيّك؟ قَالَ : أن 
ير لله | إِلَيّ , ِصَرِي فَأبْصِرَ به النّاسَ قَالَ: فمَسَحَهُ َمَسَحَهُ فر الله لي يصَرَُ قَالَ : 
أي الْمَالِ أَحَبُ إِلَيّكَ؟ قَالَ: الْعَتم . َأعْطِي شا وَالِدَاء نج هَذَانِ وَوَلَد 
هَذَا . قَالَ: م ا 
العَتّم . قَالَ : :انم إِله أنَى الأَبرَصَ فِي صُورَتِهِ وََيَِْه فَقَالَ : رَجُلَ مِسْكِينٌ قد 
القَطَمَتْ ب الْحَالُ في سَمَرِيء ا بََام ِي اليو ا بال م بك ؛ أسآلك 


هه > > 


الذي عطاك اللَونَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا بل به 


0 


سَمرِي . . فَقَالَ : الْحُقُوقُ كَثِيرَة. فَقَالَ : إِنَه كأني أعِْفُك» ألَمْ كن ب 
يَقُذْرُكَ التَامِنُء فَقِيرًا فَأَعْطَالكَ اللَّهُ مَالَا؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كايرًا 
عَنْ كابر كقَالَ : إِنْ حت تاذب قصيرَكُ له إلى مَا كُنْتَ . كَالَ: وَأَنَى الود 
في صُورَِهِ َال لَهُ مَل ما قَالَ لِهَذَاء وَرََ عليه مَكَلُ مَا رَدَّ عَلَى هَذًا. فَقَالَ: إِنْ 
كُنْتَ كَاذِبًا مَصَيّرَكَ اللَهُ إلى ما كُنْتَ . قَالَ : : الى الأفتى في موز رت 


ل 


6 


(1891) عن ابن معُمر؛ البُخَارِي (7474) في أحاديث الأنبياء. صلوات الله عليهم.» ومُسْلِم (5971) في 
الأدب. 


مِزعاة المفاتيح 2 مشكاة ة الْمصَابيح 


ل د : 0 


سَمَرِي » قَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى قَرَدَ اللَّهُ إل بصَرِي فَحُذْ ما شك 


شِْتَ» فَوَاللُه لا أَجْهَدُكَ الْيَوْم بشيء أَحَذْتَهُ لل قَمَالَ: أَمْسِك مَالَكَ فَإنّمَا 
أبتلِيتم ٠‏ فَقَدْ رْضِىَ عَنْكَء وَسّخِط عَلَى صَاحِرَيْكَ) . 


-١ 6‏ قوله: 000 
والذي في الصحيحين : إن كانه في بَني إسْرَائِيلَ) (أَبرَ صّ) هو الذي ابيضنّ ظاهر 
بدنه أ جلده؛ لفساد مزاجه. ٠‏ (وَأَفْوَعَ) وهو الذي ذهب شعر رأسه؛ لآفة. 
(وَأَعْمَى) هو الذي ذهب بصره . قال القاري : ال ل ل ا 
يعرف أسماءهم . (فَأَرَادَ اللَّهُ) هذا لفظ مسلمء وفي البخاري : ب اللّهُ) بفتح 
الموحدة والمهملة المخففة بغير همزء ومعناه سبق في علم الله فأراد إظهاره لا إن 
ظهر له بعد أن كان خافيًا؛ إذ إن ذلك محال في حق اللَّه تعالى» وخطأ هذا الكرماني 
في شرحهء تبعًا لابن قرقول» ولفظه في مطالعه ضبطناه عن مقتنى شيوخنا بالهمز 
أي : ابتدأ الله أن يبتليهم قال: ووؤاة كتين من الشيوع تير هيهو وهل خطأه:وفه 
سبقه إلى التخطئة الخطابي» وليس كذلكء. فقد ثبتت الرواية به وَوُجّه وأولى ما 
يحمل عليه كما ذ في «الفتح» أن المراد : : قضى اللَّهِ أن يبتليهم» وأما البدء الذي يراد 
به تغير اللأمر عما كان عليه فلا. 


(أَن يبيَهُم) أي : : يمتحنهم ليعرفوا أنفسهم أي : ليعرفهم الناس . قال الطيبي : 
قوله: (مََرَد اله خبر «إن» عند من يجوز دخول الفاء في خبرهاء ومن لم يجوز 
قدر الخبر أي: فيما أقص عليكم فقوله: (فَأَرَادً) تفسير للمجمل» ولو رفع أبرص 
وما عطف عليه بالخبرية تعين للتفسير. انتهى : ل مب 
أبرص أو منهم أ برص . . (بَمَتَ إِلَيْهِمْمَلكَا أي : في صورة رجل مسكين . (وَيَد 
عَني) بالرفع أي : يزول عي" لد قد خسري القن لنت الات رعق اال 


كتَابْ الزكاة بَابُ الإنُقاق 3 وكر اهية الإمتساك 


ع د “أذ 


المعجمة أي: اشمأزوا من رؤيتي وعدُوني مستقذرّاء وكرهوني من أجله وهو 
البرص . (فَمَسَحَه) أي : مسح على جسمه . 

(قَدَهَتَ عَنْهُ قَذَرهُ) بفتحتين» يعني : 3 ٠‏ (وَأَعْطِيَ) به بضم الهمزة . (شَك 
إتتكاق) احد زوالا وهز إتسحاق بين عبد اللهابق 7 
اسيم ب د الحا روى عن أبيه وأنس 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة وغيرهم؛ وعنه همام ومالك والأوزاعي وغيرهم مات 
سنة )١772(‏ وقيل: بعدها. 

(ِلَّا أن الْأَبرَص وَالْأفرَعَ) استثناء من الشك . (ثَالَ أَحَدُهُمَا: الال وَقَالَ الآخَرُ: 
البَقَرْ) أي #العريشك إمحاق و هذ ! بل في التعوين». الم لطيين توابظ الوساري 

هُوَ شك في ذَلِكَ «إنَّ الأ ِرَصَ أو الْأقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا : الإبلء وَقَالَ الآحَدُ : الْبَقَدا . 
(تأَعْطِيَ) بضم الهمزة أي : الذي تمنى الابل . (َاقَةَ عُْشَرَاءَ) بضم العين وفتح الشين 
المعجمة والراء ممدودًا: الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم 
طرقها الفحل» وهي من أنفين المال» وقد يطلق على الحامل مطلقًا. وقال 
النووي: العشراء: الحامل القريبة الولادة . (وَيَذَمَبُ عَنَي هَذَا) أي : المرع . 

(الَّذِي قد قَِرَنِي النَّامُ) أي : كرهوا مخالطتي من أجله. (فَمَسّحَهُ) أي : الملك 
على رأسه. (فَدَهَتَ عَنْهُ) أي : قرعه . (فَأنِصَمً) بالنتصب والرفع من الابصار. 
(فَمَسَحَهُ) أي: على عينيه. (شَاةَ وَالِدَا) أي: وضعت ولدها وهو معها وقيل: 
الحامل. وقيل: التي عرف منها كثرة النتاج . (تََْنَجّ) بصيغة الفاعل من الانتاج 
أي : تولى الولادة. وقال ابن حجر: أي: استولد الناقة والبقرة. (هَذَانِ) أي: 
صاحبا الابل والبقر وهما الأبرص والأقرع . (وَوَلَد) فعل ماض معلوم من التوليد 

بمعنى الإنتاج . (هَذَا) أي: صاحب الشأة وهو الأعمى . قال النووي: قوله : (قأنتج 

ار وَوَلَدَ هَذَا)ء هكذا الرواية «فأنتج» رباعيى وهي لغة قليلة الاستعمال» 
والمشهور «نتج» ثلاثي. وممن حكى اللغتين الأخفش ومعناه: تولى الولادة» 
وهي النتج والإنتاج . ومعنى «ولد هذا» بتشديد اللام معنى أنتج والناتج لإلابل. 
والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء . انتهى . وقال الكرماني: قد راعى عرف 
الاستعمال» حيث قال فيهما: أنتج وفي الشاة: ولد. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


0 عي جود جز + جع جد ونه رحو وو 26 د جو جنع حم وهو بعس +2 دا بجعم وحه د محر علا توس تج عمو يسوبي عدب + كا حم يصع + ب ججو جحت و 216ب 
١‏ 


(فَكَانَ لِهَذَا) أ الذي اختار الابل . (وَادِ) قد امتلاً. (مِنَ الال وَلِهَذَا) الذي 
اختار القن . (وَادِ) قد امتلاً . (مِنَ ْبََرِولِهَدَا الذي اختار الغنم وهو الأعمى . (وادٍ 
من الَعَم) . (قَال) أ : النبي د . (ثَمَ | نه أ : الملك لقي الأَمر ص الذي كان 


مسحه» فذهب برصه . (في صورَتِه) أي : : في صورة التي كان عليها لما اجتمع به 
وهو أبرص» ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه؛ قاله الحافظ . 


وقال الطيبي: أي: في الصورة التى جاء الأبرص عليها أول مرة» ولا يبعد أن 
يكوه الشمير راجا إلى الاأبوص لاحل جداكر حال ويريسع هلبه يماله» والأول طهر 
في الحجة عليه حيث جاء في صورته التي تسبب في جماله وحصول كثرة ماله . 
(فَقَالَ) له إف: (رَجُلَ مِسْكِينٌ) زاد في رواية : لواب" بْنْ السّبيل» . 

(قَدٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي) قال السيد : الباء بمعنى «من»2 كما في قوله 
تعالى : ميرت ييا يباه أنه الدهر: ‏ قال القاري : الأظهر إن الباء للسبيية والملابسة 
كما في قوله : 9# وَتَقَطَعَتَ بهم الأنيف»ة [البقرة: 177] والحبال بكسر المهملة بعدها 
موحدة خفيفة جمع حبل» أي: الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق. وقيل: 
العقبات . وقيل : ل ا ل ل 
بالمهملة والتحتانية جمع حيلة» أ لم يبق لي حيلة. ولبعض رواة البخاري: 
«الْحِبَالُ» بالجيم والموحدة وهو تصحيف؛ قاله الحافظ أي ات 
عن بلوغ حاجتي . 

دقلا بَلَاغٌ) أي : : كفاية . (لي الْيَومَ إِلّا باللّه) أي : : إيجاد يعني ليس لي ما أبلغ به 
غرضي إلا بالله. (نُمَّ بك) أي : : بطريق التنزل على وجه التسبب والمجازء فاثم» 
هنا لتراخي الرتبة والتنزل في المرتبة لا للترقي وهذا ونحوه من الملائكة معاريض 
لا إخبارء والمراد به: ضرب المثل؛ ليتيقظ المخاطب. (أُسألك) أي : مقسمًا 
عليك . (بالَّذِي) أي : باللّه الذي . (أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالِْلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ) 
أيئ: : الابل. (بَعِيرَا) مفعول «أسألك» أي: أطلب منك بعيرًا . (أْتبَلمُ بهِ في سَفَرِي) 
بهمزة فوقية وموحدة ولام مشددة مفتوحات» ثم معجمة من البلغة وهي الكفاية 


كتاب الرّكاة تاب الإنقاق وؤكراهية الإمساك 


اا 0 مسجم م ميد و موي مسو بعد جلا صم رج ممح ميركب لصحيه وده موحت وه وإ مور ١‏ 


(الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ) أي : حقوق المال كثيرة علي ولم أقدر على أدائهاء أو حقوق 
الميتحتين كبر ذل يحل الله البغيره وقد أراد به دفعه وهو غير صادق فيه . 
(فَقَالَ إِنَهُ) أي الشآن . (يَقذَرْك النَامِنْ) بفتح التحتية والذال المعجمة من باب علم 
أ كر نك زولك ١ه‏ فقِيرًا) حال. (فَأَعْطَاك الله مَالَّد) كذا في جميع 
النسخ ا بزيادة لفظ: «مَالّهه 8 في 00 بحذفه وهو 


ا لمخففة . 


وقبل : بضم الواو وتشديد الراء المكسورة. (كايرًا) حال. (عَنْ كابر) أي : 
كبيرًا عن كبير في العز والشرف والثروة أي: ورثته عن آبائي الذين ورثوه من 
أجداده الذين ورثوه من آباءهم؛ حال كون كل واحد منهم كبيرًا ورث عن كبير في 
العز والشرف . وقال القاري: والمعنى : حال كوني أكبر قومي سنا ورياسة ونسبًا 
وأخدًا عن آبائي الذين هم كذلك حسبّاء وهذا من باب الاكتفاء في الجواب. فإنه 
يلزم عرقًا من التكذيب في شيء تكذيبه في آخر. . (فَقَالَ) له الملك : (إنْ كُنْتَ كَاؤبًا) 
في مقالتك هذه. (قَصَيّرَكَ اللَهُ إَِى مَا كُنْتَ) من البرص والفقرء والجملة جواب 
الشرط» وأدخل الفاء في الفعل الماضي ؛ لأنه دعاء وعبر بالماضي؛ لقصد المبالغة 
ل ا 
مثل قول العامل إذا سوف في عمالته : إن كنت عملت فأعطني حقي 


(وَأتَى الْأَقرَعَ في صُورَتِه) زاد في رواية البخاري : (وَهَيْئه هيكته) (دَائنُ السبيل) ل 
مسافر. (لا أَجِهَدْكَ) قال القاري : بفتح الهمزة والهاء وفي نسخة : : بضم الهمزة 
وكسر الهاء . (اليَوْمَ ؛ شَئْءِ) كذا في جميع النسخ ( بشي جع 0 
0 . (أَحَذْتَهُ لله قال النووي قرا : ١لا‏ أَجهَدُكَ اليَوْمَ بقيءٍ...» 

. هكذا هو في رواية الجمهور «أَجْهَدْكَ؛ بالجيم والهاء. وفى رواية ابن ماهان : 
د بالحاء المهملة والميم» 3 في البقاريه بالوجهين 2 قرفي : 
تعن من ذال ل 0 شن تجتاج إليه 
أو تريده» فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة كما قال الشاعر: 


لَيِسَ عَلَى طول الحَيَاةٍ تَنْدمُ 


مِزعاة الْمَمَاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


د و جتحت 2 جوم سح ويج جد جد ميسج جوع 24 2 


أي : فوات طول الحياة. انتهى . وقال الحافظ : في رواية كريمة وأكثر روايات 
مسلم : ١لَا‏ أَجْهَدْكَ» بالجيم والهاء . قال القسطلاني: ولأبي ذر ا يده العا 
المهملة. والميم بدل الجيم والهاء لشيء باللام بدل الموحدة أي: لا أحمدك على 
ترك شيء تحتاج إليه من مالي . 

(فَإِنَمَا ابتْليتُم) أي : أنت ورفيقاك. والمعنى: اختبركم الله ار 
حالتكم. وشدة حاجتكم أولاء وتشكرون نعمة ربكم عليكم آخرًا؟ (فَقَدْ رْ 
عَنّك) بضم أوله على البناء للمفعول في «رضي وسخط")ء وفي رواية 0 
«فْقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ) بإظهار الفاعل . 


وفي الحديث : جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ؛ ليتعظ به من سمعهء ولا يكون 
ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم. وفيه: التحذير من كفران 
النعم والترغيب في شكرهاء والاعتراف بها وحمد الله عليها. وفيه: فضل 
الصدقة؛ والحث على الرفق بالضعفاء» وإكرامهم وتبليغهم مآربهم . وفيه: الزجر 
عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة اللَّه تعالى. (مُتَمَنّ 
عَلَيْ) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من كتاب الأنبياء ومسلم في الزهد 


واللفظ لمسلم. 


الْمِسْكِينَ لَيْتِفُ عَلَى بَابي حَتَّى 2 سْتَحْبِيٍ قَلَا أَجِدُ في بتي مَا أَدْكَمُ في يده 
فَقَالَ رَسُولُ الله َك : «إذفْعِي في يده 0 ظِلْفًا مُحَرَقًاا. 
رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَبُو دَاوٌدَ وَالمَرْمِذِيُ وقال: هذا حديث حسن صحيح 


5 0- [0] وَعَنْ يد قَالَتْ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله إن 


لحوهييوج الشزم 
15- قوله: (وَعَنْ َم بُجَيْدِ) بضم الموحدة وفتح الجيم الأنصارية 
الحارثية. قيل : أسمها حواء صحابية » 0م روى حديثها 


(غ:894١)‏ أَحَمد (5/ اما وأبو دَاود (لاك دكي وَالتَّرْهِذِي (350 عنها. 


كتاب الرزْكاةٍ باب الإنْقَاقٍ وكراهية الإمسساك 
د مس و 2/1 2 2 1 


3 


عبد الرحمن ومحمد ابنا بجيد الأنصاريان عن جدتهما أم بجيد الأنصارية . قال ابن 
عبد البر في «الكنى»: أم بجيد الأنصارية الحارثية. قيل: اسمها حواء وفي ذلك 
اضطراب وهي مشهورة بكنيتهاء وقال في ترجمة حواء الأنصارية جدة أبن بجيد : 
حدثنا عبد الوارث» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا حفص 
ابخ ميسيرة6 حدثنا زيدين أسلم عن عمرى بن معاذ الانضاري عن جدته حواء قالت: 
سمعت رسول الله َك يقول: 'رُدُوا السَّائِلٌ وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَّقِ) وروى المقبري عن 
عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري عن جدته قالت: قال وسول اللمافقة: «يَا يِسَاءَ 
الْمُؤْنَاتِ لا نَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتَِا وَلَوْ فِوْسِنَ شق وقد ذكرنا الاضطراب في 
هذا الإسناد في كتاب (التمهيد» . ١‏ 

(لَبَتِفْ عَلَى بَابِي) أي : سائلاء وهذا لفظ أحمد وفي رواية له: فيقوم على بابي . 
(مَا أَدفَعُ في يَدِو) أي : شيئًا أضع في يده. (وَلَوْ ظِلهًا) بكسر الظاء المعجمة وإسكان 
اللام» وبالفاء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس . وقال في «القاموس» : الظللف 
بالكسر للبقر والشاة والظبي وشبهة بمنزلة القدم لنا. وقال الباجي: هو ظفر كل ما 
اجتر و(لَوْ) للتقليل أي : أعطوا السائل ولو كان شيئًا قليلا كالظلف . (مُحْرَكَا) اسم 
مفعول من الإحراق وقيد الإحراق؛ مبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر أي: 
تصدقي بما تيسر وإن قل» ولا ترديه محرومًا بلا شيء مهما أمكن حتى إن وجدت 
شينًا حقيرًا مثل الظلف المحرق أعطيه إياه. 

وقال أبو بكر بن العربي في «اشرح الترمذي» : اختلف في تأويله . فقيل : : ضربه 
مثا للمبالغة كما جاء : «مَنْ بنى لِلَِّ مَسْجِدًا وَلَوْ مِدْل مِمْحَص قَطَاةٍ بنى الله لَهُبَيْنَا ني 
الْجَنَّةة. وقيل: إن الظلف المحرق كان له عندهم قدر, بأنهم يسحقونه ويسفونه. 
انتهى . وقال الزرقاني : قيد بالإحراق أي : الشيء كما هو عادتهم فيه؛ لأن النيئ قد 
لا يؤخذء وقد يرميه آخذهء فلا ينتفع بخلاف المشوي. ان: 

قال الباجي : حض بذلك كل على أن يعطي المسكين شيئًا ولا يرده خائبّاء وإن 
كان ما يعطاه ظلمًا محرقّاء وهو أقل ما يمكن أن يعطي ولا يكاد أن يقبله المسكين» 


و واو 


ولا ينتفع به إلا في وقت المجاعة والشدة . (رَوَاهِ أحمد) 0 ص 7/7 لم3 . 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


دع يبوص سعد جلا حسوم بمو ممصو 210 


الو نه 


(وَأَبُو اود وَالمدُم مِذِيّ) واللفظ لأحمد وأخرجه أيضًا النسائي وابن خزيمة وابن 


حبان في «صحيحيهما» والحاكم (ج١‏ ص17 4) والببهقي (ج4 ص177١)‏ وأبو نعيم 
وابن سعد» وأخرجه مالك في كتاب الجامع من «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن ابن 
بجيد الأنصاري » ثم الحارثي عن جدته إن رسول الله ِةِ قال زرو المشكي واد 
بِظِلف مُحْرَقٍ), وأخرجه أيضًا أحمد (ج ص57550) والنسائي من طريق مالك» 
وسيأتي في باب : أفضل الصدقة 

(وَقَالَ) أي: الترمذي. (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وسكت عنه أبو داود ونقل 
المنذري تصحيح الترمذي» وأقره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


68---!١؟]‏ وَعَنْ مَوْلَى لِعفْمَانَ عافقة ؛ قَالَ: 0 
مِنْ لخم وَكَانَ الي يك يه يعْحِبْه الحم فََاَتْ لِلْحَادِم: : ضعِيهِ في | لبيك لعل 
لني يله َأكُلهُ. َه في كو الْتِءوَجَاء سَائلُ َم على الْبَاب فَقالَ: 


ا 


َصَدَُوا يَارَكَ الله فِيكُمُ . نَقَالّوا: بَارَكَ اللّهُ فِيك. قَدَّمَبَ السَّايْلُ فَدَحَلَ 


الي لقال ا عر ء أطْعَمهُ؟». ققالَت : 0 


الكو إلا قِطْعَة م 3 1 الت ككل ل من ذَلِكَ اللخ 2 قله مرو لها 3 
طر السَّائل ؟» : رَوَاهُ المَيِهَقِيٌ فقي «دلائل التَبُوّقه] 0 


الشؤْحٌ 
06-- قوله: (وَعَنْ مَوْلَى لِعْشَمَانَ بن عفان تنه وكان له عدة موالي 
حمران بن إبان وهانئ البربري وأبوصالح وأبوسهلة ويوسف» ولا أدري من هذا 
الذي روى هذه القصة. (أَهْدِيَ) بضم الهمزة (ليأم لم أم المؤ منين زوج 
النبي كك . (بضِعَةٌ) بكسر الباء وفتحها أي : : قطعة. . (مِنْ لَحْم) وهو مطبوخة. 


(وَكَانَ الت كله يعحه يُعْجِبْهُ اللَّحْم) بضم التحتية جملة معترضة. 


(1845) البَيِهَقِي في الدلائل (5/ )7"٠١‏ عنه 


كتَابُ الرّكاة بَابُ الْإْعَاقٍ : وكر اهِيةٍ الماك 


(فَقَالَتْ لِنْخَاِم) واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لجرية مجرى الأسماء. 
وهو هنا أنثى لقوله (ض ضعِيّه) أي للم . (في كوَةٍ كه 
ف العو . (فَقَالَ) ا السائل. (تَصَدَّقوا) أي : يا أهل البيك :ا أمّ سَلَمَةَ هَل 
ِنْدَكُمْ) فيه تعظيم أو تغليب .كك اليا ب مدر راصن لكوت الوا 
ساكنة أق: آكله . «قأتي) أي : فهاتي. 


(إلّا قِطعَةَ مَرْوَة) بفتح الميم وسكون الراء أي : حجر أبيض . (عاد) أي : صار. 
(لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم وبفتح اللام وتشديد. (لَمْ تُفْطُوة) أي : منه. 
السّائِلَ؟) في الحديث: الزجر عن البخل والإامساك» رواه البيهقي لم أقف على 
سندهء والظاهر أنه منقطع. لأن مولى عثمان المذكور لم يحضر القصة ولم يسم 
من حدثه بها. 


ا [*"] وَعَنٍ ابن عَبَاصٍ يا قَالَ: قَالَ . الي يد «ألا 


: النّاس مَدْدْلَا؟) 3 قَالَّ : «الَّذِى يُسْأَل بالل و 
أخررة م يشر الناسٍ 1 :انعم دي 9 
بها . [رَوَاهُ أَْمَدُ] 


ةا 


الشوح 

١ 5‏ - قوله: (الَّذِي يَسْأَلُ باللّهِ وَلَا يُعْطِي به) على بناء الفاعل فيهما أي : 
يسأل غيره بحق الله ثم إذا سئل هو به لا يعطي بل ينكص ويبخل» ويحتمل أن 
يكون قوله “انأل مهنا للمفعول أن يسأله غيره باللّه فلا يجيب يعني : شال 
صاحب حاجة» بأن يقول : أعطني لله وهو يقدرء ولا يعطي شيئًا بل يرده خا خائًا. قال 
الطيبي : الباء كالباء في كتبت بالقلم أي: يسأل بواسطة ذكر الله» أو للقسم 
والاستعطاف أي : يقول السائل: أعطوني شيئًا بحق الله. 

وقال ابن حجر: أي: مقسمًا عليه بالل استعطافًا إليه» وحملًا له على الإعطاء 
أن يقال لد بيد الل لتق 34 اللهد .ولاميعطى امع ذللك شيك أ :و الصيورة أنه 


(18645) أَحْمَّد (197/1”) عنه. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


سححه باد عوصعت حصوي موحد بولا صصص حي جه د جد جحوبج سح حي صمح بالإحيم وحم سح حيبت جوج جا ححيي بج عكر د 
أ 


3-5-3 

مع قدرة علم اضطرار السائل إلى ما سألهء وعلى هذا حمل قول الحليمي أخدًا من 
هذا الحديث وغيره» إن رد السائل بوجه الله اكبيرة) انتهن . واختار السندي 
الاحتمال الأول وامشيعد الغانى إذ قال» 0 : لبي يَسْألُ باللّه) بناء على الفاعل 
ا و ا ا 1 
مبنيّا للمفعول فبعيد؛ إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله» فلا وجه للجمع 
بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحمل» والوجه في إفادة ذلك المعنى أن يقال : 
الذي لا يعطي إذا سثل باللّه ونحوهء واللّه تعالى أعلم» انتهى . فتأمل . 

درو أَحْمَدُ) (ج١‏ ص 237717١‏ 10895_ 2 وأخرجه أيضًا الترمذي في فضائل 
الجهاد. وحسله » والنسائي في الزكاة» وابن حبان في «(صحيحه» كلهم من حديث 
عطاء بن يسار عن ابن عباس بأتم من هذاء وسيأتي مطولا في باب: أفضل 
0 0 وي الات ابقانضر أبن 
ري ا 
الأحاديك الغلاثة من :باب ترهيب السائل أن رسأل بوه الله قين اله وترهيب 


كتاب الرّكاة ياب الْإْمَاقٍ وؤكراهية الإممساك 


بعلا ممصو مس د 12111111 - الي 0 


١١١‏ - 141 وَعَنْ أبي در لت أنّهُ اسْتأدنَ عََى عُْمَانَ َ ذِنَّ لَهُ وَبِيّدِهِ 
عَضَاهُء قَقَالَ عُنْمَانُ: يَا كَعْبٌ إِنَّ عَبْدَالرَحْمَنِ توفي ود رك مَالَا ما تَرَى فيه؟ 


فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلْ فبهِ حَقَّ الل ا بَأْسَ عَلَْه فكع أبُو در عَضَاهُ قَضَرَبَ 
كنا وقال :سيقت رَسُولَ الله عله يقول: اما أحِبٌ لَوْ أنّ بي هَذَا الْجبَلَ 
هع يق وس دو َه ا 


دَّمَبَا أ نه وبل يني أَدرُ حلفي ينه مت أواقي» أَنْشدُكَ بِاللَّهِ يا عُثْمَانُ 
أسَمِعْتَهُ؟ تلات مَدَاتِ . كَالَ : َعَم . ا 


جع الشرخ 

١ 51/‏ - قورله: (اسْتَأَدَنَ عَلَى عُدْمَانَ) أي دفول غلية 0 
للحال والضمير لأبي ذر . (يَا كَعْبٌ) أي : كعب الأحبار . (إِنَّ عَبدَالرََحْمَنَ) أي : 
عوافك. وك ال أي : ان ال الا 
فِيه؟) أي : فما تقول في حق المال أو صاحبه وهو الأظهرء والمعنى: هل تضر كثرة 
#الق فص كنا . (فَقَالَ) أي كعب . (إنْ كانَ) شرطية» ويحتمل أن تكون 
مخففة . (يَصِلٌ فِيه) أي : ماله . (حَقَّ الله قلا بَأَمنَ عَلَيْ) أي : لا كراهة فيه ولا 

(فَضَرَبَ) أي : بعصاه. (كَعْبَا) قال الطيبي : فإن قيل: كيف يضربه وقد علم أنه 
ليس بكنز بعد إخراج حق اللّه منه؟ قلت: إنما ضربه؛ لأنه نفى البأس على سبيل 
الاستغراق حيث جعله مدخولا. لالا» التي النفى الجنسء وكم من بأسء» فإنه 
يحاسب ويدخل الجنة بعد فقراء المهاجرين بزمان طويل أي: بخمسمائة سنةء 
انتهى . وقال فى «اللمعات» : كان أبو ذر من فقراء الصحابة وزهادهم» وكان مذهبه 
ترك الكل والاختيار التجريد وعدم الادخار؛ أي: ولذلك ضرب ععبّاء وإلا فما 
أدي زكاته؛ فليس بكنز ولا وعيد عليهء لاسيما إذا وصلت فيه الحقوق من 
الصدقات النافلة . واختلاف أبي ذر مع معاوية في هذه المسألة فى زمن عثمان 


(1890) أخرجه أَحْمّد .)77/١(‏ وأصلة في «الصحيح». 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


8ه لج ججددج حووم :جود بكو بد عيدو وجيت هبو بو عو جد -. وده باح حوجم بوصو موصت جد 


كوو (هُذا الْجَبَلّ) إشارة إلى الجبل المستحضر فق الذهن مثلّاء أو يكون 
إشارة إلى جبل أحد»ء وقد وقع ذكره صريحًا 52" 

(وَْتقَبَلْ مِنّي) فيه مبالغة أي : مع أنه يتقبل ويترتب عليه الثواب ران 5 مسوك 
أحب بتقدير: : أن بالرفع بعد حذفها كقوله وتسمع بالمعيدي أي : ما أحب أن أترك . 
(سِتّ أوَاتِىَ) بتشديد الياء ويجوز تخفيفهاء وفي «(المستند) : “ايت أَوَاقٍ» بحذلف 
اللورو كذ في لمجي الز الم . (أَسَمِعْتْهُ ؟) بفتح الهمزة وضم ال (باللّه) 
أي أقسم به عليك» وفي «المسند»: «أنشدك اللهاء» وكذا نقله في (مجمع 
الزوائد» . (أَسَمِعْتَه؟) أي: هذا الحديث. (ثَلَاتَ مَرّاتِ) ظرف ل«أنشدك» أو 
ل«أسمعته) . 


واء ومو 


(رواة احمد) فى كد تيان رج ١‏ ص57) من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل عن 
مالك بن عبد اللّه الزيادي عن أبي ذر وابن لهيعة قد ضعفه غير واحد ومالك بن 
عبد الله مستورء وأخرجه أيضًا ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص85١)‏ كما قال 
الحافظ في «التعجيل» (ص784): ولأبى ذر حديث آخر فى معناه أخرجه أحمد 


١‏ 01-0 وَعَنْ عُقبَة عش : بْن الْحَارِثِ قَالَ : لنت وناء لنب يلل 
ِالْمَدِيئَةِ الْعَصْرَ 'فَسَلْم ن 0 0 


نِسَائِ, ضٍ نَم من سُرْعَيه. َحَرَجَ عَلَبِهِمْ فرأَى أََّهُمْ د 
سُرْعَيِهِ» قا كرت شيا من ير علي فَكَرِهْتٌ ا 
بقسمته) . [رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. َف روَايَةِ لَهُ: قال: ١كُنْتُ‏ حَلْفْتُ في الْبَيِتِ 


ِبْرّا مْنَ الصَّدَقَة فَكَرِهْتُ َنْ أَبينه»] ١ه‏ 


اشح 
/14-- قوله: (وعَنْ عَقْبَة) بضم عين وسكون قاف . (بْنِ الْحَارِثِ) بن عامر 
ابن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المكي. صحابي من مسلمة الفتح 


(1894) الْبُّخَارِي )85١(‏ فى الصلاة عنه 


كناب الزَّّ كاة_ بَابُ الإِنَمَاقٍ وكراهية الإإمتساك 


ست و لج ع عه جع - ميج سج جيم حيو د و حب ا د يد 


وهو أبوسروعة الذي قتل خبيب بن عدي في قول أهل الحديث» ويقال: إن أبا 
سروعة أخوهء وإنهما أسلما جميعًا يوم الفتح» وهو قول أهل النسب وصوبه 
العسكري. وقيل: إن أبا سروعة أخو عقبة لأمه وجزم به مصعب الزبيري. قال 
الحافظ لال امل تيرد لا اد سرود مو ا وقولهم أولى إن 
قب الله قعال بقن عقبة إلى بعد الخمسين. (فَسَلَمَ ؛نُمَّ قَام) وفي رواية : فسلم 
فقام . 


2 ع2 


(مسْرِعَا مَتَخَطى) بغير همز أي : تجاوز. (رقات النّاس) أي متوجهًا. (إل 
بَعْضٍ حُجَّرِ نِسَائْهِ) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة. (فَفْزِعَ الناس) بكسر الزاي 
أي : خافوا. (مِنْ سُرْعَتِهِ) أي : من أجل إسراعه» وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه 
غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. (فْخَرَجَ) يل من الحجرة. 
0 
الموشراس سر تسسا اما 
والكاف أي: تفكرت وأنا في الصلاة. (شْيْئًا مِنْ تِبْر) وفي رواية: «يِبْرَاا من 
الصدقة» والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة: ذهب غير مضروب . وقيل: ذهب 
أو فضة غير مضروب . 

كرت أن يَخبسني) أي : يمنعني ويشغلنيٍ الح كو ارعس رمه 
ماح اجر ١ن‏ قاد اموه . (لأَْتُ) أي : أمل ايت 

(بِقِسْمَتِهِ) بكسر القاف والمثناة الفوقية بعد الميم. وفي رواية: ١بِقَسْمَة)‏ بفتح 
القاف من غير مثناة. وفى الحديث: أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب» وأن 
في الصلاة في أجنبي عنها من وجوه الخيرء وتذكر ما لا يتعلق بالصلاة فيها لا 
ل ل لي ل لك 
الأمور المحمودة لا يضر» وفيه : : أن الخير ينبغى أن يبادر به فإن الآفات تعرض 
والموانع تمنع والموت لا يؤمن» والشريت عد محمود والتعجيل به أخلص 


٠‏ مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


للذمة وأنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم؛ وأرضى للرب وأمحى للذنب» 
وفيه: جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 

درَوَاهُ البْخَارِيُ) أي: بهذا اللفظ في باب: من صلى بالناس فذكر حاجته 
فتخطاهم قبيل كتاب الجمعة. (وَفِي روَايَةِ َهُ) أوردها في باب: من أحب تعجيل 
الصدقة من يومها من كتاب الزكاة. (كنْتٌ خَلَفْتُ) بتشديد اللام أي : 8 
خلفي . (آَنْ أَبَيتَهُ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية أي: أ تر كه 
حتى يدخل عليه الليل» يقال: بات الرجل دخل في الليل» وبيته تركه حتى دخل 
الليل. والحديث أخرجه البخاري أيضًا فى باب : ا الشىء فى الصلاة 
من أواخر الصلاة» وفي باب: من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد من كتاب 
الاسعدان: وأحرحعه أحيين (ج: ص 7”85) والنسائي في الصلاة. 


]51-١165‏ وَعَنْ عَائِشَةَ كنا قَالَتٍْ 6 نَ لِرَسُولٍ الله كي عِنْدِي 
في مَرَضِهٍ سه دانير أَوْ سَبْعَة َأَمَرَنِي رَسُولُ الله كلل أَنّ كرت ٠‏ َشََلنِي 
َجَعُ ني اللّد يك كم سَأَلني عَنْها : ١م‏ فَعَلَتِ النّةُ أو السَبَْةُ؟) قُلْتُ : ا 
وَاللِّ َقَدْ كانَ شَعَلنِي وَجَعْكء قَدَعَا بها ثم وَضَعَهَا في كَمَهِ فَقَالَ : ١مَا‏ ظَنَّ َبِيَ 

الله لَوْ لَقِيَ الله كن وَهَذْهِ عِنْدَهُ؟2. رَوَاهُ عجرا 


حويك الشزحٌ هعلط 
8- قوله: (أَرْ سَبْعَةٌ) بالتنوين وتركه. (أَنْ أَقَدَقَهَا) بتشديد الراء. 
(تَسَعَلَبي وَجَعْ نب الله يَكِِ) أي : مرضه عن تفريقها. (مَا فَعَلَتِ السّنةُ أو السبِعَة) 
شك من الراوي وهو بالرفع . قال الطيبي: وإذا روي بالنصب كان «فعلت» على 
خطاب عائشة. انتهى . والتقدير: ما فعلت بالستة أو السبعة» يعني : هل فرقتها أم 
لا؟ (قلْتُ: لَاوَاللُه) أي : ما فرقتهاء ولعل وجه القسم تحقيق التقصير؛ ليكون سيا 
لقبول العذر. (مَا ظَنَّ ني اللّه) بالاضافة . (وَهَذِهِ) أي : الدنانير. (عِنْدَه) أي : ثابتة 
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وبافية . 


)١1499(‏ أَحْمّد (5/ :5 )٠١‏ عَنْهًا. 


كناب الرّكاة بَابُ الإنْقاق وكراهية الإمساك 
عع حم ع د عمد جد ع 2 


سو سس جا عب صمي جد سس و عو وي هد 29/4 


قال الطيبي : في وضع رسول الله يَِةِ الدنانير. في كفه» ووضع المظهر موضع 
المضمرء وتخصيص ذكر نبي الله» ثم الإشارة بقوله : «هذه»؛ تصوير لتلك الحالة 
الشنيعة» واستهجان بهاء وإيذان بأن حال النبوة منافية» لأن يلقي الله ومعه هذا 
الدنيء الحقير . اقب (زواة أَحَمَد) ولعافت وؤاية خرن يعارو اها أحمد أيضًا 
قالت : أمرني رسول الله 4 :ل أن أتصدق بذهب كان عندها في مرضه . قالت: فأفاق 
قال : ما فَعَلْتِ). قلت ها رايت متلق قال : الهَلم اا فجاءت بها إليه سبعة أو 

اجدداك وعم وحن دا ور بعل حي ات و : مَا ظَنَّ مُحَمَدٍ لو َوْ لْتِيَ الله 
وَهَذْهِ عِندَه)» وما تنفى هذه من محمد يَكةٍ لو لقي اللّه وهذه عنده. 


قال الهيثمي : رواه أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . انتهى. وروى 
الطبرانى فى «الكبير» نحوه من حديث سهل بن سعد بسند». رجاله ثقات ذكره 
البعي لع لاضن 607 والكدوي قن باب 1 الاقاق بو الترهيي من الاسياكة 
وروى أحمد وأبو يعلى نحوًا من هذا من حديث أم سلمة ذكره الهيثمي في باب 
الإنفاق من الزهد. 


١‏ -00] وَعَنْ أَبِي هْرَ َيْرَةَ كزافقة أنّ الي يك دَخَلَ عَلَى_بلَالٍ 


َه صُبَة نر قل مشا ل يد 


«أَمَا تَحْشَى أَنْ تَرَى لَهُ عَدَا بُخَارًا في نَارٍ جَهَنَمَ يَوْم الْقِيَامَق أَنْفِنْ بلَال وَلَا 
نحش من ذي الْعَرْشُ ! إِْلَالُا». ا 


ويك الشزةٌ هم 


3-٠٠‏ قوله: (2 صُبْره) بضم الصاد وسكون الموحدة أي: : تمر مجتمع 
كالكومة . (مَا هَذَا) أي : التمر. (أَنْ رَى لَه أي : لهذا الشيء أو التمر. (هُدَا) أي : 
الحا . (بخَارَا في نَارِجَهَنَم) أي : تزايصل اليك قير كنايه عن قرية متها : 
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي : جميع زمانها أو هو تأكيد لغد . (أنْفِقْ بلال) أي : يا بلال. (وَلَا 


15١‏ البَبِهَتَي (140) في الشّعب عَنّْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


صححي ج21 عد هت موحت يوا كي سي ا م ب بع ل و جم جز سو سبكم +2 
ا 


نَحَْ مِنْ ذِي الْعَرْشٍ إِفْلَالًا) أي : فقرًا أو إعدامّاء وهذا أمر بتحصيل مقام الكمال» 
وإلاء فقد جوز ادخار المال سنة للعيال وكذا الضعفاء الأحوال. وما أحسن موقع 
اذي العرش» في هذا المقام أي : أتخشى أن يضيع مثلك من يدبر الأمر من السماء 
إلى الأزضن > قاله الطبي:. 

وقيل : إن هذا الحديث ونحوه كان في صدر الاسلام حين كان الادخار ممنوعًاء 
ثم نسخ النهي وأبيح الادخار. وإنما دخل الدخيل على كثير من الناس؛ لعدم 
علمهم بالنسخ كذا قاله السيوطي» والحديث نسبه المصنف إلى البيهقي كما 
سيأتي» وأخرجه أيضًا البزار وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال 
الهيثمي في المجمع الزوائد» 1 ص )١5١‏ والمتذري في «الترغيب»: بإسناد 
حسن . وقال السيوطي : قال الحافظ ابن حجر في «زوائده» : إسناده حسن . انتهى . 
وروى نحوه من حديث ابن مسعود أخرجه البزار بإسناد حسن والطبراني في 
«الكبير» ذكره المنذري والهيثمي (ج7 ص١١‏ وج١٠‏ ص١1١)‏ ومن حديث بلال 
أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» وفي إسناديهما محمد بن الحسن بن زبالة 
وهو ضعيف, وللطبراني طريق آخر وفيه طلحة بن زيد القرشي وهو أيضًا ضعيف . 
ومن حديث عائشة أخرجه الحكيم في نوادره والبيهقي في «الشعب»» ذكر طرق 
هذه الأحاديث السيوطي في «اللآلي». وقال في هامش «مجمع الزوائد»: بسط 
الكلام على الحديث ومخرجيه في ١كشف‏ الخفاء»)» ا ل 
من الأحاديث على السنة» ألناس للعجلوني. 


و 
١‏ 
ا 
7 
2 
7 


كتابْ الرّكاة بَابُ الإئقاق وَكراهية الإمساك 
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81-615 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طُِ 
«السّخَاءُ شَجَرَةٌ في الْجَنَ كَمَنْ كَانَ سَخِيّاء أَحَذَ ِعْصْنِ مِنْهَاء ؛ فلم يَْر 
الْعْصْنُ ؛ حَتَّى يُدْخِلَهُ جك والح جرة في ار ل كا ينا 
أَخَدَّ بَعْصْن مِنْهَا كَلَمْ يَتْرْكَهُ الْعْصْنْ؛ حَنَى يُدْخِلَهُ النَارَه. 

[رَوَاهُما الْبَنَِقِيٌ ف «شعَب © 

لس و6 الشَوْحٌ 

95 - قوله: (شَجَرَة) أي: كشجرة. (فِى الْجَنَّةِ) لعله شبه السخاء بها في 
اي ف ا ل ل ا 
يكون صفة السخاء مصورة بشجرة فى الجنة . قال الطيبى: جنس الشجرة الدنيوية 
لوعاة: انقا رك 6 وكير تارق وى سجر البتعاء الكايك أصلها فى السنة 
وفرعها في الدنياء فمن أخذ بغصن منها في الدنيا؛ أوصله إلى أصل الجنة في 
العقبى كما أشار بقوله : (فَمَنْ كَانَ سَّخِيًّا) أي : في علم الله أو في الدنيا. 

(أحَدَ بِعْصْن مِنْهَا) أي : نوع امن الواع الشحاء . (َلَمْ يْوْكهُ الْعْضْنُّ) أي : ولو 
آخر الأمر(حى تخيلة الْجَنَهَ وَالئُحُ) أي: البخل . ١حَنَّى‏ يُدْخِلَهُ النَارَ) أي : 
أولة: وقيل : معنى الحديث أي : السخاء يدل على قوة الإيمان لاعتقاد أن الله 
تعالى ضمن الرزق فمن تمسك بهذا الأصل ؛ أوصله إلى الجنة. والبخل يدل على 
ضعف الإيمان؛ لعدم وثوقه بضمان الرحمن» وذلك يجره إلى دار الهوان. وفي 
الحديث: فضل السخاء والجودء وذم البخل والشح. 

(رَوَاهُمَا) أي: هذا الحديث والذي قبله. (الْبَيْهَقِيُ) قد تقدم الكلام على 
الحديث الأول ومن أخرجه. وأما هذا الحديث» فأخرجه أيضًا ابن عدي» وفيه 
داود ابن الحصين روى عن الأعرج عن أبي هريرة. قال ابن الجوزي: داود حدث 
عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . قلت : داود هذا من رجال الستة ثقة إلا في 
عكرمة» ورمي برأي الخوارج» قيل: والبلاء هنا ممن دونه. وللحديث شواهدء 


09401 البَبِمَقِي )21١8177(‏ فِي الشّعب عنه. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا جمس ص ع سو وحم + سيم وسو سح 2/6 > 


منها: حديث الحسن أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد 
عن جده مرفوعًا. قال ابن الجوزي : سعيد بن مسلمة الأموي ليس بشيء . قال 
السيوطي في «التعقبات» : قال البيهقي: إسناده ضعيف وسعيد بن مسلمة لم يتهم 
بكذبء بل قال البخاري: ضعيف» ووثقه ابن عدي» فقال: أرجو أنه ممن لا يترك 
حديثه» وقد أخرج له الترمذي واب بن ماجه ومثل هذا يحسن حديثه إذا توبع» وداود 
ابن الحصين » وإن كان فيه كلام إلا أنه محدث مشهورء ووثقه الجمهور. وأخرج 
له الأئمة الستة وأكثر ما عيب عليه الابتداع» وأنكر ابن المديني وأبو داود أحاديثه 
عن عكرمة خاصة. 

قال أبو داود : أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة » فهذه 
الطريق على انفرادها جيدة؛ فكيف وطريق الحسن شاهدة لها؟ ومنها: حديث أبي 
سعيد أخرجه الخطيب» وفيه محمد بن مسلمة وهو ضَعِيف جدَّاء ومنها: حديث 
جابر أخرجه الخطيب وفيه عاصم بن عبد اللَّه وهو ضعيف» وشيخه عبد العزيز بن 
خالد كذابء ومنها: حديث عائشة أخرجه ابن حبان وفيه إسماعيل بن عبا 
متروك» وشيخه الحسين بن علوان وضاع. ومنها: حديث عبد اللّه بن جراد. 
أخرجه البيهقي والخطيب وابن عساكر. 

قال البيهقى: ضعيف الإسناد. ومنها: حديث أنس أخرجه ابن عساكر . ومنها: 
حديث معاوية أخرجه الديلمي. ذكر هذه الأحاديث السيوطي في «اللآلي» (ج 
ص9 - )25١0‏ وبسط طرقها 


2 َه 


41-5 وَعَنْ عَلِيّ تإلتة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ك: «بَارُوا 
بِالصَّدَقَةٍ قَإِنَ الْبَلّاء لا يَتَخَطَامًا» . 


لرَوَاهُ رَزِينٌ] ضعيف! ا 


-2-© الشوح 
٠ 5‏ - قوله: (بَادِرُوا) أي : بالموت أو المرض أو غير كم . (بِالصَّدَقَةِ) أي : 
بإعطائها للمستحقين » وفي ١مجمع‏ الزوائد» (ج ص١١١)‏ و«الترغيب» للمنذري 


)١1100(‏ ذكره رَزِين. 


كتَابْ الزّكاة باب الإنُقاق و وكر اهيةٍ الإمساك 
عو ع جد ع2 دوج ١‏ 


6 وو و ومح ع2 عوجي 


وديم عد + - 


ااا ل لل 0 ١‏ 


و«اللآلي» للسيوطي عزوا للطبراني باكروا بالصدقة» مكان «بادروا» أي : سارعوا 
بها. 

(َإنَّ الْبََا لا يَتَخَطَاهَا) أي : لا يجاوزها يعني لا يلحق صاحبها. قال القاري : 
أي: لا يتجاوزهاء بل يقف دونها أو ير جع عنها. قال الطيبي: تعليل للأمر 
بالمبادرة وهو تمثيل. قيل: جعلت الصدقة والبلاء كفرسي رهان» فأيهما سبق لم 
يلحقه الآخر ولم يخطه. و«التخطي» تفعل من الخطو. انتهى. قال الطيبي: 
والأولى أنه جعل الصدقة سترًا وحجابًا بين يدي المتصدق. ولا يتخطاها البلاء 
حتى يصل إليه. 

(رَوَاهُ رَزِينْ) قد تقدم أن هذا الحديث عزاه الهيثمي والمنذري والسيوطي 
للطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي: فيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو 
ضعيف . وقال المنذري: رواه الطبراني وذكره رزين في «جامعه» وليس في شيء 

من الأصول» وكذا قال الشيخ محمد طاهر الفتني في «تذكرة الموضوعات» 
(ص18) وللحديث طريق آخر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي وأبوالشيخ في 
الثواب» والبيهقي مه نيية» أن قال ابن الجوري في «موضوعاته» : فيه أبو 
يوسف لا يعرف وبشر بن عبيد منكر الحديث» وتعقبه السيوطى فقال: أبو يوسف 
ا ا ا 5 
العاف وله شاهد من حديف على أخرجه الطيزاتى فى »الوط » ينها ضاديات». 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (ج؛ ص184): بعد روايته من طريق يحيى بن 
سعيد عن المختار بن فلفل عن أنس : هذا موقوف» وكان في كتاب شيخنا أبي نصر 
أحمد علي الفامي مرفوعًاء وهو وهم وروي عن أبي يوسف القاضي عن المختار 
ابن فلفل عن أنس مرفوعَاء انتهى . 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرَحَ مشكاة المضابيح 
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الفصل الأول ا 
الفصل الثاني 0 


الفصل الثاني ا 2*0 
الفصل الثالث ا ل 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني مني فين ا اب لج ادس ما لواف اق امات مو ام ا او 20507 


الفصل الثالث ال سي نا مجن انو قم ونان مسو ميت مسو ريع لاه 
هه ساد "دق “مدو 76 مساها 5 
4 - يَابُ مَنْ لآ تَحِلَ لَهُ الْمسْأَلَةُ وَمَنْ تَحِلَ لَهُ ار اه 


الفصل الثاني ا 00 ا 
الفصل الثالث تجن اج ا قار لمتحيو باس روا ولو هو وسور قر م ع و لاه 


- يَابُ الإنْقَاق وَكَرَاهِيةِ الإِمْسَاك ل ا تاه 


الفصل الأول ا الج لحيو طفاس بحية الرام وح الو تس وك سوا بمو جوم د كه 


